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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيعد كتاب مغني اللبيب لابن هشام من أهم الكتب النحوية وتلك الأهمية نابعة من مكانته الكبرى بما حواه من قضايا وتصانيف متنوعة، وكان له من اسمه نصيب في المكتبة النحوية. ومن هنا كان القرب من مثل هذا الكتاب مكسبا وربحا وافرا ورصيدا من العلم والتبحر في بطون كتب النحو ومعارفه وقضاياه وآراء رجاله. وقد وفقت إلى اختيار كتاب ذي علاقة به وهو كتاب غناء الأريب في فهم مغني اللبيب لمحمد مهدي القزويني المتوفى سنة 1150هـ.

أسباب اختيار الموضوع:
وقد دعاني إلى اختيار هذا الكتاب لتحقيقه أمور منها:

1- الرغبة في خوض غمار التحقيق لكتب التراث القيمة، وذلك لأهمية هذا المجال لمن دخل ميدان البحث النحوي، وهو يعد مضمارا للتسابق في خدمة الكتب النافعة من كتب التراث التي تخدم اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

2- أهمية كتاب مغني اللبيب في المكتبة النحوية ، وأهميته نابعة من أكثر من جهة : إحداها مؤلفه ابن هشام الذي يعد من أبرز النحويين الذين تميزوا بالتأليف المنظم والاستنباط الدقيق والترجيح المعلل، إلى جانب الأسلوب الذي اتبعه في تنظيم هذا الكتاب، وحرصه فيه على أن يكون مغنيا لقارئه عن الرجوع إلى كتاب آخر.

3- أن هذا الكتاب قد ضم إلى جانب شرحه للمغني مجموعة من القضايا النحوية واللغوية والبلاغية والقراءات القرآنية، إلى جانب ما فيه من شواهد شعرية ومختارات من أقوال العرب هي جديرة بالدراسة.

خطة البحث:
اشتمل هذا البحث على تمهيد وقسمين: أما التمهيد فقد عرفت فيه باختصار بابن هشام: اسمه ونسبه ومولده وشيوخه وتلاميذه ووفاته ومؤلفاته. ثم تحدثت عن كتابه المغني: منهجه ومصادره وشروحه.  وتممت التمهيد بالتعريف بالقزويني المؤلف فتحدثت عن اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه ووفاته وآثاره.

وبعد التهيد قسمت البحث قسمين: أما القسم الأول فقد عرضت فيه الموازنة بين هذا الشرح: " غناء الأريب في فهم مغني اللبيب"، وشرح الأنطاكي المسمى: "غنية الأريب عن كتب الأعاريب".وكانت الموازنة من حيث النقاط الآتية:

المبحث الأول: طريقتهما في عرض مادة المغني.

المبحث الثاني: مصادرهما.

المبحث الثالث: توثيق النص.

المبحث الرابع: تفسير آراء ابن هشام.

المبحث الخامس: عرض مسائل الخلاف ومناقشتها.

المبحث السادس: موقفهما من ابن هشام.

المبحث السابع: العناية بالشواهد.

المبحث الثامن: عزو الآراء والتصريح بالمصادر.

المبحث التاسع: عنايتهما بالعلة.

المبحث العاشر: الاختيار والترجيح.

المبحث الحادي عشر: التأثر والتأثير.

وفي القسم الثاني قمت بتحقيق الكتاب بداية من الباب الثاني من الكتاب وهو في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها، إلى نهايته.بنهاية الباب الثامن وهو في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

وفي مقدمة التحقيق ذكرت ما يثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه بما وقفت عليه من الأدلة، ثم وصفت نسختيه وأشرت إلى النسخة المختارة منهما لتكون أصلا.

وفي نهاية التحقيق أردفته بمجموعة من الفهارس الفنية تشمل فهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس أمثال العرب وأقوالهم، وفهرس الأشعار والأرجاز، وفهرس الأعلام، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات.

أهم مراجعه:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على عدد كبير من المراجع كان من أبرزها الكتب التي اعتمد المؤلف في شرحه على النقل منها، ومن أهمها:

1. تحفة الغريب للدماميني.

2. المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني.

3. شرح شواهد المغني للسيوطي.

4. المقاصد النحوية المطبوع على هامش الخزانة للعيني.

5. مجمع البيان.

6. القاموس المحيط للفيروزآبادي.

7. الصحاح للجوهري.

ولتخريج القراءات رجعت إلى الكتب المختصة بالقراءات القرآنية. وخرجت الأحاديث من كتب الحديث.

واستعنت بالدواوين الشعرية لتخريج الأبيات التي حرصت على تخريجها من دواوين أصحابها إن وجدتها فيها، أو من كتب المجموعات الشعرية.

صعوبات البحث:

كما هي الحال في فإن كل عمل علمي لا يخلو من صعوبات لا شك أن هناك مجموعة من الصعوبات التي واجهتني وأنا أعمل في هذا البحث كان منها ما استطعت التغلب عليه، ومنها ما لم أستطع ذلك: فمما واجهني من الصعوبات ولم أتغلب عليه رجوع الشارح إلى عدد من المصادر التي عانيت في البحث عنها ولم أجدها بعد طول بحث. ومن الصعوبات التي وفقني الله للتغلب عليها تعدد النقول والأقوال في الشرح فقد تمكنت والحمد لله من تخريج معظمها ونسبتها إلى قائليها إلا القليل منها.

وفي الختام أقدم الشكر الجزيل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي قدمت لي الفرصة لكي أتم دراستي العليا فيها، وأخص بالشكر الجزيل كلية اللغة العربية ممثلة في قسم النحو وفقه اللغة. والشكر موصول لرئيس القسم الحالي الدكتور سيف بن عبد الرحمن العريفي ولرئيسي القسم السابقين الدكتور عبد الله بن سالم الدوسري والدكتور حسن بن محمد الحفظي.

أما أستاذي الكريم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمار فأقدم له من آيات الشكر والامتنان ما لا تقدر العبارات على وصفه لما لقيت منه من رحابة صدر وحكمة في التوجيه والإرشاد عسى أن تكون عاقبة صبرا خيرا إن شاء الله .

كما أخص بالشكر كل من ساعدني ووقف معي وهم كثير منهم زميل في تحقيق الكتاب إسحاق أديبايو، والدكتور قاسم بدماصي الذي حقق القسم الثاني من كتاب غنية الأريب للأنطاكي. أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.

أسأل الله العلي العظيم أن أكون وفقت فيما بذلت من جهدت، وأن يكون صوابي فيه أكثر من خطئي. والحمد لله رب العالمين.

أولا: ابن هشام وكتابه
1 - التعريف ابن هشام(
):

اسمه ونسبه:

هو أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري.

مولده ونشأته:

ولد في القاهرة في ذي القعدة سنة 708هـ، وفيها نشأ.

شيوخه:

شهاب الدين عبد اللطيف ابن المرحل (ت 744هـ)(
) .

تاج الدين الفاكهاني (ت 731هـ) مؤلف كتاب الإشارة في النحو(
).

تاج الدين علي بن عبد الله التبريزي (ت 746هـ) وأخذ عنه التفسير والحديث والأصول وغيرها(
).

تلاميذه:

من أشهر تلاميذه:

ابنه محب الدين محمد بن عبد الله (ت 799هـ)(
).

علي بن أبي بكر البالسي (ت 767هـ)(
).

جمال الدين النويري (ت 786هـ)(
).

إبراهيم اللخمي الشافعي (ت 790هـ)(
).

عبد الخالق بن الفرات المالكي (ت 794هـ)(
).

إبراهيم بن محمد الدجوي المصري (ت 802هـ)(
).

ابن الملقن (ت 804هـ)(
).

وفاته:

توفي ابن هشام في الخامس من شهر ذي القعدة سنة 761هـ.

مؤلفاته:

أولا - كتبه المطبوعة:

له كتب كثيرة وتصانيف كبيرة منها:

1. الإعراب في قواعد الإعراب.

2. الألغاز.

3. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.

4. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد.

5. الجامع الصغير.

6. شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وشرحه.

7. شرح جمل الزجاجي.

8. شرح قصيدة بانت سعاد.

9. قطر الندى وبل الصدى، وشرحه.

10. شرح اللمحة البدرية.

11. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.

ثانيا - رسائل قصيرة من تأليفه:

1. اعتراض الشرط على الشرط.

2. إعراب لا إله إلا الله.

3. إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل.

4. أنت أعلم ومالك.

5. إنما.

6. توجيه نصب قولهم: فضلا ولغة واصطلاحا و....

7. شرح حقيقة الاستفهام والفرق بين أدواته.

8. شروط التنازع.

9. الفرق بين قولنا: والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا بتكرار لا وبدون تكرارها.

10. فوح شذا بمسألة كذا.

11. القواعد الصغرى.

12. كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل.

13. كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك.

14. الكلام على قوله تعالى: { إنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ }.

15. لا يقتل مسلم بكافر.

16. المباحث الفرضية المتعلقة بمن الشرطية.

17. مختصر الانتصاف من الكشاف، أو تلخيص الانتصاف من الكشاف.

18. المسائل السفرية.

19. موقد الأذهان وموقظ الوسنان.

ثالثا - آثار مفقودة:

1. التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل.

2. التذكرة في النحو.

3. الجامع الكبير.

4. حواشي التسهيل.

5. رسالة في أحكام لو وحتى.

6. رفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة.

7. شرح التسهيل.

8. شرح الجامع الصغير في الفروع الحنفية.

9. شرح الشواهد الصغرى في النحو.

10. شرح الشواهد الكبرى في النحو.

11. شرح شواهد الجمل الكبير للزجاجي في النحو.

12. عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب.

13. كفاية التعريف في علم التصريف.

2 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(
):

أخذ كتاب مغني اللبيب مكانة كبرى بين النحوية، وذلك عائد إلى مادته العلمية الضخمة، يضاف إلى ذلك أنه تناول موضوعات متعددة فيه لم تتناول مجموعةً مناقشةً بتوسع في مثيله، ويضاف إلى ذلك أيضا أنه اتبع في تأليفه منهجا لم يسبق إليه.

منهج الكتاب:

عرض موجز لمضمون الكتاب:
وقد قسم ابن هشام كتابه هذا ثمانية أقسام:

الباب الأول: وهو أضخم الأبواب ويمثل نصف حجم الكتاب تناول فيه حروف المعاني بدراسة متوسعة أورد فيها آراء السابقين بأدلتها وحججها والاعتراض على بعضها.

الباب الثاني: تناول فيه أحكام الجملة وتقسيمها إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل، وحكم الجمل بعد المعارف والنكرات.

الباب الثالث: ذكر فيه أحكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور من حيث حكمهما في التعلق وما يتعلقان به وكيفية تقدير المتعلق وتعيين موضعه.

الباب الرابع: ذكر فيه مجموعة من الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها، مثل ما يعرف به الفرق بين المبتدأ والخبر، والحال والتمييز، والفاعل والمفعول، الاسم والخبر، وعطف البيان والبدل، واسم الفاعل والصفة المشبهة وغيرها.

الباب الخامس: وقد تناول فيه جهات يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها وهي عشر جهات منها أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك، وأن يراعي المعرب معنى صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة، وأن يخرج على ما لم يثبت في العربية عن جهل أو غفلة، وغير ذلك من الجهات الأخرى.

الباب السادس: وقد خصه للتحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، وقد ذكر منها عشرين موضعا، منها قولهم: إن لو حرف امتناع لامتناع، وإن إذا غير الفجائية ظرف لما يستقبل من الزمان، وقولهم: النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، وغيرها.

الباب السابع: وذكر فيه طريقة الإعراب للمبتدئين وتصحيح خطأ بعض المعلمين، والتنبيه على الخلط بين الأصلي والزائد، أو نطق العبارات على غير وجهها، وغير ذلك.

الباب الثامن: تحدث فيه عن أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وضعها في إحدى عشرة قاعدة، منها إعطاء الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما، وأن العرب قد يشربون لفظا آخر فيعطونه حكمه ويسمون ذلك تضمينا، وأنهم يعبرون بالفعل عن أمور منها وقوعه وهو الأصل، ومنها مشارفته، ومنها إرادته، ومنها القدرة عليه. وغير ذلك.

مصادر المغني:

تنوعت مصادر ابن هشام في المغني، ومن أبرز الذين صرح بالنقل منهم على سبيل التمثيل لا الحصر:

1. الزجاج في كتاب الشجرة.

2. حمزة الأصفهاني في كتابه الرسالة المعربة عن شرف الإعراب.

3. ابن خالويه في كتابه الجمل.

4. أبو علي الفارسي في كتابيه الحجة والشيرازيات.

5. ابن جني في كتابه التمام.

6. الهروي في كتابيه الأزهية والذخائر.

7. ابن سيده في شرح الجمل.

8. الزمخشري في الكشاف والأنموذج.

9. ابن الدهان في الغرة.

10. ابن معطي في الألفية.

11. ابن الخباز في كتبه النهاية وشرح الإيضاح وشرح الدرة.

12. ابن يعيش في شرح المفصل.

13. ابن عصفور في المقرب.

14. ابن مالك في التسهيل وشرحه وكتب أخرى.

هذا من جانب الكتب النحوية، وهناك في مجال اللغة استعان ابن هشام بعدد من الكتب منها الصحاح للجوهري، ونقل عن ثعلب والخليل بن أحمد وأبي زيد الأنصاري ويونس ابن حبيب وابن السيد البطليوسي.

وقد كان له عناية باللهجات العربية، وكان له في كتابه هذا اتصال بالبلاغة والبيان، وكان لكتابه خدمة كبيرة للقرآن الكريم وتفسيره، فقد نقل عن الطبري والرازي والزمخشري. وقد كان لثقافته في أصول الفقه أثر واضح في كتابه المغني، ومن المعروف عن ابن هشام أنه كان شافعيا ثم تحول إلى المذهب الحنبلي فأتقنه في مدة يسيرة مما يدل على اتساع علمه بالمذاهب الفقهية.

منهجه في الدراسة:

اتسم أسلوب ابن هشام في كتابه المغني بالسهولة والوضوح، وظهر ميله إلى الإطناب والتفريع والاستطراد حرصا على الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة. وقد اتضح من خلال قراءة الكتاب حرص ابن هشام على الاهتمام بالمعنى وإقامة الإعراب بناء عليه، إلى جانب عدم إغفال الصناعة النحوية.

أما طريقته في عرض مذاهب النحويين وآرائهم فلم يكن يكتفي بسردها سردا مجردا، بل كان يقف عندها معترضا ومرجحا ومدللا، وكتابه مفعم بالمناقشات الكثيرة والحجج القوية. إلى جانب ذلك كان ينحو في كتابه نحو القواعد الكية العامة التي يندرج تحتها جزئيات كثيرة لتعم به الفائدة ويسد به نقصا واضحا في المكتبة النحوية التي لا تكاد تجد فيها هذه المعلومات إلا متفرقة مشتتة. وكان كثيرا ما يعرض مسائل وتنبيهات تتصل بالموضوع الذي يدرسه من قريب أو من بعيد، وقد كان ينتهز فرصة الحديث عن موضوع ليخرج منه إلى مسائل متفرعة أو لينبه على شيء يلزم التنبيه عليه.

وقد برز في كتابه الجانب التعليمي القائم على أسلوب المحاورة والتساؤل والاعتراض والإجابة بعد التشويق وإزالة اللبس والغموض. وقد خصص للجانب التعليمي بابا كاملا هو الباب السابع الذي يشرح طريقة الإعراب، إلى جانب ما كان يتناثر في الأبواب الأخرى من أحاديث تتصل بالمبتدئين في تعلم النحو وما يقعون فيه من أخطاء.

وقد اعتمد ابن هشام في المناقشة والاستدلال والحكم على السماع والقياس والإجماع وصحة المعنى أو فساده، وقد استشهد بالقرآن الكريم وقراءاته والحديث النبوي والشواهد الشعرية وأمثال العرب وأقوالهم المشهورة.

شروح المغني:
1. مدني الأريب من حاصل مغني اللبيب لمحمد بن محمد بن خضر القرشي العيزري الغزي (ت 808هـ)(
).

2. تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب، لبدر الدين محمد بن أبي بـكر الدماميني (ت 827هـ)(
).

3. شرح المغني للدماميني، وهو شرح صغير ألفه في مصر(
).

4. شرح المغني للدماميني  ولم يكمل هذا الشرح فقد وصل فيه إلى حرف الفاء، وقد طبع على هامش المنصف للشمني(
).

5. الكافي المغني في شرح المغني، لمحمد بن عمار المصري المالكي (ت 844هـ). قيل: إنه في أربعة مجلدات
.

6. مغني الحبيب عن مغني اللبيب ، لرضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحنبلي (ت 971هـ).

7. منتهى أمل الأريب من الكلام على مغني اللبيب، لأحمد بن محمد المعروف بابن الملا (ت1003هـ).

8. الشرح الجديد لمغني اللبيب، لم يعرف مؤلفه.

9. شرح مغني اللبيب في النحو لأحمد بن الرومي الشهير بآسية منلا (ت 1011هـ).

10. مواهب الأريـب في شرح مغني اللبيب، لمحمد بن أحمد الأزنيقي المعروف بوحي زادة (ت 1018هـ).

11. غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، للقاضي مصطفى رمزي الأنطاكي (ت1100هـ).

12. شرح السبك العجيب لمعاني حروف مغني اللبيب، ليحيى بن عمر الولاتي الحوضي (ت 1330هـ).

13. شرح مغني اللبيب للسيد نعمة الله الجزائري.

14. شرح مغني اللبيب وشواهده للشيخ عبد الله بن إسماعيل الصاوي، لم يكمله وقد طبع سنة 1958م بمطبعة الحلبي.

15. شرح شواهد المغني لجلال الدين السيوطي (ت 911هـ).

16. شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت 1093هـ).

17. كمال الأريب بشرح شواهد مغني اللبيب لمحمد العسافي.

18. فتح القريب المجيب بإعراب شواهد مغني اللبيب لمحمد علي طه الدرة.

19. المنصف من الكلام على مغني ابن هشام لتقي الدين أحمد الشمني (ت 872هـ).

20. حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لمحمد بن أحمد عرفة الدسوقي (ت 1230هـ).

21. حاشية الأمير على مغني اللبيب لمحمد بن محمد السنباوي الشهير بالأمير الكبير (ت 1232هـ).

22. القصر المبني على حواشي المغني لعبد الهادي نجا بن رضوان الأبياري (ت 1305هـ).

ثانيا: القزويني

اسمه ونسبه:

هو محمد مهدي بن علي أصغر بن محمد بن يوسف القزويني.

مولده ونشأته:

لم تشر الكتب التي ترجمت له إلى سنة مولده ولا إلى مكان ولادته ونشأته، وليس لدينا ما نستدل به على شيء من ذلك.

شيوخه:

يعد والده أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم. ولم تنص المصادر التي ترجمت له على آخرين أخذ عنهم.

تلاميذه:

لم تشر المصادر إلى تلاميذه، وإن كان هناك نص يدل على أنه كان حوله مجموعة من طلبة العلم الذين أخذوا عنه. قال في مطلع كتابه هذا الذي نحقق قسما منه: (( وكنت أضفت إليها ما خطر بخاطري القاصر حين قراءة الطلبة علي ما كان نقله من الكتب مناسبا لدي )).

وفاته:

اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه توفي في حدود سنة 1150هـ.

آثاره:

1. غناء الأريب في فهم مغني اللبيب.

2. الانتقاد في شرح جمل الزجاجي.

3. شرح شواهد الانتقاد.

4. عين الحياة في الأدعية.

5. رسالة في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين.

6. الوجيزة.

موازنة بين غناء الأريب في فهم مغني  اللبيب للقزويني وغنية الأريب في شرح مغني اللبيب للأنطاكي

تــقــديـــم
لقد تناول زميلي الذي يشاركني في تحقيق القسم الأول من هذا الكتاب فصولا قيمة لدراسة الكتاب منها:

1. مصادر الشارح.

2. منهج القزويني.

3. موقفه من الأصول النحوية.

4. موقفه من النحويين واتجاهه النحوي.

5. موقفه من ابن هشام.

6. تقويم الكتاب.

لهذا لزمني أن أتناول في دراستي جوانب مختلفة عن دراسته، لكي يصبح لمجموع الدراستين نصيب كبير في إثراء قيمة الكتاب، وتسليط الضوء عليه تسليطا جليا. وقد رأيت أن الدراسة خير معين على إثراء أي دراسة لما تعطيه من أحكام صادقة . لهذا كانت دراستي عبارة عن موازنة بين هذا الكتاب وشرح آخر لمغني اللبيب بينهما تقارب في زمن التأليف.

أما سبب تناولي للموازنة فيعود إلى عدد من الأسباب أبرزها:

1. أن الموازنة تكشف عن قضايا كثيرة تتعلق بأطرافها، ويمكن أن تعطي صورة صادقة لطرفي الموازنة.

2. ما يصدر عن الموازنة من أحكام يعد حكما دقيقا انبنى على مشاهدة قريبة ونظرة متفحصة معتمدة على أمثلة ثابتة.

3. يعيب الموازنة أنها قد تكون محدودة بطرفين محكومين بزمانهما وكتابهما، لكن هذا العيب يزول إذا توسعت الموازنة في دراسة عناصر متعددة بينهما.

وقد اخترت لهذه الموازنة كتاب غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب للقاضي مصطفى رمزي بن حسن الأنطاكي المتوفى سنة 1100هـ. وقد كان اختياري لهذا الكتاب للموازنة الأسباب الآتية:

1. القرب الزمني بين المؤلفين؛ فالأنطاكي توفي سنة 1100هـ، والقزويني توفي سنة 1150هـ، ولا شك أن القرب في الزمن يضمن العدل في الحكم بين الكتابين وبين الرجلين في شرحهما للمغني.

2. أن كتاب غنية الأريب يعد أضخم الكتب التي ألفت في شرح مغني اللبيب في عصر المؤلف لذا استحق أن يختار للموازنة.

3. أن بروز ما يتفق فيه الكتابان يعطي دلالة واضحة على حالة التأليف النحوي في العصر الذي عاش فيه المؤلفان. ومن هنا يمكن الخروج من الموازنة الخاصة بأحكام عامة.

أما موضوعات الموازنة بين الكتابين فقد اشتملت على ما يأتي:

1. طريقتهما في عرض مادة المغني.

2. مصادرهما.

3. توثيق النص.

4. تفسير آراء ابن هشام.

5. عرض مسائل الخلاف ومناقشتها.

6. موقفهما من ابن هشام.

7. العناية بالشواهد.

8. عزو الآراء والتصريح بالمصادر.

9. عنايتهما بالعلة .

10. الاختيار والترجيح.

11. التأثر والتأثير.

وقد رأيت أن ابتدئ الموازنة بالتعريف بالأنطاكي وكتابه على النحو الآتي.

التعريف بالأنطاكي وكتابه(
):

هو مصطفى حسن الأنطاكي الملقب برمزي، والملقب والده بالحاج. لم يذكر المترجمون له سنة ولادته ولا شيوخه ولا تلاميذه. من مؤلفاته: غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ونفوذ اللسان عقود الحسان في المعرَّبات. توفي سنة 1100هـ، ودفن في أيا صوفيا بتركيا.

أما كتابه فهو غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، حقق في كلية اللغة العربية قسم النحو والصرف وفقه اللغة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . قام بتحقيقه علي النملة وقاسم بدماصي، وحصلا به على درجة الدكتوراه. وقد حصلا على أربع نسخ له: إحداها مصورة عن أوقاف الشيخ ولي الدين أفندي ابن الحاج مصطفى أغا ابن الحاج حسين أغا في تركيا، والثانية عن المكتبة الظاهرية في دمشق، والثالثة عن تركيا أيضا من مكتبة جامعة إستانبول، والرابعة عن مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة.

وقد اختار محققا الكتاب نسخة الشيخ محمد بن محمد المالكي من أوقاف الشيخ ولي الدين أفندي بتركيا لتكون أصلا، وعليها تكون الإحالة في معظم الأمثلة المطروحة.

موازنة بين القزويني والأنطاكي في عرض مادة المغني

أولا - طريقة الأنطاكي في عرض مادة المغني

المراد بطريقة عرض مادة المغني هو المنهج الذي سار عليه الشارح في عرض كتاب المغني؛ لأن الشراح قد تنوعت طرقهم في عرض الكتاب المراد شرحه، وذلك بنقل مادة الكتاب المشروح كاملة، أو الاكتفاء منها بعبارات محددة، ثم بيان الطريقة في الوقوف عند هذه المادة، هل هو وقوف يستطرد فيه الشارح، أو وقوف عابر؟ وهذا ما ستتم فيه الموازنة في هذا الفصل بين الشارحين اللذين اختلف طريقتهما في عرض مادة المغني.

1. نقل مادة المغني:

 نقل الأنطاكي مادة المغني كاملة، ولذلك جاء كتابه ضخما قد استوعب كتابين: المغني والشرح الذي أضافه الأنطاكي عليه. ولا شك في أن الأنطاكي بنقله مادة المغني كاملة قد أضفى على كتابه هذا أهمية واضحة تتلخص في أمور، منها:
· - أن الشارح في أثناء شرحه سيمر بكل لفظة من ألفاظ المغني، وسيتوقف عند كل ما يحتاج منها إلى شرح. وسيطمئن القارئ من هنا أن الشارح قام بتتبع عبارات المغني، واستوفى ما فيه من غوامض.
 - أن القارئ للشرح يسهل عليه الرجوع إلى الكتاب ومعرفة الموطن الذي يريد الوصول إليه وذلك بتتبع عبارات المغني في الشرح.
 - أن الكتاب سيكون مرجعا في توثيق المغني وتحقيق عباراته بعد مقابلته بنسخ المغني، وهذا سيزيد من أهميته.
2. عرض مادة المغني:

رمى الأنطاكي من تأليف كتابه هذا إلى شرح المغني، فقد قال في مقدمة كتابه: ((فأردت أن أشرحه شرحًا مقتصدًا، يحل غوامضه ورموزه، مستبدًّا يميط القناع عن وجوه خرائده)). وهذا يتطلب منه أن يقوم بتتبع المواطن التي يرى فيها غموضا فيوضحها، أو إجمالا فيفصلها، أو نقصا فيكملها. وبناء على نظرته واجتهاده سار الأنطاكي على طريقتين في عرض مادة المغني:

الأولى: كان يورد فيها جملة واحدة أو نحوها من المغني ثم يقوم بشرحها والإطالة فيها. ومن الأمثلة على هذا شرحه لقول ابن هشام في رد قول الزجاج وابن درستويه اللذين زعما أن للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية محلا من الإعراب. قال ابن هشام(
): ((ويرده أن حروف الجر لا تعلق عن العمل)). قال الأنطاكي(
): ((فالتعليق منع العمل لفظا لقيام مانع منه، وهذا إنما يثبت في بعض الأفعال والأسماء، نحو: مررت بخيرٍ وأفضلَ من زيد، فإن من مخصوصة بالثاني، والأول معلَّق، ذكره في الأشباه، وكأن من قصره على بعض الأفعال نظر إلى قلته في الأسماء. وأما الحروف الجارة فلم يسمع)).

الثانية : كان يستطرد في عرض مادة المغني دون توقف للشرح لقناعته بعدم الحاجة إلى الشرح، أو يتوقف يسيرا لا يتجاوز بضع كلمات. مثل شرحه لقول ابن هشام(
): ((وأما ابن الخباز فإنه قال في شرح الدرة وقد تلا قوله تعالى : { وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا }: يقول النحويون: إن التقدير: لم نشأ فلم نرفعه، والصواب لم نرفعه فلم نشأ، لأن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب وجود اللازم؛ فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع، ومن نفي الرفع نفي المشيئة)). قال الأنطاكي شارحا(
): ((وهذا يقتضي كون لو موضوعة للدلالة على انتفاء الشرط لانتفاء الجزاء، وهو معنى امتناع الأول لامتناع الثاني)).

ثانيا - طريقة القزويني في عرض مادة المغني

1. نقل مادة المغني:
لم يقم القزويني بنقل مادة المغني كلها وهو يشرح الكتاب كما فعل الأنطاكي، وإنما اكتفى بنقل جزء منها على صورة عبارات صغيرة مجزأة، وترك من مادة المغني ما لا يراه محتاجا إلى شرح أو توضيح.

ولا شك أن لهذه الطريقة محاسن وعيوبا. أما محاسنها فإنها تختصر حجم الكتاب وتكتفي بعرض المهم منه وما هو مفتقر إلى الإيضاح والتجلية اللذين هما هدف الكتاب الشارح. ثم إن هذه الطريقة تمكن الشارح من الوقوف مليا عند المشكل من عبارات المغني، ولا تجعله منشغلا بشرح ما يمكن الاستغناء عن شرحه.

أما ما يعاب على هذه الطريقة أنها تجعل القارئ مضطراً إلى اصطحاب المغني معه وهو يتتبع الشرح، ثم إنه قد يكون فيها صعوبة في العثور على مكان الإشكال الذي وقع فيه قارئ المغني ويطلب من هذا الشرح توضيحه.

2. عرض مادة المغني:

تناول القزويني مادة المغني في شرحه بطريقة أقرب إلى التحشية منها إلى الشرح؛ فقد كان يختار جملة أو كلمة من المغني ثم يقوم بشرحها والتعليق عليها. وقد كان التعليق يطول أحيانا ويقصر أحيانا أخرى بناء على ما لدى الشارح من معلومات حول الكلمة المراد شرحها. ولم يقتصر عرضه لمادة المغني على كلام ابن هشام فقط؛ بل عرض ما في الكتاب من شواهد قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال نثرية وشعرية.

وقد قال القزويني في مقدمته عن منهجه في الشرح ومنهج غيره: ((لكنهما ربما أضافا إلى ما هو المحتاج إليه في المقام ما لا دخل له كثيرا في بيان المرام، وتقاصرا في بعض المواضع عن ما ينبغي أن يهتم بشأنه كمال الاهتمام ، كما يظهر للمتتبع المنصف الذي هو بالبراء من المراء متصف. ولا غرو بعد صدق ما اشتهر: كم ترك الأول للآخر)).

ومن أمثلة طريقته في عرض مادة المتن قوله: (( قوله: [ أي ابن هشام] وأجاز ذلك المبرد... إلخ. لأن الغرض المهم من قولك: أما زيداً فإني ضارب مثلا لما كان جعل خبر إن لازما لمعموله قدم المعمول على الفاء المتقدمة على إن، ولم يبال بعمل ما بعد إن فيما قبلها، كما لم يبال بعمل ما بعد الفاء فيما قبلها)).

نتيجة الموازنة بينهما في طريقة عرض مادة المغني:
اختلف الكتابان في عرض مادة المغني؛ فالأنطاكي نقل  المغني كاملا، فما احتاج من عباراته أو أبياته إلى شرح في رأيه توقف عنده، وإن لم يحتج استطرد في نقل مادة الكتاب. وهذا يضفي قيمة على الكتاب، فإن عبارة المغني تكون حاضرة عند قراءة الشرح.

أما القزويني فقد اختار من ألفاظ المغني ما يحتاج إلى الشرح فقط، ولم يأت بنصه كـاملا، فأنت بحاجة أثناء قراءة هذا الكتاب إلى أن يكون المغني بجوارك.

ولا شك أن القزويني يعلم أهمية أن ينقل المغني كاملا لكنه ترك ذلك لأمور منها: ألا يثقل كتابه بنقل كتاب متوافر بين أيدي الناس، وأن يضفي أهمية على العبارات التي يختارها وينتقيها بأن تكون واضحة يتركز الشرح عليها وحدها ولا ينشغل القارئ بغيرها، بل يضع يده عليها ، ومن هنا يتحقق هدفه من شرح الكتاب وحل مشكلاته.

موازنة بين القزويني والأنطاكي في مصادرهما

أولا - مصادر الأنطاكي:

رجع الأنطاكي في شرحه للمغني لعدد كبير من الكتب المتنوعة ما بين نحوية ولغوية وبلاغية وغيرها، وتفصيلها على النحو الآتي:

أ - كتب النحو:

استعان الأنطاكي بعدد من الكتب النحوية في شرحه للمغني، وكان من أبرزها:

1. كتاب سيبويه(
).

2. الإيضاح العضدي(
) لأبي علي الفارسي (ت 377هـ).

3. شرح الكتاب(
) للسيرافي (ت 382هـ).

4. سر صناعة الإعراب(
) لابن جني (ت 392هـ).

5. الذخائر في النحو(
) لعلي الهروي صاحب الأزهية (ت 415هـ).

6. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب(
) لابن السيد البطليوسي (ت 521هـ).

7. المفصل(
) للزمخشري (ت 538هـ).

8. المصباح في النحو(
) للمطرزي (ت 610هـ).

9. شرح المفصل(
) لابن يعيش (ت 643هـ).

10. الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (ت 646هـ).

11. الأمالي النحوية لابن الحاجب.

12. المقرب لابن عصفور (ت 669هـ).

13. تسهيل الفوائد وشرحه لابن مالك (ت 672هـ).

14. شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك.

15. شرح الكافية الشافية لابن مالك.

16. المغني في النحو لابن فلاح اليمني (ت 680هـ).

17. الضوء في شرح المصباح للإسفرائيني (ت 684هـ).

18. لباب الإعراب للإسفرائيني.

19. اللب للإسفرائيني.

20. شرح الكافية للرضي (ت 686هـ).

21. رصف المباني للمالقي (ت 702هـ).

22. التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان (ت 745هـ).

23. الارتشاف لأبي حيان.

24. الجنى الداني للمرادي (ت 749هـ).

25. أوضح المسالك لابن هشام (ت 761هـ).

26. شرح بانت سعاد لابن هشام.

27. حاشية التسهيل، أو حواشي التسهيل لابن هشام.

28. رسالة إنما لابن هشام.

29. رسالة حقيقة الاستفهام والفرق بين أدواته لابن هشام.

30. التذكرة لابن هشام.

31. المساعد لابن عقيل (ت 769هـ).

32. شرح اللب لنقره كار (ت 800هـ).

33. تحفة الغريب للدماميني (ت 827هـ).

34. شرح التسهيل للدماميني.

35. المقاصد النحوية للعيني (ت 855هـ).

36. المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني (ت 872هـ).

37. الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (ت 911هـ).

38. البسيط في النحو لابن العلج.

39. الفوائد الحميدية، لم أعرف مؤلفه.

ب - كتب اللغة:

1. النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ( ت 215هـ ).

2. تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري الهروي ( ت 370هـ ).

3. الصحاح لإسماعيل الجوهري ( ت 393هـ ).

4. المحكم لابن سيده ( ت 458هـ ).

5. درة الغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريري ( ت 516هـ ).

6. أساس البلاغة للزمخشري ( ت 528هـ ).

7. المصباح المنير للفيومي ( ت 770هـ ).

8. القاموس المحيط للفيروزآبادي ( ت 817هـ ).

ج - كتب التفسير:

1. مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ت 210هـ ).

2. الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعالبي ( ت 427هـ ).

3. البسيط في تفسير القرآن العظيم لأبي علي الواحدي ( ت 468هـ ).

4. الكشاف للزمخشري ( ت 528هـ ).

5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ( ت 546هـ ).

6. مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ( ت 604هـ ).

7. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ت 671هـ ).

8. الانتصاف لابن المنير الإسكندري ( ت 683هـ ).

9. فتوح الغيب ( شرح للكشاف ) للحسين الطيبي ( ت 743هـ ).

10. الكشف عن مشكلات الكشاف لسراج الدين البهبهاني القزويني ( ت 745هـ ).

11. البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ( ت 745هـ ).

12. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي ( ت 791هـ ).

13. حاشية الكشاف للتفتازاني ( ت 791هـ ).

د - كتب إعراب القرآن الكريم:

1. معاني القرآن للفراء ( ت 207هـ ).

2. معاني القرآن للأخفش الأوسط ( ت 215هـ ).

3. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ت 311هـ ).

4. مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي ( ت 437هـ ).

5. إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري ( ت 616هـ ).

6. المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقصي ( ت 742هـ ).

7. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ( ت 756هـ ).

هـ - كتب البلاغة:

1. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ( ت 474هـ ).

2. الكشاف للزمخشري ( ت 528هـ ).

3. مفتاح العلوم للسكاكي ( ت 626هـ ).

4. المثل السائر ( ت 637هـ ).

5. الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ( ت 739هـ ).

6. تلخيص المفتاح للخطيب القزويني.

7. عروس الأفراح للسبكي ( ت 771هـ ).

8. المطول للتفتازاني ( ت 791هـ ).

9. شرح المفتاح للتفتازاني.

10. شرح المفتاح للسيد الشريف الجرجاني ( ت 816هـ ).

11. حاشية الشريف الجرجاني على المطول.

الأطول على المطول لعصام الدين الإسفرائيني ( ت 951هـ ).
و - الدواوين والمجموعات الشعرية وشروحها:

1. ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي.

2. ديوان جرير بن عبد الله الخطفى ( ت 110هـ ).

3. ديوان الفرزدق ( ت 110هـ ).

4. ديوان أبي النجم ( ت 130هـ ).

5. ديوان ابن هرمة ( ت 150هـ ).

6. ديوان أبي نواس ( ت 196هـ ).

7. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ت 421هـ ).

8. شرح ديوان المتنبي للواحدي ( ت 468هـ ).

9. شرح المعلقات السبع للزوزني ( ت 486هـ ).

10. شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد لابن هشام ( ت 761هـ ).

11. الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي ( ت 764هـ ).

12. المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية لمحمود العيني ( ت 855هـ ).

13. شرح شواهد المغني للسيوطي ( ت 911هـ ).

ز- القراءات:

1. إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة ( ت 665هـ ).

2. متن الجزرية لشمس الدين محمد الجزري ( ت 833هـ ).

3. شرح الشاطبية أو النشر الكبير للجعبري ( ت 933هـ ).

ح- أصول الفقه:

1. أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ( ت 482هـ ).

2. مختصر ابن الحاجب في الأصول لعثمان بن عمر بن الحاجب ( ت 646هـ ).

3. كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري ( ت 730هـ ).

شرح التلويح للتفتازاني ( ت 791هـ ).
ط - التراجم :

1. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ت 463هـ ).

2. بغية الوعاة للسيوطي ( ت 911هـ ).

ثانيا - مصادر القزويني

يمكن تقسيم مصادر القزويني إلى قسمين، القسم الأول يضم المصادر التي رجع إليها بكثرة، وتعد مصادر أساسية له صرح بنقله منها، ورمز لها في نهاية نقله منها، ومصادر أخرى متنوعة .

أ - المصادر الأساسية:

تعني كلمة المصادر الأساسية المصادر التي أكثر القزويني من الاعتماد عليها في شرحه للمغني ، وكان ينقل منها ويضع مختصرا لها في آخر النقل للتدليل على أن الكلام السابق كان منقولا منها. أما المصادر الأخرى فورودها كان أقل منها، إضافة إلى أن معظمها كان نقله منها ليس بطريق مباشر؛ إنما نقل منها بناء على ما رآه في المصادر الآساسية.  وقد رتبت هذه المصادر على حسب كثرة نقله منها، وهي على النحو الآتي:
1. المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني (ت 872هـ).

2. شرح شواهد المغني للسيوطي (ت 911هـ).

3. القاموس المحيط للفيروز أبادي (ت 817هـ).

4. الصحاح للجوهري (ت 393هـ).

5. التصريح على التوضيح للأزهري (ت 905هـ).

6. شرح الشواهد للعيني (ت 855هـ).

7. شرح أبيات الموشح للكرماني (ت 830هـ).

8. مجمع البيان للطبرسي (ت 584هـ).

9. الكشاف للزمخشري (ت 538هـ).

10. تحفة الغريب للدماميني، ويبدو أنه لم ينقل منه مباشرة وإنما كان نقله من المنصف للشمني.

ب - الرجال:

والرجال يعدون مصدراً من مصادر القزويني في شرح المغني؛ فقد استعان باثنين هما:
أولا - والده، وكانت له مشاركات كثيرة في شرح المغني. وقد قال القزويني في مقدمة شرحه: (( وقد كان والدي الماجد - حماه الله من المكاره والمكايد - زين من أول الكتاب إلى أواسط الجهة الثانية من خامس أبواب الكتاب الذي  منه تعلمي وتعليمي، بنخبة ما في شرح الشمني، وزبدة ما في شرحي الشواهد للخبيصي والعيني، وإفادات جاد بها خاطره الخطير، وما وجد نقله مناسباً من كتب اللغة والتفسير. وكنت أضفت إليها ما خطر بخاطري القاصر حين قراءة الطلبة علي، وما كان نقله من الكتب مناسبا لدي... إلى آخر على ذلك المنوال. ونقلت من الكتب والخاطر ما يقتضيه المقام والحال، متمنياً صدق المثل الأتم: بأبه اقتدى عدي في الكرم...)).

ج - المصادر الأخرى التي اعتمد عليها القزويني في شرح المغني:

اعتمد القزويني في شرحه للمغني على مصادر متنوعة بين كتب نحوية ولغوية وبلاغية ودواوين شعرية وكتب تفسير القرآن وإعرابه وغيرها، وسيتم عرض تلك الكتب التي اعتمد عليها في شرح المغني على النحو الآتي:

أولا - كتب النحو والصرف:
1. كتاب سيبويه.

2. الحجة لأبي علي الفارسي.

3. المسائل لابن السيد.

4. المفصل للزمخشري.

5. النهابة في شرح الكفاية لابن الخباز.

6. شرح المفصل لابن يعيش.

7. الشافية لابن الحاجب.

8. الأمالي النحوية له أيضا.

9. الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب.

10. الكافية لابن الحاجب.

11. شرح المفصل للأندلسي.

12. شرح الجزولية للأندلسي.

13. ألفية ابن مالك.

14. شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك.

15. التسهيل لابن مالك .

16. شرح التسهيل له أيضا.

17. اللباب في علم الإعراب للإسفراييني.

18. شرح الكافية للرضي.

19. شرح التسهيل للمرادي.

20. الجنى الداني للمرادي.

21. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام.

22. حواشي ابن هشام على تسهيل الفوائد.

23. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.

24. شرح الدماميني للمغني.

25. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني.

26. شرح الشواهد الصغرى للعيني.

27. الانتقاد في شرح الجمل للقزويني.

28. شرح شواهد الانتقاد للقزويني.

ثانيا - كتب اللغة:
1. النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري.

2. تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري.

3. الصحاح للجوهري.

4. مجمع البحرين لفخر الدين الطريخي.

5. درة الغواص في أوهام الخواص للحريري.

6. كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي.

7. أساس البلاغة للزمخشري.

8. القاموس المحيط للفيروزأبادي.

ثالثا - كتب البلاغة:

1. التلخيص للخطيب القزويني.

2. شرح التلخيص لبهاء الدين السبكي.

3. المطول للتفتازاني.

4. مختصر سعد الدين على التلخيص.

5. التلويح للتفتازاني.

6. شرح المطول للتفتازاني.

7. حاشية السيد على المطول.

رابعا - كتب الأدب :

1. شرح الواحدي لديوان المتنبي.

2. الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.

3. أمالي القالي.

خامسا - الدواوين والمجموعات الشعرية :

1. ديوان امرئ القيس.

2. شرح ديوان الأعشى.

3. شرح الواحدي لديوان المتنبي.

4. الكافية البديعية في المدائح النبوية لصفي الدين الحلي.

5. ديوان القطامي.

شرح أبيات سيبويه للزمخشري.

كتب إعراب القرآن وتفسيره:

1. الكشاف للزمخشري.

2. مجمع البيان للطبرسي.

3. البحر المحيط لأبي حيان.

4. أنوار التنزيل للبيضاوي.

كتب الحديث:

1. صحيح البخاري.

2. صحيح مسلم.

3. شرح صحيح البخاري لابن بطال.

4. شرح اللمعة الدمشقية.

5. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.

كتب أخرى:

1. الابتهاج في شرح المنهاج للسبكي.

2. الكافي وشروحه.

3. البحر الزخار.

4. إيضاح البيان.

5. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب.

6. تاريخ ابن خلكان.

نتيجة الموازنة بينهما في المصادر:

يكاد يتفق الشارحان في مصادرهما التي اعتمدا عليها، والتي تنوعت ما بين كتب نحوية ولغوية وبلاغية وحديثية وغيرها. إلا أن القزويني تميز عن الأنطاكي في المصادر باعتماده على الرجال مباشرة، وذلك بمشاركة والده في شرح المغني.
موازنة بين القزويني والأنطاكي في توثيق نص المغني

تقديــــم:

تفصل فترة من الزمن بين ابن هشام والشارحين لكتابه، ولا ريب في أن نص الكتاب الذي وصل إليهما قد مر بعدد من النساخ ، وتنقل بين عدد من الديار، ولا يمكن الجزم بصحة نص الكتاب الذي بين أيديهم، وأنه موافق لما أراده مؤلفه ابن هشام؛ لهذا كان لا بد أن يعتري النص بعض التحريف أو التصحيف أو السقط أو الزيادة، فلا محروس من الزيادة أو النقصان إلا ما تكفل بحفظه الرحمن. وإن الحرص على سلامة نص المتن المراد شرحه أمر مهم يجب أن يوليه الشارح نصيبه الوافر، وعليه ألا يبني الآراء أو يوجد الاعتراض أو ينسب الوهم حتى يتأكد من صحة النص، فهو شارح يلقي بكل قوته وحرصه في سبيل أن يكون شرحه قد وافق السبيل القويم، ولم ينسق وراء التصحيف، أو يتوهم خلف سقط، أو يعارض في زيادة لم يقل بها مؤلف الكتاب.

وقد رأيت أنه من الأهمية أن أقوم بالموازنة بين الكتابين في هذا المجال، لأنه يظهر المدقق المنمق من الناقل الخامل، ويكسب الشرح أهمية قد تجعله مرجعا يعتمد للرجوع إليه لحل ما يرد من إشكالات في نص المغني، كما أن ما يصدر من تقرير من الشارح أو اعتراض يكون محل نظر لأنه بعد طول تقليب ومزيد حرص في عدد من نسخ الكتاب.
أولا - توثيق الأنطاكي لنص المغني

حرص الأنطاكي على نقل نص المغني نقلا صحيحاً، ومما يدل على حرصه على الدقة في نقل المغني قوله ناقلا من المنصف للشمني عند شرح قول ابن هشام(
): (( الثالث: المتعين)). قال الأنطاكي(
): (( قيل: وفي غالب النسخ: والثالث المعنيين. ووجه بأن ثالثا اسم فاعل من الثلاثة للتصيير، أي مصير المعنيين السابقين ثلاثة...)).

وقد أخطأ الأنطاكي في مواضع من شرحه في النقل ومن أمثلة ذلك: نقله أن ابن عصفور منع تقدم الخبر في نحو: كان زيد يقوم(
)، والصحيح أن ابن عصفور أجازه كما نقل ابن هشام(
).

وفي موضع آخر وافق الأنطاكي(
) ابن هشام في نقل بيت هو في الحقيقة ملفق من بيتين صدره لأخي يزيد بن عبد الله البجلي، وعجزه للفرزدق وهو:

أخـالـدُ قد واللهِ أوطـأتَ عشوةً       ومـا قـائـل المعروف فينا يُعَنَّفُ

وقد أخطأ في نقله(
) عندما نسب القول بتعدي باليت إلى الجوهري والفيروزآبادي مع أنهما يقولان بعكس ذلك(
).

وأخطأ الأنطاكي(
) عندما نقل أن أبا البقاء جوز كون { خُشَّعًا }(
) من قوله تعالى: { خُشَّعًا أبصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ } مفعولا لـ { يَدْعُ } من الآية التي قبلها(
)، والصحيح أن أبا البقاء(
) أعربها حالا وقدر مفعولا آخر لـ{ يَدْعُ }.
ثانيا - توثيق القزويني لنص المغني

لقد ظهر حرص القزويني على توثيق نص المغني، وتجلى هذا الحرص من خلال اطلاعه على أكثر من نسخة من نسخ المغني، وكان يشير إلى مواطن الاختلاف بينها، ويذكر الراجح منها كما يراه هو. كما كان يشير إلى خطأ النساخ في نقل نص المغني. ومن أمثلة ذلك قوله(
): (( وفيه: أولا أن لفظ إلا في قوله: عطفا على قوله { إلا الله } كما هو المضبوط في النسخ التي رأيناها سهو من قلم النساخ؛ إذ لو كان المعطوف عليه مجموع إلا ومدخولها أفاد العطف عدم علم الراسخين... )).

وقد يشير إلى الخطأ في نقل بيت استشهد به ابن هشام، مثل قوله بعد البيت الذي أورده ابن هشام:

عَافَتِ الماءَ في الشتاءِ فقلنا      بَرِّدِيهِ تُصَادِفِيهِ سَخِينا

قال القزويني: (( عافت الماء ... إلخ. في النسخ: عافت بعين سعفص والقاف، ولم نجد له في كتب اللغة معنى يناسب المقام، والظاهر أنه من سهو النساخ، وكان الأصل عافت، بمعنى كرهت وما شربت )).

وقد يوازن بين ما يرد في النسخ ليتوصل إلى النطق الصحيح. قال القزويني: (( قوله: والرماني ... قد تكرر ذكر هذا اللفظ في هذا الكتاب، واختلفت النسخ فيه، ففي بعضها براء قرشت، وفي أخر بزاي هوز، والأخير هو الصحيح، لأن صاحب القاموس قال في فصل زاي هوز من باب النون: وزمان بالكسر والشد جد لفند الزماني )).

وقد يكتفي بتخريج عبارات النسخ وإيجاد وجه لها على اختلافها كما في قوله: (( قوله: إلا خارج السبعة... أي القراء السبعة، وفي بعض النسخ: السبع بمعنى القراءات السبع )).

وقد ينبه على وقوع سقط في بعض النسخ. قال القزويني : (( قوله: هون ... إلخ. هكذا في النسخ والظاهر أنه سَقَطَ هنا واو أو فاء، وكان الأصل: وهون أو فهون لخفة الوزن بدونه )).

وقد التزم القزويني التسلسل في عرض مادة المغني فلا يقدم شيئا منها على الآخر إلا فيما ندر.

أما توثيق ما ينقله القزويني من مصادر وكتب فقد تحدثت عنه عندما وازنت بينهما في التصريح بالمصادر.

ثالثا - نتيجة الموازنة بينهما في توثيق نص المغني:

لقد ظهر لي من خلال الموازنة بين الشرحين في مجال توثيق نص المغني حرص القزويني في شرحه على توثيق عبارة المغني وما يرد فيه تفق الشارحان في الحرص على توثيق النص وذلك بالعودة إلى أكثر من نسخة والمقارنة بين النسخ. إلى جانب حرصهما على توثيق ما نقله ابن هشام من غيره.

موازنة بين القزويني والأنطاكي في تفسير آراء ابن هشام

أولا  - تفسير الأنطاكي لآراء ابن هشام

قال ابن هشام(
): (( ويرد عليه ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيان توهما منه أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين )). قال الأنطاكي(
): (( هذا شامل للاعتراض بين المتعاطفين وبين البدل والمبدل منه، ولكن المصنف لم يذكرهما، وذكر الثاني الزمخشري في قوله تعالى: { وَاذْكُرْ في الكِتابِ إِبراهيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لأَبِيهِ }(
) )) .
ثانيا - تفسير القزويني لآراء ابن هشام

قام القزويني ببيان آراء ابن هشام، وذلك فيما سيأتي:

1- توضيح الغامض من عباراته:

كان عمل القزويني من أجل إظهار آراء ابن هشام متركزا على توضيح الغامض من عباراته كما يفعل معظم الشراح. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( ما رأيته مذ يومان؛ فإن تقديره عند الأخفش والزجاج: بيني وبين لقائه يومان. وعند أبي بكر وأبي علي: أمد الرؤية يومان )). قال القزويني(
): (( الأمد الغاية والانتهاء )).

ومن الأمثلة الأخرى المدللة على حرص القزويني على توضيح ما غمض من كلام ابن هشام وقوفه عند قول ابن هشام(
): (( ثم إنهم جروا بها [ لعل ] منبهة على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به كحروف الجر )). قال القزويني(
): (( منبهة: هي بالميم المفتوحة والنون الساكنة والباء الموحدة بمعنى التنبيه. أو بالميم المضمومة والنون المفتوحة والباء الموحدة المشددة: اسم فاعل من نَبَّه ))(
).
2- تفصيل المجمل من عباراته:

حرص القزويني في ثنايا شرحه للمغني على توضيح المجمل من كلام ابن هشام. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( ونظير ما هذه في هذين الوجهين على اختلاف التقديرين كيف في نحو: كيف أنت وموسى؟ إلا أنها لا تكون مبتدأ ولا مفعولا به، فليس للرفع إلا توجيه واحد. وأما النصب فيجوز كونه على الخبرية أو الحالية )). قال القزويني
: (( أما نصبه على الخبرية فعلى تقدير: كيف تكون؟ وأما نصبه على الحالية فعلى تقدير: كيف تصنع؟ )).

3- الربط بين أحكام ابن هشام:

ولتوضيح آراء ابن هشام حرص القزويني على الربط بين أحكام ابن هشام المتناثرة في كتابه المغني الذي يتصف بالسعة وتنوع الموضوعات. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( والثاني [ من نوعي الجملة التابعة لجملة لها محل ] شرطه كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى المراد، نحو: { واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون } فإن دلالة الثانية على نعم الله مفصلة بخلاف الأولى، وقوله :

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا          [ وإلا فكن في السر والجهر مسلما ]

فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة بخلاف الأولى )). قال القزويني(
): (( يأتي في البيت ما قاله المصنف في قال زيد: عبد الله منطلق وعمرو مقيم، من أن المحل لمجموع الجملتين، ولا محل لشيء منها على انفراده، فالمثال غير مطابق. وقد يعتذر بأن المقصد بيان كون الثانية أوفى من. وأقول: إنما مثل به تبعا لعلماء المعاني. وتمثيلهم به مبني على أن الجملة الأولى محكية، والثانية تابعة لها )).
4- تأييد كلام ابن هشام بأدلة أخرى:

ومن أدلة حرصه على توضيح آراء ابن هشام وتفسيرها تأييده أحكام ابن هشام بأدلة أخرى مستقاة من مصادر أخرى. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( من الجمل ما جرى فيه خلاف: هل هو مستأنف أم لا؟ وله أمثلة، أحدها: أقوم من نحو قولك: إن قام زيد أقوم؛ وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء ، وسيبويه يرى أنه مؤخر من تقديم، وأن الأصل أقوم إن قام زيد، وأن الجواب محذوف، ويؤيده التزامهم في ذلك كون الشرط ماضيا )). قال القزويني(
): (( وجه التأييد ضعف أداة الشرط عن العمل في الجواب بحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه، فتتأتى فيه دعوى الاستئناف. بخلاف ما إذا كان الشرط مضارعا، إذ لم تضعف الأداة عن العمل في الجواب لعملها في الشرط حينئذ، فلا تتأتى دعوى الاستئناف ))(
).
5- التعريف بالأعلام الواردة في المتن:

ومما بذله القزويني من أجل خدمة آراء ابن هشام التعريف بالأعلام الذين يوردهم من النحويين من الذين ليسوا معروفين. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( نص عليه الأبدي )). قال القزويني(
): (( الأبدي بضم الهمزة وشد الموحدة المفتوحة والدال المهملة كما في القاموس، أو المعجمة كما ضبطه برهان الدين الأندلسي منسوب إلى أبدة من بلاد الأندلس)).
6- الإشارة إلى اختياراته:

وكان القزويني حريصا في شرحه لآراء على الإشارة إلى اختيار ابن هشام من الأقول المختلفة. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( قولهم: في الدار زيد والحجرة عمرو، وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين عند الأخفش، وعلى إضمار الجار عند سيبويه والمحققين )). قال القزويني(
): (( والمصنف اختار قول الأخفش حيث قال في الباب الرابع في آخر العطف معمولي عاملين: وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين )).

7- تحديد مصطلحات ابن هشام:

ومن الجهود الطيبة التي بذلها القزويني من أجل خدمة آراء ابن هشام تحديد مصطلحات والتعريف بها. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( الجملة الثالثة التفسيرية، وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه )). قال القزويني
: (( مراده بالفضلة الجملة التي لا محل لها من الإعراب كما سيتضح في الثامن من مواضع المفسرة، فلا يرد النقض بالجملة الحالية في قولنا: أسررت إلى زيد النحوى، وهي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان )).
ومن الأمثلة الأخرى التي تدل على حرص القزويني على إيضاح مصطلحات ابن هشام: قول القزويني: (( قوله [ أي ابن هشام ]: ولم يخرج المأمور عن العهدة... المراد بالعهدة فعل ما أريد بهذه الصيغة، أي لم يعد المأمور ممتثلا...)).

8- إعراب بعض تعبيراته:

وقد حرص القزويني على إعراب بعض كلمات ابن هشام من باب توضيح كلماته وآرائه لأن الإعراب يكشف المعنى ويوضح المراد من الكلام. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( واستغنى بجواب الأولى عن جواب الثانية كما استغنى في نحو: أزيدا ظننته قائما بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي ظننت المقدرة )). قال القزويني(
): ((واستغنى: عطف على ما بعد بل في قوله: بل على تكرير إنْ، لأن معناه: بل انجزام الثاني على تكرير إنْ، لأن معناه: بل انجزام الثاني على تكرير إنْ )).
9- تلخيص كلام ابن هشام:

ومن الجهود التي بذلها القزويني لخدمة آراء ابن هشام هو تلخيص كلامه المطول وتجميع المشتت منه ليسهل وضع اليد عليه وفهمه فهما واضحا. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( ومما يحتمل الجواب وغيره قول الفرزدق:

تعش فإن عاهدتني لا تخونني           نكن مثل من يا ذئب يصطحبانِ

فجملة النفي إما جواب لعاهدتني كما قال:

أرى محرزا عاهدته ليوافقن          فكان كـمن أغريتـه بخـلافِ

فلا محل لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب، والمعنى شاهد للجوابية. وقد يحتج للحالية أيضا بقوله:

ألم تـرني عاهـدت ربي وإنني          لبين رتاج قـائـما ومقـامِ

على حلفة لا أشتم الدهر مسلما          ولا خارجا من فيَّ زور كلامِ

وذلك أنه عطف خارجا على محل جملة لا أشتم فكأنه قال: حلفت غير شاتم ولا خارجا)). قال القزويني(
): (( قوله: وقد يحتج. ملخص الاحتجاج: ألا تخونني نظير لا أشتم في أنهما فعلية مضارعة منفية بلا محتملة للجواب والحالية. وقامت القرينة في لا أشتم على الحالية لعدم الفارق بينهما فيما ذكرناه، مع عدم المانع من الحالية )).
10- توضيح ما يورده من خلاف:

وكان القزويني يوضح ما يورده ابن هشام من خلاف، ويفصل القول فيه. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام
: (( وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها )). قال القزويني(
): (( الغرض من سياقه زعم ابن عصفور تقوية كون جملتي القسم وجوابه مرتبطتين كجملة واحدة، وذلك أن ابن عصفور قال: إنهما صلة. وجملة الصلة كجملة الخبر في وجوب الرابط )).

11- طرح الأسئلة والإجابة عنها من كلام ابن هشام:

ومما ضربه القزوين من أمثلة حرصه على توضيح آراء ابن هشام طرحه الأسئلة والإجابة عنها. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( ومنه [ أي الجملة الحالية ] { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهو يلعبون } فجملة { استمعوه } حال من مفعول { يأتيهم } أو من فاعله. وقرئ { محدثا } لأن الذكر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفي )). قال القزويني(
): (( قوله: لأن الذكر. جواب سؤال تقديره كيف صح جعل { محدثا } و { استمعوه } حالا من فاعل { يأتيهم } وهو نكرة. و[ تقرير الجواب ] أن النكرة يصح انتصاب الحال عنها إذا وصفت أو كانت في سياق النفي، وهنا وجد الأمران؛ فإن { ما } نافية، و { من ربهم } صفة )).

12- التنبيه على احترازه:

ومما يبذله القزويني من أجل شرح تفسير آراء ابن هشام حرصه على التنبيه على احترازاته التي يحترز بها. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
) في بعد الحديث عن البيت:

وإني لـرامٍ نظـرة قبل التي           لعلى وإن شطت نواها أزورها

(( وذلك على تقدير أزورها خبر لعل، وتقدير الصلة محذوفة، أي التي أقول لعلي )). قال القزويني(
): (( احترز به عما يأتي في الثامن من تقدير أزورها صلة ، وتقدير خبر لعل محذوفا))(
).
14- تفصيل كلام ابن هشام:

ومن الجهود الواضحة في شرح القزويني حرصه على تفصيل كلام ابن هشام متى اقتضى الأمر ذلك. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( ولا خلاف في تعين الابتداء في نحو: في داره زيد )). قال القزويني(
): (( قوله: ولا خلاف. هذا هو التنبيه الثاني من التنبيهات. وثالثها قوله: والأرجح. ورابعها قوله: ومن المشكل )).

15- إظهار أوجه ردوده:

ومما بذله القزويني من جهد بارز أنه كان حريصا على إظهار الردود التي كان يرد بها ابن هشام وتقسيمها وتفصيلها. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): (( السابع [ من الفروق بين الحال والتمييز ] أن الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو: { ولى مدبرا }... ولا يقع التمييز كذلك... وأما ما اختاره المبرد ومن وافقه من الرجل رجلا زيد فمردود )). قال القزويني(
): (( قوله: فمردود. ووجه الرد أن الإبهام قد ارتفع بظهور الفاعل، فلا حاجة إلى التمييز. وهذا مذهب سيبويه. وممن وافق سيبويه المبرد ابن السراج والفارسي وابن مالك )).
موازنة بين القزويني والأنطاكي في عرض المسائل الخلافية ومناقشتها

أولا - عرض المسائل الخلافية ومناقشتها عند الأنطاكي

1 - عرض الأنطاكي المسائل الخلافية:

قد يصرح ابن هشام بذكر الخلاف في مسألة ما بدون أن يفصل القول فيها؛ فيقوم الشارح الأنطاكي بتوضيح سبب الخلاف والتعليق عليه. ومن أمثلة ذلك في فصل الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر من الباب الرابع أشار ابن هشام إلى خلاف بين المفسرين في الجار المحذوف من قوله تعالى: { وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قبل أن الناصبة: هل هو في أو عن؟ قال: ((على خلاف في ذلك بين المفسرين)). ثم قال الأنطاكي بتفصيل الحديث في هذا الخلاف فقال: ((وإنما اختلفوا فيه لاختلافهم في سبب نزولها؛ فالخلاف في الحقيقة في القرينة كما قال في الخاتمة)).

وقد يذكر ابن هشام مسألة بدون إشارة إلى وجود خلاف فيها، فيبين الشارح ما فيها من الخلاف ليكون القارئ على بينة. قال ابن هشام في فصل الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر: ((ولا يحذف الجار قياسا إلا من أنّ وأنْ)). وقال الأنطاكي معلقاً: ((خلافا للأخفش الصغير فإنه أجاز حذفه قياساً إذا تعين)).

2- مناقشة الأنطاكي المسائل الخلافية:

أما من حيث مناقشة المسائل الخلافية فقد كان للأنطاكي أكثر من صورة فيها؛ فقد كان ينقل الخلاف دون مناقشة ودون إشارة حتى إلى أطراف الخلاف فقيها. قال في المحذوف المقدر على أنه مخصوص حبذا من قول مرار بن هماس الطائي:

ألا حبذا - لوما الحياء - وربما     منحت الهوى ما ليس بالمتقارب

((واختلف في تقديره فقيل: ألا حبذا حالي معك. وقيل: ألا حبذا ذكر هذه النساء لولا أني أستحي أن أذكرهن)).

وكان في مواضع أخرى يطيل النقاش فيها ويرجح بين الأقوال المختلفة. قال في فصل مكان المقدر عند قول ابن هشام: (( وإذا قلت: كان خلفك زيد جاز الوجهان، ولو قدرته فعلا لأن خبر كان يتقدم مع كونه فعلا على الصحيح؛ إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية)). قال الأنطاكي مفصلا: (( أشار بذلك إلى الاختلاف في المسألة، لكنه مخالف لقول ابن عصفور: الصحيح المنع من تقديم الخبر نحو كان زيد يقوم؛ لأن الذي استقر في باب كان أنك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إلى المبتدأ والخبر، ولو أسقطتها في كان يقوم زيد لم يرجعا إلى ذلك. وأما ما قيل: إنه يحتمل أن يكون هنا اسم كان ضمير شأن، ويقوم زيد جملة فعلية خبرا عنه. ويحتمل أن يكون زيدٌ مبتدأً مؤخرًا أخبر عنه بيقوم مقدمًا عليه ؛ فتجويز التقديم يوقع في الإلباس بعد دخول الناسخ أيضا فاحتمال بعيد. على أن ابن هشام ذكر في بحث ضمير الشأن أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره )).

ثانيا - عرض المسائل الخلافية ومناقشتها عند القزويني

1- عرض القزويني المسائل الخلافية:

قام القزويني بعرض عدد لا بأس به من المسائل الخلافية التي تتعلق بشرحه للمغني، ولكنه عرضه في الغللب لها كان دون مناقشة لها. ومن أمثلة ذلك: قال القزويني معلقا على البيت الذي استشهد به ابن هشام
 وهو:

إني وتهـيامــي بعـزة بعدمـا          تـخـليت مما بيننا وتخلت

لكالمرتجي ظل الغمامــة كلمـا      تبوأ منها للمـقيل اضمحلتِ

قال القزويني(
): (( على قول أبي علي الاعتراض في هذا البيت بجملة اسمية خبرية، وعلى ما أجازه أبو الفتح بجملة فعلية قسمية )).

ومن النماذج الأخرى التي تدل على طريقة القزويني في عرض المسائل الخلافية دون مناقشة: قال ابن هشام(
): (( والعاشر [ من مواضع الاعتراض ] بين المتضايفين )). قال القزويني(
): (( قوله: العاشر: بين المتضايفين... قال الرضي: وجاء على قلة لكن لا إلى حد الشذوذ في المثنى والمجموع، وفي الأب والأخ من بين الأسماء الستة إذا وليها لام الجر أن يعطى حكم الإضافة بحذف نون المثنى والمجموع، وإثبات الألف في الأب والأخ حتى يكون مضافا، واللام زائدة فيكون معربا. ثم مذهب الخليل وجمهور النحاة أنه مضاف حقيقة باعتبار المعنى؛ فقيل لهم: اللام لم تفصل بين المضاف والمضاف إليه، وأجابوا بأن اللام ههنا أيضا مقدرة، وهذه الظاهرة تأكيد لها. وقال ابن الحاجب: الوجه أنه شابه المضاف فأعطي حكمه من إثبات الألف في أبا وأخا، وحذف النون من غلامي ومسلمي)).

ومن أمثلة عرضه مسائل الخلاف في المغني: قال ابن هشام(
): (( لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لولا كما لا يذكر الخبر )). قال القزويني(
): (( وهو مبني على مذهب الأكثرين في أن الخبر بعد لولا واجب الحذف. وقد ذكر المصنف في أوائل الخاتمة الحذوف المذكورة في الباب الخامس من هذا الكتاب أن هذا المذهب مردود )).

2- مناقشة القزويني المسائل الخلافية:

كان للقزويني وقوف عند بعض المسائل الخلافية وذلك بعرضها ثم مناقشتها إما مناقشة مطولة أو مختصرة، وإن كان الكثير منها مختصرا لا يميل فيه إلى التطويل. ومن أمثلة المناقشة المطولة مناقشته الخلاف في تحديد عدد الجمل في الآية الكريمة التي تبتدئ بقوله تعالى: { ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة } . قال القزويني(
): (( قوله: أن يعدها ثماني جمل(
).
قال الشمني(
): بل الحق على مساق المصنف أن يعدها تسعا، والتاسعة قوله: {يكسبون}(
)؛ فإن قلت: لم يعدها لأنها من تمام الثامنة. قلت: فيلزم ألا يعد { آمنوا } جملة لأنها خبر { أن }. ثم إنه ليس في كلام الزمخشري(
) ولا ابن مالك(
) ما يدل على ما نسب إليهما المصنف . أما الزمخشري فإنه قال : المعطوف عليه قوله : {فأخذناهم بغتة} و { ولو أن أهل القرى } إلى قوله : { يكسبون } وقع اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه . وأما ابن مالك فقال في باب الحال من شرح التسهيل(
) : إن كلام الزمخشري يدل على أن قوله : { ولو أن أهل القرى } إلى قوله : { يكسبون } اعتراض بكلام تضمن سبع جمل . انتهى ما قاله الشمني(
).

وأقول(
) : بل الحق على مساقه أن يعد كلا من قوله : { لا يشعرون } وقوله : {يكسبون} الذي دخل عليها كان جملة على حدة ، فتصير الجمل إحدى عشرة . بل الحق أن يعد قوله : { أهل القرى آمنوا } الذي دخل عليها أن يكون جملة على حدة ، كما عد معمولي كان وظن جملة ، فتصير اثنتي عشرة كما لا يخفى. ثم إن ما أورده المصنف على ابن مالك غير وارد على رأيه ؛ فإنه يظهر مما نقل عن الزمخشري وابن مالك أن مراد ابن مالك بيان ما جعله الزمخشري معترضاً ، وليس هو /[ 174أ] إلا قوله : {ولو أن} إلى قوله : { يكسبون } ، وهو مشتمل على سبع جمل على رأي المصنف أيضا على ما يظهر من تعداده . نعم يرد عليهم جميعا على رأي المصنف أنها عشر : السبع التي فصلها المصنف ، والثلاث الأخر : إحداها معمولا إن ، والثانية معمولا كان ، والثالثة { يكسبون } .

هذا ولعل ابن مالك لا يعتقد كون معمولي النواسخ جملة ، فتسقط منها اثنتان ، وتبقى ثمان . وحينئذ يمكن أن يوجه كلامه بأن المتضمن بصيغة الفاعل هو قوله {فتحنا} لأنه الكلام المفيد بالقصد الغير(
) التابع لشيء . والمتضمن بصيغة المفعول ما بقي من هذه الأقوال ، ومنها الجمل السبع . وإن كان اثنتان منها ، وهما قوله : { ولكن كذبوا } ، وقوله : { فأخذناهم } كلامين أيضا . لكن القول بأن الخمس متضمنة بصيغة المفعول مبني على عدم استقلال شيء منها ، وهو ظاهر القول بأن الكلامين متضمنان بصيغة المفعول مبني على تغليب الأكثر على الأقل . والنكتة فيه أن المعطوف لكونه تابعا للمعطوف عليه شبيه بمتعلقاته وتوابعه التي لا تستقل بالقصد ، أو أنه في  حكمه ، فكما أنه متضمن بصيغة المفعول فكذلك هذا .

فعلى هذا إن قيل : إن حكم الزمخشري بجواز الاعتراض بثماني جمل أو بكلام تضمن سبع جمل كان المقصود واحدًا ، والتعبير وافيًا . ولا يدفع هذا التوجيه ما يرد على ابن هشام كما لا يخفى. ثم إن المراد بالاعتراض فيما نقله الشمني عن ابن مالك وفي قول المعترض معناه المصطلح عليه ، وهو توسط جمل لا محل لها من الإعراب بين شيئين لإفادة الكلام تقوية أو تسديدا أو تأكيدا كما سيجيء بعيد هذا .  وفي قول المصنف : حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل معناه اللغوي أي توسط شيء بين شيئين ، وهو / [ 174ب] ظاهر.

وقول المصنف(
) : وهذا هو التحقيق . مبني على أن قوله : { وهم لا يشعرون } ، وقوله : { كانوا يكسبون } ليسا جملتين معترضتين بالمعنى المصطلح ، وهو الحق. أما الأولى فلأنها في محل نصب على الحالية ، والمعترضة بهذا المعنى لا يكون لها محل من الإعراب . وأما الثانية فلأنها وإن كانت بسبب خلو محلها عن الإعراب أوهم المعترض حيث جعلها معترضة ثانية ، إلا أنها في الواقع ليست معترضة ، لأن الصلة والمعترضة قسيمتان كما ستطلع عليه بعيد هذا . اللهم إلا أن يقال : مراد المعترض بالاعتراض معنى آخر ، وهو بحيث يشمل الثانية دون الأولى . فتدبر . المؤلف )).

وهذا المثال المطول يدلل على حرص القزويني على مناقشة بعض القضايا الخلافية بين النحويين. ومن الأمثلة الأخرى على مناقشة القضايا الخلافية: قال القزويني(
): (( كون لما للشرط إنما هو على ما ذهب إليه الكثيرون من أن لما حرف لوجود. وعلى ما ذهب إليه ابن مالك من أنها ظرف بمعنى إذ فيه معنى الشرط، لا على ما ذهب إليه ابن السراج وغيره من أنها ظرف بمعنى حين )).

موازنة بين القزويني والأنطاكي في موقفهما من ابن هشام

تقديم:

تراوح موقف الشارحين من ابن هشام بين معترص عليه في آرائه، أو مستدرك لشيء قد فاته، أو منبه على خطأ أو سهو وقع فيه، أو موافق تابع له في أحكامه، وتفصيل هذا على النحو الآتي:

أولا - موقف الأنطاكي من ابن هشام

1- استدراكات الأنطاكي على ابن هشام:

قال ابن هشام(
) عند الحديث عن الهاء المفردة وذكر معانيها: (( أن تكون للتنبيه فتدخل على أربعة )). قال الأنطاكي(
) مستدركا: (( بل على خمسة، خامسها: الجملة الاسمية كقول النابغة:

ها إنَّ تا عِذْرَةٌ إن لم تكن قُبِلَتْ      فإنَّ صاحبها قد تَاهَ في البَلَـدِ )).

ومن أمثلة استدراك الأنطاكي على ابن هشام أن ابن هشام في الحديث عن الواو العاطفة؛ فقد نسب ابن هشام(
) القول بأن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب إلى السيرافي. استدرك الأنطاكي(
) بأن هذا القول أيضا لأبي علي الفارسي والسهيلي.

ومن أمثلة استدراك الأنطاكي على ابن هشام قوله عند حديث ابن هشام عن يا ونقله قول ابن مالك. قال ابن هشام(
): (( وقال ابن مالك: إن وليها دعاء كهذا البيت أو أمر نحو: { ألا يا اسجدوا } فهي للنداء لكثرة وقوع النداء بعدهما(
)... )). قال الأنطاكي(
): (( هكذا في النسخ والأولى: قبلهما )).

ومن أمثلة استدراكاته اللغوية على ابن هشام نقله عنه أنه قال(
): (( والزمخشري يرى أن " أن " وصلتها فاعلا لثبت)). ثم قال الأنطاكي مستدركًا(
): (( كذا في النسخ، والظاهر حذف أن الأولى، أو رفع فاعل )).

ومن أمثلة استدراكاته على سهو ابن هشام، قول ابن هشام(
): (( وكذا الجملة في يا عبد الله ونحو { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ } { وَالأنعَامَ خَلَقَهَا } { وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى } فعلية لأن صدورها في الأصل أفعال، والتقدير: أدعو زيدا....)). قال الأنطاكي مستدركا(
): (( هكذا في النسخ والأنسب: أدعو عبد الله... )).

ومن أمثلة استدراكات الأنطاكي على سهو ابن هشام: قال ابن هشام(
): (( وأما قول الحوفي في { وَقَالَ إِني ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِيْنِ } : إن الجملة حالية فمردود )). قال الأنطاكي(
): (( وجعله سهواً في آخر هذا الباب )).

ومن أمثلة استدراكه على ابن هشام

2- موافقة الأنطاكي لابن هشام في الاعتراض:

وأمثلة ذلك كثيرة في الشرح، ومن أمثلتها: قال ابن هشام(
): (( ويرد عليه ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيان توهما منه أنه لا اعتراض إلا مايقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين )). قال الأنطاكي(
): (( هذا شامل للاعتراض بين المتعاطفين وبين البدل والمبدل منه، ولكن المصنف لم يذكرهما، وذكر الثاني الزمخشري في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ في الكِتابِ إِبراهيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لأَبِيهِ }(
) )) .
ثانيا - موقف القزويني من ابن هشام

1- موافقة القزويني لابن هشام:

وافق القزويني ابن هشام في كثير من الأمور الواردة في المغني، ومن أمثلة هذه الموافقة موافقته له في نسبة البيت:

ولولا بنوها حولها لخبطتها          كخبطة عصفور ولم أتلعثمِ

فقد نسبه ابن هشام(
) إلى الزبير بن العوام ووافقه الشارح(
)، وقد قال البغدادي في شرح أبيات المغني(
): (( وكأنه اشتباه نظر نشأ من تشابه حكايتة مع حكاية كعب بن مالك، وتبعه من جاء بعده في نسبته إلى الزبير منهم العيني والسيوطي )).

ومن نماذج موافقة القزويني لابن هشام موافقته له في آرائه النحوية وردوده على مخالفيه. ومن أمثلة ذلك: قال القزويني(
): (( وهو مبني على مذهب الأكثرين في أن الخبر بعد لولا واجب الحذف. وقد ذكر المصنف في أوائل خاتمة الحذوف المذكورة في الباب الخامس من هذا الكتاب أن هذا المذهب مردود )).
2 - اعتراضات القزويني على ابن هشام :
ومن اعتراضاته عليه فيما احتج به من حجج: قوله في بيان الوجه الثالث من أوجه أن تكون أنِ الحرفية مفسرة بمعنى أي، فقد نقل ابن هشام عن الكوفيين إنكار ذلك وأيدهم بقوله: ((لأنه إذا قيل: كتبت إليه أن قم، لم يكن قم نفس كتبت كما كان الذهب نفس العسجد في قولك: هذا عسجد أي ذهب...)). قال القزويني: (( قوله: لأنه إذا قيل... هذا التعليل مبني على أن يكون ما يعد أن مفسرا للفعل المذكور قبلها، وليس كذلك، بل المشهور أنه مفسر لمفعول الفعل المذكور. قال الشارح الرضي: وأن لا تفسر إلا مفعولا مقدر اللفظ، دالا على معنى القول مؤدياً معناه، كقوله تعالى: { وَنَادَينَاهُ أنْ يَا إِبرَاهِيْمُ } فقوله: يا إبراهيم تفسير لمفعول نادينا المقدر، أي نادينا بلفظٍ هو قولنا: يا إبراهيم، وكذا كتبت إليه أن قم أي كتبت إليه شيئاً هو قُمْ ، فأنْ حرف دالٌّ على أن قم تفسير للمفعول به المقدر لكتبت، وقد يفسر المفعول به الظاهر كقوله تعالى: { وَأَوْحَينَا إِلى أمِّكَ مَا يُوحَى. أنِ اقْذِفِيهِ }. انتهى. فتأمل)).

3 - استدراكات القزويني على ابن هشام:

استدرك القزويني على ابن هشام كثيرا، وقد تنوعت تلك الاستدراكات ما بين إشارة إلى سهو أو توهم أو مناقضة. ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام في الحديث عن همزة الاستفهام(
): (( والألف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خصت بأحكام: أحدها... الرابع: تمام التصدير، بدليلين: أحدهما... والثاني: أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير... )). قال القزويني معترضا: (( قوله: والثاني: أنها إذا كانت... إلخ. لا يخفى أن كلامه هذا إلى مبدأ الفصل صريح في أن اعتقاده هو أن الفاء العاطفة إذا وقعت بعد الهمزة تعطف مدخولها على الجملة السابقة على الهمزة، لا على التي بعدها. وهذا منافٍ لما قاله في التوضيح في آخر باب العطف حيث قال: ويجوز حذف المعطوف عليه بالواو والفاء؛ فالأول كقولهم: وبك وأهلا، جوابا لمن قال: مرحبا بك، والتقدير: ومرحبا بك وأهلا. والثاني: { أفنضرب عنكم الذكر صفحا } أي: أنهملكم فنضرب. ونحو: { أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم }. انتهى )).

ومن أمثلة ذلك الاستدراك أيضا على ابن هشام: قال ابن هشام في الحديث عن همزة الاستفهام(
): (( تدخل على الإثبات كما تقدم، وعلى النفي نحو: { ألم نشرح لك صدرك } { أو لما أصابتكم مصيبة })). قال القزويني: (( قوله: { أو لما أصابتكم } إلخ. ههنا سهو؛ إذ الآية في سورة آل عمران، ونظمها هكذا: { أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم }. والمفسرون قالوا: إن { لما } ههنا الإيجابية بمعنى حين، ولم نظفر بعد على تفسير جعل فيه { لما } نافية، على أنه سيصرح أن { لما } النافية تدخل على المضارع فحسب )).

وقد أكثر القزويني من نقل استدراكات الدماميني حرفيا من تحفة الغريب، ونقل إلى جانبها ردود الشمني عليه، أو رده هو عليه. والأمثلة على هذا كثيرة وتعم صفحات الشرح.

موازنة بين القزويني والأنطاكي في عنايتهما بشواهد المغني
عناية الأنطاكي بالشواهد
أولا - عنايته بالشواهد القرآنية

تعد الشواهد القرآنية من الركائز الأساسية في الاستدلال النحوي، ومن هنا كثر استشهاد ابن هشام في المغني بآيات من القرآن الكريم. وقد كان للشارحين عناية واضحة بالشواهد القرآنية تمثلت في إكمال الآيات وعزوها إلى سورها وإعراب بعضها وتفسير بعضها الآخر، وكان للقراءات اهتمام جلي برز في نسبة القراءة إلى قارئها وذكر ما فيها من أوجه إعرابية. وسيأتي تفصيل هذا على النحو الآتي:
1-  إكمال الآيات وعزوها إلى سورها:

بعد تتبعي للأنطاكي في شرحه للمغني رأيت أنه لم يكن له لديه عناية بإكمال الآيات القرآنية أو عزوها إلى سورها، ولم يكن يلجأ إلى ذلك إلا قليلا. ومن الأمثلة على إكماله الآيات وعزوها قوله بعد تمثيل ابن هشام على واو الثمانية. قال ابن هشام(
): (( الرابعة: { وَأبْكَارًا } في آية التحريم(
) )). قال الأنطاكي(
): ((فإنه قال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ  مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناتٍ قَانِتاتٍ تَائِباتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأبْكَارًا }... )). ويظهر من خلال إكمال الأنطاكي للآية أنه رأى إجمالا في كلام ابن هشام عند الإشارة إلى واو الثمانية في آية التحريم دون ذكر الآية ووضع اليد على الواو وقد جاءت قبل الكلمة الثامنة، ومن هنا جاء إكمال الأنطاكي للآية نابعا من حرصه على أن يكون شرحه للكتاب شرحا تاما.

وقد عزا إحدى الآيات إلى سورها بعد أن نبه على خطأ وقع فيه ابن هشام بين آيتين. قال الأنطاكي(
): (( أقول: قد وقع مثل هذا السهو للمصنف، منه قوله في الباب الخامس(
): ونظيره قراءة من قرأ: { وَحُورٌ عِينٌ }(
) بالرفع بعد قوله تعالى: { يُطَافُ عَلَيهِمْ بِكَأسٍ مِن مَعِينٍ }(
) . فإن هذا في سورة الصافات ليست بعده قوله تعالى: {وَحَورٌ عِينٌ }، وإنما بعده قوله تعالى: { يَطُوفُ عَلَيهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ } في سورة الواقعة... )).

وكقوله في الحديث عن الجملة الاعتراضية بعد قول ابن هشام(
): (( والسابع: بين الموصوف وصفته، كالآية )). قال الأنطاكي(
): (( الواقعة في سورة الواقعة(
) )).
2- إعراب الأنطاكي للآيات القرآنية:

كان للأنطاكي مشاركات طيبة في إعراب بعض الآيات القرآنية وذكر ما فيها من الوجوه. مثل قوله في الحديث عن جواب القسم الوارد في قوله تعالى: {والفَجْرِ } فقد اختلف فيه. قال(
): (( وقدروه [ أي قوله تعالى: { هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ } ] جوابا للقسم. نسبه الحلبي إلى مقاتل. ورد بأنه قول باطل لأنه لا يصلح أن يكون مقسما عليه. وقال ابن الأنباري جواب القسم مذكور وهو: { إنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرْصَادِ }. وقيل: محذوف قدر الزمخشري: لَيُعَذَبُنَّ، بدليل { أَلَمْ تَرَ } إلى قوله: {فَصَبَّ }. وقدر أبو حيان جواب القسم: لإيابهم إلينا وحسابهم علينا، بدليل خاتمة السورة قبله)).

3- تفسير الأنطاكي للآيات القرآنية:

لم أعثر للأنطاكي على تفسير لآيات القرآن الكريم الواردة في المغني بعد طول بحث إلا نقلا يسيرا، ومنه قوله في تفسير قوله تعالى: { وَبَشَّرْنَاهُ بِإسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ }(
) قال الأنطاكي(
): (( قالوا في تفسير قوله تعالى: { وَبَشَّرْنَاهُ بِإسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ } : إن معناه مقضياً نبوته مُقَدّرًا كونه من الصالحين )).
4- نسبة الأنطاكي القراءة إلى قارئها:

حرص الأنطاكي على نسبة معظم القراءات التي وردت في المغني إلى قارئيها، ومن أمثلة ذلك قول الأنطاكي(
): (( [ قال ابن هشام(
): نحو: { فلا يحسبُنَّهُم بمفازةٍ }(
) فيمن ضم الباء ] من السبعة وهو ابن كثير وأبو عمرو على أن أصله: فلا يحسبونهم )).
ومن أمثلة القراءات التي لم ينسبها قوله(
): (( احترز به عن قراءة من قرأ بضم التاء)). يريد التاء من قوله تعالى: { وَاللهُ أعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ }(
).

ثانيا - عناية الأنطاكي بالحديث الشريف

1- إكمال الأنطاكي للحديث الذي يورده ابن هشام ناقصا:

قام الأنطاكي بإكمال بعض الأحاديث النبوية التي أوردها ابن هشام في المغني، ومن أمثلة ذلك: قال ابن هشام(
): ((ويؤيده الحديث: باسم ربك وضعت جنبي)). قال الأنطاكي(
): ((تمام الحديث: إذا أراد أحدكم أن يضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه)).

2- استدلال الأنطاكي بالحديث الشريف:

استدل الأنطاكي في شرحه للمغني بالحديث النبوي الشريف، وقد تمثل ذلك في مواضع متعددة من كتابه، من هذه المواضع: قال الأنطاكي(
): (( الآية في سورة البقـرة { ونكفرْ } قرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم، وابن عامر وحفص بالياء والرفع، والباقون بالنون والرفع. والواو ثابتة بإجماع القراء، والمصنف حذفها، وهو جائز لقوله عليه السلام فيما يحكي عند ربه تعالى: " أعددت لعبادي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. اقرؤوا إن شئتم { فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين } " . وقوله عليه الصلاة والسلام: " من نسي صلاة أو نام عنها فيصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا { أقم الصلاة لذكري } " )).

وفي موضع آخر قال الأنطاكي(
): (( وذكر الزركشي لمِن معنى آخر وهو الملابسة، كقوله تعالى: { ذريةً بعضُها مِن بعضٍ }، وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "، وسماها بعض المتأخرين مِن الاتصالية )).

ومن أمثلة استدلاله بالحديث الشريف نقله عن ابن عقيل حيث قال(
): (( قولهم: تنوين الترنم كقولهم: داود القياسي، وقوله عليه السلام: " القدرية مجوس هذه الأمة ". وداود ينفي القياس، والقدرية ينفون القدر )).

وقال مستدلا بالحديث الشريف(
): (( وقال والده [ ابن مالك ] في شواهد التوضيح: حق المستثنى بإلا من كلام تام موجب أن ينصب مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده نحو: { إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأتَه قدرنا إنها لمن الغابرين }. ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا إلا النصب، وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر ومحذوفه: فمن الأول قول أبي قتادة: " أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم " فإلا بمعنى لكن. ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: " وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله " أي لكن الله يعلم )).
3- ذكر الأنطاكي للروايات الواردة في الحديث:

من خلال تتبعي لشرح الأنطاكي للمغني وجدته أحيانا يقوم بذكر بعض الروايات التي لها علاقة بالاستدلال بالحديث الشريف، ومن أمثلة ذلك ذكره لرواية للحديث الذي نقله ابن هشام: " أحق ما أكل الرجل". قال الأنطاكي(
): (( وفي الكشاف: " إن أطيب ما يأكل الرجل " )).

4- شرح الأنطاكي للأحاديث وبيان معانيها:

شرح الأنطاكي بعض الأحاديث التي يتعلق شرحها بالإعراب. ومن أمثلة ذلك شرح للحديث الذي أورده ابن هشام: (( غير الدجال أخوفني عليكم )). قال الأنطاكي(
): ((فنبغي أن تكون النون نون الوقاية لحقت الاسم شذوذا ، فأصل أخوفني : أخوف مخوفاتي، على أن اسم التفضيل من المبني للمفعول مثل: أشغل من ذات النحيين. أو أخوف مخيفاتي على أنه من أخاف على رأي سيبويه، ثم حذف المضاف فاتصل أخوف بالياء معمودة بالنون، وبذلك يندفع السؤال بأن أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه والياء لا تقبل ذلك، وبأن أصله أن يكون من الثلاثي المبني للفاعل، فيلزم أن غير الدجال خائف، والمراد أنه مخوف منه)).

5- ترجمة الأنطاكي للأعلام الواردة في الأحاديث:

ولأجل الشرح قام الأنطاكي بالتعريف بالأعلام الواردة في بعض الأحاديث. ومن أمثلة ذلك تعريفه بالعلم الوارد في الحديث الذي استشهد به ابن هشام: (( وهل ترك لنا عقيل من رِباع )). قال الأنطاكي(
): (( وعقيل بفتح العين أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبيه وأمه )).
ثالثا - عناية الأنطاكي بالشواهد النثرية
1- بيان الأنطاكي لمعاني هذه الأقوال:

اعتنى الأنطاكي بالأمثال وأقوال العرب الواردة في المغني، وقد تمثلت تلك العناية في أمور كثيرة قام بها، ومنها بيان معاني هذه الأقوال. ومن أمثلة ذلك توضيحه للمثل الذي ذكره ابن هشام في المغني: ضعيف عاذ بقرملة. قال الأنطاكي(
): (( مثل يضرب لمن استعان بضعيف؛ فالقرملة واحدة القرمل كجعفر وهو شجر ضعيف بلا شوك )).

وعندما أورد ابن هشام المثل: إن مضى عَير فعَيرٌ في الرباط. قال الأنطاكي(
): (( العَير بالفتح الحمار والخيل والسيد والملك، وبالكسر القافلة والإبل التي تحمل الميرة كما في القاموس )).

وشرح المثل الذي ذكره ابن هشام: إن البغاث بأرضنا يستنسر فقال(
): (( قال الفيومي: استنسر البغاث صار نسرا، وعليه قوله: إن البغاث بأرضنا يستنسر، أي إن الضعيف يصير قويا بأرضنا. وفي القاموس: البغاث مثلثة: طائر أغبر، جمعه بغثان كغزلان وشرار الطير )).

2- إعراب الأنطاكي لبعض هذه الأقوال:

أعرب الأنطاكي بعض الكلمات المشكلة الواردة في الأقوال التي أوردها ابن هشام. ومن أمثلة ذلك وقوفه عند قول أبي الدرداء رضي الله عنه: (( وجدت الناس اخبر تقل )). قال الأنطاكي(
): (( في الصحاح: خبرت الشيء أخبره خبرا بالضم، وخبرة بالكسر: بلوته واختبرته. وتقليه وتقلاه: تبغضه. والجزم هنا على أنه جواب للأمر الذي وقع موقع ثاني مفعولي وجدت بتقدير القول؛ أي وجدت الناس مقولا في حقهم هذا، ومفعول اخبر محذوف أي اخبره، والهاء في تقله هاء السكت، أو ضمير أفرد نظرا إلى لفظ، أو كل واحد. وقال الميداني: يجوز رفع الناس على الحكاية، ومن نصبه فقد نصبه بـ اخبر )).
3- بيان الأنطاكي لأصل الأمثال وذكر قائليها:

كان الأنطاكي يقف أحيانا عند بعض الأمثال التي يوردها ابن هشام مبينا أصل المثل وأحيانا يشير إلى قائله. ومن أمثلة ذلك وقوفه عند المثل الذي ورد في بيت زفر بن الحارث: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمةً. قال الأنطاكي(
): (( بيت من الطويل لزفر بن الحارث، وبعده:

	فلما قرعـنا النبع بالنبع بعضـه
	ببعض أبت عيـدانه أن تكسرا

	ولمـا لـقينـا عـصبة تغلبية
	يقودون جـردا للمنية ضـمرا

	سقيناهم كأسا سقونا بمثلهــا
	ولكنهم كانوا على الموت أصبرا


جذام بضم الجيم وذال معجمة قبيلة من اليمن. وحمير: أبو قبيلة من اليمن. النبع: شجر صلب ينبت في الجبال تعمل منه القسي. ومن أمثالهم: النبع يقرع بعضه بعضا، فضربه مثلا لقومه ولأعدائه )).

رابعا - عناية الأنطاكي بالشواهد الشعرية

1- شرح الأنطاكي للكلمات الغريبة:

اعتنى الأنطاكي بالشواهد الشعرية التي استشهد بها ابن هشام، ومن مظاهر عنايته بها شرح الكلمات الغريبة الواردة فيها. ومن الأمثلة على هذا الشرح وهي كثيرة وقوفه عند بيت الفرزدق الذي استشهد به ابن هشام:

فبينا نحن نرقبه أتانا       معلقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ راعِ

قال الأنطاكي شارحاً ما في البيت من الغريب(
): (( نرقبه: نرصده. الوفضة: خريطة الراعي لزاده وأداته والجعبة من أدم. وزناد: جمع زند، وهو العود الذي يقدح به النار، والسفلى زندة كما في القاموس. ومعلق: اسم فاعل مضاف إلى المفعول )).
2- إعراب الأنطاكي لما يحتاج إلى إعراب منها:

كان الأنطاكي كثيرا ما يختار عددا من كلمات الأبيات التي استشهد بها ابن هشام ثم يقوم بإعرابها إذا كان في ذلك مزيد فائدة. ومن أمثلة ذلك: وقوفه عند البيت الذي استشهد به ابن هشام:

يا مَن رأى عارضًا أُسَرُّ بِهِ       بين ذراعَي وجبهة الأسدِ

قال الأنطاكي(
): (( مَن موصولة منادى، أو استفهامية والمنادى محذوف، أي يا قوم )).
3- ذكر الأنطاكي ما قبل الشاهد وما بعده:

كان الأنطاكي أحيانا في شرحه للأبيات الشعرية يذكر ما بعد البيت الذي فيه الشاهد أو ما قبله، ولم يكن له منهج واضح في عمله هذا. ومن أمثلة ذلك: وقوفه عند بيت الفرزدق:

إذا غاب عنكم أسود العين كنتمُ      كراما وأنتم ما أقام ألائمُ

قال الأنطاكي(
): (( بيت من الطويل للفرزدق، وبعده:

تحدث ركبان الحجيج بلؤمكم      وتُقْرَى به الضيف اللقاحُ العواتمُ)).

ومن أمثلة ذكره ما قبل البيت الذي فيه الشاهد وقوفه عند بيت عوف الشيباني:

إن الثمانين وبلغتها      قد أحوجت سمعي إلى ترجمانْ

قال الأنطاكي(
): (( بيت من السريع لعوف بن محلم الشيباني، حكي أنه دخل على عبد الله بن طاهر فسلم عليه عبد الله فلم يسمع، فأعلم بذلك فأنشد مرتجلا:

يا ابن الذي  دان له المشرقانْ      طرا وقد دانَ له المغربانْ

إن الثمانين . . . . . .         . . . . . . . . . . .  )).
4- عزو الأنطاكي الأبيات إلى قائليها:

اعتنى الأنطاكي عناية ظاهرة بنسبة الأبيات إلى قائليها، فجاءت معظم الشواهد الشعرية عنده منسوبة إلى قائليها إذا كان من المعروفين. ومن أمثلة ذلك: وقوفه عند بيت طرفة:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى      . . . . . . . . . .

قال الأنطاكي(
): (( صدر بيت من الطويل لطرفة بن العبد )).

ومن الأمثلة على حرصه على ذكر القائل وقوفه عند بيت أبي النجم:

وبدلت والدهر ذو تبدل       هيفا دبورا بالصبا والشمألِ

قال الأنطاكي(
): (( رجز لأبي النجم )).

وكان أحيانا يشير إلى الخلاف في نسبة البيت مثل وقوفه عند:

فقلت ادعي وأدعو إن أندى       لصوت أن ينادي داعيانِ

قال الأنطاكي(
): (( بيت من الوافر، قال الزمخشري: لربيعة بن جشم. وابن يعيش: للحطيئة. وابن بري: للدثار بن شيبان النمري. وبعضهم للأعشى. ذكره السيوطي )).
5- ذكر الأنطاكي الروايات المتعددة في البيت الواحد:

حرص الأنطاكي على الإشارة إلى الروايات المتعددة الواردة في بعض الشواهد الشعرية، ولم يكن يشير إلى كل الروايات وإنما كان يذكر بعضا منها دون منهج محدد يلزمه بأن يذكر كل الروايات المتعلقة بالشاهد في  جميع ما استشهد به ابن هشام. ومن أمثلة ذكره للروايات الواردة في البيت الواحد وقوفه عند بيت طرفة السابق:

ألا أيهذا الزاجري أن أحضر الوغى      وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

قال الأنطاكي(
) بعد قول ابن هشام: فيمن رفع أحضر : (( قال العيني: رواية النصب بإضمار أن شاذة. وفي رواية: ألا أيهذا اللائمي )).
6- إكمال الأنطاكي البيت الناقص:

لم يكن الأنطاكي يترك بيتاً ناقصًا من شواهد ابن هشام إلا أكمله صدرا أو عجزا. وكان هذا منهجه في شرحه للكتاب. ومن أمثلة ذلك: استشهد ابن هشام بالبيت:

ولا أراها تـــزال ظالمـــة       . . . . . . . . . .  . .

على الاعتراض بين لا وتزال، ولم يأتِ بالبيت كاملا. قال الأنطاكي(
): (( صدر بيت من المنسرح لابن هرمة. صرح به السيوطي، وغفل عنه الشارح الجديد. عجزه:

. . . . . . . . . . . . .        تحــدث لـي قرحــة وتنكؤهـا

فكون زال ناقصة يدفع تسلط النفي على أرى، لأنها لا تستعمل إلا بالنفي، فيكون أرى معترضا بينهما )).
7- بيان الأنطاكي مكان الشاهد:

لم يكن الأنطاكي يشير إلى مكان الشاهد من البيت الشعري، ويبدو لي أن طريقته في الشرح تساعد القارئ على معرفة مكان الشاهد، لأنه كان يذكر كلام المصنف ثم يقطعه واقفا على ما يرى لزوم الوقوف عنده، وبهذا يكون إخراج مكان الشاهد من البيت الشعري أمرا يسيرا، لكن إذا طال الفصل بين الحكم أو القاعدة التي يذكرها ابن هشام يصبح تحديد الشاهد أمرا مطلوبا من الشارح. ومن الأدلة على ذلك: وقوفه عند الشاهد الذي أورده ابن هشام:

ولقد علمت لتأتين منيتي       . . . . . . . . . . .

قال الأنطاكي(
): ((صدر بيت من الكامل عجزه:

. . . . . . . . . . . .        إن المنايا لا تطيش سهامها

علمت إما علق عن العمل واللام جواب قسم مقدر، وجملتا القسم وجوابه في محل نصب بعلمت، أو ضمن معنى القسم فلا عمل له، ولا قسم مقدر، لأن القسم لا يعمل في جوابه. طاش السهم عن الهدف: عدل ، أي أن الموت لا يعدل سهامه عمن حضر أجله)). فالشاهد في البيت مجيء فعل من أفعال القلوب وهو علم مجابا عنه بما يجاب به القسم، والأنطاكي لم يوضح وجه الاستدلال به.

8- ترجمة الأنطاكي للأعلام والأماكن الواردة في البيت:

حرص الأنطاكي على الحديث عما يرد في الأبيات الشعرية من أعلام وأمكنة بالشرح والتعريف. ومن أمثلة ذلك: وقوفه عند:

ألم تـرَ أني يوم جو سويقةٍ       بكيت فنادتني هنيدة ما ليا

قال الأنطاكي(
): (( بيت من الطويل للفرزدق يهجو جريرا. الجو: الهواء، وما انخفض من الأرض، وداخل البيت، واليمامة، وثلاثة عشر موضعا غيرها. وسويقة كجهينة: موضع، وجبل بين ينبع والمدينة، وموضع بالسيالة، وموضع ببطن مكة، وبنواحي المدينة يسكنه آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وموضع بمرو، وبلد بالمغرب، وتسعة مواضع ببغداد كما في القاموس، فانظر ما ذا أراد في البيت )).
ومن أمثلة إيضاحه لما يرد في الأبيات من أعلام وقوفه عند البيت:

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا       ولا موجعات القلب حتى تولتِ

قال الأنطاكي(
): (( بيت من الطويل. عزة بالفتح شديد الزاي بنت حميل بن حفص صاحبة كثير )).

9- ذكر الأنطاكي للبحور الشعرية:

التزم الأنطاكي بذكر البحور للأبيات الشعرية التي يستشهد بها ابن هشام، وهذا ظاهر في شرحه بصورة جلية، وفي الأمثلة الماضية ما يدل على ذلك خير دلالة.
عناية القزويني بالشواهد
أولا - عناية القزويني بالشواهد القرآنية

1- إكمال القزويني للآيات القرآنية وعزوها إلى سورها:
أكثر القزويني من إكمال بعض الآيات القرآنية وعزو بعضها إلى سورها. ولم يظهر لي بصورة جلية منهجه في اختيار الآيات التي يكملها أو التي يعزوها إلى سورها،  وربما كان اختياره لبعض الآيات التي يجد فائدة في إتمامها أو عزوها إلى سورها. ومن أمثلة ذلك قوله في " أنْ " شارحًا قول ابن هشام: إن بعضهم جوز مجيئها للنفي كما في قوله تعالى: { أنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ }. قال القزويني: (( قوله: { أنْ يُؤْتَى }. صدر الآية هكذا: { وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ آمِنوا بالذي أُنزِلَ عَلَى الذينَ آمَنوا وَجْهَ النَّهَارِ أوِ اكفُروا آخِرَه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَن تَبِعَ دِينَكُم قُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللهِ أنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ } )).

وقال في موضع آخر عند حديث ابن هشام عن حذف المبتدأ بعد همزة الاستفهام واستشهاده بقوله تعالى: { كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا }. قال القزويني: ((قوله: { كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ... }. الآية في سورة محمد هكذا: { أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ وَاتبَعُوا أهْوَاءَهُمْ { 14} مَثَلُ الجَنَّةِ التي وُعِدَ المتقونَ فِيهَا أنهَارٌ مِن مَاءٍ غَيرِ آسِنٍ وأنهَارٌ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وأنهَارٌ مِن خَمْرٍ لَذَّةٍ للشَّارِبينَ وأنهَارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُم فِيهَا مِن كُلِّ الثمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ } الآية )).

2- إعراب القزويني الآيات القرآنية:

قام القزويني بإعراب بعض الآيات القرآنية وذلك بأن يختار بعض الآية التي قد يكون في إعرابها زيادة فائدة أو ذكر لأوجه عددها ابن هشام مجملة فيقوم بتفصيلها مطبقا على الآية الكريمة. ومن أمثلة ذلك قوله عند الحديث عن إذ ودلالتها على التعليل بدليل قوله تعالى: { وَإذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدونَ إِلا اللهَ فَأوُوا إِلى الكَهْفِ }. قال القزويني : ((قوله: { اعتزلتموهم وما يعبدون...} يجوز أن تكون  { ما } موصولا اسميا معطوفا على الضمير المنصوب في { اعتزلتموهم } الراجع إلى عابدي الأصنام. والخطاب من بعض أصحاب الكهف لبعض. والاستثناء متصل لأن عابدي الأصنام يعبدون الله أيضا، وأن يكون موصولا حرفيا والتقدير: وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله)).

وقال عند الحديث عن زيادة ما بين التابع والمتبوع: (( قوله: { مَثَلا مَا بَعُوضَةً }. في نصب مثلا وبعوضة في الآية أقوال: أحدها للفراء: أن مثلا مفعول ليضرب، وبعوضة صفة لما إن جعلناها بدلا من مثل، وتكون ما حينئذ وصفت باسم الجنس المنكر للإبهام. وضعف بأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس. الثاني: أن مثلا مفعول ، وبعوضة عطف بيان للمثل. وضعف بأن الجمهور على أن عطف البيان لا يكون في النكرات. الثالث أن مثلا مفعول وبعوضة بدل منه. واختير. الرابع أن مثلا مفعول ليضرب، وبعوضة منصوب، ومثلا حال منها لأنه نكرة مقدم عليها. الخامس أن مثلا مفعول أول ليضرب، وبعوضة الثاني. السادس أن بعوضة مفعول أول ومثلا الثاني. وضعفا بأن الصحيح تعدي ضرب إلى مفعول واحد فقط. السابع: أن مثلا مفعول ليضرب، وبعوضة منصوب على إسقاط الجار أي ما بين بعوضة فما فوقها... )).

3-  تفسير القزويني للآيات القرآنية:

فَسَّرَ القزويني بعض الآيات القرآنية الواردة في المغني، ورجع إلى بعض كتب التفسير من أجل ذلك، ومنها مجمع البحرين للطبرسي، أو تفسير البيضاوي أنوار التنزيل، أو كشاف الزمخشري، أو البحر المحيط لأبي حيان، وغيرها. وقد يعود في التفسير إلى كتب اللغة والمعجمات لتفسير بعض الشواهد القرآنية.

قال القزويني: (( { وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ } التمكين: إعطاء ما يتمكن به من الفعل، ويدخل فيه القدرة والآلة وإزالة الموانع وأمثالها كما قاله الطبرسي في مجمعه في سورة الأحقاف، وحينئذ يستعمل مع اللام وبدونها أيضا كما نص عليه في سورة الأنعام حيث قال: وقد قال: { مَكَّنَّاهُمْ في الأَرْضِ } ولم يقل: ما نمكنكم؛ لأن العرب تقول مكنته ومكنت له، كما يقول: نصحته ونصحت له. انتهى. لكن قال صاحب الكشاف في سورة الأنعام: مكن له في الأرض جعل له مكانا فيها، ونحوه : أرَّض له، ومنه قوله تعالى: { وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكّنَّاكُمْ فِيْهِ }، ولتقارب المعنيين جمع بينهما في قوله: {وَمَكَّنَّاهُمْ في الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ }. والمعنى لم نعط أهل مكة نحو  ما أعطينا عادا وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في الأموال. انتهى. وبالجملة وجه التأييد أن المخاطبين في كل من الاثنين هم الكفار، وضمير مكناهم في الأول لقوم عاد وثمود، وفي الثاني لأصحاب القرون السالفة، وهم أيضا قوم عاد وأمثالهم، ولعل المصنف لاختلاف المرجعين بحسب الظاهر قال: ويؤيد الأول ولم يقل ويدل على الأول. ثم إن في الآية الأولى احتمالا آخر ذكره البيضاوي، هو أن تكون إن شرطية محذوفة الجواب، ويكون التقدير: ولقد مكناهم في الذي أو في شيء إن مكناكم فيه كان بغيكم. انتهى )).

ومن أمثلة تفسيره الشواهد القرآنية من كتب اللغة قوله عند الحديث عن قوله تعالى: { نَزَّاعَةً لِلشَّوَى }. قال القزويني: (( { نَزَّاعَةً لِلشَّوَى }. الشوى بالفتح والقصر اليدان والرجلان والأطراف، وقِحْف الرأس، وما كان غير مَقْتَل، والقِحْفُ بالكسر العظم فوق الدماغ وما انفلق من الجمجمة فبان، ولا يدعى قِحْفًا حتى يبين أو ينكسر منه شيء. القاموس المحيط(
) )).

4- نسبة القزويني القراءة إلى قارئها:

لم يحرص القزويني على نسبة القراءة إلى قارئها، ولذلك جاءت نسبة القراءة إلى قارئيها قليلة في شرحه. ومن أمثلة هذا القليل قال في باب لات فيما ورد في قوله تعالى: { ولاتَ حِينَ مَنَاصٍ } من القراءات قال القزويني: (( في البحر أن عيسى بن عمر قرأ بكسر التاء من لات وجر النون من حين )).

وقال في باب لا عند الحديث عن قوله تعالى: { وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ }: (( ولا { يُؤْمِنُونَ } بالخطاب في قراءة ابن عامر وحمزة، وبالغيبة في قراءة الباقين )).
5- تفصيل القزويني للأوجه الإعرابية للشاهد القرآني إذا تعددت القراءة فيه:

وقد يفصل القزويني أحيانا في الأوجه الإعرابية التي يحتملها الشاهد القرآني الذي تعددت القراءات فيه. ومن أمثلة ذلك قوله في قوله تعالى: { ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم } : (( { الذين كفروا } فيمن قرأ بالتاء نصب، و { أنما نملي لهم خير لأنفسهم } بدل منه؛ أي لا تحسبن أن ما نملي للذين كفروا خير لهم، وأن مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: { أم تحسب أن أكثرهم يسمعون }. وفيمن قرأ بالياء رفع، والفعل متعلق بأنّ وما في حيزه )).

وقال في باب إنْ عند الحديث عن قوله تعالى: { وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا }: (( من قرأ { لما } بالشد كانت عنده نافية، فالمعنى: ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. ومن قرأ بالتخفيف فإن عنده مخففة من الثقيلة، و { ما } زائدة. ومثل ذلك جارٍ في { وإن كلٌّ لما جميع لدينا محضرون } )).
ثانيا - عناية القزويني بالحديث الشريف

ورد في المغني مجموعة من الأحاديث الشريفة وقد كانت عناية القزويني بالحديث الشريف عناية واضحة من حيث اعتماده عليه في الرد على المصنف، وذكر ما فيه من روايات، وإكمال الناقص منه. وفيما سيأتي تفصيل لذلك.
1- اعتماد القزويني على الحديث الشريف في الرد على ابن هشام:

قال ابن هشام في باب كل: (( والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكرا على لفظها نحو: { وكلهم آتيه يوم القيامة فردا } )). قال القزويني: ((قوله: والصواب... إلخ. قد وقع خلافه في صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى )) . فقد عاد الضمير من خبر كل المضافة إلى معرفة غير مفرد ))(
).

2- ذكر القزويني الروايات الواردة في الحديث:

ومن أمثلة ذلك ما ورد في باب بلى حيث نقل ابن هشام الحديث: (( أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى )). قال القزويني: (( لفظ ربع في النسخ التي رأيناها من المغني براء قرشت وباء أبجد وعين سعفص. وفي كتاب الإقرار من شرح اللمعة الدمشقية نقل الحديث هكذا: أترضون أن تكونوا من أرفع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. بإضافة من التبعيضية. ولفظ الرفع بالهمز وراء قرشت والفاء والعين، وهو فاسد معنى كما لا يخفى)).
3- ترجمة الأعلام الواردة في الأحاديث:

حرص القزويني على شرح الأحاديث التي يستشهد بها أو يوردها تمثيلا، ومن دلائل حرصه عليها ترجمته للأعلام الواردة في الأحاديث، ومنها الحديث الذي ورد في المغني في الفرق بين هل والهمزة الاستفهاميتين: (( وهل ترك لنا عقيلٌ من رِباع )). قال القزويني: قوله: (( من رباع... الرباع: بكسر الراء جمع ربع بالفتح: الدار، وعقيل هو أخو علي رضي الله عنهما )).
ثالثا - عناية القزويني بالشواهد النثرية من كلام العرب

1-  بيان القزويني معاني هذه الأقوال والأمثال وشرحها:

شرح القزويني بعض أقول العرب الواردة في المغني أو التي أوردها للاستشهاد، ومن أمثلة ذلك: شرحه لقول العرب: (( الذود إلى الذود إبل )). قال القزويني: (( الذود من الثلاث إلى العشر، والمعنى: إذا جمع القليل إلى مثله صار كثيرا )).
2- إعراب القزويني بعض هذه الأقوال والأمثال :

وقد كان القزويني يعرب بعض تلك الأقوال وهو يبين معانيها، ومن أمثلة ذلك شرحه للمثل: (( تفرقوا أيادي سبأ )). قال القزويني: (( وسبأ في الأصل بهمزة غير ممدودة اسم رجل هو أبو عامة قبائل اليمن، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قال الرضي: معنى أيدي سبأ: أولاد سبأ بن يشجب، فالأيدي كناية عن الأبناء لأنهم في التقوي بهم والبطش بهم بمنزلة الأيدي. وجوز أن يكون انتصابه على الحال بتقدير إضافة مثل، وأن يكون انتصابه على المصدر، والمعنى مثل تفرق أيدي سبأ، وسكن همز سبأ ثم قلب ألفا )).
3- بيان القزويني أصل الأمثال ونسبتها إلى قائليها:

وقد حاول القزويني في أثناء شرحه للمغني أن يبين أصل المثل الذي يورده ابن هشام وأن يذكر قائله. ومن أمثلة ذلك حديثه عن المثل: لو ذات سوار لطمتني. قال القزويني: ((قاله حاتم الطائي حين لطمته جارية وهو مأسور في بعض أحياء العرب، ثم صار مثلا. وذات السوار الحرة، لأن الإماء عند العرب لا تلبس السوار )).
رابعا - موقف القزويني من الشواهد الشعرية

1- شرح القزويني الكلمات الغريبة:

حرص القزويني على شرح الكلمات الغريبة التي ترد في الشواهد الشعرية التي يوردها ابن هشام، وإن لم تكن تلك العناية عناية شاملة لشواهد المغني الشعرية، بل شملت معظمها، وأظن أن إهماله لشرح بعضها عائد إلى ظنه أنها مفهمومة لا تحتاج إلى شرح أو توضيح. ومن أمثلة شرحه للكلمات الغريبة الواردة في الأبيات الشعرية قوله في شرح قول الشاعر:

يا ليتما أمنا شالت نعامتها      أيما إلى جنة أيما إلى نارِ

الذي استشهد به ابن هشام على أن إما الثانية عاطفة. قال القزويني شارحا: (( قوله: يا ليتما أمنا... إلخ. البيت لسعد بن قرط وكان عاقا لأمه وكانت بارة به. والنعامة جماعة القوم، وشالت نعامتهم ذهبوا وتفرقوا، وقيل: تحولوا عن دارهم. وقيل: قلَّ خيرهم وذلت أمورهم. والمعنى: ليت أمنا فارقتنا بالموت. وقيل: النعامة باطن القدم. وشالت نعامة فلان كناية عن موته، لأن الإنسان إذا مات ارتفعت نعامة قدمه )).

ومن أمثلة شرحه لأبيات المغني شرحه لقول الراجز:

قالت له : باللهِ يا ذا البُرْدَين     لمَّا غَنِثْتَ نَفَسًا أوِ اثنين

الذي استشهد به ابن هشام على مجيء لما حرف اسثناء ودخولها على الماضي. قال القزويني: (( قوله: قالت: بالله... إلخ. غنثت بالمعجمة والنون والمثلثة مخاطب معلوم باب علم. في القاموس: أن تشرب حتى تتنفس. وقال ابن سيدة: قال الشيباني: الغنث هنا كناية عن الجماع )).
2- إعراب القزويني ما يحتاج المعنى إلى إعرابه:

ومن أمثلة عناية القزويني بالشواهد الشعرية إعرابه بعض كلماتها، فقد كان يعرب ما يحتاج إلى إعراب منها. ومن أمثلة ذلك: وقوفه عند قول الراجز:

لا تتركني فيهم شطيرا      إني إذن أهلك أو أطيرا

الذي استهشد به ابن هشام على أن نصب إذن للفعل المضارع مع سقوط شرط التصدير مؤول بحذف خبر إن، أي إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف. قال القزويني: (( قوله: لا تتركني ... إلخ. في بعض  النسخ: لا تتركن بإسقاط الياء والاجتزاء بالكسرة. الشطير: الغريب، وقال الأصمعي: البعيد. وفي شرح الشواهد أنه منصوب على الحالية، وفي التصريح أنه مفعول ثان لتتركني لا حال. ولعل الخلاف بينهما مبني على ما سيجيء في الجهة التاسعة من الباب الخامس من هذا الكتاب من أن ترك قد يفسر بمعنى صير فيتعدى إلى اثنين. وقد يفسر بمعنى خَلَّفَ فيتعدى إلى واحد؛ فالأول مبني على الثاني، والثاني على الأول... وقال الشمني: قال الرضي: وقد جاء المضارع منصوبا في هذا البيت مع كونه خبرا عما قبلها بتأويل أن الخبر هو إذن أهلك، لا أهلك وحده، فتكون إذن مصدرية كما تقول: زيد لن يقوم. قال الأندلسي: ويجوز أن يكون محذوفا أي إني لا أقدر، ثم ابتدأ. قال: والوجه رفع أهلك وجعل أو بمعنى إلا )).
3- ذكر القزويني ما قبل البيت  الشاهد وما بعده:

ومن أمثلة عناية القزويني بالشاهد الشعري ذكره لما قبل الشاهد وما بعده إن كان هناك ارتباط بينهما وبين البيت الشاهد، أو إن كان هناك فائدة قد تحصل للقارئ من ذكر ذلك. ومن ذلك وقوفه عند قول الشاعر:

وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهِه      ثمال اليتامى عصمة للأرامل

الذي استشهد به ابن هشام على إفادة رب معنى التقليل. قال القزويني: (( قوله: وأبيض... إلخ. الاستشهاد بهذا البيت على تقدير رب بعد الواو وما يتفرع بعليه أمر معروف عند أكثر النحاة، وهو مبني على عدم الاطلاع على سابقه فإنه على ما في شرح السيوطي هكذا:

وما تَرْكُ قومٍ لا أبا لك سيدا      يحوط الذمارَ في مكر ونائلِ

وهو على هذا منصوب بالعطف على سيدا كما صربح به السيوطي. ثم قال: وممن نبه على ذلك الدماميني ثم ابن حجر في شرح البخاري )).

وقال أيضا في شرح قول الشاعر:

كضرائر الحسناء قلن لوجهها      حسدا وبغضا: إنه لدميمُ

الذي استشهد به ابن هشام لبيان موافقة اللام لمعنى عن: (( كضرائر الحسناء... إلخ. هذا من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي، وما قبله - وهو مطلع القصيدة - هكذا:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه     فالقوم أعداء له وخصومُ

والضرائر زوجات الرجل، وكل واحدة منهن ضرة لغيرها من زوجاته. الحسناء صفة للمرأة المحذوفة. ومن زعم أن الظاهر هن حسناء بدون اللام على أن يكون نعتا لضرائر فقد سها؛ لأنه مع عدم لطف المعنى لا يساعده البيت السابق؛ فإنه يظهر منه أن المراد هنا تشبيه القوم بالضرائر، وتشبيه الفتى بالمرأة الحسناء في كون كل منهما محسودا لنظرائه لأجل صفة فيهم )).

وقد يكون إكماله لإفادة القارئ فائدة أخرى غير نحوية، ومن أمثلة ذلك وقوفه عند بيت لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل      وكل نعيم لا محالة زائل

الذي أورده ابن هشام شاهدا على عدم جواز الجر بخلا لسبق ما المصدرية لها. قال القزويني: (( ألا كل شيء... إلخ. أوله:

	ألا تسـألانِ المرءَ مـاذا يحـــاولُ
	أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أمْ ضَلالٌ وَبَاطِلُ

	أرى الناسَ مَا يَدْرُونَ ما قَـدْرُ أَمْرِهِم
	بَلَى كُلُّ ذِي رأي إلى الله وَاصلُ

	ألا كـل شيء . . . . . . . . .. . .
	. . . . . . .. . . . . .  إلخ

	نَعِيمُكَ في الدنيا غـرورٌ وحَـسْـرةٌ
	وَعَيشُكَ في الدنيا محـالٌ وَباطِلُ

	وَكُلُّ أناسٍ سـوف تدخـل بينهـم
	دُوَيـهِـيَـةٌ تصفرُّ منها الأناملُ

	وكل امرئ يومـا سيعلم سـعـيـه
	إذا حُصِّلَت عند الإله المحـاصلُ


وذلك البيت أي ألا كل شيء.... إلخ. هو الذي شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنشاد، وقال: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ... )).
4- عزو القزويني الأبيات إلى قائليها:

حرص القزويني على نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها إذا أغفل ابن هشام نسبتها. ومن أمثلة ذلك وقوفه عند قول الشاعر:

فلا تطمع أبيت اللعن فيها    ومنعكها بشيء يستطاع

قال القزويني: (( ومنعكها... إلخ. قاله قحيف العجلي. وقيل: رجل من بني تميم، وقد كان طلب منه ملك من الملوك فرسا يقال لها سكاب فمنعه إياها، فقال:

أبيت اللعن إن سكاب عِلْقٌ      نفيسٌ لا يُعارُ ولا يباعُ )).

وقد يصحح نسبة بيت أخطأ ابن هشام في نسبته، مثل نسبته البيت:

كل أمرئ مصبح في أهله     والموت أدنى من شراك نعلِه

فقد نسبه ابن هشام إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال القزويني: (( كل امرئ... إلخ. هذا البيت تمثل به أبو بكر لما قدم المدينة مهاجرا، وهو للحكم النهشلي يرتجز به، ففي نسبته إلى أبي بكر مسامحة )).

5- ذكر القزويني الروايات المتعددة في البيت الواحد:

ومن الجهود التي أبرزت عناية القزويني بالشاهد الشعري ذكره لروايات وردت في الشاهد. ومن أمثلة ذلك وقوفه عند بيت جميل بثينة:

أحاذر أن تعلم بها فتردها     فتتركها ثقلا علي كما هيا

قال القزويني: (( ويروى بدل المصراع الأول:

أخاف إذا نبأتها أن تضيعها      . . . . . . . . . .

فليس شاهدا في هذا المقام )).

ومن أمثلة عنايته بروايات البيت الشاهد وقوفه عند قول الشاعر:

يرجي المرء ما إن لا يراه     وتعرض دون أدناه الخطوبُ

الذي استشهد بن ابن هشام على زيادة إن بعد ما الموصولة. قال القزويني: (( قوله: يرجي المرء... إلخ. لا يخفى أن الشمني والسيوطي وافقا المصنف في إيراد هذا البيت على ما نقله، لكن الشارح الرضي في شرح الكافية والأزهري في التصريح في بحث نواصب الفعل نقلا عن الخليل والكسائي أن أصل لن لا أن بلا النافية وأن المفتوحة الخفيفة، لأنها جاءت على الأصل في الضرورة في قوله:

يرجي المرء ما لا أن يلاقي      ويعرض دون أقربه الخطوب

وفي التصريح: دون أبعده. والظاهرأن البيتين واحد وإن تغاير بعض ألفاظها. ومما يؤكد كونهما واحدا أن السيوطي والأزهري اتفقا على أن ما قبل البيت هكذا:

فإن أمسك فإن العيش حلو     إلي كأنه عسل مثوب

إلا أن السيوطي نقل أنه لجابر بن رالان الطائي أو لإياس بن الأرت، وأن الأزهري قال: أنشد أبو زيد لجابر الأنصاري: فإن أمسك... البيتين )).
6- إكمال القزويني البيت صدرا وعجزا:

كثيرا ما أكمل القزويني الأبيات الشعرية التي استشهد بها ابن هشام ناقصة صدرا أو عجزا.
7- عدم تفريق القزويني بين شعراء زمن الاحتجاج والشعراء المولدين:

فرق الأنطاكي في الاستشهاد وشرح أبيات المغني بين أبيات الاستشهاد وأبيات التمثيل. قال البيت الآتي الذي ساقه ابن هشام:

اطلبْ وَلا تضجرَ مِن مَطْلَبٍ            فَـآفَـةُ الطـالِبِ أنْ يَضْجَرا
(( قال العيني: هو من شعر المحدثين فلا يحتج به إلا تمثيلا ))(
).

أما القزويني فلم يهتم بهذه القضية ولم يتوقف عندها؛ بل كان يشرح الأبيات التي يوردها ابن هشام أمثلة على قواعده دون الإشارة إلى أنها لمولدين لا يحتج بشعرهم.
8- عدم تفريق القزويني بين الأبيات المعروفة القائل والمجهولة القائل:

في المغني مئة وثمانية وثمانون شاهدا لا يعرف قائلوها، ولم يتوقف القزويني عند الجهل بقائلها ولم يفرق بينها وبين الأبيات التي قائلوها معروفون.
9- تأييد القزويني القاعدة بشواهد لم ترد في المغني:

أيد القزويني في مواضع متعددة القاعدة التي يرد ذكرها بشواهد إضافية قد تكون ذكرت في المغني في مكان آخر غير المكان الذي أوردها فيه، ومن ذلك وقوفه عند قول الشاعر:

مهما لي الليلة مهما ليه      أودى بنعلي وسرباليه

الذي استشهد به ابن هشام على زيادة الباء للضرورة وقال: يصح أن يكون التقدير: أودى هو، أي مودٍ... قال القزويني: (( قوله: ويصح... إلخ. أقول: ويمكن أن يكون الفاعل المستتر فيه عائدا إلى الليلة، ويجوز إرجاع الضمير المذكر إلى المؤنث غير الحقيقي. قال الشاعر:

	فَلا مُزْنةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَـــا
	
	وَلا أرض أبقـل إبقالهــــا


وعلى هذا خرج بعضهم قوله تعالى: { إنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المحُسِنِينَ } )).
10- بيان القزويني مكان الشاهد في البيت:

ومن أمثلة حرص القزويني على الشواهد الشعرية بيانه لمكان الشاهد من البيت الذي يورده ابن هشام. ومن نماذج فعله هذا وقوفه عند استشهاد ابن هشام بقول الشاعر:

	أن تقرآن على أسماء ويحكما
	
	مني السلام وأن لا تشـعرا أحدا


الذي استشهد به ابن هشام على أن أن المصدرية قد يرفع الفعل المضارع بعدها. قال القزويني: (( قوله: أن تقرآن... إلخ. الشاهد في أن تقرآن حيث أهملت أن عن العمل، ورفع تقرآن على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي أن تقرآن )).

وقال معلقا على قول الشاعر:

	ربما ضربـةٍ بسيفٍ صقيـل
	
	بين بصرى وطـعـنـةٍ نجـلاءِ


الذي استشهد به ابن هشام على عدم كف ما الزائدة لرب. قال القزويني: (( قوله: ربما ضربة... إلخ. الشاهد في ربما ضربة، حيث دخلت ما على رب ولم تكفها عن العمل، وهو قليل )).
11- ترجمة القزويني للأعلام وتحديد الأماكن الواردة في الأبيات:

قام القزويني بالترجمة لبعض الأعلام والأماكن الواردة في الأبيات الشعرية، وذلك نابع من حرصه على خدمة الشاهد الشعري، وإتمام عملية الشرح للمغني. ومن أمثلة ذلك وقوفه عند قول الراجز:

	أينَ المفرُّ والإِلـهُ الطَّـالِـبُ
	
	والأشرمُ المغـلـوبُ ليس الغالبُ


الذي استشهد به ابن هشام على أن ليس قد تأتي حرف عطف. قال القزويني: (( أين المفر... إلخ. المراد بالأشرم هنا أبرهة بن الصباح صاحب الفيل الذي قصد تخريب الكعبة. وقيل له أشرم لأنه كان مشروم الأنف )).

ومن أمثلة تعريفه بأماكن وردت في شواهد شعرية في المغني وقوفه عند قول الشاعر:

	وأنت التي حببت شغبا إلى بدا
	
	إليَّ وأوطاني بـلاد سـواهمـا


الذي استشهد به ابن هشام على مجيء الفاء بمعنى إلى وعكسه. قال القزويني: (( قوله: وأنت التي... إلخ. شغب: بشين معجمة وغين معجمة على زنة فلس. قال في القاموس: منهل بين مصر والشام. وبدا: بموحدة مفتوحة فمهملة على مثال قفا موضع بين مكة والشام، وهي قرية الزهري الفقيه )).
12- ذكر القزويني بحور الأبيات الشعرية:

الحقيقة أن القزويني لم يكن يذكر بحور الأبيات الشعرية بصورة شاملة، ولكنه كان يعرض لذكرها إذا كانت هناك ضرورة لذكرها كأن يصحح نطق البيت كما فعل عند قول أبي نواس:

	إنَّ مَن سَادَ ثُمَّ سَادَ أبــوه
	
	ثمَّ قد سَادَ قبلَ ذلكَ جَـــدُّه


الذي استشهد به ابن هشام على قضية إفادة ثم الترتيب من عدمها. قال القزويني: (( إن من ساد... إلخ. البيت من بحر الخفيف، ولا يستقيم وزنه إلا بإثبات قد بعد ثم الثانية، وهي ساقطة في كثير من النسخ )).
موازنة بين القزويني والأنطاكي في عزو الآراء والتصريح بالمصادر

أولا - عزو الآراء والتصريح بالمصادر عند الأنطاكي

1. عزو الآراء:

مما يؤخذ على الأنطاكي أنه كثيرا ما يقول: قيل... عند النقل خصوصا من الدماميني، ويقول: وأجيب... عند الحديث عن إجابة الشمني عن اعتراض الدماميني.

2. التصريح بالمصادر:

اشترك الأنطاكي مع القزويني في التصريح ببعض المصادر التي نقل منها مثل كتاب الإيضاح(
) والشيرازيات(
) والتذكرة(
) للفارسي، والمفصل(
) للزمخشري، والأمالي النحوية(
) لابن الحاجب، والتسهيل(
) لابن مالك، وشرح الكافية(
) للرضي.

لكن نقل الأنطاكي في مواضع كثيرة من شرحه من تحفة الغريب للدماميني ومن المنصف للشمني ولم يصرح بنقله منهما. ومن أمثلة ذلك قوله(
): (( وكان من حق المصنف أن يعد { يكسبون } جملة تاسعة )). فإن هذا كلام الدماميني في تحفة الغريب(
).

ثانيا - عزو الآراء والتصريح بالمصادر عند القزويني

1. عزو الآراء:

حرص القزويني على نسبة الأراء والمذاهب التي أوردها ابن هشام في المغني إلى أصحابها، وكان ابن هشام أحيانا يوردها مكتفيا بنحو: قال بعضهم، أو قاله المتقدمون، أو المتأخرون. ومن أمثلة ذلك قوله: (( قوله: يقوله المتقدمون... قال السهيلي وابن الضائع: أو لأحد الشيئين أو الأشياء )).

وقال: (( وأما إذا قيل بأنه أمر... إلخ. ذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أن أحسن بزيد أمر واستدعاء للتعجب من المخاطب مسند إلى ضميره. وذهب ابن كيسان إلى أن المخاطب ضمير الحسن فكأنه قيل: أحسن يا حسن بزيد )).

2. التصريح بالمصادر:

التزم القزويني في شرحه هذا بذكر المصادر التي نقل منها؛ فكان في كل نهاية نقل يشير إلى المصدر الذي أخذ منه برمز مختصر، ومن هذه المصادر التي أخذ منها والتزم بالتصريح بها كما قال في مقدمته: (( ومنها بيان إشارات الحواشي، فاعلم أن المص إشارة إلى شرح الشمني الذي سماه المنصف من الكلام على مغني ابن هشام... وسيوطي إشارة إلى شرح السيوطي لشواهد المغني، وق إشارة إلى القاموس المحيط، وص إشارة إلى صحاح الجوهري، وتص إشارة إلى تصريح خالد بن عبد الله الأزهري الذي شرح به توضيح ابن هشام لألفية ابن مالك، وهد شرح إشارة إلى الشرح الصغير للعيني لشواهد ألفية ابن مالك، وخبيصي إشارة إلى شرح أبي المكارم علي بن محمود ضياء الدين الكرماني لشواهد شرح الكافية المسمى بالموشح، ومجمع إشارة إلى مجمع البيان تفسير الشيخ الجليل أبي علي الطبرسي، وكذا جمع الجوامع وكشاف ظاهر، وسو إشارة إلى ما أفاده أبي دام إفاداته، وهذا رمزه في تعليقاته على الكتب، والسيد إشارة إلى ما أفاده السيد الحسيب النسيب أمير محمد مؤمن دام إفضاله، ومؤمن هو أخي حفظه الله، ومهـ إشارة إلى اسمي الحقير عفي عن مسماه وبلغ ما يتمناه )).

موازنة بين القزويني والأنطاكي في عنايتهما بالعلة
أولا - عناية الأنطاكي بالعلة:

لقد أكثر الأنطاكي من التعليل وحرص عليه فتراه كثيرا ما ينقل التعليلات أو يعلل هو بنفسه. ومن أمثلة نقله للتعليل قوله بعد قول ابن هشام(
): (( وسمي [ أي التنوين اللاحق للقوافي المقيدة ] غالياً لتجاوزه حد الوزن )). قال الأنطاكي(
): (( لأنه زائد على بناء البيت، وهو في آخره بمنزلة الجزم في أوله، ولذلك لم يدخل في التقطيع بخلاف تنوين الترنم فإنه داخل فيه، وبهذا يحصل فرق بينهما. وقيل: سمي غاليا لقلته والقليل يكون غاليا... [ قال ابن هشام ]: (( وفائدته الفرق بين الوقف والوصل)). علله الحديثي بأنه لو أبقي على أصله وقرئ المخترق لم يعلم أواقف هو أم واصل... )).
ومن أمثلة حرص الأنطاكي على نقل التعليل قال ابن هشام(
): (( والتاسع [ من مواضع الجملة الاعتراضية ] بين أجزاء الصلة نحو: { والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة }؛ فإن جملة { ترهقهم ذلة } معطوفة على { كسبوا السيئات } فهي من الصلة وما بينهما اعتراض بين به قدر جزائهم، وجملة { ما لهم من الله من عاصم} خبر قاله ابن عصفور وهو بعيد... )). قال الأنطاكي(
): (( علل أبو البقاء ذلك بأن المستقبل لا يعطف على الماضي )).
اجتهد الأنطاكي في الانتفاع من التعليل في مناقشاته واستنباطاته. وقد يعلل لما يذكره ابن هشام، أو يذكر التعليل مباشرة بعد كلام ابن هشام. ومن أمثلة ذلك:

قال الأنطاكي في فصل اللام المفردة بعد استشهاد ابن هشام بقوله تعالى: { وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ } على كون اللام فيها جواب قسم مقدر وجوبا؛ فقال بعد هذا: ((فهذا لا يكون إلا جوبا للقسم بقوله: لأن النون لا تدخل على المستقبل الذي هو الخبر بعد قسم، ولأن اللام لا تدخل على النون على جواب إن)).

وفي فصل النون في الكلام على نون الوقاية ذكر ابن هشام جواز فك النونين وإدغامهما والنطق بإحداهما في نحو : { تأمرونني } من قوله تعالى: { قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون } ، وأن في الوجه الثالث خلافا في النون المثبتة، فقيل: النون الباقية نون الرفع. قال الأنطاكي: ((لأن الثقل حصل بنون الوقاية، فهو أحق بالحذف، لأن الدفع أسهل من الرفع وهو قول الأخفش واختيار الجزولي)).

وقال الأنطاكي معللا دخول الفاء في الخبر(
): (( وذلك لأن النكرة إذا وصفت بجملة فعلية تشبه كلمة الشرط وتشبه الجملة التي هي صفة لها جملة الشرط، فتدخل الفاء في الخبر تشبيها له بجواب الشرط وعند الانفراد ينتفي شبهها به، إذ الشرط لا يكون مفردًا )).

ومن أمثلة نقله للتعليلات: قال ابن هشام(
): (( الحالية لا تكون إلا خبرية )). قال الأنطاكي(
): (( أي محتملة للصدق والكذب في أصلها، وأما في أصل الحالية فقد أخرجت عن قبول التصديق والتكذيب كما لا يخفى على الفطن اللبيب؛ لأن الإنشائية لا ثبوت لها في نفسها، وإثبات الشيء، وإثبات الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه. قال الرضي: وجوب كونها خبرية لأن الإنشائية إما طلبية أو إيقاعية بالاستقراء، وأنت في الطلبية لست على يقين من حصول مضمونها فكيف تخصص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون. وأما الإيقاعية نحو: بعت، وطلقت، فلا نظر إلى وقت يحصل فيه مضمونها، بل المقصود مجرد إيقاع مضمونها ، وهو مناف لقصد وقت الوقوع... وعلله المولى الجامي بأن الحال بمنزلة الخبر عن ذي الحال، وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه ، والإنشائية لا يصح أن يحكم بها على شيء. أقول: مصداق هذا جواز وقوع الإنشاء حالا بالتأويل كما يقع خبرا به. وقد صرح السيد الشريف في حاشية المطول بوقوعه حالا مؤولة بالقول، وكذا المصنف في التفسيرية )).
ثانيا - عناية القزويني بالعلة:

لقي التعليل عناية من القزويني في شرحه للمغني، وذلك لأن التعليل يعد أحيانا جزءا من الشرح؛ فقد كان ابن هشام أحيانا يركب على ظهر الاختصار والإجمال فيقصر دون ذكر العلة فيشرع الشارح في إيراد التعليل الذي تغاضى عنه ابن هشام.

ومن أمثلة هذا قوله في تعليل .

موازنة بين القزويني والأنطاكي في الاختيار والترجيح

أولا - الاختيار والترجيح عند الأنطاكي:

قد يعرض الأنطاكي المسائل الخلافية دون اختيار أو ترجيح بينها. ومن الأمثلة على هذا قوله بعد قول ابن هشام في الجمل التي تحتمل أن تكون كبرى إنما أنت سيراً. قال ابن هشام: ((إذ يحتمل تقدير: تسير، وتقدير: سائر. وينبغي أن يجري هنا الخلاف الذي في المسألة قبلها)). قال الأنطاكي(
): ((يعني الخلاف في متعلق الظرف في نحو: زيد في الدار، هل هو فعل؟ لأن أصل العمل له، وهو قول الفارسي والزمخشري ونسب إلى سيبويه، أو اسم فاعل لكون الأصل في الخبر الإفراد، وهو مذهب الأخفش تصريحا، ومذهب سيبويه إيماء، وصححه ابن مالك، وأشار ابن هشام إلى ذلك بقوله: إذ يحتمل تقدير: استقر، وتقدير: مستقر)).

وقد يذكر الأنطاكي الخلاف مرجحاً ومختاراً. ومن الأمثلة على هذا ترجيحه في الخلاف الوارد في فصل مكان المقدر؛ فقد أجاز ابن هشام في نحو: كان خلفك زيد الوجهين. قال ابن هشام(
): ((وإذا قلت: كان خلفك زيد، جاز الوجهان ولو قدرته فعلا، لأن خبر كان يتقدم مع كونه فعلا على الصحيح؛ إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية)). قال الأنطاكي: ((أشار بذلك إلى الاختلاف في المسألة، لكنه مخالف لقول ابن عصفور: الصحيح المنع من تقديم الخبر، نحو: كان زيد يقوم....)). وقد رجح الأنطاكي منع التقديم معللا ذلك بالخوف من الوقوع في اللبس، قال: ((وأما ما قيل: إنه يحتمل أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا أخبر عنه بيقوم مقدما عليه فتجويز التقديم يوقع في الإلباس بعد دخول الناسخ أيضا فاحتمال بعيد، على أن ابن هشام ذكر في بحث ضمير الشأن أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره)).

ثانيا - الاختيار والترجيح عند القزويني:
للقزويني اختيارات وترجيحات في كتابه هذا تتمثل في موافقته لابن هشام في المسائل الخلافية، وما دافع عنه فيها، وما أروده من مسائل خلافية رجح فيما بينها.

قال القزويني: (( قوله: لم يثبت... قال الشمني: في الشرح: كيف يتأتى هذا التعليل مع أن قوله تعالى: { قِيلَ يا نوحُ اهبطْ مِنَّا بِسَلامٍ وَبَرَكَاتٍ عَليكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّن مَّعَكَ } قد اجتمع فيه ثماني ميمات، ولا يحس اللسان بثقل، والسمع بنبو. انتهى. والمراد بالميمات الثمانية الستة المكتوبة والاثنتان المبدلتان من التنوين والنون الساكنة في التلفظ. هذا ولا يخفى أن لضعف هذا القول وجها آخر، هو أنه لو ثبت جواز حذف الميم لكثرة الميمات فالأحق بالحذف هنا هي الثالثة، لأن الثقل إنما يحصل بها، ولو التزم حذف الثالثة ثم فتح الثانية اتباعا للألف ثم تسكين الأولى وإدغامها تسهيلا للتلفظ ففيه مع عدم مساعدة ما في المتن ولا قاعدة تصريفية له أنه من قبيل دعوى العلم بالغيب الذي لا يعلمه إلا هو )).

وقد اختار القزويني في ترجيحاته أجزل الألفاظ وأقوى العلل، فكان يقول: والصواب كذا، والأظهر كذا، ونحو ذلك. ومن ذلك قوله: (( قوله: والجر أقرب إلى اصواب قليلا... قال الشمني: وذلك لصيرورة الرئمان الذي هو عطيتها معمولا لتعطي بواسطة إبداله من الضمير الذي هو معموله بواسطة حرف الجر. وفي التعليق: لأنه غير محتاج إلى تقدير محذوف بخلاف الرفع فإنه عنده يفتقر إلى تقدير الرابط. وأقول: الضمير المجرور عائد إلى ما ، فما يحتتاج إليه الرئمان من الربط على تقدير الإبدال من ما يحتاج إليه على تقدير الإبدال من الضمير. انتهى ما قاله الشمني. وأقول: توجيهه غير موجه من جهتين: إحداهما أن الهاء آلة للعطية لا نفسها بدلالة باء الاستعانة ، فلو جعل رئمان بدلا منها لصار هو أيضا آلة للعطية لا نفسها، والمفروض خلافه. وثانيتهما أنه لو أغمض النظر عن هذا فغاية التوجيه هي إبقاء رئمان على معمولية تعطي وإن كانت هذه المعمولية غير الواقعية له ، ولعمري ليس هذا بمرضي عند ذكي، أن فالصواب أن يقال: إنما جر رئمان إتباعا لأحد طرفيه أو كليهما، وهو منصوب معنى على المفعولية )).

نتيجة الموازنة بينهما في الاختيار والترجيح:

للشارحين طريقتان في الوقوف أمام القضايا الخلافية، أولاهما عرض القضية الخلافية  أو الرأي النحوي دون اختيار أو ترجيح، والثانية عرض الرأي النحوي والوقوف عنده باختيار أو ترجيح.
موازنة بين القزويني والأنطاكي في التأثير والتأثر

أولا - التأثر والتأثير عند الأنطاكي
1  - التأثر عند الأنطاكي:

مما لا شك فيه أن الأنطاكي كان متأثرا مثل القزويني بشروح المغني السابقة له، والدليل على ذلك نقله الواسع منها، ومن أبرزها:

- المنصف للشمني، ومنه نقل الكثير مصرحا مرة بالنقل منه وغير مصرح مرة أخرى.

- تحفة الغريب للدماميني، ومنه نقل مسائل كثيرة من ضمنها اعتراضاته على ابن هشام التي لم يصرح بأنها من اعتراضاته.

- شرح شواهد المغني للسيوطي.

- شرح الشواهد والمقاصد النحوية للعيني، وبهما وبالشرح الذي قبلهما استعان لشرح شواهد المغني الشعرية.
2 - التأثير عند الأنطاكي:

لم يظهر أي تأثير لكتاب غنية الأريب للأنطاكي فيمن بعده، لكن الكتاب بما يحويه من ميزات تجعله مؤهلا لأن يكون مؤثرا فيمن بعده. ومن أبرز الميزات التي تضفي على الكتاب قيمة مهمة:

1. الشرح نقل المغني كاملا، وهو بهذا مفيد في المقارنة بين نسخ المغني لإثبات صحة الكتاب وخدمته خدمة توضح بعض غوامضه ونواقصه.

2. نقله من مصادر ليست متوافرة في العصر الحاضر مثل حواشي التسهيل لابن هشام.

3. حرصه على شواهد المغني القرآنية والحديثية والنثرية والشعرية شرحا وتوضيحا وإتماما يجعل الكتاب ذا قيمة في فهم المغني وتوضيحه.

ثانيا - التأثر والتأثير عند القزويني:

1- التأثر عند القزويني:

تأثر القزويني كثيراً بالكتب التي شرحت المغني قبله، وقد تمثل تأثره بنقله منها نقلا مباشراً. ومن أبرز الكتب التي تأثر بها ونقل منها:

- المنصف من الكلام على مغني ابن هشام؛ فقد أكثر من النقل منه وعن طريقه نقل من تحفة الغريب للدماميني.

- شرح شواهد المغني للسيوطي.

- شرح الشواهد للعيني ، وبهذين الكتابين استعان القزويني لشرح الشواهد الواردة في المغني، إلى جانب كتاب:

- شرح أبيات الموشح للكرماني.

- الصحاح للجوهري.

- القاموس المحيط للفيروزآبادي، وبهذين الكتابين استعان القزويني لشرح الكلمات الغريبة الواردة في المغني.

- مجمع البيان للطبرسي.

- الكشاف للزمخشري، وبهذين الكتابين استعان القزويني لشرح بعض الآيات القرآنية الواردة في المغني.

- إلى جانب ذلك تأثر القزويني بوالده الذي قام بشرح بعض المواضع من المغني.

2 - التأثيرعند القزويني:

إن لم يكن قد ظهر لي تأثير شرح مغني اللبيب للقزويني فيمن بعده فإنه يلزمني أن أذكر أنه يتميز بصفات وميزات تجعله مؤهلا ليكون مؤثرا فيمن بعده، ومن أبرز هذه الصفات:

1. جمع عدد كبير من شروح المغني في كتاب واحد.

2. التركيز على مشكلات المغني.

3. الاهتمام الكبير بشرح شواهد المغني.

4. الإجابة عن ردود ابن هشام على بعض النحويين.

5. الإجابة عن ردود الدماميني على ابن هشام.

6. اجتهادات القزويني الفريدة.

7. مشاركة والد المؤلف وأخيه في شرح الكتاب.

8. أن الكتاب يمثل طريقة التأليف والحياة الثقافية التي كانت سائدة في ذلك العصر.

نتائج الموازنة بين الأنطاكي والقزويني في شرحهما للمغني

1. اختلف الشارحان في نقل مادة المغني؛ فالأنطاكي قام بنقل مادة المغني كاملة، أما القزويني فاقتصر على نقل ما يريد التوقف عنده للشرح فقط، ولم ينقل مادة المغني كاملة.

2. اتفق الشارحان في طريقة عرض مادة المغني؛ فهما يتوقفان أحيانا طويلا عند بعض مادة المغني، وأحيانا يسترسلان فلا يتوقفان إلا لماما، وذلك حسب ما يريانه مهما أن يطول الوقوف عنده وما يريان الوقوف عنده ليس ضرورة.

3. اتفق الشارحان في معظم مصادرهما من كتب النحو واللغة وإعراب القرآن الكريم والتفسير والقراءات والدواوين والمجموعات الشعرية وشرحها وأصول الفقه والتراجم. وانفرد القزويني في مصادره بخمسة أمور: أولها أنه نقل من كتب الحديث، وثانيها أنه كانت له مصادر أساسية أكثر النقل منها، وربما كان نقله من غيرها عن طريقها. وثالثها اعتماده على والده ليكون مصدرا من مصادره في الشرح، وقد كان لوالده مشاركات طيبة في شرح المغني مع ابنه المؤلف. ورابعها أن القزويني بحكم مذهبه قد رجع إلى مراجع متعلقة بالمذهب الشيعي مثل الكافي وشروحه وشرح العدة الخليلية وغيرها. وخامسها أنه رجع إلى مصادر باللغة الفارسية مثل كنز اللغة.

4. حرص الشارحان على توثيق نص المغني بالإشارة إلى اختلاف النسخ واختيار الصحيح منها، لكن القزويني كان أكثر عناية بذلك.

5. حرص الشارحان على تفسير آراء ابن هشام تفسيرا صحيحا بوصفها عنصرا مهما من عناصر الكتاب، وقد تمثل حرصهما عليها في توضيح الغامض منها، وتفصيل المجمل، والربط بين الأحكام المتناثرة، وتأييد أدلته بأدلة أخرى، وبيان محترزاته، والتعريف بالأعلام النحويين الذين يورد آراءهم، والإشارة إلى بعض اختياراته من الآراء، وتحديد مصطلحاته والتعريف بها، وتلخيص ما طال من كلامه حتى يكون واضحا وجليا للقارئ، وطرح الأسئلة والإجابة عنها لإبراز بعض النقاط من آراء ابن هشام، وإلى جانب ذلك حرص الشارحان على إظهار أوجه ردوده.

6. عرض الشارحان مجموعة من مسائل الخلاف التي تتعلق بالمغني، وأكثرا من عرض المسائل دون مناقشة الخلاف فيها، وذلك بذكر أطراف الخلاف فقط.

7. ناقش الشارحان مجموعة من مسائل الخلاف وأطالا في بعضها ، لكن كانت مناقشتهما لها قليلة.

8. تنوع موقف الشارحين من ابن هشام بين موافقة له في كثير من آرائه، ومعارضة له بنقل آراء مخالفيه أو المعترضين عليه، والإجابة عن بعضها، أو الاستدراك عليه فيما فاته من سهو أو توهم أو غير ذلك.

9. اشترك الشارحان في العناية بالشواهد القرآنية من حيث إعرابها وتفسيرها. وتميز الأنطاكي بحرصه الواضح على نسبة القراءة إلى قارئيها، وانفرد القزويني بعزو كثير من الآيات إلى سورها وإكمال بعضها.

10. نال الحديث الشريف اهتمام الشارحين من حيث إكمال الحديث الذي يقتصر ابن هشام على موضع الشاهد منه، والاستدلال به، وذكر رواياته، وشرح ما غمض من عباراته، وترجمة ما يرد فيه من أعلام.

11. اشترك الشارحان في الحرص على الشواهد النثرية من كلام العرب بشرحها وإعرابها وبيان أصل الأمثال الواردة عن العرب.

12. وفي مجال الشواهد الشعرية اشترك الشارحان في العناية بشرحها وإعرابها وذكر ما قبلها وما بعدها أحيانا، وذكر ما فيها من روايات أحيانا، وإكمال الناقص منها صدرا أو عجزا. وانفرد الأنطاكي بالحرص على نسبة الأبيات بصورة واضحة أكثر من القزويني الذي تقل عنده الأبيات المنسوبة إلى قائليها. وتميز الأنطاكي كذلك بالحرص الإشارة إلى البحور الشعرية، أما القزويني فكانت إشارته إليها قليلة جدا.

13. حرص الشارحان على نسبة الآراء الواردة في المغني إلى أصحابها، وصرحا بالمصادر، إلا أن القزويني كان أكثر دقة في التصريح بمصادره فقد كان يشير إلى المصدر الذي نقل منه عباراته، والتزم بذلك حتى نهاية كتابه. أما الأنطاكي فكان كثيرا ما ينقل من تحفة الغريب والمنصف للشمني وغيرهما دون إشارة إليهما. وقد اتفقا عند النقل من تحفة الغريب على الإشارة إلى كلام الدماميني بكلمة قيل، وبرد الشمني بكلمة أجيب. دون الإشارة الصريحة إلى الرجلين .

14. اشترك الشارحان في العناية بالعلة التي تخدم الشرح لا العلة القياسية أو الجدلية.

15. كان للشارحين عدد من الاختيارات والترجيحات المتناثرة في شرحهما وإن كانت قليلة لا ترقى إلى ما في المغني من قضايا نحوية متنوعة.

16. اتفق الشارحان في التأثر بعدد من المصادر السابقة لهما فكان لتلك المصادر حضور واضح في شرحهما، يضاف إلى ذلك تأثرهما الواضح بطريقة التأليف التي كانت سائدة في عصرهما، وهي الإكثار من النقل من المصادر المختلفة دون بذل الجهد في الاعتماد على النفس. أما في مجال التأثير فلم يظهر لي أن الشرحين قد أثرا فيمن بعدهما، إلا أن الكتابين في الحقيقة بما فيهما من مزايا الدقة في نقل المغني والعناية بشواهده وغير ذلك مؤهلان للتأثير فيمن بعدهما.

[الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها
انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية ] (
)
قوله: ضُرِبَ اللص(
) .

فإن اللصَّ / [ 173ب ] نائب عن الفاعل لا فاعل(
). والزيدان فاعل أقيم مقام الخبر. ومرفوع كان ومنصوبها مبتدأ وخبر في الأصل. وكذا منصوبا ظننت. والد المؤلف.

قوله: ليسا مترادفين(
).

بــل كــل كــلام جــمــلــة(
) بــدون الــعــكس الكلي(
). والد المؤلف.

قوله: وهو ظاهر قول(
).

فإن ظاهر قوله(
): ويسمى أن لفظ الجملة موضوع للمعنى الذي وضع له لفظ الكلام؛ لأن ذلك هو معنى التسمية. المنصف(
).

قوله: إلى { والأَرْضِ }(
) جملة(
).

وقوله: { ولكن كَذَّبُوا } جملة ثانية، و{ فأخذناهم } جملة(
) ثالثة، و{ كانوا يَكْسِبُونَ} رابعة. والد المؤلف.

قوله: أن يعدها ثماني جمل(
).

قال(
) الشمني(
): بل الحق على مساق المصنف أن يعدها تسعا، والتاسعة قولـــــه: { يَكْسِبُونَ }(
)؛ فإن قلت: لم يعدها لأنها من تمام الثامنة. قلت: فيلزم ألا يعد {آمنوا} جملة لأنها خبر { أنَّ }. ثم إنه ليس في كلام الزمخشري(
) ولا ابن مالك(
) ما يدل على ما نسب إليهما المصنف. أما الزمخشري فإنه قال(
): المعطوف عليه قوله: {فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً} وقوله(
): { وَلَوْ أنَّ أهلَ القُرَى } إلى قوله: { يَكْسِبُونَ } وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه. وأما ابن مالك فقال في باب الحال من شرح التسهيل(
): إن كلام الزمخشري يدل على أن قوله: { وَلَوْ أنَّ أهلَ القُرَى } إلى قوله : {يَكْسِبونَ } اعتراض بكلام تضمن سبع جمل. انتهى ما قاله الشمني(
).

وأقول(
): بل الحق على مساقه أن يعد كلاً من قوله: { لا يَشْعُرُونَ } وقوله: {يَكْسِبُونَ} التي دخلت عليها كان جملة على حدة، فتصير الجمل إحدى عشرة. بل الحق أن يعد قوله: { أهلَ القُرَى آمَنُوا } التي دخلت عليها أنَّ أيضاً جملة على حدة، كما عَدَّ معمولَي كان وظنَّ جملة، فتصير اثنتي عشرة كما لا يخفى. ثم إن ما أورده المصنف على ابن مالك غير وارد على رأيه؛ فإنه يظهر مما نقل عن الزمخشري وابن مالك أن مراد ابن مالك بيان ما جعله الزمخشري معترضاً، وليس هو /[ 174أ] إلا قوله: { وَلَوْ أنَّ } إلى قوله: { يكسبون }، وهو مشتمل على سبع جمل على رأي المصنف أيضا على ما يظهر من تعداده. نعم يرد عليهم جميعا على رأي المصنف أنها عشر: السبع التي فصلها المصنف، والثلاث الأخر: إحداها معمولا إنَّ ، والثانية معمولا كان، والثالثة { يَكْسِبُونَ }.

هذا ولعل ابن مالك لا يعتقد كون معمولي النواسخ جملة، فتسقط منها اثنتان، وتبقى ثمان. وحينئذ يمكن أن يوجه كلامه بأن المتضمن بصيغة الفاعل هو قوله { فَتَحْنَا } لأنه الكلام المفيد بالقصد الغير(
) التابع لشيء. والمتضمن بصيغة المفعول ما بقي من هذه الأقوال، ومنها الجمل السبع. وإن كان اثنتان منها، وهما قوله: { وَلَكِن كَذَّبُوا }، وقوله: { فَأَخَذْنَاهُمْ } كلامين أيضا. لكنَّ القولَ بأن الخمس متضمَّنةٌ بصيغة المفعول مبني على عدم استقلال شيء منها، وهو ظاهر القول بأن الكلامين متضمنان بصيغة المفعول مبني على تغليب الأكثر على الأقل. والنكتة فيه أن المعطوف لكونه تابعاً للمعطوف عليه شبيه بمتعلقاته وتوابعه التي لا تستقل بالقصد، أو أنه في  حكمه، فكما أنه متضمن بصيغة المفعول فكذلك هذا.

فعلى هذا إن قيل: إن حكم الزمخشري بجواز الاعتراض بثماني جمل أو بكلام تضمن سبع جمل كان المقصود واحدًا، والتعبير وافيًا. ولا يدفع هذا التوجيه ما يرد على ابن هشام كما لا يخفى. ثم إن المراد بالاعتراض فيما نقله الشمني عن ابن مالك وفي قول المعترض معناه المصطلح عليه، وهو توسط جمل لا محل لها من الإعراب بين شيئين لإفادة الكلام تقويةً أو تسديدًا أو تأكيدًا كما سيجيء بعيد هذا.  وفي قول المصنف: حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل معناه اللغوي أي توسط شيء بين شيئين، وهو / [ 174ب] ظاهر.

وقول المصنف(
): وهذا هو التحقيق. مبني على أن قوله: { وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ }، وقوله: { كَانُوا يَكْسِبُونَ } ليسا جملتين معترضتين بالمعنى المصطلح، وهو الحق. أما الأولى فلأنها في محل نصب على الحالية، والمعترضة بهذا المعنى لا يكون لها محل من الإعراب. وأما الثانية فلأنها وإن كانت بسبب خلو محلها عن الإعراب أوهم المعترض حيث جعلها معترضة ثانية، إلا أنها في الواقع ليست معترضة، لأن الصلة والمعترضة قسيمتان كما ستطلع عليه بُعَيْدَ هذا. اللهم إلا أن يقال: مراد المعترض بالاعتراض معنى آخر، وهو بحيث يشمل الثانية دون الأولى. فتدبر. المؤلف.

قوله(
) : يرى أنَّ أنَّ وصلتها(
) .

المراد بـ أنَّ لفظها، وهو مفعول أول لـ يرى. وقوله: فاعلا: مفعول ثان. المنصف(
).

قوله : وهذا(
) .

أي: عدم عَدِّ جملة { وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ }، وعد جمل الاعتراض في هذه الآية ثلاثا. وقيل(
): التحقيق أن يقال: إن قوله تعالى: { وَلَو أنَّ } إلى قوله: { يَكْسِبُونَ } جملة واحدة باعتبار كونها معترضة، فإن جملة الاعتراض لا تكون إلا [كلاماً ](
) تاماً، والكلام التام هنا هو المجموع لارتباط بعضه ببعض. المنصف(
) .

انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية(
)
قوله : وانتقل الضمير(
) .

فيه نظر(
)؛ لأن عمل الظرف في الضمير إنما هو عند انتقاله إليه، لا قبل ذلك(
). وقد يقال(
): المعنى بعد أن أريد عمله فيه. المنصف(
).

قوله(
) : فَبَيْنَا نحن(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . 
َ
	
	مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وَزِنادَ راعِي



والوَفْضَة: خريطة الراعي لزناده وأداته، والجُعْبَة من أدَمٍ ليس فيها خشب. والزند: العود الذي يقدح به، والجمع: زِنَاد(
). كذا في شرح الشمني(
) .

وأقول(
): مُعَلِّقَ بصيغة الفاعل(
) والنصب: حال من فاعل أتانا. وقال السيوطي(
): قال الزمخشري(
): عطف زناد على محل وَفْضَة، وهي خريطة تكون مع الرعاة للزاد / [175أ]. وقال الأندلسي(
): جاء زناد بالنصب حملا على المعنى. والوَفْضَة : الجُعْبَة التي تجعل فيه السهام. وأراد بها في البيت شيئاً يشبه الخريطة، أو نحوها تكون مع الفقراء. المؤلف.

قوله : أَمَد انتفاء(
) .

الأمد الغاية والانتهاء . القاموس(
) .

قوله :  فَقُلْتُ أهِيَ سَرَتْ(
)
تقدم الكلام عليه في أم(
)، وصدره :

	فَقُمْتُ للطَّيفِ مُرْتاعاً فَأرَّقَنِي

	
	. . . . . . . . .(
) 



قوله : يقدر الفعل مؤخرا(
) .

ليكون معموله مقدمًا فيفيد الاختصاص، وليكون على وفق الوجود؛ فإن اسمه - تعالى - مقدم على القراءة.

قوله : من تقدير فعل(
) .

ليكون المفعول معه منصوبا به؛ فإن قدرته تصنع [ فهو ](
) مفعول معه، وإن قدرته تكون [ فهو ](1) خبر. والد المؤلف.

قوله : على الخبرية(
) .

أما نصبه على الخبرية فعلى تقدير: كيف تكون ؟ وأما نصبه على الحالية فعلى تقدير: كيف تصنع ؟ والد المؤلف(
) .

انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى(
)
قوله(
) : كأنَّ صُغْرَى(
) .

الفواقع(
): جمع فاقعة، وهي النفاخة التي تعلو الماء كالقارورة(
). والضمير المجرور للخمر. والحصباء: الحصاة(
). المنصف(
).

قوله(
) : بين ذِرَاعَي(
) . . .

صدره :

	يا مَنْ رأى عارِضا أُسَرُّ بِه

	
	. . . . . . . . . . 



والعارض: السحاب. وأُسَرُّ بِه أي: أفرح به. وبينَ: نصب على الظرف معمول الرؤية دون السرور. والمقصود بين ذراعي وجبهة الأسد. كذا في شرح العيني(
) .

وقال السيوطي(
): ذراعا الأسد: الكوكبان الدالان على المطر، وكذا جبهة الأسد. والذراعان والجبهة من منازل القمر(
) .

قوله : إذا غَابَ عَنكم(
) . . .

أسود العين: جبل(
)، وَكَنَّى به عن عدم إزالة البخل عنهم كما لا يزول أسود العين عن موضعه. وألائم: جمع ألأم. وإنما يجمع أفعل إذا جرد عن معنى التفضيل، وكان عاريًا من (أل) و(من) مؤولاً باسم الفاعل(
)، كما في قوله تعالى: { هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ }(
) أي: عليم بكم. العيني(
).

قوله : إذ يحتمل تقدير(
) .

ينبغي أن يجرى هنا الخلاف الذي في المسألة قبلها، وهو أن الظرف الواقع موقع الخبر هل العامل فيه اسم فاعل ؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردًا، أو فعلا، لأن أصل العمل(
) للفعل(
). وهذه المسألة وإن لم يكن مصرحًا بها في المسألة السابقة لكن أشير إليها بقوله: إذ يحتمل تقدير استقر، وتقدير مستقر. المنصف(
).

قوله : ألا عُمْرَ وَلَّى . . .(
)
عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	فيَرْأبَ ما أثْأتْ يدُ الغفلاتِ(
)



ومر توضيحه في مبحث أَلا(
). المنصف(
) .

انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وإلى ذات وجهين (
)
قوله : على ما قدمنا(
) .

من أن الجملة الكبرى كما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل. والد المؤلف.

الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع، أولاها المستأنفة وتسمى الابتدائية(
)
قوله(
) : زعم العواذل . . .(
)
الزعم مثلثة(
) : القول الحق والباطل، والكذب، ضد، وأكثر ما يقع في ما يشك. وفي شرح المطول(
): العواذل جمع عاذلة، بمعنى جماعة عاذلة(
)، لا امرأة عاذلة، بدليل قوله: صدقوا. والغمرة: الشدة. ولا تنجلي: لا تنكشف. المنصف(
).

[ تنبيهات ] (
)
قوله : إذ لا معنى للحفظ(
) .

هذا تعليل لكون الوصفية أو الحالية باطلة(
). وقد يجاب(
) بأن عدم سماع الشيطان سببه الحفظ منه؛ فالشيطان حال كونه محفوظاً منه هي حال كونه محفوظاً منه لا يسمع. وإحدى الحالين لازمة للأخرى، فلا مانع من أن يجتمع الحفظ منه وكونه موصوفا بعدم السماع في حالة واحدة. وليس المراد أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ، وإنما هو معه وبسببه. المنصف(
).

قوله : لفساد المعنى(
) .

قيل(
) : إنما يفسد المعنى إذا جعل هذا جوابا عن السؤال عن العلة(
) . وأما إذا جعل جوابا للسؤال عن حال الشياطين بعد الحفظ منهم، لا عن السبب المقتضي للحفظ منهم، فلا يفسد المعنى. المنصف(
).

قوله(
) : ألا أيهذا . . .(
)
صدر بيت [ 176 أ ] معلقة طرفة(
)، وعجزه:

	. . . . . . . . . . 

	
	وأنْ أشهدَ اللذاتِ هل أنتَ مخلدي



وأي: منادى حذف منه حرف النداء. وهذا صفة لـ أي. والزاجري: بدل من أيهذا. وأحضرَ: منصوب، أو مرفوع بتقدير أن(
). والوغى: الحرب. العيني(
) .

قوله : بين الحذفين(
) .

أي: حذف اللام، وحذف أنْ(
) مع رفع أحضر. المنصف(
).
قوله : قلت : الذي يقدر(
) .

هذا ضعيف لجواز أن يكون المقدر غيره، وأن يكون التقدير مقدرًا بصيغة اسم المفعول. المنصف(
) .

قوله : ويؤيد الاستئناف(
) .

فإن الإتيان بلفظ الجلالة وعدم الاكتفاء بضميره يؤيد كونه استئنافا عن الكلام السابق . المنصف(
) .

قوله(
) : { تُثِيرُ الأَرْضَ }(
) .

تمام الآية هكذا: { قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ} الآية. قال الحسن(
): كانت تلك البقرة وحشية، ولذلك وصفت بأنها تثير الأرض بالحرث ولا يسقى عليها(
). وقيل(
): المعنى تثير الأرض من البطر؛ إذ من عادة البقر إذا بطرت أن تضرب بقرونها وأظلافها فتثير تراب الأرض. المنصف(
) .

قوله : أن الخبر لم يأت(
) .

فيه نظر(
)؛ فإن عدم إتيان الخبر بأن ذلك من عجائبها لا يستلزم عدم كونه من عجائبها، بل جاز أن يكون من عجائبها وقد صنعها الله - تعالى - به فعلمناه منه. المنصف(
).

[ التنبيه الثاني ] (
)
قوله : نحو زيد(
) .

فإنه يحتمل الاستئناف على أن يكون بتقدير: هو زيد. والد المؤلف.

قوله(
) : { بِطَانَةً }(
) .

أي : صديقاً وخاصاً. مأخوذ من بطانة الثوب الذي يلي الجسد لقربه منه. مجمع البيان(
).

قوله : أن تكون مستأنفات(
) .

أراد(
) بالجمل التي حكم عليها أنها مستأنفات: {لا يَأْلُونَكُم}، {قَدْ بَدَتِ}، {قَدْ بَيَّنَا} لظهور أن قوله: {وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} حال، وأن قوله: {وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} بيان وتوكيد لقوله: {لا يَأْلُونَكُمْ / [ 176 ب ] خَبَالا} محكمة حكمه.

وإنما حُكِمَ بأن الاستئناف أحسن لما فيه من الفوائد، وما في الصفات من الدلالة على خلاف المقصود، وهو تقييد النهي بكون البطانة على هذه الصفات.

وليس قوله: "مستأنفات كلها" أن الكل علة واحدة بالاجتماع؛ بل إن كلا منها علة للنهي بالاستقلال، ترك تعاطفها تنبيها على الاستقلال، وأنها مستأنفات للتعليل على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق، إلى أن تكون الأولى علة للنهي، ويتم التعليل المجموع. لكن لا يحسن ذلك في { قَدْ بَيّنَّا }؛ إذ لا يصلح تعليلا لبدو البغضاء من أفواههم، ويصلح تعليلا للنهي، أي: فإنا قد بينا الآيات الدالة على وجوب معادة أعداء الله تعالى. وإن كان الأحسن أن يكون ابتداء كلام. ولا يبعد أن يكون قوله: مستأنفات كلها إشارة إلى ما سواه. للتفتازاني(
) في حاشية الكشاف(
). المنصف(
).

قوله : { لا يَأْلُونَكُمْ  } .

أي: لا يقصرون في أمركم. والخبال: الشر والفساد. والعَنَت: المشقة. أي: لا يقصرون في إفساد أمركم، تمنوا إدخال المشقة عليكم وإضلالكم عن دنياكم، قد ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم وفي فحوى أقوالهم. مجمع البيان.

قوله : رجلان لخصا(
).

هما الصفاقسي(
) ، وشهاب الدين الحلبي المعروف بالسمين(
) .

[ التنبيه الثالث ] (
)
قوله : ويؤيده التزامهم(
) .

وجه التأييد ضعف أداة(
) الشرط حينئذ عن العمل في الجواب بحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه، فتتأتى فيه دعوى الاستئناف. بخلاف ما إذا كان الشرط مضارعا؛ إذ لم تضعف الأداة عن العمل في الجواب لعملها في الشرط حينئذ، فلا تتأتى دعوى الاستئناف. المنصف(
).

قوله : فلا يفسر عاملا(
) .

يعني إذا لم يجز أن يكون أكرمه عاملا فيما تقدم على الشرط لم يجز أن يكون مفسراً لما يعمل فيه أيضا. والد المؤلف.

قوله : لعدم الرابط(
) .

قيل(
): الرابط موجود بحسب المعنى / [ 177 أ ] فإن معناه عند بعضهم(
): بيني وبين لقائه يومان. وفيه أنه لا بد في الجملة الاسمية من الرابط اللفظي، وهو الواو أو الضمير. سيذكره المصنف في الباب الرابع في الأشياء التي تحتاج إلى الرابط(
). المنصف(
).

قوله : بينك وبين لقائه(
) .

قد مر ذلك في هذا الباب فيما يجب على المسؤول عنه أن يفصل فيه(
). والد المؤلف.

قوله : حتى ماء دجلة(
) .

هذا بعض بيت، وهو:

	فما زالَتِ القَتْلَى تَمُجُّ دِماؤها 

	
	بِدَجْلَةَ حتى ماءُ دجلةَ أشْكَلُ(
)



وفي الصحاح(
): دم أشكل إذا كان فيه بياض وحمرة. وجبين شكلاء إذا خالط بياضها حمرة. وتمج أي: تقذف، وهو خبر ما زالت. والباء في بدجلة بمعنى في. ودجلة: نهر في العراق. العيني(
).

[ الجملة الثانية المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقويةً وتسديدًا أو تحسينًا ](
)
قوله : شجاك . . . (
)
آخره :

	. . . . . . . . . . 

	
	ولم تَعْبَأ بعَذْلِ العاذِلينا(
)



شجاك: أحزنك. والربع بالفتح: الدار، وهو مرفوع فاعل لـ " شجاك ". وأظن: معترض بينهما، ولذلك ألغي عمله. ولم تعبأ - أي لم تلتفت - حال. والظاعنين بمعنى الراحلين. والعاذلين بمعنى اللائمين(
). العيني(
).

قوله(
) : وقد أدركتني . . .(
)
الحوادث: نوازل الدهر. والجمة الكثيرة. العُزْل - جمع أعزل - مَنْ لا سلاح معه. وضِعاف وعزل مجروران بالتبعية لقوم. المنصف(
).

قوله : ألم يأتيك . . .(
)
إثبات الياء في يأتيك مع " لم " شاذ(
). والأنباء - جمع نبأ - الخبر. وتنمي من الثلاثي بمعنى تبلغ على وجه الصلاح وطلب الخير، وليس من باب التفعيل على وجه الفساد والنميمة. واللبون: [ الناقة ](
) ذات اللبن. ويروى: قلوص، بمعنى الناقة الشابة. وبما لاقت: فاعل يأتيك، والباء زائدة. والأنباء تنمي: معترضة. المنصف(
).

قوله : ولا زيادة(
) .

لأن بما متعلق بـ " تنمي ". والد المؤلف.

قوله(
) : وَبُدِّلَتْ . . .(
)
لعل الضمير في بدلت للدهر. والهيف(
) - بالفتح كالهوف بالضم - ريح حارة تأتي من قبل اليمن. والدَّبُور - بالفتح - ريح من تحت مجرى سهيل. والصبا: ريح مهبها / [177ب] مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. والشمأل: بسكون الميم وفتح الهمزة  لغة في الشمال بالألف بعد الميم، وهي ريح تجري من جانب الشمال. والباء: متعلق بـ"بدلت". المنصف(
).

قوله(
) :

وفيهن والأيام . . .(
)
قبله :

	رأيتُ رجالا يَكرَهُونَ بَنَاتِهم

	
	وفيهنَّ لا تُكْذَبْ نساءٌ صَوَالِحُ(
)



وضمير يمللنه عائد إلى مفرد النوادب المفهوم منها . المنصف(
) .

قوله : نحنُ بناتِ . . .(
)
البيت لهند(
) زوجة أبي سفيان(
) ، قالته في يوم أحد تحرض به المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله. والمراد بالطارق هنا النجم. وبعده:

	المسكُ في المَفَارِقْ

	
	والدُّرُّ في المَخَانِقْ



إنْ تُقْبِـــلوا نُعــــانِــقْ         ونفــــرشِ النَّمـــــارِقْ

	أو تُدْبِروا نُفارقْ

	
	فِراقَ غيرِ وامِقْ



المنصف(
) .

قوله(
) : وإني لَرَامٍ . . .(
)
شَطَّتْ بمعنى بَعُدَتْ . والنَّوَى : جهة القصد من السفر . المنصف(
) .

قوله : وذلك على تقدير(
) .

احترز به عما يأتي في الثامن(
) من تقدير أزورها صلة، وتقدير خبر لعل محذوفا. المنصف(
).

قوله(
) : لعلكَ وَالموعُودُ . . .(
)
القلوص - بالفتح - الشابة من الإبل. والبداء : انتقال الرأي من شيء إلى شيء. المنصف(
).

قوله(
) : يا ليتَ شِعْرِي . . .(
)
أي: ليت مشعوري هل أغدون؛ فجملة والمنى لا تنفع معترضة بين اسم ليت وخبرها وهما شعري وهل أغدون. والواو في وأمري حالية. والد المؤلف.

قوله(
) : إن الثمانين . . . (
)
الترجمان - بالضم وكزعفران - المفسر للكلام بلسان آخر. والد المؤلف.

قوله(
) : إن سُلَيْمَى . . . (
)
يكلؤها أي يحفظها. وضنت أي بخلت. ويرزؤها أي ينقصها. المنصف(
).

قوله(
) : إني وأسطار . . .(
)
الأسطار - جمع سَطَر بفتحتين - وهو الخط، مثل سَبَب وأسباب. ونصر الأول منادى، والثاني / [ 178أ ] تأكيد، والثالث بمعنى العطاء. وسيتكلم المصنف على هذا البيت في الباب الرابع فيما افترق فيه عطف البيان والبدل(
). المنصف(
).

قوله(
) : إني وتَهْيامي . . .(
)
التهيام: الهُيَام، وهو مشبه الجنون من العشق. وعزة: اسم لمطلوب الشاعر. وتخليت: أي تنحيت. وتبوأ: اتخذ مباءة أي منزلا. ثم على قول أبي علي(
) الاعتراض في هذا البيت بجملة اسمية خبرية، وعلى ما أجازه أبو الفتح(
) بجملة فعلية قسمية(
). المنصف(
).

قوله : والظاهر أن الجواب(
) .

فيه أن الجواب لا بد أن يكون مسببا عن الشرط، لما سيجيء في الباب الخامس في الخاتمة(
). وأولوية الله بهما ليست مسببة عن الكون غنيا أو فقيرا. تأمل. المنصف(
).

قوله : نص عليه الأُبَّدِيّ(
) .

الأُبَّدِيّ(
) بضم الهمزة، وشد الموحدة المفتوحة، والدال المهملة كما في القاموس(
)، أو المعجمة كما ضبطة برهان الدين الأندلسي(
) منسوب إلى أُبَّدَة(
) من بلاد الأندلس .

قوله : بدلا من أحد(
) .

فيه أن يلزم حذف البدل، وهو محل نظر، وسيجيء تحقيقه في خاتمة الفصل الخامس(
). والد المؤلف(
).

قوله(
) : لَعَمْري وما عَمْري . . .(
)
العَمْر: مدة بقاء الشيء. والبُطْل: مصدر بطل الشيء إذا كان غير حق. وهو صفة لمحذوف، أي: نطقا بطلا. والأقارع - جمع أقرع - مَنْ ذهب شعر رأسه. المنصف(
).

قوله : فانتصب(
) { الحق }(
) .

هذه قراءة النصب(
). ومن رفعه(
) فجعله خبر مبتدأ محذوف، أي: أنا الحق، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي: فالحق مني، كما قال: { الحَقُّ مِن رَبِّكُمْ }(
). مجمع البيان(
) .

قوله : فالحق مني(
) .

كذا في بعض النسخ، وفي بعضها بدل مني يميني. والصواب الأول؛ لأن معنى يميني قسمي، فكيف يعطف عليه بـ " أو " ؟

قوله : الآية(
) .

هي قوله: { وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ / [ 178ب] لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ . إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ(
) }. والد المؤلف.

قوله(
) : ذاكَ الذي . . .(
)
الواو في " وأبيك " واو القسم. ويعرف صلة الذي، وبعده:

	. . . . . . . . . 

	
	والحق يَدْمغُ تُرَّهاتِ الباطِلِ



كذا في شرح الشمني(
). وفي القاموس(
): التُّرَّهة كسكرة: الباطل، والطريق الصغيرة المتشعبة من الجادة، والداهية، والريح، والسحاب، ودويبة في الرمل. الجمع ترهات. والد المؤلف.

قوله(
) : { ترهقهم }(
) .

رَهِقَه كـ " فرح ": غشيه، ولحقه، أو دنا منه، سواء أخذه أو لم ياخذه. القاموس(
).

قوله : ثم إنه(
) .

أي: كون جملة { مَا لَهُم مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ }(
) خبرًا عن { الذينَ } ليس بمتعين لجواز أن يكون الخبر { جَزَاءُ سَيئةٍ بِمِثْلِها } بأن يقدر فيها رابط يربطها بالمبتدأ، نحو: لهم، كما سيشير المصنف(
). المنصف(
).

قوله : عند الأخفش(
) .

والمصنف اختار قول الأخفش(
) حيث قال في الباب الرابع(
) في آخر العطف على معمولي عاملين، وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين. المنصف(
) .

قوله : أو لهم(
) .

أي: لهم جزاء سيئة بمثلها. والد المؤلف.

قوله : العاشر : بين المتضايفين(
) .

قال الرضي(
): وجاء(
) على قلة لكن لا إلى حد الشذوذ في المثنى(
) والمجموع(
)، وفي الأب(
) والأخ(
) من بين الأسماء الستة، إذا وليها لام الجر أن يعطى حكم الإضافة بحذف نون المثنى والمجموع، وإثبات الألف في الأب والأخ حتى يكون مضافا(
)، واللام زائدة فيكون معربا. ثم مذهب الخليل وجمهور النحاة(
) أنه مضاف حقيقة باعتبار المعنى(
)؛ فقيل لهم: اللام لا تفصل بين المضاف والمضاف إليه، وأجابوا بأن اللام ههنا أيضا مقدرة، وهذه الظاهرة تأكيد لها.

وقال ابن الحاجب(
): الوجه أنه شابه المضاف / [ 179 أ ] فأعطي حكمه من إثبات الألف في أباً وأخًا، وحذف النون من غلامي ومسلمي. المنصف(
) .

قوله : مُكْرَهٌ أخاكَ(
) .

أصله أن شخصاً رُئِيَ في موقف حرب فقيل له في ذلك، فقال : مُكْرَهٌ أخاكَ لا بَطَل(
). المصنف(
).

قوله(
) : كأنَّ وقد . . . (
)
الحَوْل: السَّنَة. والكَمِيل: الكامل. والأثافي بالمثلثة جمع أُثْفِيَّة بضم الهمزة وكسرها وشد الياء: الحجر يوضع عليه القِدر. وتشدد الياء في الجمع وتخفف(
). والمُثُول من الأضداد يطلق على المُنْتَصِبات وعلى المُلْتَصِقات بالأرض. المصنف(
).

قوله : تقدمت على صاحبها(
) .

مبني على جواز تقديم الحال مصدرة بالوار على صاحبها. وقد منعه المغاربة(
)، وأجازه الجمهور. المنصف(
) .

قوله(
) : كأنَّ قلوبَ . . .(
)
البيت لامرئ القيس(
) يصف فيه العُقَاب، وهي معروفة بأنها لا تأكل قلوب الطير. ورطبا ويابسا حالان من القلوب، أي: رطبا بعضها ويابسا بعضها. والعُنَّاب خبر كأنّ. وهو تشبيه مَلفُوف، وهو ما أُتِي بالمشبهين ثم بالمشبه بهما. الحَشَف أردأ التمر. البالي من بَلِيَ الثوب إذا خَلِق. والوكر بالفتح: العش. العيني(
).

قوله(
) : ليتَ وهلْ يَنْفَعُ . . .(
)
ليت الأولى للتمني، والثالثة تأكيد. وهل ينفع: معترضة بينهما. وليت الثانية فعل وفاعل، أي: صرت ملتويا من الشيخوخة. وشيئا: مفعول به. وهل للنفي. ويروى: ليت وما ينفع(
). وشبابا: اسم ليت الأول. وبوع: خبره. وفاشتريت: عطف عليه. والقياس بيع، لأنه مجهول باع، لكن من العرب من يقلب الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها. كما أن منهم من يبقي الياء ويبدل منه ما / [ 179ب] قبلها كسرة. المنصف(
).

قوله(
) : وما أدري . . .(
)
مضى هذا البيت في صدر مبحث أم(
) . المنصف(
) .

قوله(
) : أخَالِدُ . . .(
)
عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وما قَائِلُ المَعْروفِ فِينا يُعَنَّفُ(
)



وتقدم الكلام [ عليه ](
) في قد(
). والد المؤلف.

قوله(
) : ولا أراها . . .(
)
تزال: منفي بـ لا . وأراها : معترضة بينهما. والد المؤلف.

قوله(
) : فلا وأبي . . .(
)
وأبي دَهْمَاءَ: جملة قسمية معترضة بينهما(
). وهو اسم رجل(
). والد المؤلف.

قوله : بأكثر من جملة(
) .

اعترض عليه بأن المراد بقولنا: أكثر من جملة ألا تكون إحداهما معمولة للأخرى؛ فإنها في حكم جملة واحدة. و { يُحِبُّ المتُطَهِّرِينَ }(
) كذلك، فإنها معطوفة على خبر إنّ، وهو { يُحِبُّ التوَّابينَ }، فلا يكونان جملتين. المنصف(
) .

قوله : اعتراضان(
) .

فإن { لَوْ تَعْلَمُوْنَ }(
) اعتراض بين قسم وصفته. و { إِنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ } اعتراض آخر بين { أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ }، و { إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ }، فليس ذلك اعتراضاً واحداً بجملتين كما هو المقصود هنا. المنصف(
).

قوله : لئلا يلزم الاعتراض(
) .

ليس ذلك صريحاً في القول بامتناع الاعتراض بجملتين مطلقا(
)؛ لجواز أن يكون الباعث لمنعه في هذا البيت(
) ما يلزم على ذلك من تكثير خلاف الأصل، وذلك لأن الاعتراض على خلاف الأصل، فلا يلزم من ذلك المنع منه مطلقا.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من تقدير آية مصدرًا لأويت الاعتراض بجملتين، لاحتمال أن تكون هذه المقدرة مفعولا ثانيا لـ أراني. وقوله: قد طالبت غير منيل حالا من فاعل أرى، أو مفعوله الأول. ومنيل: اسم فاعل من أنال إذا أعطى. المنصف(
).

قوله : وأما على قول البصريين(
) .

يتخرج على قول البصريين(
) أيضا بأن يجعل مانع اسم لا مفردا مبنيا، والخبر محذوفا، أي: لا مانعَ مانعٌ لما أعطيت(
) / [ 180 أ ]، واللام للتقوية. وظهر بذلك بطلان الحصر المفهوم هنا، وفي الباب الخامس، في المثال الثالث من الجهة الثانية بقوله(
): وذلك باطل عند البصريين، لأن اسم لا حينئذ مطول. المنصف(
).

قوله(
) : بقوله تعالى : { وما أرسلنا }(
) .

الاعتراض مبني على أن { باِلبَيِّنَاتِ } متعلق بـ { أَرْسَلْنَا }، وأن ما بينهما من قوله : { فاسألوا أهلَ الذِّكْرِ }، وقوله: { إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } جملتان معترضتان. والد المؤلف.

قوله(
) : لعمري والخطوب(
) .

الظعن: مصدر ميمي، يقال: ظعن إذا سار، والمصدر: ظعن بإسكان العين وفتحها. والمبالاة: الاكتراث. واكتراثه من مَظْعَنِ أمِّ أَوفَى أن يلاقيها في مَظْعَنِها. المنصف(
).

قوله : لأنه لا يستثنى(
).

جَوَّزَ ذلك صاحب الكشاف في مواضع منها هذه الآية(
)، ومنها قوله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ }(
). قال(
): المستثنى الظرف والحال جميعا، أي: لا تدخلوا في وقت من الأوقات على حال من الأحوال إلا في هذا الوقت، وعلى هذا الحال. المنصف(
).

قوله : دون عطف(
) .

ليس في بعض النسخ، ولا بد منه ليسلم من النقص بنحو: ما قام إلا زيد وعمرو. وقد يقال(
): لا حاجة إلى الاحتراز عنه، إذ لم يستثن فيه بأداة واحدة شيئان. وإنما استثني شيء واحد، وأتبع بالعطف عليه آخر. المنصف(
).

قوله : أو تابعا له(
).

يلزم على هذا وقوع الفصل بين الموصوف وصفته بـ إلا، وهو ممتنع على ما صرح به المصنف في أواخر هذا الباب(
) نقلا عن الأخفش وارتضاه. وجوابه أن ذلك حيث تكون الصفة واقعة في موقعها الأصلي، نحو: ما مررت بأحد إلا قائم. وأما إذا كانت مزالة [عن](
) محلها فلا يضر كما نحن فيه؛ فإن الموضع الأصلي للصفة هنا أن يقع إلى جانب أحد. والفصل عرض لغرض فلم يكترث به. المنصف(
).

قوله : كذا مَثَّلَ(
) .

مبني على أن الخطاب في الآية(
) / [ 180 ب ] لطائفة من أهل الكتاب. والد المؤلف.

قوله : إن الثمانين .

تقدم في صدر مبحث الجملة المعترضة بين شيئين. والد المؤلف.

قوله : إنَّ سُلَيمَى .

تقدم أيضا في صدر مبحث الجملة المعترضة. والد المؤلف.

قوله : إني وأَسْطَارٍ .

جزء بيت تمامه :

	إني - وأسطارٍ سُطِرْنَ سَطرا -

	
	لَقَائلٌ يا نصرُ نصر نصرا



وتقدم توضيحه في مبحث الجملة المعترضة. والد المؤلف.

قوله : في من ضم الباء(
) .

ينبغي أن يقول : وقرأ بياء الغيبة(
) احترازاً عن من ضمها وقرأ بالتاء(
) خطابا للمؤمنين؛ فإن هذه القراءة ليست من تعدي فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل، وكأن المصنف يحترز عنها، لأن مراده في ضم الباء من السبعة، وهذه ليست منهم(
). المنصف(
).

قوله(
) : اطلُبْ وَلا تَضْجَرَ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	فآفةُ الطالبِ أن يَضجَرا 



أمـا تـرى الحبــلَ بتكــراره         في الصخرةِ الصمَّـاءِ قـد أثَّــرا

ادعى بعضهم(
) أن الواو في ولا تضجر للحال، ولا ناهية، وغلط في هذا. والصواب أنها للعطف كما في: { واعبدوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا }(
). وحركة الراء إعراب كما في لا تأكل السمك وتشربَ اللبن. العيني(
).

قوله(
) : فقلتُ ادعِي(
) .

ادعي: خطاب لمؤنث. وأدعوَ: منصوب بتقدير أنْ بعد الواو. وأندى: أفعل من الندى بالفتح والقصر، وهو بُعْد ذهاب الصوت. ولِصوت: بكسر اللام. وينادِيَ بكسر الدال وفتح آخره. والمعنى قلت لتلك المرأة ينبغي أن نجمع دعائي ودعاءك؛ فإن أرفع صوت الدعاء صوت داعيين. العيني(
).

قوله : لأن المعنى(
) .

ومن هنا جعل الزمخشري(
) الجملة الشرطية في قوله تعالى: { كَمَثَلِ الكلبِ إنْ تَحْمِلْ عَليهِ يَلْهَثْ }(
) حالا؛ فإن معنى الشرط غير مراد هنا(
). المنصف(
) .

قوله(
) : واعلمْ فعِلْمُ(
) .

جملة " فعلم المرء ينفعه " معترضة. والفاء هي التي تميزها عن الحالية . وأنْ / [ 181 أ ] مخففة من المثقلة. وخبرها جملة فعلية متصرفة ليست بدعاء. وفصل بينها وبين خبرها حرف التنفيس. والجملة سدت مسد مفعولي اعلم. العيني(
).

قوله(
) : يا حادِيَي(
) .

بالحاء المهملة تثنية حادٍ: سائق الإبل بالغناء لها. والعِير بكسر المهملة: الإبل التي تحمل الميرة. وأحسبني إلى أفقدها: جملة معترضة. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله : للبيانيين(
) .

في التلخيص(
): الاعتراض يكون في أثناء كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام. وليس المراد بالكلام هو المسند إليه والمسند فقط؛ بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بياناً للأول، أو توكيدًا، أو بدلاً منه.

وقال قوم(
): قد تكون النكتة في الاعتراض دفع الإيهام، ثم جوز بعض هؤلاء وقوع الاعتراض آخر الجملة، لا تليها جملة متصلة بها بألا يليها جملة غير متصلة بها معنى. وهذا صريح في مواضع من الكشاف(
). المنصف(
).

قوله(
) : { وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ }(
) .

تمام الآية في سورة البقرة هكذا : { قالوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبائِكَ } إلى قوله : { وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ }.

[ الجملة الثالثة: التفسيرية ] (
)

قوله : وهي الفضلة (
).

مراده بالفضلة الجملة التي لا محل لها من الإعراب كما سيتضح في الثامن من مواضع المفسرة(
)، فلا يرد النفض بالجملة الحالية في قولنا: أسررت إلى زيد النجوى. وهي: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان(
). المنصف(
).

قوله : وهو حال(
) .

أي: قائلين: هل هذا ؟ والد المؤلف.

قوله(
) : { مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ }(
) .

إذ التقدير: قائلين: سلام. والد المؤلف.

قوله : لا باعتبار ما يعطيه ظاهر(
) .

فيه نظر(
)؛ لأن { خَلَقَهُ } وما بعده تفسير لمثل آدم باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة. وما ذكره المصنف إنما يستفاد / [ 181 ب ] من كون عيسى عند الله. المنصف(
).

قوله : وهو الامتثال(
) .

فالمعنى إن امتثلتم ما دللتم عليه يغفر لكم. والمقصد بذلك دفع ما قاله الزجاج(
) من أن بعض النحويين(
) قد غلطوا في جعل { يَغْفِرْ لَكُم }(
) جوابا لـ { هَلْ }. المنصف(
).

قوله : والرابع(
) : { وَلَمَّا يَأتِكُمْ }(
) .

في الكشاف(
): مَثَل الذين خلوا من قبلكم حالهم التي هي مَثَل في الشدة. و { مَسَّتْهُم } بيان للمثل. وهو استئناف، كأن قائلا قال: كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم البأساء. المنصف(
) .

قوله : والحال لا تأتي(
) .

وذلك لأن المضاف هنا ليس بجائز العمل في الحال كما في قولك: يعجبني ضَرْبُ اللصِّ مَكتوفا. ولا بجزء من المضاف إليه كما في قوله: { وَنَزَعْنَا مَا في صُدُورِهم مِنْ غِلٍّ إِخوَانًا}(
)، ولا شبه المضاف إليه كما في قوله: { أنِ اتبِعْ مِلَّةَ إبراهِيمَ حَنِيفاً }(
). ولا يأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف واحدًا من هذه الثلاثة(
). المنصف(
).

قوله(
) : وترمينني(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	وَتَقْلِيْنَنِي لَكِنَّ إِيَّاكَ لا أَقْلِي



ومر في مبحث أي(
). والد المؤلف.

قوله : قبل أنْ(
) .

قيده بذلك لأن الباء إذا قدرت قبل أن كانت أن مصدرية لا مفسرة. المنصف(
).

قوله : إنما هو المعنى(
).

يعني أنه العمدة في التفسير، والقسم تأكيد له، فلا ينافي ذلك قوله: إن المفسر مجموع الجملتين. المنصف(
).

قوله : وإنما قلنا في ما مضى(
)   .

يعني أن ما يفهم من قولنا(
): (( الثاني أن يكون ...)) من أن قوله تعالى: { هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُم }(
) جملة إنشائية وقعت تفسيرًا لمفرد مُؤَدٍّ عن جملة، لا ينافي ما مضى من أن الاستفهام فيه بمعنى النفي، وأنها خبرية معنى؛ فإن المقصد هنا بكونها إنشائية كونها إنشائية لفظا. المنصف(
).

قوله(
) : ولقد عَلِمْتُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	إِنَّ المنايَا لا تَطِيْشُ سِهَامُهَا



/[ 182أ] علقت اللام في لتأتين علمت عن العمل، أي: منعته من الاتصال بما بعده والعمل في لفظه، وبهذا يظهر الفرق بين الإلغاء والتعليق، لأن الملغي لا عمل له لفظا ولا تقديرا. والمعلَّق عامل معنى؛ إذ لولاه لظهر(
). والمنية: الموت، والمنايا جمعها. وطاش السهم عن الهدف: عدل. والمعنى: أن الموت لا يعدل سهامه عن أحد. العيني(
) .

قوله : وباقترانها(
) .

ما ذكروه محمول على أن المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسند إليه غايته أن التأويل هنا وقع بدون توسط حرف مصدري، وذلك كما يكون قمت وقت قام زيد، بمعنى وقت قيامه. فلا ينافي ذلك عد الإسناد إليه من خصائص الاسم كالإضافة. المنصف(
).

قوله : تعلق الفعل(
) .

فكيف يوصله إلى ما ليس منه كالجزء ؟ والد المؤلف.

قوله : وعلى أن الإسناد(
) .

عطف على قوله: مع الاستفهام. والد المؤلف.

قوله : وفي المثل زعموا(
) .

شَبَّهَ ما يقدمه المتكلمُ أمامَ كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى حاجته؛ فإن الرجل إذا أراد السير إلى بلد في حاجته ركب مطية، وسار حتى يقضي حاجته. المنصف(
).

قوله : ولها موضع(
) .

فلا تكون فضلة لما مر(
) من أن المراد بالفضلة في حد الجملة التفسيرية ما لا يكون له محل من الإعراب. المنصف(
).

[ مسألة ] (
)

قوله : أن الجزم في ذلك(
) .

أي : في المــفــسـر في الــبــيــت المــذكــور وهـــو نؤمنه(
). المنصف(
) .

قوله(
) : لا تجزعي(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	فإذا هَلَكْتُ فَعِندَ ذلكَ فَاجْزَعِي



والمُنْفِس بضم الميم: المال النفيس. يصف نفسه بالكرم بعد ما لامته امرأته على إتلاف ماله حذراً من الفقر. وقد مر في مبحث الفاء / [ 182 ب ] الزائدة(
). المنصف(
).

قوله : بمن تمرر(
) .

حيث صلة أمرر وهي به لتقدم ذكر نظيرها وهو بمن صلة تمرر. المنصف(
).

قوله : وقال(
) .

عطف على أجاز مشارك له في الترتيب على أن التقدم مقو للدلالة، وذلك على إضمار رُبَّ في المحل الذي ذكره إضمار ما لم يتقدم، وخفض صالح فطالح إضمار ما تقدم لأن التقدير: إن لا أمرر بصالح فقد مررت بطالح. المنصف(
) .

قوله : واستغنى(
) .

عطف على ما بعد بل في قوله: بل على تكرير إنْ(
)، لأن معناه: بل انجزام الثاني على تكرير إنْ، لأن معناه: بل انجزام الثاني على تكرير إنْ. والد المؤلف.
[ الجملة الرابعة: المجاب بها القسم ] (
)
قوله : وحذف القسم(
) .

قيل(
): في كون هذا محذوفًا نظر ؛ لقوله تعالى: { وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أمْسَكَهُمَا مَنْ أحدٍ مِن بَعْدِهِ }(
). المنصف(
).

قوله(
) : تَعَشَّ(
) .

تعش: أمر، والخطاب للذئب. ولا تخونني: جواب القسم الذي تضمنه عاهدتني. ونكن: جواب الشرط . ومثل : منصوب على أنه خبر نكن . ومن: موصولة صلتها يصطحبان. ويا ذئب: معترض بينهما. والبيت للفرزدق(
). يقول للذئب الذي أتاه في بادية بعدما رمى إليه شيئا من زاده: تعش، ثم بعد ذلك ينبغي ألا يخون أحد منا صاحبه مثل الرجلين المتصاحبين. المنصف(
).

قوله(
) : أرى مُحْرِزا(
) .

محُرِز: اسم رجل. وأغريته بكذا: حملته عليه. عاهدته: أي بأن يخالف قومه. وقوله: بخلاف، أي مخالفة قومه.

قوله : والمعنى شاهد(
) .

وذلك لأن المعنى على المعاهدة والحلف على ذلك، لا على الحلف في هذه الحالة على شيء آخر. المنصف(
).

قوله : وقد يحتج(
) .

ملخص الاحتجاج: ألا تخونني نظير لا أشتم(
) في أنهما فعلية مضارعة منفية بـ لا محتملة للجواب والحالية. وقامت القرينة في لا أشتم على الحالية لعدم الفارق بينهما في ما ذكرناه، مع عدم / [ 183 أ ] المانع من الحالية. المنصف(
).

[ مسألة ](
)
قوله : ومراده(
) .

يـــعــــــني أن مــــراد ثـــعــــلـــب(
) من جملة القسم في قوله(
): لا تقع جملة القسم خبرا ، مجموع جملة القسم وجوابه. قال الرضي(
): قال ثعلب: لا يجوز أن يكون الخبر [ جملة ](
) قَسَمِيَّة، نحو: زيد والله لأضربنه. والأولى الجواز إذ لا مانع(
). المنصف(
).

قوله : ليستا كجملتي(
) .

هذا جواب عما يقال: إن في جواب القسم ضمير المبتدأ، وفي ذلك غنى عن اشتمال الجملة القسمية على الضمير، كما يغني ضمير المبتدأ في جزاء الشرط عنه في جملة الشرط. المنصف(
).

قوله : والجملة الواقعة خبرا(
) .

ليس المراد بخبر المبتدأ ما يحتمل الصدق والكذب، كما أنه ليس المراد بالفاعل من فعل شيئًا. ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى: { بَلْ أنتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ }(
). المنصف(
).

قوله : وزعم ابن عصفور(
) .

الغرض من سياقه زعم ابن عصفور(
) تقوية كون جملتي القسم وجوابه مرتبطتين كجملة واحدة؛ وذلك أن ابن عصفور قال(
): إنهما صلة. وجملة الصلة كجملة الخبر في وجوب الرابط. المنصف(
).

قوله : وأما الثاني فلأن الخبر(
) .

فيه أن غاية ما يفهم من كلام هذا القائل هو أن خبر المبتدأ إذا كان جملة لا بد أن تكون محتملة للصدق والكذب، أي: خبرية مقابل الإنشائية، فلا يجوز زيدا اضرب، ولا زيد هل تضرب، كما قاله قوم من الكوفيين. وهذا صريح في أن احتمال خبر المبتدأ للصدق والكذب المستلزم لعدم كونه إنشاء إنما يجب على تقدير كونه جملة لا مطلقا. فمتى لم يكن هو جملة لا يجب احتماله للصدق والكذب(
). كما لا يمتنع كونه إنشاء، نحو: أين زيد ؟ فكلا الردين(
) مردودان كما لا يخفى. المؤلف.

قوله(
) : جَشَأتْ(
) .

هذا صدر بيت عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	وإذا أتاكِ فَلاتَ حِينَ مَنَاصِ



/ [ 183ب] وفاعل جشأت يعود إلى النفس. المناص: التأخر والفرار. المنصف(
).

قوله : لئن لم ينتهوا(
).

تقدير اللام قبل إن هنا مما لم يدع إليه داع. المنصف(
).

[ تنبيه ] (
)
قوله : أنها لام الجواب وأنها(
) .

هذا شامل(
) لقوله تعالى: { لَيَجْمَعَنَّكُمْ }(
). ومحل قوله تعالى: { لَيَسْجُنُنَّهُ }(
) .

قوله : أو متصلة به(
) .

خاص بـ { يَسْجُنُنَّهُ }(
) .

قوله(
) :  وَلَقَدْ عَلِمْتُ(
) .

آخره :

	. . . . . . . . . . 

	
	إنَّ المنايا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا







اللام في لتأتين علقت علمت عن العمل، أي: منعته من الاتصال بما بعده، والعمل في لفظه. وبهذا يظهر الفرق بين الإلغاء والتعليق، لأن الملغي لا عمل له لفظا ولا تقديرا، بمنزلة الحرف المهمل. والمعلق عامل معنى؛ إذ لولاه لظهر. والمنايا: جمع منية الموت. وطاش السهم عن الهدف: عدل. العيني(
) .

قوله(
) : { لَمَا آتيتُكم }(
) .

في سورة آل عمران هكذا : { وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيتُكم مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ }(
). والد المؤلف.

قوله(
) : مثل { مِن آيةٍ }(
) .

قال أبو البقاء(
) في { ما نَنْسَخْ مِن آيةٍ }: إن { مِن آيةٍ } نصب على التمييز، والمميز {ما }. والتقدير: أي شيء ننسخ من آية. ويجوز أن تكون(
) زائدة، وآية حالا، والمعنى أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا. المنصف(
).

قوله :  وقد يقال : لو أراد(
) .

إنه لو أراد ذلك لم يقتصر على الدليل الذي ذكره(
)، لوجود ما هو أقوى منه(
). المنصف(
).

قوله(
) : وَلوَ انَّ(
) .

واو لو هنا مفتوحة بفتحة منقولة إليها من همزة أن، ولا يجوز تسكينها لئلا يصير الصدر من بحر الطويل والعجز من بحر الكامل(
). وينبغي أن تكتب ما منفصلة عنها لأنها اسمها. والعائد محذوف، أي: ما عالجت به. وخبرها: استلين به. والجندل -وهو الحجارة- نائب / [ 184 أ ] عن فاعله. وللان: جواب لو. وفاعله: ضمير الجندل. المنصف(
).

قوله : لا إلى ما(
) .

وذلك مناف لكون به المقدرة عائدة إلى ما؛ إذ من شرط الاكتفاء بالثاني عن الأول أن يكون مرجعهما واحدا. المنصف(
).

قوله :  وإنما هو مفعول أول(
) .

وذلك لأن أول مفعولي أعطى لا بد أن يكون آخذا، وثانيهما لا بد أن يكون مأخوذا.والد المؤلف.

[ مسألة ](
)
قوله(
) :  إذا قال قَدْني(
) .

تقدم الكلام عليه في حرف اللام(
)، إلا أن المصنف أنشده هناك:

	إذا قلتُ  : قَدْنِي . قالَ . . . 

	
	. . . . . . . . . . 



وضمير قلت هناك للمتكلم الضيف، وضمير قال للمضيف. وهنا الأمر بالعكس(
). المنصف(
).

قوله(
) :  { وكذَلِكَ جَعَلْنَا }(
) .

في سورة الأنعام: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(112)وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ... } الآية(
). والد المؤلف.

[ الجملة الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا ، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية ] (
)
قوله :  غير جازم مطلقا ، أو جازم ولم يقترن بالفاء(
) .

الحق أن [ جملة ](
) جواب الشرط لا محل لها مطلقا؛ وذلك لأن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا يكون لها محل(
). وسيأتي الكلام في ذلك مشبعا في الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب. المنصف(
).

قوله :  ولـمّـا(
) .

كون لما للشرط إنما هو على ما ذهب إليه الكثيرون(
) من أن لَمَّا حرف لوجود. وعلى ما ذهب  إليه  ابن مالك(
)  من أنها  ظرف  بمعنى  إذْ فيه معنى  الشرط،  لا  على  ما  ذهب إليه  ابن السراج(
) وغيره(
) من أنها ظرف بمعنى حين . المنصف(
) .

[ الجملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف ] (
)
قوله(
) : فسَلِّمْ على أيِّهِمْ(
) .

صدره :

	إذا ما لَقِيتَ بَني مالكٍ

	
	. . . . . . . . . . 



وكلمة ما زائدة. وأي: موصول مجرور على لغة من أعربها(
). العيني(
).

قوله(
) :  فَحَسْبِي(
) .

صدره :

	فإمَّا كِرامٌ مُوسِرونَ لَقِيتُهُمْ

	
	. . . . . . . . . . 



كِرَامٌ: مبتدأ / [ 184 ب ] مخصص بالصفة وهي مُوسِرون. وخبره: لقيتهم. وقوله: فحسبي: مبتدأ. وما كفانيا: خبره. والجملة جواب الشرط؛ فإن إِمَّا التفصيلية بمعنى إنِ الشرطية. وأعرب ( ذي ) بمعنى الذي كإعراب ( ذو ) بمعنى صاحب. العيني(
).

قوله(
) : نحنُ اللذونَ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	يَومَ النُّخَيْلِ غارةً مِلحاحا



ونحن: مبتدأ خبره اللذون(
) معربا إعراب الجمع المذكر السالم على لغة هذيل(
). وصَبَّحوا: أي أتوا صباحا، والمفعول محذوف. والتقدير: نحن الفرسان اللذون صبحوهم صباحا، أي في وقت الصباح بانتصابه على الظرفية، وكذا يوم النُّخَيل، وهو بضم النون وفتح الخاء: اسم لمواضع. والمراد به هنا موضع بالشام. وغارة: منصوب على التعليل. والملحاح بكسر الميم من ألح السحاب أي: دام مطره، وألح السائل. أراد غارة شديدة لازمة. العيني(
).

قوله :  يقال : الموصول(
) .

فالذي له محل من الإعراب هو المجموع المؤلف منهما . وأما أجزاء ذلك المجموع فلا يكون لها [ محل ](
) من  الإعراب قطعا . والد المؤلف .

قوله :  ولعل مراده(
) .

يعني أنه جاز ألا يريد بقوله: وصلتها {يكذبون } أن { يكذبون } صلة ما حتى يتناقض كلامه. وإنما يريد به أن { يكذبون } هو الذي ينسبك منه ومن ما المصدر. أما الصلة فجملة { كانوا يكذبون }، فلا تناقض. المنصف(
).

[ الجملة السابعة: التابعة لما لا محل له ] (
)
قوله : التابعة لما لا محل له(
) .

فإن قيل(
): التابع ثان(
) بإعراب سابقه من جهة واحدة، فلا بد أن يكون لمتبوعه محل من الإعراب. أجيب(
) بأن المراد اللغوي لا الاصطلاحي الذي لا بد أن يكون لمتبوعه محل من الإعراب، وليعلم أن فائدة العطف بالواو في الجمل التي لا محل لها إنما هو [لإفادة](
) ثبوت مضمون الجملتين / [ 185أ ] بناء على أن قولنا: ضرب زيد، أكرم عمرو يحتمل الإضراب، والرجوع عن الأول. المنصف(
).

[ الجمل التي لها محل من الإعراب

الجملة الأولى: الواقعة خبرا ] (
)
قوله :  بقول مضمر(
) .

أي: أقول فيه: اضربه. ويحتمل أن يكون بمعنى مقول فيه: اضربه، فتكون الإنشائية في محل رفع بالنيابة عن الفاعل. المنصف(
).

قوله :  وقد مر إبطاله(
) .

أي في الجملة الرابعة. والد المؤلف .

[ الجملة الثانية: الواقعة حالا ] (
)
قوله :  لأن الذكر(
) .

جواب سؤال تقديره: كيف صح جعل {محدثا}(
)، و {استمعوه} حالا من فاعل {يأتيهم}، وهو نكرة. و[ تقرير الجواب ] أن النكرة يصح انتصاب الحال عنها إذا وصفت، أو كانت في سياق النفي، وهنا وجد الأمران؛ فإن ما نافية، و {من ربهم} صفة. المنصف(
).

قوله :  فالحالان على الأول(
) .

أراد بالحالين: محدثا، واستمعوه. وبالأول كون { استمعوه } حالا من مفعول {يأتيهم}. والثاني: كونه حالا من فاعله(
). المنصف(
).

قوله :  فالحالان متداخلتان (
).

الحال المتداخلة هي التي صاحبها في حال أخرى، والمتعددة هي التي صاحبها صاحب حال أخرى. المنصف(
).

قوله :  فيكون من التعدد(
) .

أي: فتكون { لاهِيَةً }(
) مع { وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ } من تعدد الحال. وإن كان مع {اسْتَمَعُوْهُ} من تداخلها. المنصف(
).

قوله(
) :  بِأَيْدِي رِجَالٍ(
) .

تقدم الكلام عليه في حرف الواو(
) . المنصف(
).

قوله(
) :  صافٍ بأبْطَحَ(
) .

صدره :

	تَجْلُو عَوارِضَ ذِي ظَلْمٍ إذا ابتَسَمَتْ ابتسَمَتْ ابتسمت ابتسمت


ابتسمت ابتسمت 

	
	كأنَّه مَنْهَلٌ بالراحِ مَعْلُولُ



	شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ من ماءِ مَحْنِيَةٍ

	
	صافٍ بأبطَحَ أضحى وهوَ مَشمولُ



والعوارض جمع عارضة، وهي جانب من الأسنان الذي في عرض الفم. والظَّلْم بفتح المعجمة: ماء الأسنان وبريقها. والمنهل: اسم مفعول من أنهلته إذا سقيته السقي الأول. والمعلول: من عَلَلْته إذا سَقَيته / [ 185ب] السقي الثاني. والرَّاح الخمر. وشجت كسرت من أعلاها، لأن الشج لا يكون إلا في الرأس. والشبم بمعجمة فموحدة بالتحريك: البرد(
). الشبم الذي يحد البرد مع الجوع. المحنية بفتح الميم وسكون المهملة وكسر النون، وتخفيف المثناة التحتية: منعطف الوادي. والأبطح: مسيل واسع فيه دقائق الحصى. والمشمول: الذي تضربه ريح الشمال حتى يبرد. المنصف(
).

قوله :  وأضحى تامة(
) .

إنما ادعى المصنف أن أضحى تامة لوجود الواو في المذكورة بعدها(
)، فيمتنع أن تكون خبرا بناء على ما مر من أن الخبر لا يقترن بالواو(
). المنصف(
).

[ الجملة الثالثة: الواقعة مفعولا ](
)
قوله :  عن الفاعل(
) .

نحو : قال زيد : هذا الذي كنـتم به تكذبون(
). والد المؤلف.

قوله :  خلاف ذلك(
) .

هو أن يكون الفاعل مستترا عائدا إلى مصدر هذه الأفعال، لأن الفاعل ونائبه مسند إليه، والمسند إليه(
) لا يكون إلا اسما مفردا، أو ما هو بمنزلته. المنصف(
).

قوله :  فاعلا(
) .

فتصير الأقسام ثمانية(
). والد المؤلف.

قوله :  كالقُرْفُصاء(
) .

القرْفُصَى مثلثة القاف. والقُرْفصاء بضم(
) وبضمتين(
): أن يجلس على أَلْيَتَيْه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه، يضعهما على ساقيه، أو يجلس على ركبتيه متكئا(
)، ويلصق بطنه بفخذيه، ويتأبط كفيه. القاموس المحيط(
) .

قوله :  إذ يصح أن يخبر(
).

قال التفتازاني(
) عند كلام صاحب الكشاف(
) على قوله تعالى: { وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا}(
): الصحيح أن القول متعد، وأن المحكي بعده مفعول به لأنه مقول، وتعقل القول موقوف عليه. وإطلاق القول عليه من قبيل ضرب الأمير، أي: مضروبه. والغلط إنما نشأ من هذا. المنصف(
).

قوله(
) :  وترمينني(
) .

مر في مـبـحـث أي المـفسرة فتذكر(
). والد المؤلف.

قوله :  والثاني نوعان(
) .

قيل(
): مورد التقسيم لا بد أن يكون مشتركا بين الأقسام؛ فيجب أن يكون ما / [186أ] معه حرف للتفسير من الجمل الواقعة مفعولا. مع أن هذه [ الجملة ](
) لم تكن ذات محل أصلا. والجواب يمنع قوله: فيجب أن يكون. إذ لم يقسم المصنف الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبواب، إنما قال: إنها تقع في ثلاثة أبواب، وذلك إنما يقتضي وقوعها من كل باب في نوع منه، لا في كل نوع من أنواع كل باب. فتأمل. المنصف(
).

قوله :  إذا لم يقدر باء الجر(
) .

قيده به لأنه لو قدر الباء قبلها لم تكن حرف تفسير؛ بل تكون مصدرية. المنصف(
).

قوله(
) :  رَجْلانِ من مَكةَ(
) .

رَجْلانِ بسكون الجيم للتخفيف: تثنية رَجُل كعَضُد. وأشار بقوله: روي بكسر إنَّ إلى أنه لو روي بالفتح لكان حرف الجر مقدرا، ولم تكن مما نحن فيه. المنصف(
).

قوله(
) :  { فَقَالَ رَبِّ }(
) .

في الكشاف(
): أتى مع القول في الجملة الأولى(
) بالفاء دون الثانية، لأن المراد بالنداء في الأول إرادته، فكأنه قيل: وأراد نوح النداء فقال. وفي الثانية(
) نفسه، فلم يعطف جملة القول عليه؛ بل جاءت مفسرة له. المنصف(
).

قوله :  يقتضي أنها(
) .

اعتُرِضَ(
) عليه بأن هذا يجري في جميع الجمل التي تقع بعد معنى القول ولم تقترن بحرف التفسير، فيستوي ما فيه حرف تفسير وما ليس فيه في عدم المحل، ويكون ذكر هذا النوع بجميع أقسامه مستدركا. والجواب أن المصنف ذكر ذلك على قول البصريين، ثم ذكر أن مقتضى كلام الزمخشري صحة مذهب الكوفيين، واستظهره المصنف(
). المنصف(
).

[ تنبيهات ] (
)
قــــولــــه(
)  :   ألَـــــــمْ تَـــــــــرَ أَنِّي(
) .

في القاموس(
): الجو: الهواء، وما انخفض من الأرض، وداخل البيت، واليمامة، وثلاثة عشر موضعا غيرها. وفيه أيضا(
): سُوَيقَة كجُهَينَة: موضع، وهضبة(
)، وجبل بين ينبع والمدينة، وموضع بالسَّيَّالَة، ومواضع غيرها(
) .

قوله :  أو الأصل(
) .

فيه نشر / [ 186ب ] على ترتيب اللف . والد المؤلف .

قوله(
) :  يدعون عنتر(
) .

عنتر بالضم: منادى مرخم، أو هو مفعول يدعون(
). والأشطان: جمع شطن وهو الحبل. وقال الخليل(
): الحبل الطويل. واللبان بالفتح: ما جرى عليه اللبَب(
) من صدر الفرس. كذا في شرح الشمني(
).

وفي كنز اللغة :
قوله(
) :  { أم تقولون }(
) .

يعني على قراءة: { تَقُولُونَ }(
) بتاء الخطاب، لأنه قال(
): إن القول في الآية استوفى شروط إجرائه مجرى الظن. وشروطه أن يكون مضارعا لمخاطب(
)، بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو بجار ومجرور أو بمعمول(
). وجُوِّزَ مع وجود هذه الشروط ألا يجرى القول مجرى الظن؛ بل يحكى ما بعده بالقول، لأن هذه الشروط(
) ليست  شروطا لـوجـوب إجـراء الـقـول مجـرى الـظـن، وإنمـا هي شـروط لجـوازه(
). [ المنصف ](
).

قوله :  في نحو : أول ما أقول(
) .

قال في المفصل(
): ومن المواضع ما يحتمل المفرد والجملة فيجوز فيه إيقاع أيتهما شئت، نحو قولك: أول ما أقول أني أحمد الله، إن جعلتها خبرا للمبتدأ فتحت، كأنك قلت: أول مقولي حمد الله. وإن قدرت الخبر محذوفا فاكسر حاكيا(
). المنصف(
).

قوله :  فإن فتحت(
) .

يعني أن ما قدمنا إنما يجري إذا كسرت إن. أما إذا فتحت فمعنى أني أحمد الله: حمدًا لله. وقوله يعني بأي عبارة كانت، أي: أحمد الله هذا غير مختص بعبارة أني أحمد الله. والد المؤلف.

قوله :  { أرْجِهْ وَأخَاهُ }(
) .

أي : أخره وأخاه . وبعده : { وَأرْسِلْ في المَدائِنِ حَاشِرِينَ } . والد المؤلف .

قوله(
) :  قالت / [ 187أ] له وهو(
) .

الضَّنْكُ: الضيق في كل شيء. وقوله: وخَلِّي: أي اجعلي مكانكِ خالياً منك. والمعنى: أبعدي عني. والد المؤلف.

قوله :  فحذف المحكية(
) .

أي: حذف بعضها، وهي أتذكر إلى الإنفاق. والد المؤلف.

قوله :  وقد مر البحث(
) .

مر في الكلام على الجملة المستأنفة(
). والد المؤلف.

قوله :  مُدْرَجًا(
) .

المدرج في اصطلاح المحدثين أقسام(
)، ومنها ما ذكره المصنف هنا، وهو أن يصل الراوي بمتن الحديث كلاماً لنفسه أو لغيره، فيتوهم أن ذلك من الحديث. وفي الكشاف(
): ثم قالت: { وكذلكَ يَفْعَلونَ }(
) أرادت وهذه عادتهم المستمرة. وقيل: هو تصديق من الله لها. المنصف(
).

قوله(
) :  { وكذلكَ يَفْعَلُونَ }(
) .

في سورة النمل: { قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ }.

قوله(
) : فإن تزعميني(
) .

إنْ: للشرط. وتزعميني بمعنى تظنيني نصب مفعولين أحدهما المتكلم والآخر الجملة، أي كنت، وشريت أي اشتريت بمعنى استبدلت. وبُعْدُك أي: فراقك. أراد أنه ترك الجهل ولازم الحِلم. المنصف(
).

قوله :  فكرت فيه(
) .

إما بصيغة المجرد(
)، وإما من باب التفعيل(
)، وكلاهما بمعنى تَفَكَّرْتُ من باب التفعيل على ما يظهر من القاموس(
). ولعل التغيير في التعبير لإفادة اتحاد معاني الأفعال الثلاثة(
). المؤلف.

قوله :  بالاستفهام(
) .

هذا ظاهر في الأخيرين(
). وأما الأولى(
) فالظاهر أن التعليق بالنفي، أي: لم يتفكروا في انتفاء الجِنَّة عن محمد صلى الله عليه وآله، فيعلموا أن إثباتها لا يجوز عليه. فإطلاق المصنف الاستفهام عليها بالتغليب. وقيل(
): "ما" فيها استفهام / [ 187 ب ] ومعناه النفي، والتقدير: أيُّ شَيءٍ بصاحبكم من الجنون. أي: ليس به شيء من ذلك. المنصف(
).

قوله :  فقيل : متعدية(
) .

جوز الأول(
) أبو علي(
)، لكن بشرط أن يكون الثاني مما يسمع، والثاني(
) مبني على تقدير مضاف، أي: سمعت كلام زيد، لأن السمع لا يقع على الذوات. ثم بَيَّنَ هذا المحذوفَ بالحال المذكورة، فهي حال مبينة، ولا يجوز حذفها. المنصف(
).

قوله :  يوهمون(
) .

أي: يغلطون. ووهمهم في إنشاد البيت(
) وإعرابه هو رفع أي: الأولى، وجعلها مبتدأ. المنصف(
) .

قوله :  إلا أنها مفعول به(
) .

أي: دَينًا تداينت، وهذا إذا لم يكن مصدرا محذوف الزوائد والأصل أي تداين(
). وأما إذا كان كذلك فهو مفعول مطلق. وكأن المصنف لم يذكره لأن الحذف خلاف الأصل. [ المنصف ] (
).

قوله :  والأصل(
) .

أي: أصل عرفت زيدا(
). والد المؤلف.

قوله :  واضطرب كلام(
) .

قد حاول الطيبي(
) رفع الاضطراب(
) بما حاصله(
) أن الفعل المعلق في سورة هود(
) محذوف، والتقدير: ليبلوكم ليعلم أيكم أحسن عملا. ويكون المراد بقوله: تعليق فعل البلوى تعليق ما هو مسبب عنه وهو العلم. فاكتفى بالسبب وهو الابتلاء عن المسبب وهو العلم . وهو المراد من قوله(
): لأنه طريق إليه كالنظر والسمع.

وأما في سورة الملك(
) فلا حذف، ولكن ضمن فعل البلوى معنى العلم، كأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن عملا. وامتنع التعليق لأنه إنما يكون حيث يوقع بعد المعلَّق ما يسد مسد المفعولين جميعا. وهنا سبق المفعول الأول وهو المضمر المنصوب، فامتنع القول بالتعليق / [ 188 أ ]. فالزمخشري في هذا الموضع اختار التضمين، وإليه أشار بقوله(
) : من حـيث تضمن معنى العلم. انتهى(
). المنصف(
).

قوله :  ولم أقف(
) .

قال الرضي(
) : يقع الاستفهام بعد كل فعل يفيد معنى العلم ، كـ علمت، وتبينت، ودريت. وبعد كل فعل يطلب به العلم كـ تفكرت، وامتحنت، وبلوت، واستفهمت. وجميع أفعال الحواس كـ لمست، وأبصرت ، ونظرت، وسمعت، وذقت، فيعلقه. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله(
) :  كُثَيِّر(
) .

هو بصورة التصغير مشددة الياء . المؤلف .

قوله(
) :  وما كنتُ أدرِي(
) .

الواو للعطف. وما للنفي. والتاء في كنت اسم كان، وأدري: خبره. وعَزَّة بفتح العين وتشديد الزاي: بنت حُمَيل(
) صاحبة كُثّيِّر(
)، وله معها حكايات كثيرة مشهورة. وما البكا: مفعوله. وموجعاتِ بنصب التاء [ عطفا ] على محل مفعول أدري، وهو بمعنى أعلم يقتضي مفعولين. وما الاستفهامية علقته عن العمل لفظا. وحتى: للغاية بمعنى إلى أن تولت. العيني(
).

[ الجملة الرابعة : المضاف إليها ](
)
قوله :  وبدل منه في الثالثة(
) .

يعني من المفعول الثاني، وهو يوم التلاقي(
)، لأن مفعوله الأول محذوف. والتقدير: لينذرهم يوم التلاق(
). المنصف(
).

قوله :  عند الجمهور(
) .

قيد بهم لأن إضافة إذا إنما تتأتى على قولهم: إن العامل في إذا ما في جوابها من فعل أو شبهه ، لا على قول غيرهم: إن العامل فيها شرطها. المنصف(
) .

قوله(
) :  وكُنْ لي شَفِيعا(
) .

قاله سواد بن قارب السدوسي(
) في قصيدة خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بمعنى ليس. والباء زائدة في خبرها. والفتيل - بالفتح - الخيط الذي يكون في شق النواة، وهو منصوب مفعول مغن، أي: قدر فتيل. وأغنى عنه أي: نفعه. العيني(
).

قوله :  / [ 188ب ] ولا يتأتى هذا الجواب(
) .

وقد يجاب عن البيت بتجويز كون ذو شفاعة اسما لـ يكون محذوفا. والباء في بمغن زائدة في خبر يكون. المنصف(
).

قوله :  بالمهدوي(
) .

هو منسوب إلى المهدية بلد من بلاد المغرب. والنسبة إليها كذلك على غير قياس(
). والدريدية قصيدة منسوبة إلى ابن دريد(
)، متفرد في الأدب والشعر في عصره. المنصف(
).

قوله(
) :  ثُمَّتَ رَاحَ(
) .

ثمت هي ثم العاطفة تلحقها تاء التأنيث، وتختص بعطف الجمل(
). والملبين: جمع مُلَبٍّ: من يقول: لبيك اللهم لبيك. وتَحَجَّى أي أقام. والمَأْزِمَان: موضع ضيق بين المشعر وعرفات. ومنى مقصورا: موضع النحر. المنصف(
).

قوله :  لما قدمناه(
) .

أراد أن ما تقدم من قوله(
): إحداها أسماء الزمان ظروفا كانت أو اسماء يفيد أن خروج ظروف الزمان عن الظرفية إلى الاسمية لا يمنعه من الإضافة إلى الجملة. وفيه نظر(
)؛ إذ لا يلزم من ثبوت هذا الحكم في أسماء الزمان ثبوته في أسماء المكان. المنصف(
).

قوله(
) :  بآيةِ يُقْدِمُونَ(
) .

الشعث: جمع أشعث، وهو المغبر الرأس. والسنابك: جمع سنبك، وهو ظلف مقدم الحافر. والمُدَام الخمر. يعني أن سنابك الخيل لكونها دامية كأن عليها خمرا. وقبله(
):

	ألا مَنْ مُبْلِغٌ (
). . . . . . 

	
	. . . . . . . . . 



قـــولـــه(
) :  بــــــآيـــــة مــــــــا كانوا(
) .

صدره :

	أَلِكْنِي إلى قَومِي السَّلامَ رِسَالَةً

	
	. . . . . . . . . 



وبعده :

	ولا سَيِّئِي زِيٍّ إذا ما تلبسوا  

	
	إلى حاجة يوما مُخَيّسَةً بُزْلا



وألكني: أمر من ألاك، أي: أبلغ عني. والسلام مفعول ثان، ورسالة حال، والباء في بآية متعلق بها، وما نافية أو زائدة(
). والضِّعاف: جمع ضعيف. والعُزْل بالضم: جمع أعزل من لا سلاح معه. والزي: الهيئة، وما زائدة أو مصدرية. والبازل نوع من البعير(
) منصوب بتلبسوا. ومُخَيِّسَة صفة له مقدمة / [ 188 أ ] عليه أي: مذللة. وإلى بمعنى اللام، أي: لأجل حاجة. كذا في شرح العيني(
).

وأقول(
): قوله(
): (( مخيسة صفة ))   الأولى أن يقول: حال؛ لأن الصفة إذا قدمت صارت حالا كما قالوا في قوله:
	لِمَيَّةَ مُوحِشا طَلَلُ

	
	. . . . . . . . . 



المؤلف .

قوله :  حذف العائد(
) .

حذف مبتدأ(
). والعائد مضاف إليه. والمجرور: صفته. وهو(
) : نائب الفاعل للمجرور. الموصول: عطف عليه. وبحرف: متعلق بالمجرور. ومتحد: صفة حرف. ومشروط خبر حذف. المنصف(
).

قوله(
) :  لَزِمْنا لَدُنْ(
) .

وقع في بعض النسخ: ساءلتمونا بدل سالمتونا، فعلى الأول مفعول لزمنا محذوف يدل عليه المفعول الثاني لـ ساءلتمونا، أعني وفاقكم. وعلى الثاني: مفعوله وفاقكم المذكور. والجنوح: الميل، وهو اسم يكون. ومنكم: خبرها. والخلاف متعلق به. كذا في شرح الشمني(
).

وقوله: ساءلتمونا في الأول مهموز العين من باب المفاعلة. وفي الثاني: سالم من السلامة من هذا الباب. المؤلف.

قوله(
) :  { وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ }(
) .

أي: مالوا إليه. والسَّلْم: الصلح. المؤلف.

قوله(
) :  خَلِيلَيَّ(
) .

الريث: الإبطاء. واللبانة بالضم: الحاجة. العرصات: جمع عرصة البقعة الواسعة من الدور ليس فيها بناء. والعهود: جمع عهد المنزل الذي لا يزال القوم إذا انتفروا منه رجعوا إليه. وكذلك المعهد(
).[     ] .

قوله :  الأولى(
) .

وقع في بعض النسخ الأول(
) بدل الأولى. وهو الصواب.

قوله(
) :  مِن لَدُ شَوْلا(
) .

بعض مصراع تمامه:

	مِنْ لَدُ شَوْلاً وإلى إتلائها



والشَّول بفتح المعجمة وسكون الواو: النُّوق التي جَفَّ لبنها، وانكمش ضرعها، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر وثمانية(
). والإتلاء بكسر الهمزة وسكون المثناة: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي تبعها، فهي مُتْلِيَة، والولد تِلْو(
). وروي: / [188ب] شَوْلا بلا تنوين على أن أصله المد، وقصر للضرورة. كذا في شرح الشمني(
).

وقال العيني(
): وقيل: هو مصدر شالت الناقة بذنبها، أي رفعته للضِّراب. والتقدير: من لدن شالت شولا.

قوله(
) :  يا لَلرِّجالِ(
) .

الكُهُوْل: جمع كَهْل، وهو من الرجال من جاوز الثلاثين وخالطه الشيب، وهي مفعول ينهض. ومسرعين حال.

قوله(
) : فأجبت(
) .

صالح: مرفوع على ما كان عليه قبل الباء. والتقدير: فأجبت بأنا صالح. وعُوَّادِي: فاعل مَلَّنِي. كذا في شرح العيني(
). وقال الشمني(
): مَلِلْت كـ عَلِمْت أي: سَئِمْت. والعُوَّاد بشد الواو جمع عائد بمعنى زائر المريض. والد المؤلف.

[ الجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ](
)

قوله :  و ... الخامسة(
) .

هي هنا مقابل الخامسة من الجمل التي ليس لها محل. ثم جملة أقم مما لا محل لها؛ فإن المجزوم لفظا جزؤها وهو الفعل، وكذا جملة أكرمتك؛ فإن المجزوم محلا جزؤها وهو الفعل. وأما جملة { فَلا هَادِيَ لَهُ }(
) فهي نفسها في محل الجزم، لأن شيئًا من مفرداتها لا يقبل الجزم، لا لفظا ولا محلا. تأمل. والد المؤلف.

قوله(
) :  مَن يفعلِ الحسناتِ(
) .

عجزه :

	

	
	وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِندَ اللهِ مِثلانِ



وقد تقدم الكلام عليه في أمَّا(
) بالفتح والتشديد. المنصف(
) .

قوله :  نحو : إنْ قمتَ(
) .

فالتقدير: إن قمت فأنا أقوم، لأن تقدير الفاء يوجب تقدير مبتدأ يكون أقوم خبرًا عنه، لتكون الجملة الاسمية حتى يفتقر إلى تقدير الفاء. والد المؤلف.

قوله(
) :  وإنْ أتاه خَلِيلٌ(
) .

ضمير أتاه للمدوح. والخليل: الفقير المختل الحال. والمسألة: السؤال. ويروى يوم مَسْغَبَة، أي مَجَاعَة. والحَرِم: بفتح الحاء وكسر الراء مصدر كالحِرْمان(
)، وهو مبتدأ حذف خبره، أي ولا عندي حِرْمَان. ويجوز أن يكون معطوفا على غائب، بشرط أن يكون بمعنى محروم. المنصف(
).

/ [ 190 أ ] قوله :  وهذا أحد الوجهين(
) .

أي: كون الفاء مقدرةً، والجواب مجزومًا محلا لكونه مقرونًا بالفاء المقدرة. والد المؤلف.

قوله :  على التقديم(
) .

أي: تقديم أقوم، وتأخير إنْ قمت. والد المؤلف.

قوله :  ويجوز أن يفسر(
) .

إذ لا يلزم حينئذ أن يكون مفسرًا لعامل بعد الشرط يعمل في ما قبله، وهو الممتنع عندهم. والد المؤلف.

قوله :  ويقعدا أخواك(
) .

الصواب التثنية لا الإفراد كما في بعض النسخ(
)، لأن الكلام على إعمال الأول وإهمال الثاني؛ فيجب إضمار الفاعل في الفعل الثاني. وهو هنا مثنى. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله :  غير أبي عمرو(
) .

قُيِّدَ بغير أبي عمرو(
) لأن أبا عمرو(
) قرأ بالنصب عطفا على المنصوب وهو {أََصَدَّق}(
). المنصف(
).

قوله(
) :  فَأَبْلُوْنِي(
) .

أَبْلُوْنِي: همزة قطع، أي أعطوني من أَبْلَيْتُه معروفًا، أي: أعطيته. والبَلِيَّة: الناقة التي كانت تعقل في الجاهلية فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، أو يحفر لها حفرة وتترك فيها إلى أن تموت(
). الاستدراج: الذهاب على سبيل التدريج. والنَّوَى: الجهة التي ينويها المسافر. وأصل نَوَيّا: نَوَاي، قلب الشاعر الألف ياء وأدغمها في ياء الضمير، وهي لغة هذيل(
)، والشاعر منهم. المنصف(
).

[ الجملة السادسة: التابعة لمفرد ](
)
قوله(
) :  { تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا }(
) .

في الكشاف(
): أي يكون يوم نزولها عيدا. قيل: يوم الأحد، فمن ثم اتخذه النصارى عيدا. وقيل: العيد السرور العائد، ولذلك يقال: يوم عيد، فكأن المعنى: تكون لنا سرورا وفرحا. المنصف(
).

قوله(
) :  { أَرْسِلْهُ مَعيَ رِدْءًا }(
) .

الرِّدْءُ: العَوْن. ومعنى تصديقه لموسى إعانته له في بيان دعوته إن احتاج. المنصف(
).

قوله :  الأصل : فهي تصبح(
) .

إنما قدر الضمير مؤنثاً لأن المختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة / [ 190ب] نحو: هي هندٌ مليحة، قصدا إلى المطابقة، لا لأنه راجع إلى ذلك المؤنث. ولم يسمع نحو: هي الأميرُ بنى غرفةً، وإن كان القياس يقتضي جوازه. المنصف(
).

قوله :  لا محل له(
) .

قيل(
): " لا محل له " من كلام المصنف: جملة حالية من الفعل، أي تقديره الفعل خاليا من المحل. وفي كلامه تجوز؛ فإن المخبر به ليس الفعل فقط، والمعطوف أيضا كذلك. وإنما المخبر به الجملة، وكذا المعطوف هو الجملة، لكنه عبر عن الكل بلفظ الجزء. وأقول(
): الظاهر أن " لا محل له " من كلام المصنف مفعول ثان لـ تقديره، لا حال من الفعل. المنصف(
).

قوله :  وتشربُ(
) .

أي في قولهم: لا تأكلِ السمكَ وتشربُ اللبن(
). والد المؤلف.

قوله :  وذلك إما لقصدهم(
) .

يفهم منه أن مراد النحاة أن الاستئناف لا يكون إلا على تقدير مبتدأ. وفيه نظر؛ لإطلاقهم القول بأن مثل تشرب مستأنف، ولو قدر خبرًا لمبتدأ محذوف لم يكن مستأنفًا. وحينئذ حمل الكلام على أن مرادهم بكونه مستأنفًا: أي أنه بعض كلام مستأنف بعيد(
).

قوله :  وإلا لزم العطف(
) .

هذا غير ظاهر ، لأن لزوم العطف إنما هو عند قصد المشاركة، كما إذا قصد أن الشرب منهيٌّ عنه كالأكل في المثال. وأما عند انتفاء هذا القصد بأن يكون الغرض من الثاني إفادة معناه على طريق الاستقلال، فكيف يلزم عطفه على الأول مع كون العطف مخلا بالغرض المطلوب. المنصف(
).

قوله(
) :  { وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الذينَ }.

{الذين ظلموا}: إما مرفوع على البدلية من واو { وَأَسَرُّوا }(
)، أو على الذم بتقدير: هم الذين، أو على الفاعلية على لغة من يقول: أكلوني البراغيث(
)، فتكون الواو في {وَأَسَرُّوا} حرفا وعلامة للجمع كالتاء في قالت(
). وإما منصوب على الذم بتقدير: أعني(
)، أي: تناجوا فيما بينهم الذين ظلموا أي: أشركوا / [ 191أ] بالله. فقالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم، أي: من جنس البشر ليس من جنس الملائكة، أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر(
). مجمع البيان(
).

قوله(
) :  إلى الله أشكو(
) .

قاله الفرزدق. وإلى متعلق بـ أشكو. وبالمدينة: صفة حاجة. وأخرى: أي أشكو حاجة أخرى بالشام. وكيف يلتقيان: بدل من قوله: حاجة وأخرى، كأنه قال: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما. العيني(
).

[ الجملة السابعة: التابعة لجملة لها محل ](
)
قوله :  في بابي النسق...(
) .

المراد بالنسق عطف النسق، وهو احتراز عن عطف البيان والنعت والتوكيد، فإن شيئًا منها لا يكون تابعا لجملة إلا إذا كان لفظيًا. واللفظي: تكرير اللفظ الأول. وسقط بذلك ما قيل(
) من أن هذا الحصر يبطل بمثل قولنا: زيد قام أبوه قام أبوه. المنصف(
).

قوله:  نحو : { واتقُوا الذي }(
)  .

فيه نظر(
)؛ فإن الكلام في الجملة التابعة لجملة ذات محل، والآية ليست كذلك، فإن الجملة الأولى صلة لا محل لها، وكذا الثانية. وقد يعتذر(
) بأن التمثيل إنما هو لكون البدل أوفى من المبدل منه، لا لكون الثانية تابعة لما لا محل له. المنصف(
).

قوله(
) :  أقولُ لَه ارْحَلْ(
) .

يأتي في البيت ما قاله المصنف(
) في "قال زيد: عبد الله منطلقٌ وعمرو مقيمٌ"، من أن المحل لمجموع الجملتين، ولا محل لشيء منها على انفراده، فالمثال غير مطابق. وقد يعتذر بأن المقصد بيان كون الثانية أوفى. وأقول(
): إنما مثل به تبعاً لعلماء المعاني. وتمثيلهم به مبني على أن الجملة الأولى محكية، والثانية تابعة لها. المنصف(
).

قوله(
) :  ذَكَرْتُكِ والخَطِّيُّ(
) .

الخَطِّيُّ بالفتح، ويكسر: موضع باليمامة، وإليه تنسب الرماح لأنها تباع به. وخَطَرَ الرمحُ كـ ضَرَبَ: اهتَزَّ. والنَّهَل محركة: أول الشرب. والفعل كـ فَرِحَ. والثِّقاف / [191ب] كـ كِتَاب: ما تُسَوَّى به الرماح. والمثقفة: الرماح المسواة. والسُّمْر: جمع أسمر لون بين البياض والسواد. المنصف(
).

قوله :  بدل اشتمال(
) .

بناء علىأن الواو وما بعدها [بدل](
) من الواو وما بعدها. والد المؤلف.

قوله :  كما يقال(
).

قال ابن مالك بذلك هناك(
)، لأنه شرط في عطف المفرد على المفرد أن يكون المعطوف أو ما في معناه صالحا لمباشرة العامل. والاسم الظاهر لا يصلح أن يرفع بفعل الأمر. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله(
) :  { بِمُسَيْطِر }(
).

المـسـيـطـر: الـرقـيـب الحــافــــظ والمـتـسـلـط كالمـصيطر(
). القاموس المحيط(
) .

قوله(
) :  { فَيُعَذِّبُهُ اللهُ }(
) .

دخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. المنصف(
).

قوله(
) :  { إلا امرأتُكَ }(
) .

في سورة العنكبوت(
): { لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إنَّا مُنَجُّوكَ وَأهْلَكَ إلا امْرأتُكَ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ }. وفي سورة هود(
): { فَأَسْرِ بِأهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الليلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أحَدٌ إلا امرأتُكَ إنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أصَابَهُمْ }. والد المؤلف.

قوله :  عند الأخفش(
) .

اعتُرِضَ عليه(
) بأنه سيأتي في آخر هذا الباب(
) أن الأخفش منع الفصل ما بين الصفة والموصوف فكيف يقول هنا بأن الجملة صفة لأحد. المنصف(
).

قوله(
) :  { إِلا إِنَّهُمْ لَيَأكُلونَ } .

في سورة الفرقان(
): { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ . . . } الآية. والد المؤلف.

قوله(
) :  وما راعَنِي إلا يَسِيرُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وعَهْدِي به قَيناً يَفُشُّ بِكِيرِ



رَاعَني أي: أخْوَفَنِي. ويسير بتقدير أنْ، أي سيره. والشُّرْطَة بالضم واحد الشُّرَط، وهم طائفة من أعوان الولاة يجعلون لأنفسهم علامة يُعْرَفُونَ بها. والواو في وعهدي للحال، وهو مصدر مضاف إلى فاعله مرفوع بالابتداء. وبه: متعلق به، والضمير للمذموم. وقَيْنًا: حال، وهو الحداد. ويَفُشُّ بِكِير: في محل رفع على الخبرية، أي يخرج ما في الكير من الريح. والمعنى التعجب. لقد كان أمس حدادا ينفخ / [ 192أ] في الكير، واليوم صار والي شرطة. كذا في شرح العيني(
) .

وقال الشمني(
): ويحتمل أن يكون فاعل راعني مستتراً فيه عائدا إلى المذموم، ويكون يسير في محل نصب حالا من فاعل راعني. ويكون الاستثناء، أي ما راعني هو في حال من الأحوال إلا في حال كونه يسير. والد المؤلف.

[ حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات ](
)
قوله(
) :  وأيضا فلأن الجواب في قصة الغلام : { قال }(
) .

يعني: ومما يؤيد عدم كون { اسْتَطْعَمَا }(
) جوابًا أن الجوابَ هنا { قالَ لوْ شِئْتَ لاتخذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا }. والفاء في " فلأن "(
) إما زائدة، أو جواب شرط مقدر.[  ].

قوله :  لا { فَقَتَلَهُ }(
) .

أي: ليس الجواب في قصة الغلام { فَقَتَلَهُ } لأن الماضي بالفاء لا يكون جواباً(
). وفي بعض النسخ بـ قد بدل بالفاء، وهو مبني على أن الاقتران بالفاء يقتضي تقدير قد. المنصف(
).

قوله :  الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف(
) .

قد ينقض(
) ذلك بمثل قولهم في نداء الباري عز اسمه: يا حليمًا لا يعجلُ، ويا جوادًا لا يبخل؛ فإن الجملة الواقعة بعد الاسم المنصوب في موضع نصب على أنها صفة له، مع أن الموصوف معرفة محضة، لأنه منادى معين مقصود. وأجيب(
) بأن هذا من نداء الموصوف لا من وصف المنادَى. المنصف(
).

قوله :  وهذا الظاهر(
) .

لسلامته مما سيأتي من وجهي ضعف كونه حالا. المنصف(
).

قوله(
) :  { فآخَرَانِ }(
) .

في سورة المائدة(
): { يا أيُّهَا الذينَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُم إذا حضرَ أحدَكُمُ الموتُ حِينَ الوصيةِ اثنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } إلى قوله: { فَإنْ عُثِرَ عَلَى أنهما اسْتَحَقَّا إثماً فآخَرانِ }. وعُثِرَ: من العِثَار  بمعنى الاطلاع. والضمير في { أنهما }، و{ استحقا } و{مقامهما} للشاهِدَينِ، والمراد بهما الوَصِيَّانِ، عبر عنهما بالشاهدين لحضورهما حين /[192ب] الوصية. و{ عليهم }: فاعل(
) { اسْتَحَقَّ }. و{ الذين استحق عليهم } عبارة عن أوليـاء الميت المعـبر عن اثنين منهم بـ { الأَوْلَيَـانِ } فيكون { الأوليـان } صفة(
) لـ { آخران }. والمقصود: لو ظهر أن الوصيين استحقا إثما بخيانتهما في الوصية، فليقم مقامهما آخران كائنان من أولياء الميت من الذين استحق الخائنان الإثم بناء على خيانتهما إياهم(
). والد المؤلف.

قوله :  من حيث المعنى(
) .

أي: لا من حيث الصناعة كما يستفاد مما سيجيء. والد المؤلف.

قوله(
) :  وَلَقَدْ أَمُرُّ(
) .

فيه(
) أن اللام في اللئيم للعهد الذهني، لا الجنسي؛ فإن المرور لا يتعلق بالمفهوم بل بفرد منه. فالمثال غير مطابق. والد المؤلف.

قوله :  ولقد أمر .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وَأَعفُّ ثُمَّ أقولُ : لا يَعْنِيني 



وروي(
) :

	. . . . . . . . . 

	
	فَمَضَيتُ ثُمَّتَ قُلتُ : لا يَعْنِيني



الواو للقسم. وقد للتحقيق. واللام للتأكيد. واللئيم: الدنيء، والأصل: الشحيح النفس. ويسبني: صفة للئيم مع كونه معرفا بأل، لأن الجنسية قربت مسافته من التنكير فجاز وصفه بالنكرة حينئذ. ويجوز أن تكون حالا. المنصف(
).

قوله :  الضابط المذكور(
) .

يريد بالضابط المذكور ما مر من قوله(
): " أن يقال: الجملة الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة". المنصف(
).

قوله :  من جهة المعنى(
) .

إذ ليس الغرض أن القول حالة الإنعام، وإن كان هو فيها. والحال قيد لعاملها، وعاملها هو العامل في صاحبها هنا { رَجُلانِ }(
)؛ فيلزم أن يكون القول من الرجلين مقيدًا بحالة إنعامه عليهما. المنصف(
).

قوله(
) :  { أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ } .

في سورة النساء(
): { ... وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا(89) إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ /[193أ] يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ }. والد المؤلف.

قوله :  من صفة الجائين(
) .

أي: لا من صفة المجيء حتى يكون بدل اشتمال منه. وقيل(
): وهذا لا ينفي الملابسة بينه وبين المجيء، فيمكن أن يكون بدل الاشتمال، لأن مجيء الجائين ملابس لحصر صدورهم بغير الجزئية والكلية. وفيه(
) أنه لا يكفي في صحة كونه بدل اشتمال محض كونه ملابساً لمتبوعه بغير الجزئية والكلية؛ بل لا بد مع ذلك من كونه دالاً عليه إجمالاً، ومتقاضيًا له بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له. ومعلوم أن حصر صدورهم بالنسبة إلى مجيئهم ليس كذلك(
). المنصف(
).

قوله :  لم يفعلوا كل شيء(
) .

قيل(
): إنما يستقيم ذلك لو لم يكن في { الزُّبُرِ }(
) صفة لـ { كُلُّ شَيْءٍ  }. وأما إذا كان فيستقيم؛ إذ المعنى حينئذ: وكل شيء مثبت في الزبر - أي في صحائف أعمالهم - فعلوه. ورد ذلك؛ أما لفظا فبلزوم الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي، وهو الخبر. وأما معنى فلأن المراد هنا ما أريد بقوله تعالى: { وكل صغير وكبير مستطر }(
). فـ{فعلوه} صفة، و{ في الزبر } خبر. المنصف(
).

قوله :  لا يذكر الخبر(
) .

إذ يتعين أن يكون خبرها موجودًا لمحذوف. والد المؤلف.

قوله :  لِمَا أشرنا(
) .

بقولنا : كما لا يذكر الخبر(
). والد المؤلف.

قوله(
) :  وَلَوْلا بَنُوْهَا(
) .

قــالــه الــزبــيــر بـن الــعــوام(
) في زوجـتـه أسمـاء بنت أبي بكر(
)، وكان ضَرَّابًا للنساء. والضمير في "بنوها" يعود إليها، وهو مبتدأ، وحولها: خبره. ويستشهد به لذكر الخبر بعد لولا، لكونه كونًا خاصًا لا دليل عليه لو حذف. وقوله: لَخَبَطْتُهَا: جواب لولا من خَبْطِ الشجرة /[193ب] ضربها بالعصا. وفي بعض النسخ: لخطبتها بتقديم الطاء على الباء، وهو تصحيف بدليل "كَخَبْطَةِ عُصْفُور". وتَلَعْثَمَ في الأمر أي: تَأَنَّى فيه. العيني(
) .

قوله :  لندورهما(
) .

تعليل لقوله(
): "ولا ينقض". وهو مبني على مذهب الأكثرين في أن الخبر بعد لولا واجب الحذف(
). وقد ذكر المصنف في أوائل خاتمة الحذوف المذكورة في الباب الخامس من هذا الكتاب(
) أن هذا المذهب مردود. المنصف(
).

قوله :  فسهو(
) .

جهة ما تقدم من أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال لاجتماع متنافيين بحسب الظاهر، وهما الحال والاستقبال في محل واحد. وذلك مفقود فيما قاس عليه؛ فإن دليل الاستقبال فيه ليس في الحال، بل في عاملها. المنصف(
).

قوله(
) :  مَضَى زَمَنٌ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	فَهَلْ إلى لَيلَى الغَداةَ شَفيعُ



المنصف(
) .

قوله :  وما يمنعهما(
) .

ضمير يمنعهما، وفيهما عائد إلى الوصفية والحالية. ومضى البحث فيهما في أثر الكلام على الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب(
). وفي بعض النسخ(
): فيها بضمير المؤنث، وهو عائد إلى الآية(
). المنصف(
).

قوله(
) :  وقائلةٍ تخشى(
) .

الجُعْل بالضم ما جُعِل للإنسان من شيء على الشيء لجُعْله، أي لعمله، وكذلك الجِعَالَة بالكسر، والجَعِيلة مثله. الصحاح(
).

قوله :  فإن جملة تخشى(
) .

في الشرح(
): هذا ليس بمتعين لجواز أن يكون " سيؤدي" محكيا بمحذوف، أي يقول: سييؤدي، فلا يمتنع كون تخشى علي صفة لارتفاع المانع. ولا يخفى أن كلام المصنف إنما هو على الظاهر وعدم الحذف. المنصف(
).

[ مسألة ] (
)

قوله : أن الجزم في ذلك(
) .

أي : في المفسر في البيت المذكور وهو نؤمنه(
) . المنصف(
) .

قوله(
) : لا تجزعي(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	فإذا هَلَكْتُ فَعِندَ ذلكَ فَاجْزَعِي



والمنفس بضم الميم: المال النفيس. يصف نفسه بالكرم بعد ما لامته امرأته على إتلاف ماله حذراً من الفقر. وقد مر في مبحث الفاء / [ 182 ب ] الزائدة(
). المنصف(
).

قوله : بمن تمرر(
) .

حيث صلة أمرر وهي به لتقدم ذكر نظيرها وهو بمن صلة تمرر. المنصف(
).

قوله : وقال(
) .

عطف على أجاز مشارك له في الترتيب على أن التقدم مقو للدلالة، وذلك على إضمار رُبَّ في المحل الذي ذكره إضمار ما لم يتقدم، وخفض صالح فطالح إضمار ما تقدم لأن التقدير: إن لا أمرر بصالح فقد مررت بطالح. المنصف(
) .

قوله : واستغنى(
) .

عطف على ما بعد بل في قوله: بل على تكرير إنْ(
)، لأن معناه: بل انجزام الثاني على تكرير إنْ، لأن معناه: بل انجزام الثاني على تكرير إنْ. والد المؤلف.

[ الجملة الرابعة: المجاب بها القسم ] (
)
قوله : وحذف القسم(
) .

قيل(
): في كون هذا محذوفًا نظر ؛ لقوله تعالى: { وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أمْسَكَهُمَا مَنْ أحدٍ مِن بَعْدِهِ }(
). المنصف(
).

قوله(
) : تَعَشَّ(
) .

تعش: أمر، والخطاب للذئب. ولا تخونني: جواب القسم الذي تضمنه عاهدتني. ونكن: جواب الشرط. ومثل: منصوب على أنه خبر نكن. ومن: موصولة صلتها يصطحبان. ويا ذئب: معترض بينهما. والبيت للفرزدق(
). يقول للذئب الذي أتاه في بادية بعدما رمى إليه شيئا من زاده: تعش، ثم بعد ذلك ينبغي ألا يخون أحد منا صاحبه مثل الرجلين المتصاحبين. المنصف(
).

قوله(
) : أرى مُحْرِزا(
) .

محُرِز: اسم رجل. وأغريته بكذا: حملته عليه. عاهدته: أي بأن يخالف قومه. وقوله: بخلاف، أي مخالفة قومه. [      ].

قوله : والمعنى شاهد(
) .

وذلك لأن المعنى على المعاهدة والحلف على ذلك، لا على الحلف في هذه الحالة على شيء آخر. المنصف(
).

قوله : وقد يحتج(
) .

ملخص الاحتجاج: ألا تخونني نظير لا أشتم(
) في أنهما فعلية مضارعة منفية بـ لا محتملة للجواب والحالية. وقامت القرينة في لا أشتم على الحالية لعدم الفارق بينهما في ما ذكرناه، مع عدم / [ 183 أ ] المانع من الحالية. المنصف(
).

[ مسألة ](
)
قوله : ومراده(
) .

يـــعــــــني أن مــــراد ثـــعــــلـــب(
) من جملة القسم في قوله(
): لا تقع جملة القسم خبرا ، مجموع جملة القسم وجوابه. قال الرضي(
): قال ثعلب: لا يجوز أن يكون الخبر [ جملة ](
) قَسَمِيَّة، نحو: زيد والله لأضربنه. والأولى الجواز إذ لا مانع(
). المنصف(
).

قوله : ليستا كجملتي(
) .

هذا جواب عما يقال: إن في جواب القسم ضمير المبتدأ، وفي ذلك غنى عن اشتمال الجملة القسمية على الضمير، كما يغني ضمير المبتدأ في جزاء الشرط عنه في جملة الشرط. المنصف(
).

قوله : والجملة الواقعة خبرا(
) .

ليس المراد بخبر المبتدأ ما يحتمل الصدق والكذب، كما أنه ليس المراد بالفاعل من فعل شيئًا. ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى: { بَلْ أنتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ }(
). المنصف(
).

قوله : وزعم ابن عصفور(
) .

الغرض من سياقه زعم ابن عصفور(
) تقوية كون جملتي القسم وجوابه مرتبطتين كجملة واحدة؛ وذلك أن ابن عصفور قال(
): إنهما صلة. وجملة الصلة كجملة الخبر في وجوب الرابط. المنصف(
).

قوله : وأما الثاني فلأن الخبر(
) .

فيه أن غاية ما يفهم من كلام هذا القائل هو أن خبر المبتدأ إذا كان جملة لا بد أن تكون محتملة للصدق والكذب، أي: خبرية مقابل الإنشائية، فلا يجوز زيدا اضرب، ولا زيد هل تضرب، كما قاله قوم من الكوفيين. وهذا صريح في أن احتمال خبر المبتدأ للصدق والكذب المستلزم لعدم كونه إنشاء إنما يجب على تقدير كونه جملة لا مطلقا. فمتى لم يكن هو جملة لا يجب احتماله للصدق والكذب(
). كما لا يمتنع كونه إنشاء، نحو: أين زيد ؟ فكلا الردين(
) مردودان كما لا يخفى. المؤلف.

قوله(
) : جَشَأتْ(
) .

هذا صدر بيت عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	وإذا أتاكِ فَلاتَ حِينَ مَنَاصِ



/ [ 183ب] وفاعل جشأت يعود إلى النفس. المناص: التأخر والفرار. المنصف(
).

قوله : لئن لم ينتهوا .

تقدير اللام قبل إن هنا مما لم يدع إليه داع. المنصف(
).

[ تنبيه ] (
)
قوله : أنها لام الجواب وأنها(
) .

هذا شامل(
) لقوله تعالى: { لَيَجْمَعَنَّكُمْ }(
). ومحل قوله تعالى: { لَيَسْجُنُنَّهُ }(
) .

قوله : أو متصلة به(
) .

خاص بـ { يَسْجُنُنَّهُ }(
) .

قوله(
) :  وَلَقَدْ عَلِمْتُ(
) .

آخره :

	. . . . . . . . . . 

	
	إنَّ المنايا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا







اللام في لتأتين علقت علمت عن العمل، أي: منعته من الاتصال بما بعده، والعمل في لفظه. وبهذا يظهر الفرق بين الإلغاء والتعليق، لأن الملغي لا عمل له لفظا ولا تقديرا، بمنزلة الحرف المهمل. والمعلق عامل معنى؛ إذ لولاه لظهر. والمنايا: جمع منية الموت. وطاش السهم عن الهدف: عدل. العيني(
) .

قوله(
) : { لَمَا آتيتُكم }(
) .

في سورة آل عمران هكذا : { وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيتُكم مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ }(
). والد المؤلف.

قوله(
) : مثل { مِن آيةٍ }(
) .

قال أبو البقاء(
) في { ما نَنْسَخْ مِن آيةٍ }: إن { مِن آيةٍ } نصب على التمييز، والمميز {ما }. والتقدير: أي شيء ننسخ من آية. ويجوز أن تكون(
) زائدة، وآية حالا، والمعنى أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا. المنصف(
).

قوله :  وقد يقال : لو أراد(
) .

إنه لو أراد ذلك لم يقتصر على الدليل الذي ذكره(
)، لوجود ما هو أقوى منه(
). المنصف(
).

قوله(
) :

وَلوَ انَّ(
) .

واو لو هنا مفتوحة بفتحة منقولة إليها من همزة أن، ولا يجوز تسكينها لئلا يصير الصدر من بحر الطويل(
) والعجز من بحر الكامل(
). وينبغي أن تكتب ما منفصلة عنها لأنها اسمها. والعائد محذوف، أي: ما عالجت به. وخبرها: استلين به. والجندل -وهو الحجارة- نائب / [ 184 أ ] عن فاعله. وللان: جواب لو. وفاعله: ضمير الجندل. المنصف(
).

قوله : لا إلى ما(
) .

وذلك مناف لكون به المقدرة عائدة إلى ما؛ إذ من شرط الاكتفاء بالثاني عن الأول أن يكون مرجعهما واحدا. المنصف(
).

قوله :  وإنما هو مفعول أول(
) .

وذلك لأن أول مفعولي أعطى لا بد أن يكون آخذا، وثانيهما لا بد أن يكون مأخوذا. والد المؤلف.

[ مسألة ](
)
قوله(
) :  إذا قال قَدْني(
) .

تقدم الكلام عليه في حرف اللام(
)، إلا أن المصنف أنشده هناك:

	إذا قلتُ  : قَدْنِي . قالَ . . . 

	
	. . . . . . . . . . 



وضمير قلت هناك للمتكلم الضيف، وضمير قال للمضيف. وهنا الأمر بالعكس(
). المنصف(
).

قوله(
) :  { وكذَلِكَ جَعَلْنَا }(
) .

في سورة الأنعام: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(112)وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ... } الآية(
). والد المؤلف.

[ الجملة الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا ، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية ] (
)
قوله :  غير جازم مطلقا ، أو جازم ولم يقترن بالفاء(
) .

الحق أن [ جملة ](
) جواب الشرط لا محل لها مطلقا؛ وذلك لأن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا يكون لها محل(
). وسيأتي الكلام في ذلك مشبعا في الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب. المنصف(
).

قوله :  ولـمّـا(
) .

كون لما للشرط إنما هو على ما ذهب إليه الكثيرون(
) من أن لَمَّا حرف لوجود. وعلى ما ذهب إليه ابن مالك(
) من أنها ظرف بمعنى إذْ فيه معنى الشرط، لا على ما ذهب إليه ابن السراج(
) وغيره(
) من أنها ظرف بمعنى حين . المنصف(
) .

[ الجملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف ] (
)
قوله(
) : فسَلِّمْ على أيِّهِمْ(
) .

صدره :

	إذا ما لَقِيتَ بَني مالكٍ

	
	. . . . . . . . . . 



وكلمة ما زائدة. وأي: موصول مجرور على لغة من أعربها(
). العيني(
).

قوله(
) :  فَحَسْبِي(
) .

صدره :

	فإمَّا كِرامٌ مُوسِرونَ لَقِيتُهُمْ

	
	. . . . . . . . . . 



كِرَامٌ: مبتدأ / [ 184 ب ] مخصص بالصفة وهي مُوسِرون. وخبره: لقيتهم. وقوله: فحسبي: مبتدأ. وما كفانيا: خبره. والجملة جواب الشرط؛ فإن إِمَّا التفصيلية بمعنى إنِ الشرطية. وأعرب ( ذي ) بمعنى الذي كإعراب ( ذو ) بمعنى صاحب. العيني(
).

قوله(
) : نحنُ اللذونَ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	يَومَ النُّخَيْلِ غارةً مِلحاحا



ونحن: مبتدأ خبره اللذون(
) معربا إعراب الجمع المذكر السالم على لغة هذيل(
). وصَبَّحوا: أي أتوا صباحا، والمفعول محذوف. والتقدير: نحن الفرسان اللذون صبحوهم صباحا، أي في وقت الصباح بانتصابه على الظرفية، وكذا يوم النُّخَيل، وهو بضم النون وفتح الخاء: اسم لمواضع. والمراد به هنا موضع بالشام. وغارة: منصوب على التعليل. والملحاح بكسر الميم من ألح السحاب أي: دام مطره، وألح السائل. أراد غارة شديدة لازمة. العيني(
).

قوله :  يقال : الموصول(
) .

فالذي له محل من الإعراب هو المجموع المؤلف منهما . وأما أجزاء ذلك المجموع فلا يكون لها [ محل ](
) من  الإعراب قطعا . والد المؤلف .

قوله :  ولعل مراده(
) .

يعني أنه جاز ألا يريد بقوله: وصلتها {يكذبون } أن { يكذبون } صلة ما حتى يتناقض كلامه. وإنما يريد به أن { يكذبون } هو الذي ينسبك منه ومن ما المصدر. أما الصلة فجملة { كانوا يكذبون }، فلا تناقض. المنصف(
).

[ الجملة السابعة: التابعة لما لا محل له ] (
)
قوله : التابعة لما لا محل له(
) .

فإن قيل(
): التابع ثان(
) بإعراب سابقه من جهة واحدة، فلا بد أن يكون لمتبوعه محل من الإعراب. أجيب(
) بأن المراد اللغوي لا الاصطلاحي الذي لا بد أن يكون لمتبوعه محل من الإعراب، وليعلم أن فائدة العطف بالواو في الجمل التي لا محل لها إنما هو [لإفادة](
) ثبوت مضمون الجملتين / [ 185أ ] بناء على أن قولنا: ضرب زيد، أكرم عمرو يحتمل الإضراب، والرجوع عن الأول. المنصف(
).

[ الجمل التي لها محل من الإعراب

الجملة الأولى: الواقعة خبرا ] (
)
قوله :  بقول مضمر(
) .

أي: أقول فيه: اضربه. ويحتمل أن يكون بمعنى مقول فيه: اضربه، فتكون الإنشائية في محل رفع بالنيابة عن الفاعل. المنصف(
).

قوله :  وقد مر إبطاله(
) .

أي في الجملة الرابعة. والد المؤلف .

[ الجملة الثانية: الواقعة حالا ] (
)
قوله :  لأن الذكر(
) .

جواب سؤال تقديره: كيف صح جعل {محدثا}(
)، و {استمعوه} حالا من فاعل {يأتيهم }، وهو نكرة. و[ تقرير الجواب ] أن النكرة يصح انتصاب الحال عنها إذا وصفت، أو كانت في سياق النفي، وهنا وجد الأمران؛ فإن ما نافية، و {من ربهم} صفة. المنصف(
).

قوله :  فالحالان على الأول(
) .

أراد بالحالين: محدثا، واستمعوه. وبالأول كون { استمعوه } حالا من مفعول {يأتيهم}. والثاني: كونه حالا من فاعله(
). المنصف(
).

قوله :  فالحالان متداخلتان (
).

الحال المتداخلة هي التي صاحبها في حال أخرى، والمتعددة هي التي صاحبها صاحب حال أخرى. المنصف(
).

قوله :  فيكون من التعدد(
) .

أي: فتكون { لاهِيَةً }(
) مع { وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ } من تعدد الحال. وإن كان مع {اسْتَمَعُوْهُ} من تداخلها. المنصف(
).

قوله(
) :  بِأَيْدِي رِجَالٍ(
) .

تقدم الكلام عليه في حرف الواو(
) . المنصف(
).

قوله(
) :  صافٍ بأبْطَحَ(
) .

صدره :

	تَجْلُو عَوارِضَ ذِي ظَلْمٍ إذا ابتَسَمَتْ ابتسَمَتْ ابتسمت ابتسمت


ابتسمت ابتسمت 

	
	كأنَّه مَنْهَلٌ بالراحِ مَعْلُولُ



	شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ من ماءِ مَحْنِيَةٍ

	
	صافٍ بأبطَحَ أضحى وهوَ مَشمولُ



والعوارض جمع عارضة، وهي جانب من الأسنان الذي في عرض الفم. والظَّلْم بفتح المعجمة: ماء الأسنان وبريقها. والمنهل: اسم مفعول من أنهلته إذا سقيته السقي الأول. والمعلول: من عَلَلْته إذا سَقَيته / [ 185ب] السقي الثاني. والرَّاح الخمر. وشجت كسرت من أعلاها، لأن الشج لا يكون إلا في الرأس. والشبم بمعجمة فموحدة بالتحريك: البرد(
). الشبم الذي يحد البرد مع الجوع. المحنية بفتح الميم وسكون المهملة وكسر النون، وتخفيف المثناة التحتية: منعطف الوادي. والأبطح: مسيل واسع فيه دقائق الحصى. والمشمول: الذي تضربه ريح الشمال حتى يبرد. المنصف(
).

قوله :  وأضحى تامة(
) .

إنما ادعى المصنف أن أضحى تامة لوجود الواو في المذكورة بعدها(
)، فيمتنع أن تكون خبرا بناء على ما مر من أن الخبر لا يقترن بالواو(
). المنصف(
).

[ الجملة الثالثة: الواقعة مفعولا ](
)
قوله :  عن الفاعل(
) .

نحو : قال زيد : هذا الذي كنـتم به تكذبون(
). والد المؤلف.

قوله :  خلاف ذلك(
) .

هو أن يكون الفاعل مستترا عائدا إلى مصدر هذه الأفعال، لأن الفاعل ونائبه مسند إليه، والمسند إليه(
) لا يكون إلا اسما مفردا، أو ما هو بمنزلته. المنصف(
).

قوله :  فاعلا(
) .

فتصير الأقسام ثمانية(
). والد المؤلف.

قوله :  كالقُرْفُصاء(
) .

القرْفُصَى مثلثة القاف. والقُرْفصاء بضم(
) وبضمتين(
): أن يجلس على أَلْيَتَيْه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه، يضعهما على ساقيه، أو يجلس على ركبتيه متكئا(
)، ويلصق بطنه بفخذيه، ويتأبط كفيه. القاموس المحيط(
) .

قوله :  إذ يصح أن يخبر(
).

قال التفتازاني(
) عند كلام صاحب الكشاف(
) على قوله تعالى: { وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا}(
): الصحيح أن القول متعد، وأن المحكي بعده مفعول به لأنه مقول، وتعقل القول موقوف عليه. وإطلاق القول عليه من قبيل ضرب الأمير، أي: مضروبه. والغلط إنما نشأ من هذا. المنصف(
).

قوله(
) :  وترمينني(
) .

مر في مـبـحـث أي المـفسرة فتذكر(
). والد المؤلف.

قوله :  والثاني نوعان(
) .

قيل(
): مورد التقسيم لا بد أن يكون مشتركا بين الأقسام؛ فيجب أن يكون ما / [186أ] معه حرف للتفسير من الجمل الواقعة مفعولا. مع أن هذه [ الجملة ](
) لم تكن ذات محل أصلا. والجواب يمنع قوله: فيجب أن يكون. إذ لم يقسم المصنف الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبواب، إنما قال: إنها تقع في ثلاثة أبواب، وذلك إنما يقتضي وقوعها من كل باب في نوع منه، لا في كل نوع من أنواع كل باب. فتأمل. المنصف(
).

قوله :  إذا لم يقدر باء الجر(
) .

قيده به لأنه لو قدر الباء قبلها لم تكن حرف تفسير؛ بل تكون مصدرية. المنصف(
).

قوله(
) :  رَجْلانِ من مَكةَ(
) .

رَجْلانِ بسكون الجيم للتخفيف: تثنية رَجُل كعَضُد. وأشار بقوله: روي بكسر إنَّ إلى أنه لو روي بالفتح لكان حرف الجر مقدرا، ولم تكن مما نحن فيه. المنصف(
).

قوله(
) :  { فَقَالَ رَبِّ }(
) .

في الكشاف(
): أتى مع القول في الجملة الأولى(
) بالفاء دون الثانية، لأن المراد بالنداء في الأول إرادته، فكأنه قيل: وأراد نوح النداء فقال. وفي الثانية(
) نفسه، فلم يعطف جملة القول عليه؛ بل جاءت مفسرة له. المنصف(
).

قوله :  يقتضي أنها(
) .

اعتُرِضَ(
) عليه بأن هذا يجري في جميع الجمل التي تقع بعد معنى القول ولم تقترن بحرف التفسير، فيستوي ما فيه حرف تفسير وما ليس فيه في عدم المحل، ويكون ذكر هذا النوع بجميع أقسامه مستدركا. والجواب أن المصنف ذكر ذلك على قول البصريين، ثم ذكر أن مقتضى كلام الزمخشري صحة مذهب الكوفيين، واستظهره المصنف(
). المنصف(
).

[ تنبيهات ] (
)
قوله(
) :  ألَمْ تَرَ أَنِّي(
) .

في القاموس(
): الجو: الهواء، وما انخفض من الأرض، وداخل البيت، واليمامة، وثلاثة عشر موضعا غيرها. وفيه أيضا(
): سُوَيقَة كجُهَينَة: موضع، وهضبة(
)، وجبل بين ينبع والمدينة، وموضع بالسَّيَّالَة، ومواضع غيرها(
) .

قوله :  أو الأصل(
) .

فيه نشر / [ 186ب ] على ترتيب اللف . والد المؤلف .

قوله(
) :  يدعون عنتر(
) .

عنتر بالضم: منادى مرخم، أو هو مفعول يدعون(
). والأشطان: جمع شطن وهو الحبل. وقال الخليل(
): الحبل الطويل. واللبان بالفتح: ما جرى عليه اللبَب(
) من صدر الفرس. كذا في شرح الشمني(
).

وفي كنز اللغة :
قوله(
) :  { أم تقولون }(
) .

يعني على قراءة: { تَقُولُونَ }(
) بتاء الخطاب، لأنه قال(
): إن القول في الآية استوفى شروط إجرائه مجرى الظن. وشروطه أن يكون مضارعا لمخاطب(
)، بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو بجار ومجرور أو بمعمول(
). وجُوِّزَ مع وجود هذه الشروط ألا يجرى القول مجرى الظن؛ بل يحكى ما بعده بالقول، لأن هذه الشروط(
) ليست  شروطا لوجوب إجراء القول مجرى الظن، وإنما هي شروط لجوازه(
). [ المنصف ](
).

قوله :  في نحو : أول ما أقول(
) .

قال في المفصل(
): ومن المواضع ما يحتمل المفرد والجملة فيجوز فيه إيقاع أيتهما شئت، نحو قولك: أول ما أقول أني أحمد الله، إن جعلتها خبرا للمبتدأ فتحت، كأنك قلت: أول مقولي حمد الله. وإن قدرت الخبر محذوفا فاكسر حاكيا(
). المنصف(
).

قوله :  فإن فتحت(
) .

يعني أن ما قدمنا إنما يجري إذا كسرت إن. أما إذا فتحت فمعنى أني أحمد الله: حمدًا لله. وقوله يعني بأي عبارة كانت، أي: أحمد الله هذا غير مختص بعبارة أني أحمد الله. والد المؤلف.

قوله(
) :  { أرْجِهْ وَأخَاهُ }(
) .

أي : أخره وأخاه . وبعده : { وَأرْسِلْ في المَدائِنِ حَاشِرِينَ } . والد المؤلف .

قوله(
) :  قالت / [ 187أ] له وهو(
) .

الضَّنْكُ: الضيق في كل شيء. وقوله: وخَلِّي: أي اجعلي مكانكِ خالياً منك. والمعنى: أبعدي عني. والد المؤلف.

قوله :  فحذف المحكية(
) .

أي: حذف بعضها، وهي أتذكر إلى الإنفاق. والد المؤلف.

قوله :  وقد مر البحث(
) .

مر في الكلام على الجملة المستأنفة(
). والد المؤلف.

قوله :  مُدْرَجًا(
) .

المدرج في اصطلاح المحدثين أقسام(
)، ومنها ما ذكره المصنف هنا، وهو أن يصل الراوي بمتن الحديث كلاماً لنفسه أو لغيره، فيتوهم أن ذلك من الحديث. وفي الكشاف(
): ثم قالت: { وكذلكَ يَفْعَلونَ }(
) أرادت وهذه عادتهم المستمرة. وقيل: هو تصديق من الله لها. المنصف(
).

قوله(
) :  { وكذلكَ يَفْعَلُونَ }(
) .

في سورة النمل: { قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ }.

قوله(
) : فإن تزعميني(
) .

إنْ: للشرط. وتزعميني بمعنى تظنيني نصب مفعولين أحدهما المتكلم والآخر الجملة، أي كنت، وشريت أي اشتريت بمعنى استبدلت. وبُعْدُك أي: فراقك. أراد أنه ترك الجهل ولازم الحِلم. المنصف(
).

قوله :  فكرت فيه(
) .

إما بصيغة المجرد(
)، وإما من باب التفعيل(
)، وكلاهما بمعنى تَفَكَّرْتُ من باب التفعيل على ما يظهر من القاموس(
). ولعل التغيير في التعبير لإفادة اتحاد معاني الأفعال الثلاثة(
). المؤلف.

قوله :  بالاستفهام(
) .

هذا ظاهر في الأخيرين(
). وأما الأولى(
) فالظاهر أن التعليق بالنفي، أي: لم يتفكروا في انتفاء الجِنَّة عن محمد صلى الله عليه وآله، فيعلموا أن إثباتها لا يجوز عليه. فإطلاق المصنف الاستفهام عليها بالتغليب. وقيل(
): "ما" فيها استفهام / [ 187 ب ] ومعناه النفي، والتقدير: أيُّ شَيءٍ بصاحبكم من الجنون. أي: ليس به شيء من ذلك. المنصف(
).

قوله :  فقيل : متعدية(
) .

جوز الأول(
) أبو علي(
)، لكن بشرط أن يكون الثاني مما يسمع، والثاني(
) مبني على تقدير مضاف، أي: سمعت كلام زيد، لأن السمع لا يقع على الذوات. ثم بَيَّنَ هذا المحذوفَ بالحال المذكورة، فهي حال مبينة، ولا يجوز حذفها. المنصف(
).

قوله :  يوهمون(
) .

أي: يغلطون. ووهمهم في إنشاد البيت(
) وإعرابه هو رفع أي: الأولى، وجعلها مبتدأ. المنصف(
) .

قوله :  إلا أنها مفعول به(
) .

أي: دَينًا تداينت، وهذا إذا لم يكن مصدرا محذوف الزوائد والأصل أي تداين(
). وأما إذا كان كذلك فهو مفعول مطلق. وكأن المصنف لم يذكره لأن الحذف خلاف الأصل. [ المنصف ] (
).

قوله :  والأصل(
) .

أي: أصل عرفت زيدا(
). والد المؤلف.

قوله :  واضطرب كلام(
) .

قد حاول الطيبي(
) رفع الاضطراب(
) بما حاصله(
) أن الفعل المعلق في سورة هود(
) محذوف، والتقدير: ليبلوكم ليعلم أيكم أحسن عملا. ويكون المراد بقوله: تعليق فعل البلوى تعليق ما هو مسبب عنه وهو العلم. فاكتفى بالسبب وهو الابتلاء عن المسبب وهو العلم . وهو المراد من قوله(
): لأنه طريق إليه كالنظر والسمع.

وأما في سورة الملك(
) فلا حذف، ولكن ضمن فعل البلوى معنى العلم، كأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن عملا. وامتنع التعليق لأنه إنما يكون حيث يوقع بعد المعلَّق ما يسد مسد المفعولين جميعا. وهنا سبق المفعول الأول وهو المضمر المنصوب، فامتنع القول بالتعليق / [ 188 أ ]. فالزمخشري في هذا الموضع اختار التضمين، وإليه أشار بقوله(
) : من حـيث تضمن معنى العلم. انتهى(
). المنصف(
).

قوله :  ولم أقف(
) .

قال الرضي(
) : يقع الاستفهام بعد كل فعل يفيد معنى العلم ، كـ علمت، وتبينت، ودريت. وبعد كل فعل يطلب به العلم كـ تفكرت، وامتحنت، وبلوت، واستفهمت. وجميع أفعال الحواس كـ لمست، وأبصرت ، ونظرت، وسمعت، وذقت، فيعلقه. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله(
) :  كُثَيِّر(
) .

هو بصورة التصغير مشددة الياء . المؤلف .

قوله(
) :  وما كنتُ أدرِي(
) .

الواو للعطف. وما للنفي. والتاء في كنت اسم كان، وأدري: خبره. وعَزَّة بفتح العين وتشديد الزاي: بنت حُمَيل(
) صاحبة كُثّيِّر(
)، وله معها حكايات كثيرة مشهورة. وما البكا: مفعوله. وموجعاتِ بنصب التاء [ عطفا ] على محل مفعول أدري، وهو بمعنى أعلم يقتضي مفعولين. وما الاستفهامية علقته عن العمل لفظا. وحتى: للغاية بمعنى إلى أن تولت. العيني(
).

[ الجملة الرابعة : المضاف إليها ](
)
قوله :  وبدل منه في الثالثة(
) .

يعني من المفعول الثاني، وهو يوم التلاقي(
)، لأن مفعوله الأول محذوف. والتقدير: لينذرهم يوم التلاق(
). المنصف(
).

قوله :  عند الجمهور(
) .

قيد بهم لأن إضافة إذا إنما تتأتى على قولهم: إن العامل في إذا ما في جوابها من فعل أو شبهه ، لا على قول غيرهم: إن العامل فيها شرطها. المنصف(
) .

قوله(
) :  وكُنْ لي شَفِيعا(
) .

قاله سواد بن قارب السدوسي(
) في قصيدة خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بمعنى ليس. والباء زائدة في خبرها. والفتيل - بالفتح - الخيط الذي يكون في شق النواة، وهو منصوب مفعول مغن، أي: قدر فتيل. وأغنى عنه أي: نفعه. العيني(
).

قوله :  / [ 188ب ] ولا يتأتى هذا الجواب(
) .

وقد يجاب عن البيت بتجويز كون ذو شفاعة اسما لـ يكون محذوفا. والباء في بمغن زائدة في خبر يكون. المنصف(
).

قوله :  بالمهدوي(
) .

هو منسوب إلى المهدية(
) بلد من بلاد المغرب. والنسبة إليها كذلك على غير قياس(
). والدريدية(
) قصيدة منسوبة إلى ابن دريد(
)، متفرد في الأدب والشعر في عصره. المنصف(
) .

قوله(
) :  ثُمَّتَ رَاحَ(
) .

ثمت هي ثم العاطفة تلحقها تاء التأنيث، وتختص بعطف الجمل(
). والملبين: جمع مُلَبٍّ: من يقول: لبيك اللهم لبيك. وتَحَجَّى أي أقام. والمَأْزِمَان: موضع ضيق بين المشعر وعرفات. ومنى مقصورا: موضع النحر. المنصف(
).

قوله :  لما قدمناه(
) .

أراد أن ما تقدم من قوله(
): إحداها أسماء الزمان ظروفا كانت أو اسماء يفيد أن خروج ظروف الزمان عن الظرفية إلى الاسمية لا يمنعه من الإضافة إلى الجملة. وفيه نظر(
)؛ إذ لا يلزم من ثبوت هذا الحكم في أسماء الزمان ثبوته في أسماء المكان. المنصف(
).

قوله(
) :  بآيةِ يُقْدِمُونَ(
) .

الشعث: جمع أشعث، وهو المغبر الرأس. والسنابك: جمع سنبك، وهو ظلف مقدم الحافر. والمُدَام الخمر. يعني أن سنابك الخيل لكونها دامية كأن عليها خمرا. وقبله(
):

	ألا مَنْ مُبْلِغٌ (
). . . . . . 

	
	. . . . . . . . . 



قوله(
) :  بآية ما كانوا(
) .

صدره :

	أَلِكْنِي إلى قَومِي السَّلامَ رِسَالَةً

	
	. . . . . . . . . 



وبعده :

	ولا سَيِّئِي زِيٍّ إذا ما تلبسوا  

	
	إلى حاجة يوما مُخَيّسَةً بُزْلا



وألكني: أمر من ألاك، أي: أبلغ عني. والسلام مفعول ثان، ورسالة حال، والباء في بآية متعلق بها، وما نافية أو زائدة(
). والضِّعاف: جمع ضعيف. والعُزْل بالضم: جمع أعزل من لا سلاح معه. والزي: الهيئة، وما زائدة أو مصدرية. والبازل نوع من البعير(
) منصوب بتلبسوا. ومُخَيِّسَة صفة له مقدمة / [ 188 أ ] عليه أي: مذللة. وإلى بمعنى اللام، أي: لأجل حاجة. كذا في شرح العيني(
).

وأقول(
): قوله(
): (( مخيسة صفة ))   الأولى أن يقول: حال؛ لأن الصفة إذا قدمت صارت حالا كما قالوا في قوله:
	لِمَيَّةَ مُوحِشا طَلَلُ

	
	. . . . . . . . . 



المؤلف .

قوله :  حذف العائد(
) .

حذف مبتدأ(
). والعائد مضاف إليه. والمجرور: صفته. وهو(
) : نائب الفاعل للمجرور. الموصول: عطف عليه. وبحرف: متعلق بالمجرور. ومتحد: صفة حرف. ومشروط خبر حذف. المنصف(
).

قوله(
) :  لَزِمْنا لَدُنْ(
) .

وقع في بعض النسخ: ساءلتمونا بدل سالمتونا، فعلى الأول مفعول لزمنا محذوف يدل عليه المفعول الثاني لـ ساءلتمونا، أعني وفاقكم. وعلى الثاني: مفعوله وفاقكم المذكور. والجنوح: الميل، وهو اسم يكون. ومنكم: خبرها. والخلاف متعلق به. كذا في شرح الشمني(
).

وقوله: ساءلتمونا في الأول مهموز العين من باب المفاعلة. وفي الثاني: سالم من السلامة من هذا الباب. المؤلف.

قوله(
) :  { وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ }(
) .

أي: مالوا إليه. والسَّلْم: الصلح. المؤلف.

قوله(
) :  خَلِيلَيَّ(
) .

الريث: الإبطاء. واللبانة بالضم: الحاجة. العرصات: جمع عرصة البقعة الواسعة من الدور ليس فيها بناء. والعهود: جمع عهد المنزل الذي لا يزال القوم إذا انتفروا منه رجعوا إليه. وكذلك المعهد(
).[     ] .

قوله :  الأولى(
) .

وقع في بعض النسخ الأول(
) بدل الأولى. وهو الصواب. [      ] .

قوله(
) :  مِن لَدُ شَوْلا(
) .

بعض مصراع تمامه:

	مِنْ لَدُ شَوْلاً وإلى إتلائها



والشَّول بفتح المعجمة وسكون الواو: النُّوق التي جَفَّ لبنها، وانكمش ضرعها، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر وثمانية(
). والإتلاء بكسر الهمزة وسكون المثناة: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي تبعها، فهي مُتْلِيَة، والولد تِلْو(
). وروي(
): / [188ب] شَوْلا بلا تنوين على أن أصله المد، وقصر للضرورة. كذا في شرح الشمني(
).

وقال العيني(
): وقيل: هو مصدر شالت الناقة بذنبها، أي رفعته للضِّراب. والتقدير: من لدن شالت شولا.

قوله(
) :  يا لَلرِّجالِ(
) .

الكُهُوْل: جمع كَهْل، وهو من الرجال من جاوز الثلاثين وخالطه الشيب، وهي مفعول ينهض. ومسرعين حال.[      ] .

قوله(
) : فأجبت(
) .

صالح: مرفوع على ما كان عليه قبل الباء. والتقدير: فأجبت بأنا صالح. وعُوَّادِي: فاعل مَلَّنِي. كذا في شرح العيني(
). وقال الشمني(
): مَلِلْت كـ عَلِمْت أي: سَئِمْت. والعُوَّاد بشد الواو جمع عائد بمعنى زائر المريض. والد المؤلف.

[ الجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ](
)

قوله :  و ... الخامسة(
) .

هي هنا مقابل الخامسة من الجمل التي ليس لها محل. ثم جملة أقم مما لا محل لها؛ فإن المجزوم لفظا جزؤها وهو الفعل، وكذا جملة أكرمتك؛ فإن المجزوم محلا جزؤها وهو الفعل. وأما جملة { فَلا هَادِيَ لَهُ }(
) فهي نفسها في محل الجزم، لأن شيئًا من مفرداتها لا يقبل الجزم، لا لفظا ولا محلا. تأمل. والد المؤلف.

قوله(
) :  مَن يفعلِ الحسناتِ(
) .

عجزه :

	

	
	وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِندَ اللهِ مِثلانِ



وقد تقدم الكلام عليه في أمَّا(
) بالفتح والتشديد. المنصف(
) .

قوله :  نحو : إنْ قمتَ(
) .

فالتقدير: إن قمت فأنا أقوم، لأن تقدير الفاء يوجب تقدير مبتدأ يكون أقوم خبرًا عنه، لتكون الجملة الاسمية حتى يفتقر إلى تقدير الفاء. والد المؤلف.

قوله(
) :  وإنْ أتاه خَلِيلٌ(
) .

ضمير أتاه للمدوح. والخليل: الفقير المختل الحال. والمسألة: السؤال. ويروى(
) يوم مَسْغَبَة، أي مَجَاعَة. والحَرِم: بفتح الحاء وكسر الراء مصدر كالحِرْمان(
)، وهو مبتدأ حذف خبره، أي ولا عندي حِرْمَان. ويجوز أن يكون معطوفا على غائب، بشرط أن يكون بمعنى محروم. المنصف(
).

/ [ 190 أ ] قوله :  وهذا أحد الوجهين(
) .

أي: كون الفاء مقدرةً، والجواب مجزومًا محلا لكونه مقرونًا بالفاء المقدرة. والد المؤلف.

قوله :  على التقديم(
) .

أي: تقديم أقوم، وتأخير إنْ قمت. والد المؤلف.

قوله :  ويجوز أن يفسر(
) .

إذ لا يلزم حينئذ أن يكون مفسرًا لعامل بعد الشرط يعمل في ما قبله، وهو الممتنع عندهم(
). والد المؤلف.

قوله :  ويقعدا أخواك(
) .

الصواب التثنية لا الإفراد كما في بعض النسخ(
)، لأن الكلام على إعمال الأول وإهمال الثاني؛ فيجب إضمار الفاعل في الفعل الثاني. وهو هنا مثنى. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله :  غير أبي عمرو(
) .

قُيِّدَ بغير أبي عمرو(
) لأن أبا عمرو(
) قرأ بالنصب عطفا على المنصوب وهو {أََصَدَّق}(
). المنصف(
).

قوله(
) :  فَأَبْلُوْنِي(
) .

أَبْلُوْنِي: همزة قطع، أي أعطوني من أَبْلَيْتُه معروفًا، أي: أعطيته. والبَلِيَّة: الناقة التي كانت تعقل في الجاهلية فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، أو يحفر لها حفرة وتترك فيها إلى أن تموت(
). الاستدراج: الذهاب على سبيل التدريج. والنَّوَى: الجهة التي ينويها المسافر. وأصل نَوَيّا: نَوَاي، قلب الشاعر الألف ياء وأدغمها في ياء الضمير، وهي لغة هذيل(
)، والشاعر منهم. المنصف(
).

[ الجملة السادسة: التابعة لمفرد ](
)
قوله(
) :  { تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا }(
) .

في الكشاف(
): أي يكون يوم نزولها عيدا. قيل: يوم الأحد، فمن ثم اتخذه النصارى عيدا. وقيل: العيد السرور العائد، ولذلك يقال: يوم عيد، فكأن المعنى: تكون لنا سرورا وفرحا. المنصف(
).

قوله(
) :  { أَرْسِلْهُ مَعيَ رِدْءًا }(
) .

الرِّدْءُ: العَوْن. ومعنى تصديقه لموسى إعانته له في بيان دعوته إن احتاج. المنصف(
).

قوله :  الأصل : فهي تصبح(
) .

إنما قدر الضمير مؤنثاً لأن المختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة / [ 190ب] نحو: هي هندٌ مليحة، قصدا إلى المطابقة، لا لأنه راجع إلى ذلك المؤنث. ولم يسمع نحو: هي الأميرُ بنى غرفةً، وإن كان القياس يقتضي جوازه. المنصف(
).

قوله :  لا محل له(
) .

قيل(
): " لا محل له " من كلام المصنف: جملة حالية من الفعل، أي تقديره الفعل خاليا من المحل. وفي كلامه تجوز؛ فإن المخبر به ليس الفعل فقط، والمعطوف أيضا كذلك. وإنما المخبر به الجملة، وكذا المعطوف هو الجملة، لكنه عبر عن الكل بلفظ الجزء. وأقول(
): الظاهر أن " لا محل له " من كلام المصنف مفعول ثان لـ تقديره، لا حال من الفعل. المنصف(
).

قوله :  وتشربُ(
) .

أي في قولهم: لا تأكلِ السمكَ وتشربُ اللبن(
). والد المؤلف.

قوله :  وذلك إما لقصدهم(
) .

يفهم منه أن مراد النحاة أن الاستئناف لا يكون إلا على تقدير مبتدأ. وفيه نظر؛ لإطلاقهم القول بأن مثل تشرب مستأنف، ولو قدر خبرًا لمبتدأ محذوف لم يكن مستأنفًا. وحينئذ حمل الكلام على أن مرادهم بكونه مستأنفًا: أي أنه بعض كلام مستأنف بعيد(
).

قوله :  وإلا لزم العطف(
) .

هذا غير ظاهر ، لأن لزوم العطف إنما هو عند قصد المشاركة، كما إذا قصد أن الشرب منهيٌّ عنه كالأكل في المثال. وأما عند انتفاء هذا القصد بأن يكون الغرض من الثاني إفادة معناه على طريق الاستقلال، فكيف يلزم عطفه على الأول مع كون العطف مخلا بالغرض المطلوب. المنصف(
).

قوله(
) :  { وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الذينَ }.

{الذين ظلموا}: إما مرفوع على البدلية من واو { وَأَسَرُّوا }(
)، أو على الذم بتقدير: هم الذين، أو على الفاعلية على لغة من يقول: أكلوني البراغيث(
)، فتكون الواو في {وَأَسَرُّوا} حرفا وعلامة للجمع كالتاء في قالت(
). وإما منصوب على الذم بتقدير: أعني(
)، أي: تناجوا فيما بينهم الذين ظلموا أي: أشركوا / [ 191أ] بالله. فقالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم، أي: من جنس البشر ليس من جنس الملائكة، أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر(
). مجمع البيان(
).

قوله(
) :  إلى الله أشكو(
) .

قاله الفرزدق. وإلى متعلق بـ أشكو. وبالمدينة: صفة حاجة. وأخرى: أي أشكو حاجة أخرى بالشام. وكيف يلتقيان: بدل من قوله: حاجة وأخرى، كأنه قال: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما. العيني(
).

[ الجملة السابعة: التابعة لجملة لها محل ](
)
قوله :  في بابي النسق...(
) .

المراد بالنسق عطف النسق، وهو احتراز عن عطف البيان والنعت والتوكيد، فإن شيئًا منها لا يكون تابعا لجملة إلا إذا كان لفظيًا. واللفظي: تكرير اللفظ الأول. وسقط بذلك ما قيل(
) من أن هذا الحصر يبطل بمثل قولنا: زيد قام أبوه قام أبوه. المنصف(
).

قوله(
) :  نحو : { واتقُوا الذي }(
) .

فيه نظر(
)؛ فإن الكلام في الجملة التابعة لجملة ذات محل، والآية ليست كذلك، فإن الجملة الأولى صلة لا محل لها، وكذا الثانية. وقد يعتذر(
) بأن التمثيل إنما هو لكون البدل أوفى من المبدل منه، لا لكون الثانية تابعة لما لا محل له. المنصف(
).

قوله(
) :  أقولُ لَه ارْحَلْ(
) .

يأتي في البيت ما قاله المصنف(
) في "قال زيد: عبد الله منطلقٌ وعمرو مقيمٌ"، من أن المحل لمجموع الجملتين، ولا محل لشيء منها على انفراده، فالمثال غير مطابق. وقد يعتذر بأن المقصد بيان كون الثانية أوفى. وأقول(
): إنما مثل به تبعاً لعلماء المعاني(
). وتمثيلهم به مبني على أن الجملة الأولى محكية، والثانية تابعة لها. المنصف(
).

قوله(
) :  ذَكَرْتُكِ والخَطِّيُّ(
) .

الخَطِّيُّ بالفتح، ويكسر: موضع باليمامة، وإليه تنسب الرماح لأنها تباع به. وخَطَّ الرمحُ كـ ضَرَبَ: اهتَزَّ. والنَّهَل محركة: أول الشرب. والفعل كـ فَرِحَ. والثِّقاف / [191ب] كـ كِتَاب: ما تُسَوَّى به الرماح. والمثقفة: الرماح المسواة. والسُّمْر: جمع أسمر لون بين البياض والسواد. المنصف.
قوله :  بدل اشتمال(
) .

بناء علىأن الواو وما بعدها [بدل] من الواو وما بعدها. والد المؤلف.

قوله :  كما يقال(
).

قال ابن مالك بذلك هناك(
)، لأنه شرط في عطف المفرد على المفرد أن يكون المعطوف أو ما في معناه صالحا لمباشرة العامل. والاسم الظاهر لا يصلح أن يرفع بفعل الأمر. المنصف(
).

[ تنبيه ](
)
قوله(
) :  { بِمُسَيْطِر }(
).

المسيطر: الرقيب الحافظ والمتسلط كالمصيطر. القاموس المحيط(
) .

قوله(
) :  { فَيُعَذِّبُهُ اللهُ }(
) .

دخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. المنصف(
).

قوله(
) :  { إلا امرأتُكَ }(
) .

في سورة العنكبوت(
): { لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إنَّا مُنَجُّوكَ وَأهْلَكَ إلا امْرأتُكَ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ }. وفي سورة هود(
): { فَأَسْرِ بِأهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الليلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أحَدٌ إلا امرأتُكَ إنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أصَابَهُمْ }. والد المؤلف.

قوله :  عند الأخفش(
) .

اعتُرِضَ عليه(
) بأنه سيأتي في آخر هذا الباب(
) أن الأخفش منع الفصل ما بين الصفة والموصوف فكيف يقول هنا بأن الجملة صفة لأحد. المنصف(
).

قوله(
) :  { إِلا إِنَّهُمْ لَيَأكُلونَ } .

في سورة الفرقان(
): { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ . . . } الآية. والد المؤلف.

قوله(
) :  وما راعَنِي إلا يَسِيرُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وعَهْدِي به قَيناً يَفُشُّ بِكِيرِ



رَاعَني أي: أخْوَفَنِي. ويسير بتقدير أنْ، أي سيره. والشُّرْطَة بالضم واحد الشُّرَط، وهم طائفة من أعوان الولاة يجعلون لأنفسهم علامة يُعْرَفُونَ بها. والواو في وعهدي للحال، وهو مصدر مضاف إلى فاعله مرفوع بالابتداء. وبه: متعلق به، والضمير للمذموم. وقَيْنًا: حال، وهو الحداد. ويَفُشُّ بِكِير: في محل رفع على الخبرية، أي يخرج ما في الكير من الريح. والمعنى التعجب. لقد كان أمس حدادا ينفخ / [ 192أ] في الكير، واليوم صار والي شرطة. كذا في شرح العيني(
) .

وقال الشمني(
): ويحتمل أن يكون فاعل راعني مستتراً فيه عائدا إلى المذموم، ويكون يسير في محل نصب حالا من فاعل راعني. ويكون الاستثناء، أي ما راعني هو في حال من الأحوال إلا في حال كونه يسير. والد المؤلف.

[ حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات ](
)
قوله(
) :  وأيضا فلأن الجواب في قصة الغلام : { قال }(
) .

يعني: ومما يؤيد عدم كون { اسْتَطْعَمَا }(
) جوابًا أن الجوابَ هنا { قالَ لوْ شِئْتَ لاتخذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا }. والفاء في " فلأن "(
) إما زائدة، أو جواب شرط مقدر.[  ].

قوله :  لا { فَقَتَلَهُ }(
) .

أي: ليس الجواب في قصة الغلام { فَقَتَلَهُ } لأن الماضي بالفاء لا يكون جواباً(
). وفي بعض النسخ بـ قد بدل بالفاء، وهو مبني على أن الاقتران بالفاء يقتضي تقدير قد. المنصف(
).

قوله :  الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف(
) .

قد ينقض(
) ذلك بمثل قولهم في نداء الباري عز اسمه: يا حليمًا لا يعجلُ، ويا جوادًا لا يبخل؛ فإن الجملة الواقعة بعد الاسم المنصوب في موضع نصب على أنها صفة له، مع أن الموصوف معرفة محضة، لأنه منادى معين مقصود. وأجيب(
) بأن هذا من نداء الموصوف لا من وصف المنادَى. المنصف(
).

قوله :  وهذا الظاهر(
) .

لسلامته مما سيأتي من وجهي ضعف كونه حالا. المنصف(
).

قوله(
) :  { فآخَرَانِ }(
) .

في سورة المائدة(
): { يا أيُّهَا الذينَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُم إذا حضرَ أحدَكُمُ الموتُ حِينَ الوصيةِ اثنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } إلى قوله: { فَإنْ عُثِرَ عَلَى أنهما اسْتَحَقَّا إثماً فآخَرانِ }. وعُثِرَ: من العِثَار  بمعنى الاطلاع. والضمير في { أنهما }، و{ استحقا } و{مقامهما} للشاهِدَينِ، والمراد بهما الوَصِيَّانِ، عبر عنهما بالشاهدين لحضورهما حين /[192ب] الوصية. و{ عليهم }: فاعل(
) { اسْتَحَقَّ }. و{ الذين استحق عليهم } عبارة عن أوليـاء الميت المعـبر عن اثنين منهم بـ { الأَوْلَيَـانِ } فيكون { الأوليـان } صفة(
) لـ { آخران }. والمقصود: لو ظهر أن الوصيين استحقا إثما بخيانتهما في الوصية، فليقم مقامهما آخران كائنان من أولياء الميت من الذين استحق الخائنان الإثم بناء على خيانتهما إياهم(
). والد المؤلف.

قوله :  من حيث المعنى(
) .

أي: لا من حيث الصناعة كما يستفاد مما سيجيء. والد المؤلف.

قوله(
) :  وَلَقَدْ أَمُرُّ(
) .

فيه(
) أن اللام في اللئيم للعهد الذهني، لا الجنسي؛ فإن المرور لا يتعلق بالمفهوم بل بفرد منه. فالمثال غير مطابق. والد المؤلف.

قوله :  ولقد أمر .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وَأَعفُّ ثُمَّ أقولُ : لا يَعْنِيني 



وروي(
) :

	. . . . . . . . . 

	
	فَمَضَيتُ ثُمَّتَ قُلتُ : لا يَعْنِيني



الواو للقسم. وقد للتحقيق. واللام للتأكيد. واللئيم: الدنيء، والأصل: الشحيح النفس. ويسبني: صفة للئيم مع كونه معرفا بأل، لأن الجنسية قربت مسافته من التنكير فجاز وصفه بالنكرة حينئذ. ويجوز أن تكون حالا. المنصف(
).

قوله :  الضابط المذكور(
) .

يريد بالضابط المذكور ما مر من قوله(
): " أن يقال: الجملة الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة". المنصف(
).

قوله :  من جهة المعنى(
) .

إذ ليس الغرض أن القول حالة الإنعام، وإن كان هو فيها. والحال قيد لعاملها، وعاملها هو العامل في صاحبها هنا { رَجُلانِ }(
)؛ فيلزم أن يكون القول من الرجلين مقيدًا بحالة إنعامه عليهما. المنصف(
).

قوله(
) :  { أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ } .

في سورة النساء(
): { ... وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا(89) إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ /[193أ] يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ }. والد المؤلف.

قوله :  من صفة الجائين(
) .

أي: لا من صفة المجيء حتى يكون بدل اشتمال منه. وقيل(
): وهذا لا ينفي الملابسة بينه وبين المجيء، فيمكن أن يكون بدل الاشتمال، لأن مجيء الجائين ملابس لحصر صدورهم بغير الجزئية والكلية. وفيه(
) أنه لا يكفي في صحة كونه بدل اشتمال محض كونه ملابساً لمتبوعه بغير الجزئية والكلية؛ بل لا بد مع ذلك من كونه دالاً عليه إجمالاً، ومتقاضيًا له بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له. ومعلوم أن حصر صدورهم بالنسبة إلى مجيئهم ليس كذلك(
). المنصف(
).

قوله :  لم يفعلوا كل شيء(
) .

قيل(
): إنما يستقيم ذلك لو لم يكن في { الزُّبُرِ }(
) صفة لـ { كُلُّ شَيْءٍ  }. وأما إذا كان فيستقيم؛ إذ المعنى حينئذ: وكل شيء مثبت في الزبر - أي في صحائف أعمالهم - فعلوه. ورد ذلك؛ أما لفظا فبلزوم الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي، وهو الخبر. وأما معنى فلأن المراد هنا ما أريد بقوله تعالى: { وكل صغير وكبير مستطر }(
). فـ{فعلوه} صفة، و{ في الزبر } خبر. المنصف(
).

قوله :  لا يذكر الخبر(
) .

إذ يتعين أن يكون خبرها موجودًا لمحذوف. والد المؤلف.

قوله :  لِمَا أشرنا(
) .

بقولنا : كما لا يذكر الخبر(
). والد المؤلف.

قوله(
) :  وَلَوْلا بَنُوْهَا(
) .

قاله الزبير بن العوام(
) في زوجته أسماء بنت أبي بكر(
)، وكان ضَرَّابًا للنساء. والضمير في "بنوها" يعود إليها، وهو مبتدأ، وحولها: خبره. ويستشهد به لذكر الخبر بعد لولا، لكونه كونًا خاصًا لا دليل عليه لو حذف. وقوله: لَخَبَطْتُهَا: جواب لولا من خَبْطِ الشجرة /[193ب] ضربها بالعصا. وفي بعض النسخ: لخطبتها بتقديم الطاء على الباء، وهو تصحيف بدليل "كَخَبْطَةِ عُصْفُور". وتَلَعْثَمَ في الأمر أي: تَأَنَّى فيه. العيني(
) .

قوله :  لندورهما(
) .

تعليل لقوله(
: "ولا ينقض". وهو مبني على مذهب الأكثرين في أن الخبر بعد لولا واجب الحذف(
). وقد ذكر المصنف في أوائل خاتمة الحذوف المذكورة في الباب الخامس من هذا الكتاب(
) أن هذا المذهب مردود. المنصف(
).

قوله :  فسهو(
) .

جهة ما تقدم من أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال لاجتماع متنافيين بحسب الظاهر، وهما الحال والاستقبال في محل واحد. وذلك مفقود فيما قاس عليه؛ فإن دليل الاستقبال فيه ليس في الحال، بل في عاملها. المنصف(
).

قوله(
) :  مَضَى زَمَنٌ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	فَهَلْ إلى لَيلَى الغَداةَ شَفيعُ



المنصف(
) .

قوله :  وما يمنعهما(
) .

ضمير يمنعهما، وفيهما عائد إلى الوصفية والحالية. ومضى البحث فيهما في أثر الكلام على الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب(
). وفي بعض النسخ(
): فيها بضمير المؤنث، وهو عائد إلى الآية(
). المنصف(
).

قوله(
) :  وقائلةٍ تخشى(
) .

الجُعْل بالضم ما جُعِل للإنسان من شيء على الشيء لجُعْله، أي لعمله، وكذلك الجِعَالَة بالكسر، والجَعِيلة مثله. الصحاح(
).

قوله :  فإن جملة تخشى(
) .

في الشرح(
): هذا ليس بمتعين لجواز أن يكون " سيؤدي" محكيا بمحذوف، أي يقول: سييؤدي، فلا يمتنع كون تخشى علي صفة لارتفاع المانع. ولا يخفى أن كلام المصنف إنما هو على الظاهر وعدم الحذف. المنصف(
).

[ الباب الثالث : في ذكر أحكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور

ذكر حكمهما في التعلق ](
)
قوله(
) :  واشتَعَلَ(
) .

ضمير مُسْوَدِّهِ للرأس المذكور قبله بقوله :

	إِمَّا تَرَيْ رأسِيَ حَاكَى لَوْنُه 

	
	طُرَّةَ صُبْحٍ تَحْتَ أَذْيَالِ الدُّجَى



والجَزْل/[194أ] ما غَلُظَ من الحطب ويبس. والغَضَا: شجر. والطُّرَّة: طرف الشيء والناصية(
). المنصف(
).

قوله :  لهو محذوفا(
) .

عائد إلى الموصول(
). وحَسَّنَ حذفَه طولُ الصلة بالعطف(
). المنصف(
).

قوله :  مرتين(
).

قد ذكر المصنف في الباب الأول في الكلام على إذ في مسألة: تلزم إذ الإضافة: أنه لا يعرف تكرار البدل إلا في بدل الإضراب(
). واعترض عليه ابن الصائغ(
) بأن تكرار البدل في غير الإضراب معروف، نحو: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا(
)، فإن الأول يختار فيه الإبدال، والثاني بدل. وأجبنا(
) بأن المراد أنه لا يعرف تكرار البدل والمبدل منه(
) واحد(
)، والمبدل منه في المثال متعدد؛ فإن الفتى بدل من الضمير، والعَلا بدل من الفتى، كما ذكر المصنف في التوضيح(
). المنصف(
).

قوله :  إلى تأويلين(
) .

التأويل حمل الكلام على خلاف ظاهره. وأحد التأويلين(
) هنا نفس الإبدال من الضمير المستتر في الظرف الثاني(
). المنصف(
).

قوله :  ولا يجوز على هذا الوجه(
) .

في الشرح(
): مراده بالوجه الذي أشار إليه تقدير الظرف صلة، و{ إِلَهٌ } بدلا من الضمير المستتر فيه. وهذا مشكل لأن فساد المعنى بتقدير الاستئناف لا خصوصية له بهذا الوجه الذي فرع عليه؛ إذ لو جعل { إله } خبر مبتدأ محذوف و{ في السَّمَاءِ } يتعلق به، أي: وهو الذي هو إله في السماء، وجعل { وَفي الأرضِ إلهٌ } استئنافا لفسد المعنى أيضا.

وأقول(
): لا إشكال عليه، لأنه لم يفرع على هذا الوجه فساد المعنى بتقدير الاستئناف [فقط؛ بل فساد المعنى بتقدير الاستئناف ](
) وخلو الصلة من عائد إن عطف. وهذا المجموع له خصوصية بهذا الوجه الذي فرع عليه دون غيره. المنصف(
).

قوله(
):  "مراده بهذا الوجه". الوجه الذي اختاره من جعل { إله } خبر مبتدأ محذوف /[194ب] و{ في السماء } متعلق به. وعلى هذا التقدير لو جعل { إله } مبتدأ و{في الأرض} خبراً يفسد المعنى إن كان استئنافا؛ إذ يفهم منه أن إله الأرض غير، وتخلو الصلة من عائد إن كان معطوفا؛ إذ المعطوف في حكم المعطوف عليه، فلا بد أن يكون صلة مع عدم اشتماله على العائد. المنصف(
).

قوله(
) :  وإنَّ لِساني شُهْدَةٌ(
) .

الشُّهْدَة بالضم: العسل المُشَمَّع. ويُشْتَفَى: جملة في محل صفة لِشُهْدَة. وقوله: هُوَّ بتشديد الواو على لغة همدان(
): مبتدأ، وعَلْقَم: خبره على تأويل مُرّ. ولذا تعلق به الظرف، إذ التقدير: وهو علقمٌ على من صَبَّه اللهُ عليه. والصَّبُّ: السَّكْب. والعَلْقَم: الحَنْظَل. والمعنى: إن لساني مثل العسل يَشْتَفِي به الناس، ولكنه مثل العلقم على من سطله الله عليه. العيني(
).

قـــــولــــه(
) :  أنــــــا أبـــــــــو المُنْهالِ(
) .

العامل في الظرف(
) أحد شيئين، أحدهما أن يكون أبو المنهال كنية أبيه، أو أحد قراباته، ولا يكون كنية الراجز فيدخله حينئذ معنى التشبيه، فيكون ذلك العامل في الظرف. والآخر أن يكون أبو المنهال جوادا، أو ممتنعا على من يريده، وقد اشتهر بذلك حتى إذا ذكر عرف بذكره ذلك المعنى. كما أنه إذا ذكر أبو حنيفة ذكر الفقه. السيوطي(
).

قوله(
) :  أنا ابنُ ماوِيَّةَ(
) .

قال العيني(
): مَاوِيَّة اسم امرأة. وإذ بمعنى حين. والنَّقر: صُوَيتٌ تزعج الدواب به، وذلك بأن تُلْصِقَ لسانك بحنكك ثم تفتح. وأصله بفتح النون، وسكون القاف، لكن لما وقف نقل حركة الراء إلى القاف(
). وروي بالفاء والنون المفتوحتين.

وأقول(
) : تمامه :

	. . . . . . . . . 

	
	وَجَاءَتِ الخَيلُ أثابِي زُمَرْ



قوله:  جَدَّ النَّقُرْ. أي: تحقق واشتد. وهو بفتح النون وضم القاف. وأراد النقر بسكون القاف، فألقى حركة الراء على القاف للوقف. والنقر: صويت(
) باللسان بأن يلزق طرفه /[195أ] بمخرج النون(
)، ثم يصوت به يسكن به الفرس إذا اضطرب بفارسه، وقد يصوت به للدابة لتسير. وقيل(
): النقر أن تحتفر الخيل بحوافرها. وماوية: اسم امرأة. ويحتمل أن يكون لقبا لها تنبيها على نقاء عرضها، وكرم أصلها، لأن الماوية المرآة الصافية. والأثابي(
) والزُّمَر: الجماعات من الناس واحدهما زُمْرة وأُثْبِيَة(
) كأمنية. انتهى من شرح السيوطي(
) .

وفي القاموس(
): الماوية: المرأة البيضاء البراقة. وماوية بنت أرقم، أو ظالم، كان في قُرْطِها مِئَتَا دينار، أو جَوْهَرٌ قوم بأربعين ألف(
)، أو دُرَّتان كبيضتي حمامة لم ير مثلهما، فأهدتهما إلى الكعبة. انتهى. المؤلف.

قوله(
) :  حتى شآها(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	باتَتْ طِراباً وباتَ الليلَ لم يَنَمِ



شآها: بشين معجمة، فهمزة ألف بمعنى سَبَقَها. والضمير للسحاب. والكَلِيل: الذي حصل له كَلالٌ، أي: إعياء. والمَوْهِن: بفتح الميم وكسر الهاء نحو: نصف الليل، وكذا الوَهَن. والعَمِل: بكسر الميم المطبوع على العَمَل. المنصف(
).

قوله :  بخلاف المفعول به(
) .

فهما هنا ظرفان وليسا مفعولين(
). والد المؤلف.

قوله : على المجاز(
) .

فإن إطلاق كَلِيلٍ الذي هو حقيقة في الكالِّ على المُكِلِّ مجاز، ولم يرد أن نسبة الإكلال إلى البرق مجاز، ليرد أن نسبة الكَلال إليه أيضا كذلك. المنصف(
).

قوله(
) :  ونِعْمَ مَنْ هُوَّ(
) .

قبله :

	وكيفَ أرهبُ أمراً أو أُراعُ لَه 

	
	وَقَدْ زَكَأْتُ إلى بِشْرِ بنِ مَرْوَانِ


	وَنِعْمَ مَزْكَأُ مَن ضَاقَتْ مَذَاهِبُه 

	
	وَنِعْمَ مَن هُوَّ في سِرٍّ وَإِعْلانِ



والمزكأ: بفتح الميم وسكون الزاي: مفعل من زكأت إلى فلان أي: لجأت إليه. ومَنْ: موصول فاعل نعم. وهو: مبتدأ خبره هو آخر محذوف تقديره: نعم من هو هو في سره وإعلانه(
). العيني(
).

قوله :  وأجيز تعلقه(
) .

المجيز لذلك أبو علي، فإنه /[195ب] قال(
): هو ضمير الشأن. والله: مبتدأ خبره: يعلم. والجملة مفسرة لضمير الشأن(
). قال أبو حيان(
): وإنما فر إلى هذه ولم يقل مثل الجمهور لأن الضمير هو عائد إلى ما عادت إليه الضمائر قبله وهو الله، فيصير التقدير: الله الله، وهو لا يجوز(
). المنصف(
).

قوله :  قَدَّرَه الزمخشري(
) .

قال(
): ويجوز أن يكون { الله } و{ في السموات } خبرا بعد خبر(
)، على معنى أنه الله، وأنه في السماوات، بمعنى أنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه شيء، كأن(
) ذاته فيهما. المنصف(
).

قوله :  ليس مقدرا(
) .

أي: ليس مستعملا في المصدر(
)؛ فإن السر هو الذي يكتم. والمراد بالجهر ما يقابل السر . المنصف(
) .

[ هل يتعلقان بالفعل الناقص ؟ ](
)
قوله :  بالفعل الناقص(
) .

قال الرضي(
): إنما سميت تلك الأفعال ناقصة لأنها لا يتم بالمرفوع بها كلاما؛ بل المرفوع مع المنصوب، بخلاف الأفعال التامة، فإنها تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب. وما قال بعضهم(
) من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء، لأن كان في كان زيد قائما يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص، وهي كون القيام أي حصوله(
). المنصف(
) .

قوله :  لفساد المعنى(
) .

إذ التقدير حينئذ : أن أوحينا للناس أن أنذر [ الناس ](
) . المنصف(
) .

قوله :  وقد مضى(
) .

اعترض على قوله :  لا يتعلق بـ { عجبا }(
) لأنه مصدر مؤخر . وقوله : حرف موصول منصوب على أنه خبر { ليس } وصلته منصوب بالعطف عليه(
) . وفي بعض النسخ(
) : "في تقدير حرف" بدون أل ، وبإضافة تقدير إلى حرف . وأشار بقوله : عن قريب إلى ما ذكره قبيل هذا(
) في الرد على من منع تعلق الظرف في شرح : { وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم }(
) . المنصف(
) .

قوله :  ويجوز أيضا(
) .

يعني: يجوز /[196أ] أن يكون { للناس } في الأصل صفة لـ { عجبا }، فلما قدم عليه انتصب على الحال(
)، كما أن موحشا في الأصل [ صفة ](
) لطلل، فلما قدم انتصب على الحال. المنصف(
).

قوله(
) :  لِمَيَّةَ مُوحِشًا(
) .

تمامه :

	. . . . . . . . . 

	
	يَلُوحُ كأنَّه خِلَلُ
يل


طَلَل: مبتدأ، وهو ما شخص من آثار الدار. ولمية: خبره. وموحشا: حال من طلل، وهو نكرة فلذلك تقدمت عليه. وقيل(
): الحق أنه حال من الضمير في الخبر، وهو معرفة. وفيه نظر لأن المضمر لا يعمل، والابتداء لا يعمل في الفضلات(
). وقوله: يلوح أي يلمع. وخِلَل بكسر الخاء: جمع خِلَّة وهي بطانة تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب، وسيور أيضا تلبس ظهور القسي. العيني(
).

[ هل يتعلقان بالفعل الجامد ؟ ] (
)
قوله(
) :  وكيف أرهب(
) .

أرهب أي أخاف. وأراع أي أخوف. المنصف(
).

[ هل يتعلقان بأحرف المعاني ؟ ](
)
قوله(
) :  أبا خُراشَةَ أمَّا أنتَ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . . 

	
	فإنَّ قَومِيَ لَمْ تَأكلْهُمُ الضبُعُ



الهمزة للنداء(
)، وباخراشة بضم الخاء كنية خفاف(
). وأما: بفتح الهمزة مركبة من أن وما. وأصله لأن كنت حذفت اللام تناسيا، ثم حذفت كان لكثرة الاستعمال، وجيء بالضمير المنفصل خلفا عن المتصل، وما الزائدة عن كان، وأدغمت النون في الميم(
). وقيل(
): مركبة من أن الشرطية(
) وما. ذا نفر: خبر كان. والفاء في فإن قيل(
): زائدة، والصواب أنها رابطة لما بعدها بالأمر المستفاد من السابق(
)، أي تنبه يا باخراشة(
)، أي: إن كنت كثير القوم عزيزًا فإن قومي معروفون لم تأكلهم الضبع، أي لم تضعفهم السنة المجدبة(
) . العيني(
) .

قوله(
) :  وما سعاد(
) .

سعاد: طائفه(
). والغداة: البكرة، أو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والبين: الفراق. وظبي أغن: أي يخرج صوته من خياشيمه. وغضيض الطرف: أي فاتر العين، ولا يجمع(
) لأنه في الأصل مصدر. كذا في شرح الشمني(
). و/[196ب] قوله: فاتر بالفاء، وتاء قرشت ورائه بمعنى المنقطعة عن حدة(
) النظر على ما في مجمع البحرين(
). المؤلف.

قوله :  فسد المعنى(
) .

وذلك لأن المراد ليس نفي الإكرام المخصوص بالتأديب، ولا الإهانة المخصوصة بالمكافأة، بل المراد نفي مطلق الإكرام، ومطلق الإهانة. وهو ينافي التعليق بالفعل، لأن النفي إن تسلط على القيد وحده بقي أصل الفعل مثبتا، وإن تسلط على الفعل المقيد فلا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق. المنصف(
).

قوله :  تعلق الظرف بمعنى التشبيه(
) .

لو سلم لزوم تقدم الظرف على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه لم يضر ذلك بمجرده؛ إذ الظرف يجوز أن يتقدم على عامله المعنوي. نعم إن أريد خصوصية العامل هنا من حيث هو واقع بعد إلا، وقد علم أنها مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها استقام(
). المنصف(
).

قوله :  على التشبيه المعكوس(
) .

بدل من قوله: على أن الأصل(
). والد المؤلف.

قوله :  متقدماً في التقدير(
) .

وذلك إذا قدر أن الأصل وما سعاد إلا كظبي أغن(
) . والد المؤلف .

قوله(
) :  ابن عَمْرُون(
).

عمرون: بفتح المهملة وسكون الميم وضم الراء. والمشهور فيه الصرف والفارسي يمنعه للعلمية وشبه العجمة(
). المنصف(
).

قوله(
) :  كأنَّ قُلوبَ الطَّيرِ(
) .

تقدم الكلام عليه في الجملة المعترضة. المنصف(
).

قوله :  شبيهة بالمفعول به(
) .

من جهة أن الحال فضلة، ومن جهة أن الفعل يتسلط على نصبها بدون توسط حرف ملفوظ أو مقدر(
). المنصف(
).

قوله(
) :  تُعِيِّرُنا أنَّا(
) .

العالة الفقراء جمع عائل. والصعاليك: جمع صعلوك كعصفور وهو الفقير. ونحن: مبتدأ خبره أنتم. و/[197أ] صعاليك وملوكا: حالان. المنصف(
).

قوله :  اختلاط المعنى(
).

أي التباس المعنى. قال المصنف في حواشي التسهيل: وإنما اغتفر نحو: هذا بسرًا أطيب منه رطبا فرق بين المفضل والمفضل عليه، إذ لو أخر التبسا. فإن قيل: اجعل أحدهما تاليا لأفعل. قلنا: يؤدي إلى فصل أفعل عن من ومجرورها، وهما كالموصول والصلة. فإن قيل: قد فصل بالظرف المجرور والتمييز. قلنا: فصل جائز، وهذا يكون فصلا واجبا في نوع هذا التركيب. المنصف(
).

قوله :  بل هو متجه(
).

قيل(
): إن قول الحريري: نحن وأنتم، يأبى [كلاً ](
) من  الحملين. وأجيب(
)  بأن هذا هو وجه البعد الذي أشير إليه بقوله(
): على بعد. والد المؤلف.

قوله :  تقديم وتأخير(
) .

فيكون التقدير: تعيرنا أننا نحن ملوكا عالةٌ صعاليك أنتم، أي: أننا مع كوننا ملوكا نعولكم مع كونكم صعاليك. والد المؤلف.

قوله :  على أنه يكون الأول(2) .

أي مصعدًا للثاني، أي الضمير المنصوب، والثاني أي منحدرًا للأول، أي الضمير المرفوع، لأن فصلا أي واحدًا بين الحال وذي الحال أسهل من فصلين. وتكون أنتم توكيدا للمحذوف وهو الضمير المنصوب في نعولكم. والد المؤلف.

قوله :  لأنه ضمير غيبة(2) .

قيل(
): لا؛ فإن ذا الحال على تقديره ضمير المخاطبين المحذوف من نعولكم، فيكون الضمير الذي يتحمله الوصف الواقع حالا ضمير خطاب قطعا. وأجيب(
) بأن صعاليك إذا كان مفعولا لعالة يكون في المعنى صفة لمحذوف، أي أناسا صعاليك، فيكون الضمير الذي فيه غيبة، وكذلك إذا كان حالا من مفعول نعولكم. وعلى الوجه الأول الصعاليك مخاطبون. المنصف(
).

[ ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر ](
)
قوله(
) :  لعلَّ أبي المِغوارِ(
) .

/[197ب] تقدم الكلام على البيت في لعل(
) .

قوله :  منبهة(
) .

هي بالميم المفتوحة، والنون الساكنة، والباء الموحدة بمعنى التنبيه. أو بالميم المضمومة، والنون المفتوحة، والباء الموحدة المشددة: اسم فاعل من نَبَّه. المنصف(
).

قوله :  إنما ثبت(
) .

ضمير ثبت(
) عائد إلى النيابة لاكتسابها التذكير من المضاف إليه(
) ، أو لأنها بمعنى الإيقاع وهو مذكر . المنصف(
) .

قوله(
) :  ألا يُجاوِرَنا(
) .

صدره :

	وما نبالي إذا ما كنتِ جارتَنا

	
	. . . . . . . . . 



المبالاة بالشيء : الاكتراث به، والجملة في محل نصب مفعول نبالي. وأن مصدرية، والتقدير: ما نبالي عدم مجاورة أحد غيرك إيانا. وما زائدة. يقال: ما بالدار ديار أي أحد. وأصله ديوار، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء. والقياس: إلا إياك، فالإتيان بالمتصل بعد إلا شاذ للضرورة(
). كذا في شرح العيني(
) .

وأقول(
): الاستشهاد بالبيت مبني على أن أصل إلاك: إلا إياك، بأن يكون الضمير منصوبا على الاستثناء كما هو الجائز فيما إذا كان الكلام غير موجب، وقد ذكر المستثنى منه فيه(
). وفيه أن هذا ليس نصا فيما ادعاه، إذ يمكن أن يكون الأصل إلا أنت، ليكون بدلا كما هو المختار في مثله، فلا يكون النائب موافقا للمنوب عنه في الإعراب كما لا يخفى(
). المؤلف.

قوله(
) :  نَحْنُ بِغَرْسِ(
) .

نحن مبتدأ، وأعلمنا خبره. وقد جمع في أفعل بين الإضافة ومِنْ، وهو غير جائز، وقد يخرج بأن التقدير: أعلم منا، والمضاف إليه في نية المطروح(
). والوَدِيّ بفتح الواو وكسر الدال وشد الياء جمع وَدِيَّة وهي النخلة الصغيرة(
). والجياد: جمع جواد، وهي الذكر والأنثى من الخيل. والسَّدَف محركة: الصبح، وقت اختلاط الظلمة والضوء. وقيل: الظلمة، وقيل: الضوء(
). العيني(
).

[ حكمهما بعد المعارف والنكرات ](
)
قوله :  فهما صفتان(
) .

لقائل أن يقول(
): لا يلزم من /[198أ] كونهما بعد نكرة محضة أن يكونا صفتين لها، فقد ذكر صاحب الكشاف(
) في قوله تعالى: { فأتُوا بِسُوْرَةٍ مِن مِثْلِه }(
) أنه يجوز في {مثله} أن يكون صفة لـ { سُوْرَةٍ }، وأن يتعلق بـ { فأتوا }. المنصف(
).

قوله :  في أكمامه(
).

الكِمُّ والكِمامَة: وعاء الطَّلْع، وغشاء(
) النَّوْر، والجمع: كِمام، وأَكِمَّة، وأكمام(
). المنصف(
).

قوله :  ثمر يانع(
) .

اليانع النضيج. في القاموس(
): يَنَع الثمر يَنْعا، ويُنْعا، ويُنُوعا، أي نضج، وأينع مثله. المنصف(
) .

[ حكم  المرفوع بعدهما ](
)
قوله :  إن الأرجح كونه مبتدأ(
) .

هذا يقدح في قولهم(
): إنه متى أوقع تقديم الخبر في التباس المبتدأ بالفاعل وجب تأخيره، نحو: زيد قام. ولك أن تقول(
): إن قولهم ذلك إنما هو في فاعل الفعل الصريح بدليل تجويزهم في نحو: أقائم زيد أن يكون زيد مبتدأ، وأن يكون فاعلا أغنى عن خبره. المنصف(
).

قوله :  لاعتمادهما(
) .

أي على النفي والاستفهام وأخواتهما. والد المؤلف.

قوله :  امتناع تقديم(
) .

وذلك للزوم تقديم الحال على عامله وهو ممتنع. والد المؤلف.

قوله :  لم يمتنع(
) .

لعدم لزوم تقديم الحال على عامله حينئذ. والد المؤلف.

قوله :  ولقوله(
) .

عطف على قوله : أحدهما امتناع تقديم الحال ، لأنه في معنى [ لامتناع ](
) تقديم الحال. المنصف(
) .

قوله(
) :  فإنْ يَكُ جُثْمانِي(
) .

جثماني أي شخصي. وسواكم: مركب إضافي(
) بمعنى سوى أرضكم. وفإن جواب الشرط. والدهر: نصب على الظرفية. وأجمع بالرفع: تأكيد للمستكن في عندك. ولا يجوز أن يكون تأكيداً لفؤادي محمولا على محله لفصل الأجنبي وهو عندك. بخلاف الدهر فإنه ليس بأجنبي، أو لأنه يلزم الفصل بشيئين. وفيما قلنا بشيء واحد فهو أولى. العيني(
).

قوله :  لأن الطالب للمحل(
) .

هو عبارة عن العامل المعنوي الذي هو الرافع للمبتدأ الزائل بإدخال إن عليه. والد المؤلف.

[ تنبيهات ](
)
قوله(
) :  ظَلْتَ بِها(
) .

ظلت أصله /[198ب] ظللت حذفت اللام الأولى لتعذر الإدغام، ويجوز فتح أوله كما هو أصله، وكسرها نقلا لكسرة اللام إليه. والخطاب في ظلت لنفسه. والباء في بها للظرفية. والضمير لدار المحبوب. والنضيجة فعيلة من نضج اللحم إذا تكامل طبخه. والمراد هنا شدة حره. والخلب بالكسرة فسره المصنف(
). المنصف(
).

قوله :  أو بالابتداء(
) .

هذا متعلق بمحذوف معطوف على فاعلة، والتقدير: أو مرفوعة بالابتداء. المنصف(
) .

قوله :  ولا خلاف(
) .

هـذا هـو التـنبـيه الثاني من التنبيهات. وثالثها قوله(
):  والأرجح. ورابعها قوله(
):  ومن المشكل. والد المؤلف.

قوله :  مبتدأ لا فاعلا(
) .

لأنه إذا كان مبتدأ كان متقدما بحسب الرتبة دون اللفظ، وعود الضمير على ما هو كذلك جائز. وإذا كان فاعلاً كان مؤخرًا بحسب اللفظ والرتبة، وعود الضمير على ما هو كذلك غير جائز عندهم. المنصف(
).

قوله(
) :  دَرَجُ الميت(
) .

الدرج بالفتح من قولهم: درج القوم أي انقرضوا(
). والد المؤلف.

قوله(
) :  بِمَسْعاتِه(
) .

المسعاة واحدة المساعي في الكرم والجود. والهُلُك بضم اللام وسكونها الهلاك(
). المنصف(
).

قوله :  على هذا الحد(
) .

أشار بقوله على هذا الحد إلى أن اسم التفضيل يرفع الفاعل على غير هذا الحد، وهو ما إذا سبق اسم التفضيل نفي، وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين، نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه(
) الكحل منه في عين زيد، ويسمى ذلك بمسألة الكحل(
) . المنصف(
) .

قوله(
) :  فَخَيرٌ نَحْنُ(
) .

فخير: مبتدأ، ونحن: فاعل سد مسد الخبر من غير سبق نفي أو استفهام. وقال أبو علي(
): فخير خبر لنحن محذوفة، والمذكورة تأكيد لما في خير من ضمير المبتدأ المحذوف. والمثوب من /[199أ] التثويب، وهو أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه لِيُرَى ويشتهر، فيسمى الدعاء لذلك تثويبا. وارتفاع الداعي بفعل محذوف يفسره الظاهر، والمثوب صفته. قوله:  يا لا، مقول القول، وأصله: يا لَفُلان، فلما حذفت فلان وقف على اللام. العيني(
).

قوله :  ولم يثبت عمل أفعل(
) .

لا، يقال: قد ثبت ذلك بقول الشاعر(
):

	خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلا تَكُ مُلْغِياً

	
	مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إذا الطَّيرُ مَرَّتِ



إلا أنا نقول: قد أجيب(
) عنه بأن خَبِيراً خبر مُقَدَّم، ولا يلزم عليه الإخبار عن الجمع بالمفرد، لأن فَعِيلاً يستعمل للواحد وغيره. قال الله تعالى: { وَالملائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}(
). كذا في شرح الشمني(
). وقال العيني(
): الخبير بالشيء العالم به. وبنو لِهْب بكسر اللام: حي من الأزد، وهم أزجر القوم. وإلغاء الكلام إسقاطه عن درجة الاعتبار. والمعنى أن بني لِهْب عالمون بالزجر والعيافة، فلا تلغ كلام رجل منهم إذا زجر أو عاف حين يمر عليه الطير. والد المؤلف.

[ ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف ](
)
قوله(
) :  لَكَ العِزُّ(
)   .

المراد بالمولى هنا الحليف أو التابع، فالعِزُّ: مبتدأ، ولك خبر. ومولى: مرفوع بفعل محذوف، أي: إنْ عَزَّ مَولاكَ. ويُهَن بصيغة المجهول، والمستتر فيه للمولى. وفأنت مبتدأ، وكائن: خبره، والجملة جواب. وهذا شاذ لوجوب حذف المتعلق إذا كان الظرف والجار والمجرور خبرين. وقد صرح ابن جني(
) بجواز إظهاره لكونه أصلا. وبُحْبُوحَة الشيء بضم الموحدتين وسطه. والهُوْن بضم الهاء: الذُّل. العيني(
).

قوله :  للمُعْرِس(
) .

المُعْرِس مِنْ أَعْرَسَ الرجلُ: بَنَى بأهله واتخذ عِرْسًا بالكسر، وهي امرأة الرجل(
). والرِّفاء بالكسر والمد: الالتئام والاتفاق، وهمزته أصلية(
). المنصف(
).

قوله :  وبالوجهين قُرِئ(
).

يريـد بالوجهين: الرفـع بالابتداء والنصب بإضـمار / [ 199ب] جـاوزت(
). ويريـد بالآيـة قولـه تعـالى: { يُـدْخِـلُ مَـنْ يَـشَـاءُ في رَحْـمَـتِـهِ وَالظَّـالِمِينَ أَعَـدَّ لَـهُـمْ عَذَاباً أَلِيمًا }(
). وقراءة النصب قراءة السبعة(
)، وقراءة الرفع(
) والجر(
) شاذة. وقراءة الرفع قراءة ابن الزبير(
) وأبان بن عثمان(
) وابن أبي عبلة(
). وقراءة الجر قراءة عبد الله(
). المنصف(
).

قوله :  فيه نظر(
) .

أي تردد لاشتمال كل من الوجهين(
) على مناسبة. المنصف(
).

[ هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف ؟ ](
)
قوله :  لأن الفاء(
) .

يجوز(
) لمشابهة الخبر حينئذ بجواب الشرط. والد المؤلف.

قوله(
) :  كلُّ أمْرِ مُباعِدٍ(
) .

المنوط المعلق، من نطت الشيء أنوطه نوطا، أي عَلَّقته(
). ومُباعِد بكسر العين المهملة: اسم فاعل. المنصف(
).

قوله :  لا بد من تقديره بالوصف(
) .

وذلك لأن الفعل مع مرفوعه جملة، والوصف مع مرفوعه مفرد. المنصف(
).

[ كيفية تقديره باعتبار المعنى ](
)
قوله :  وليس المانعان(
) .

أي: ليس المانع الصناعي في نحو: زيدًا مررت به مع كل متعدٍّ بالحرف، وليس المانع المعنوي في نحو: زيدًا ضربت أخاه مع كل سببي. ولم يفصل ذلك قصدا للاختصار. المنصف(
).

قوله :  وأما في المَثل(
) .

هو بفتح الميم، والمثلثة إشارة إلى قوله(
): السادس أن يستعمل المتعلق محذوفاً في مثل أو شبهه. والمراد بالبواقي: المواضع الخمسة الباقية، أعني ما وقعا فيه حالاً، أو صفةً، أو صلةً، أو خبراً، أو رافعاً للاسم الظاهر. المنصف(
).

قوله :  وإذا جَهِلْتَ(
) .

في الشرح(
): كيف يقدر مع الجهل ما هو ظاهر في الحال الذي هو من جملة الأمور المجهولة. وهل هذا إلا من التهافت. وأقول(
): لا تهافت، لأن تقدير الوصف إنما هو لصلوحه للأزمنة كلها دون غيرها. المنصف(
).

قوله :  جُعِلُوا في النارِ الآن(
) .

بناء على دلالة { مَنْ في النَّارِ }(
) على الحال دون الاستقبال. والد المؤلف.

قوله :  فساد تلك الشبهة(
) .

الشبهة هي أن الكـون الخـاص لا يحـذف، والذي بـه بين فسادها /[200أ] قوله(
): أنا متفقون على جواز حذف الخبر. المنصف(
).

[ تعيين موضع التقدير ](
)
قوله :  وأصله أن يتأخر(
) .

قال المصنف في بيان مكان المقدر في الخاتمة التي ذكرها في الباب الخامس(
): وكنا قدمنا في نحو: في الدار زيدٌ أن متعلق الظرف يقدر مؤخراً عن زيد، لأنه في الحقيقة الخبر، وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. ثم ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقدماً لمعارضة أصل آخر وهو أنه عامل [ في ](
) الظرف، وأصل العامل أن يتقدم على المعمول اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخير، لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا. المنصف(
).

قوله :  ويلزم(
) .

فيه نظر ، وكذا في قوله في الخاتمة(
): اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا. ووجه النظر أن العلة في امتناع تقديم الخبر إذا كان فعليًّا في باب المبتدأ هي خشية التباس الاسمية بالفعلية، وذلك مع التلفظ لا(
) مع الحذف والتقدير، وجوابه أن المقدر عندهم كالمذكور، فما امتنع في المذكور امتنع في المقدر، وإن كانت العلة لا توجد في المقدر. المنصف(
).

[ الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها

ما يعرف به المبتدأ من الخبر ](
)
قوله :  ويتجه عندي(
) .

في الشرح(
) : اتجاه الأمرين(
) عنده إعمالا للدليلين المذكورين(
) مناف لما قدمه من التحقيق الذي قرره أولا؛ وذلك لأن أحد هذين الدليلين هو شبه المرفوعين في المثال المذكور ونحوه بمعرفتين تأخر الأخص منهما. ولا شك أن هذا مقتض للحكم بابتدائية الأخص جريا على مقتضى تحقيقه المتقدم(
). وإنما ذكر هذا توجيها للحكم بابتدائية غير الأخص، فما هذا الذي قاله؟

وأقول(
): لا منافاة لأن ذلك التحقيق بالنظر إلى اختياره دون قولهم، وهذا الاتجاه بالنظر إلى دليل سيبويه، ودليل قولهم دون اختياره. ولا يخفى /[200ب] أن مراد المصنف بالدليلين دليل قول الجمهور ودليل قول سيبويه، وإن لم يذكر دليل قول الجمهور لظهوره، لا ما ذكره في توجيه قول سيبويه كما يفهم من كلام الشارح(
)، لأن مجموع ما ذكره في توجيه قول سيبويه(
) دليل مركب من شيئين لا دليلان. المنصف(
).

قوله :  ولخبريتها(
) .

يعني لو لم يقدر حاجتك مبتدأ، بل قدرها خبرا لم يدخل الناسخ في هذا الكلام، وإلا لزم أن يدخل على ما لأنه المبتدأ، والناسخ لا يدخل عليه. فيلزم أن يعمل في الاستفهام ما قبله، وهو مناف لمقتضاه من الصدارة. المنصف(
).

قوله(
) :  ما جاءت حاجتُك(
) .

قال الرضي(
): ومن الملحقات بكان جاء في: ما جاءت حاجتك. وما استفهامية، وأنت الضمير الراجع إليه لكون الخبر عن ذلك الضمير مؤنثا، كما في: من كانت أمَّك؟(
) ويـروى بـرفـع حـاجـتُـك عـلى أنـها اسم جاءت وما خبرها(
). المنصف(
).

قوله :  رعيا للمعنى(
) .

بناء على أن المراد أن أبا يوسف(
) في زمننا مثل أبي حنيفة(
) في الزمان الماضي(
). والد المؤلف.

قوله :  التشبيه المعكوس(
) .

نظيره قول الشاعر :

	وبَدا الصَّباحُ كأنَّ غُرَّتَه

	
	وَجْهُ الخَليفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ(
)



والد المؤلف .

[ ما يعرف به الاسم من الخبر ](
)
قوله :  حكموا لأنَّ وأنْ(
) .

تخصيص(
) أنَّ وأنْ المصدريتين بهذا الحكم دون الأحرف المصدرية ليس بظاهر. وقد وقع للمصنف في الباب الخامس في النوع الثاني من الجهة السادسة أن قال(
): والحرف المصدري وصلته في ذلك معرفة، فلا يقع صفة للنكرة. ولم يخصصه بأنَّ وأنْ. المنصف(
).

قوله :  بمصدر معرف(
) .

أي: معرف بالإضافة إلى فاعل مدخول أنْ، وإلى اسم أنَّ. المنصف(
).

قوله :  بحكم الضمير(
) .

في أن المختار أن يخبر عنه بما دونه من المعارف. ويقل أن يخبر به عن المعارف أو غيرها. المنصف(
).

قوله :  والرفع(
) .

أي ورفع { حجتهم }(
) / [ 201أ] على أن يكون اسم كان، ويكون خبره المصدر(
). المنصف(
).

قوله :  والنكرة الخبر(
) .

المراد بها التي لا يكون لها مسوغ. وقد قالوا(
) في النكرة التي لها مسوغ أن الأحسن فيها أن تجعل خبرا. ويجوز أن تجعل اسما(
). المنصف(
).

قوله(
) :  ولا يَكُ مَوقِفٌ(
) .

عجز بيت صدره :

	قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يا ضُباعا

	
	. . . . . . . . . 



وبعده :

	قِفِي دَارِي أَسِيرَكِ إنَّ قَومِي

	
	وقَومَكِ لا أرى لهمُ اجتِماعا



وضباع مرخم ضباعة: اسم امرأة(
). والوداع: اسم للتوديع. والمداراة: الملاينة. وأسيرك: محبك الذي أسرته محبتك(
). المنصف(
).

قوله(
) :  يكون مزاجَها(
) .

هذا عجز بيت لحسان صدره :

	كَأنَّ سَبِيئةً مِن بَيتِ رَأسٍ

	
	. . . . . . . . . . 



وسيذكره المصنف في القاعدة العاشرة من الباب الثامن(
). والسَّبِيئَة: الخمر. وبيت رأس قرية بالشام مشهورة بجودة الخمر(
). وضمير مزاجها للسبيئة. وخبر كان: على أنيابها المذكور بعد هذا البيت. شبه ريق المرأة بخمر مزجت بعسل. وبعد البيت هكذا:

	عَلى أنيابِها أو طَعْمَ غَضٍّ

	
	مِنَ التفَّاحِ هَصَّرَه اجتِنَاءُ



والغَضُّ بمعجمتين: الطَّرِيّ. وهَصَّرت الغصنَ، وبالغصن بفتح الهاء وشد الصاد إذا أخذت برأسه، مايلته إليك. شبه ريق المرأة بخمر مزجت بعسل، أو بطعم تفاح طري. المنصف(
).

[ ما يعرف به الفاعل من المفعول ](
)
قوله :  اسما ناقصا(
) .

أراد به الاسم الموصول. المنصف(
).

قوله :  في العقل وعدمه(
) .

أي في كون مسماه ممن يعقل، أو مما لا يعقل. المنصف(
) .

قوله :  ويجوز النصب(
) .

ينبغي أن يقول: يجب النصب، أي نصب زيد، وذلك لأن إعرابه هنا دائر بين النصب والرفع؛ فإذا امتنع الرفع وجب النصب. المنصف(
) .

قوله :  وكَرِهَ مِنَ الخروج(
) .

في كره ضمير يعود إلى الثوب . والأولى أن يقول : وكرهني الثوب من الخروج ، إلا أنه لما كان قصده /[201ب] إلى المانع في العكس ، هو وقوع الدعاء على الثوب في الأول ، وإسناد الكراهة إلى الثوب في الثاني اقتصر على ذلك . المنصف(
) .

قوله : وتقول : زِيْدَ(
) .

عمروٌ زِيْدَ عشرين(
) . والد المؤلف .

[ ما افترق فيه عطف البيان والبدل ](
)
قوله :  فقد مضى رده(
) .

في أنِ المفتوحةِ الهمزةِ الساكنةِ النون إذا كانت مفسرة(
) . المنصف(
) .

قوله(
):  { عَلامُ الغيوب }(
) .

هو صفة على المدح للضمير المستتر(
) في { يقذف }. المنصف(
) .

قوله(
):  فَلا تَلُمْه(
).

صدره :

	قد أصبحتْ بِقَرْقَرَى كَوَانِسا 

	
	. . . . . . . . . .  



وقرقرى بقافين: موضع(
). وكوانس: جمع كَانس الظبي يدخل في كُناسه وموضعه في الشجر يستتر فيه(
). والبائس: صفة للضمير المنصوب بـ " تلم "، ومعناه: الشديد الحاجة. المنصف(
).

قوله:  فعلى هذا(
).

أي فعلى ما قال الزمخشري(
) من أن عطف البيان في الآية(
) للمدح [ كالصفة ](
) يجوز أن يكون عطف بيان من الضمير للمدح، أو الذم، أو الترحم بناء على قول الكسائي(
): إن الضمير ينعت كذلك. المنصف(
).

قوله :  فسهو(
).

سيجيب المصنف عنه في النوع الثاني من الجهة السادسة من الباب الخامس(
) بأنه قد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما(
). المنصف(
).

قوله(
) :  إن { أن تقوموا }(
) .

مع كونه معرفا كما سبق(
). المنصف(
).

قوله :  بخلاف البدل(
).

فإن جملة { إنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ }(
) بدل من { مَا قَدْ قِيلَ }، وجملة { هَل هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُم }(
) بدل من { النَّجْوَى }، وجملة "أتصبر يوم البين"(
) بدل من "كلمة". وأطلق على الجملة الاستفهامية لفظ الكلمة مع أنها كلام لأنه قد يراد بالكلمة الكلام، نحو: كلمة الشهادة حق. المنصف(
).

قوله:  أنه لا يكون تابعا(
).

أريد بالتابع هنا اللغوي لا الاصطلاحي، فلا يرد أن الجملة الأولى في تلك الأمثلة(
) لا محل لها. وكل تابع ذو إعراب /[202أ] إما لفظاً أو تقديرًا أو محلا. ثم عد البيت(
) من تلك الأمثلة مبني على ألا يكون القول مجموع الجملتين(
). وقد سبق الكلام عليه في الجملة السابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب(
). المنصف(
).

قوله(
) :  رُوَيدَ بني شَيبانَ(
) .

رويد أي مهلا. وبني شيبان: منادى محذوف الأداة. وبعضَ وَعِيدِكم: مفعول لمحذوف، أي: كفوا بعضَ وعيدِكم. وسَفَوَان: اسم ماء على أميال من البصرة(
). والجياد جمع جواد، وهو الفرس الجيد، ويجوز أن يراد بالجياد الفرسان. والوغى: الحرب. والمأزق: بسكون الهمزة وكسر الزاي: المضيق. والمتداني: المتقارب. والحدثان: نوائب الدهر ومصائبه. المنصف(
) .

قـولــه(
) :  ولـهـذا مـنـع ســيـبـويــه : مـررت بي المسكين(
) .

إذ لو جاز البدل في الأولين(
) لكان البدل أنقص في التعريف من المبدل منه، فإن المضمر المتكلم والمخاطب أعرف المعارف. وأما عدم منع به المسكين فلأن ضمير الغيبة يصلح لكل أحد(
)، فتُبَيِّنُ بالبدل أن الضمير لمن اسمه زيد، أو صفته كذا. المنصف(
).

قوله :  استؤنفت للتبيين(
) .

فالفرق المقتضي لكون البدل ليس مبينًا للمبدل منه ليس على ما ينبغي(
). والد المؤلف.

قوله(
):  يا زَيدُ زيدَ اليَعْمَلاتِ الذُّبَّلِ      تَطاوَلَ الليلُ عليكَ فانزلِ(
).

واليَعْمَلات بفتح الميم: جمع يَعْمَلَة، وهي الناقة القوية الحمولة. والذُّبَّل  بضم الذال، وشد الموحدة المفتوحة: جمع ذابل بمعنى الضامر. العيني(
).

قوله(
) :  يا تيمُ تَيمَ(
).

هذا جزء بيت تمامه :

	يا تيمُ تيمَ عَدِيٍّ لا أبا لكمُ

	
	لا يُلفِيَنَّكُم في سَوأةٍ عُمَرُ



أضيفت تيم إلى عدي ليمتاز عن تيم غالب وتيم قيس ونحوهما. ولا أبا لكم /[202ب] غلظة في الخطاب. ولا لنفي الجنس. وقوله: لا يلفينكم(
) من ألفى بالفاء الموحدة إذا وجد. والسوأة: الفعلة القبيحة. العيني(
).

قوله :  إذا ضممت المنادى فيهما(
) .

احترازا عما فتحت فيهما، فإنه حينئذ على مذهب سيبويه(
) منادى مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مقحم بين المضاف المضاف إليه. وعلى مذهب المبرد(
): الأول منادى مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر، والثاني مضاف إلى الآخر(
). ومن النحويين(
) من جعل الاسمين عند فتح الأول مركبين تركيب خمسة عشر.

واعلم أنه إذا كرر اسم مضاف في النداء تعين نصب الثاني، وجاز في الأول الضم والفتح. أما من وجه الفتح فقد ذكرناه، وأما وجه الضم فلأنه منادى مفرد معرفة، ونصب الثاني حينئذ لأنه منادى مضاف، أو تأكيد، أو عطف بيان، أو بدل على المحل، أو منصوب بإضمار أعني(
). المنصف(
).

قوله :  لقائلٌ يا نَصْرُ(
).

صدره :

	إني وأَسطارٍ سُطِرْنَ سَطرا

	
	. . . . . . . . . 



وتقدم الكلام عليه في الجملة المعترضة(
). المنصف(
).

قوله :  لضُمَّا بغير تنوين(
) .

هكذا وقع بخط المصنف وهو غير ظاهر. وفي بعض النسخ: وقيل ولو قدر توكيدا لضما، وهو ظاهر. وفي الشرح(
): الظاهر أن يقال: لضم ليعود الضمير إلى أحدهما ولو حذف قوله: كالمؤكد لاستقام الإتيان بضمير الاثنين. وفيه(
) أنه إنما يستقيم لو كان ضمير ضما للأحد والمؤكد، وليس كذلك. المنصف(
).

قوله :  ولهذا امتنع البدل(
) .

يعني امتنع البدل وتعين البيان في هذه الصور بناء على أنه لا يصح نية إحلال التابع فيها محل المتبوع. أما في الأول(
) فلاقتران التابع فيه بأل. و/[203أ] أما في الثاني(
) فلمنع تنوين التابع من ذلك لوجوب البناء على الضم في المنادى حينئذ. وأما في الثالث(
) فللزوم إضافة الصفة المعرفة باللام إلى ما ليس بمعرف بها. وأما في الرابع(
) فللزوم أن يكون زيد أفضل النساء، وهو غير جائز، لأن اسم التفضيل إذا قصد به الزيادة على من أضيف إليه يشترط أن يكون منهم. وأما في الخامس(
) فللزوم دخول أي على المنادى المضاف. وأما في السادس(
) فللزوم إضافة أي إلى المفرد المعرف، ولا يكون ذلك إلا إذا قدر بينهما جمع، نحو: أي زيد أحسن ؟ بمعنى أي أجزاء زيد أحسن ؟ أو عطف على مثلها مثل:

	. . . . . . . . . 

	
	أَيِّي وَأَيكَ فَارِسُ الأحزابِ(
)



وأما في السابع(
) فللزوم إضافة كلا إلى ما يدل على الاثنين، لا بكلمة واحدة. المنصف(
).

قــــولــــه :  ولـــهـــذا امـــتــنــع أيضا البدل(
) .

يعني امتنع البدل وتعين البيان في تلك الأمثلة، لأن البدلية تقتضي كون التابع من جملة أخرى، ولا يصح ذلك في تلك الأمثلة. أما في الأول(
) فلأنه يلزم خلو الخبر الجملي، أعني قام عمرو عائد المبتدأ، أعني هندا. وأما في الثاني(
) فلأنه يلزم خلو الصفة الجملية من عائد الموصوف. وأما في الثالث(
) فلأنه يلزم عدم كون ما له صفة الاشتغال من باب الاشتغال. المنصف(
).

[ ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة ](
)
قوله :  ما افترق فيه اسم الفاعل(
) .

لم يذكر المصنف ما اجتمعا فيه كما ذكر في الحال والتمييز. وقد ذكر ابن أم قاسم(
) أنه ثلاثة أمور: أحدها أن كل واحد منهما يدل على حدث وصاحبه. الثاني أنه يؤنث ويذكر. الثالث أنه يثنى ويجمع. المنصف(
).

قوله :  إلا من القاصر(
) .

لأنه يلزم فاعله ولا يتعدى إلى المفعول. وأما رحمن ورحيم فإنهما وإن صيغا من رحم وهو متعد لكنهما إنما صيغا منه بعد تنزيله /[203ب] منزلة القاصر. المنصف(
).

قوله :  وغير مجارية(
) .

في التوضيح(
) : وهو الغالب في المبنية من الثلاثي. المنصف(
).

قوله :  مردود باتفاقهم(
) .

أي باتفاقهم(
) على أن شاحطاً(
) بالشين المعجمة والحاء والطاء المهملتين صفة مشبهة مع أنه مجارٍ لـ يشحط. المنصف(
).

قــولــه(
) :  فـــأمـــا الحـــديـــث أن امــــرأة كانت(
).

تُهَرَاق مضارع أَهَراق، وأصله: أراق قلبت همزته هاء، ولم يحذف من المضارع كما حذفت الهمزة منه لانتفاء علة الحذف وهي اجتماع همزتين إذا كان حرف المضارعة همزة. وينبغي أن يعلم أن المصنف لم يذكر هنا الحديث لأنه مما نحن فيه، بل ذكره استطرادا لشبه بينه وبين ما نحن فيه، وهو أن تُهَرَاق في الحديث نَصَبَ ما لم ينصبه المبني منه للفاعل(
)، وهو المفعول الثاني، مع أن المبني  للمفعول فرع المبني للفاعل، كما أن الصفة المشبهة نَصَبَت ما ينصبه فعلها مع أنه فرعه. أو ذكره دفعا لسؤال يرد على قوله: ويمتنع زيد حسن وجهه، وهو أنه كيف يمتنع ذلك وقد ثبت نظيره؛ فإن تهراق فعل قاصر عن المفعول الثاني، وقد بني هنا للمفعول، وأسند إلى سببي ونصبه، كما أن حسنًا فعل قاصر عن المفعول أسند إلى سببي ونصبه. المنصف(
).

قوله :  لأن شرط ذلك(
) .

لم يشترط ابن مالك في التسهيل(
) ذلك، بل شرط كون الياء لاما. فلو قال المصنف: وهذه ليست لاما، وعنده شرط ذلك أن يكون لاماًلكان أحسن. المنصف(
).

قــــــــولــــــــه(
) :  وجــــــــــود المحرز(
) .

أي الطالب لذلك المحل كما فسره به فيما سيأتي(
). والد المؤلف.

قوله :  لأنها لا تعمل محذوفة(
) .

تعليل لقوله: ولا يجوز مررت. وقوله: ولأن معمولها، تعليل لقوله: ولا مررت برجل. ففي الكلام لف ونشر مرتب. المنصف(
).

قوله(
) :  [(
) فظل طُهَاةُ(
) .

الطهاة: جمع طاهٍ وهو الطباخ. وفي بعض شروح المعلقات: الطهو الإنضاج، وهو يشمل طبخ اللحم وشيه. والصفيف: اللحم المصفوف على الحجارة لينضج. والقدير اللحم المطبوخ في القدر. والمعنى: أن الصيد كثر حتى طبخوا وشووا. كذا في شرح الشمني(
).

وقال السيوطي(
): القدير ما طبخ في قدر. قال الأعلم(
): إنما جعله معجلاً لأنهم كانوا يستحبون تعجيل ما كان من الصيد، ويستطرفونه في أشعارهم. والبيت استشهد به على أن أو بمعنى الواو. قال الأعلم(
): من بين منضج صفيف شواء أو طابخ قديرا. انتهى.

وفي القاموس(
): العَجَل والعَجَلَة محركتين: السرعة، وهو عَجِل كفَرِح، وعجَّل تعجيلا، وتعجَّل [ واستعجله ](
): حثه وأمره أن يُعَجِّل، [ ومر يستعجل، أي طالبا ] ذلك من نفسه.

قوله(
) :  ولا سابقٍ شيئا(
) .

هذا جزء بيت وتمامه :

	بدا ليَ أني لستُ مُدْرِكَ ما مضَى 

	
	ولا سابقٍ شيئاً إذا كانَ جائيا



وأني: فاعل بدا، أي ظهر. ومدرك بالنصب: خبر. وسابق: مجرور معطوف على خبر ليس  بفرض دخول الباء الزائدة عليه. ويروى: ولا سابقًا بالنصب عطفا على اللفظ. العيني(
).

[ ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه ](
)
قوله :  والثاني أن الحال(
) .

لقائل أن يقول: إن التمييز أيضا قد يتوقف معنى الكلام عليه، نحو: ما طاب زيد إلا نفسا. المنصف(
).

قوله(
) :  إنما الميت(
) .

قبل هذا البيت :

	لَيسَ مَنْ ماتَ فاستراحَ بِمَيْتٍ 

	
	إنما الـمَـيْتُ مَيِّتُ الأحياءِ



والكآبة سوء الحال والانكسار من الحزن، وقد كئب الرجل فهو كئيب. ورجل كاسف البال أي سيئ الحال. والبال يطلق على الحال، وعلى القلب، وعلى رخاء النفس. وفي الشرح(
): والرخاء بالفتح والمد: سعة الحال. وأقول(
): هذا التفسير يقتضي أنه بالخاء المعجمة، والموجود في غالب النسخ ضبط بالجيم. المنصف(
).

قوله(
) :  عَليَّ إذا ما جِئتُ(
) .

الرجلان: الماشي. وانتصب هو وحافيًا على الحال من فاعل المصدر، إذ التقدير: زيارتي بيت الله. أو من الضمير المجرور بعلى. ويجوز أن يكون حافيًا /[149ب] حالاً من الضمير في رجلان، فيكون البيت من الحال المتداخلة. وفي بعض النسخ(
): رجلاي مكان رجلان، وعلى هذا فهو فاعل الزيارة. وحافياً حال. المنصف(
).

قوله :  لأنه لم يستعمل(
) .

هذا الاستدلال ضعيف(
)؛ فإن المشتقات الكائنة بأل يجوز ذلك فيها، نحو: القائم زيد، ولا يخرج به عن الوصفية وعلمية الغلبة، يردها أن الرحمن لم يستعمل إلا له تعالى، فلا تتحقق الغلبة. وقد صرح المصنف في النوع التاسع من الجهة السادسة من الباب الخامس(
) أن الكسائي جعل الرحمن الرحيم من نحو: { لا إلهَ إلا هُـوَ الرحـمـنُ الرَّحِيْمُ }(
) نعتين(
). وفيه دليل على أنه يرى الرحمن علما. المنصف(
).

قوله :  غير متجه(
).

لأنه مبني على كون الرحمن صفة. والد المؤلف.

قوله(
) :  نَجَوْتِ(
).

صدره :

	عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَليكِ إِمَارَةٌ 

	
	. . . . . . . . 



وقوله: عدس بفتح العين والدال والسين المهملات في الأصل: صوت يزجر به البغل. والمراد به هنا البغل، والتقدير: يا عدس. والإمارة: الحكم. ونجوت - وعلى ما في بعض النسخ أمنتِ - جملة كاشفة لمعنى الجملة السابقة. والخطاب للعدس. وهذا يعني الذي، وهو عبارة عن عباد(
)، و[ هذا ](
) مبتدأ خبره طليق، يعني مطلق من الحبس. وتحملين: صلة. وقيل(
): هذا اسم إشارة مبتدأ، وطليق خبر، وتحملين حال. العيني(
).

قوله(
) :  رَدَدْتُ بِمِثلِ(
) .

قبله :

	وَوَارِدةٍ كَأنَّها عُصُبُ القَطَا

	
	تُثْيرُ عَجَاجاً بالسَّنابِكِ أصْهَبَا



الواو بمعنى رُبَّ. والواردة: القطيع من الخيل. والعصب بضمتين: جمع عصبة وهي الجماعة. شبه الخيل في سرعتها بالقطا. وتثير من الإثارة. والعجاج: الغبار ](
). والأصهب لون، وهو صفة لسنابك. ورددت جواب رب. ومثل السيد: أي فرس مثل السيد. والسيد بالكسر: الأسد والذئب. ونهد بالجر صفة، أي ضخم. ومقلس(
) بكسر اللام المشددة: صفة أخرى، أي جاد في عدوه مسرع. وعطفاه: أي جانباه. وتَحَلَّبَ: أي سال. وماء: أي عرقاً منصوب على التمييز. العيني(
).

قوله(
) :  إذا المرءُ عَيْناً(
) .

أثرى الرجل: كثر ماله. ولم يعن بالبناء للمفعول أي لم يهتم. المنصف(
).

قوله(
) :  وما ارعَوَيْتُ(
) .

صدره :

	ضَيَّعْتُ حَزْمِيَ في إبعاديَ الأمَلا

	
	. . . . . . . . 



يقال: ارعوى فلان عن فعله القبيح إذا رجع عنه رجوعا حسنا. وشيبا: تمييز قدم على عامله. ورأسي: مبتدأ. واشتعلا: خبره. العيني(
).

قوله :  فصرورتان(
) .

يمكن جعلهما كالبيتين السابقين(
)، أي مما يجعل فيه الناصب للتمييز محذوفاً يفسره المذكور، والتقدير: واشتعل شيباً رأسي اشتعل، وأتطيب نفساً تطيب(
). المنصف(
).

قوله(
) :  { وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ }(
) .

في بعض النسخ: { مِنَ الجِبَالِ } كما في سورة الشعراء، وفي بعضها بدون من كما في الأعراف(
). والتمثيل بالأولى ليس على ما ينبغي لأنها مشتملة على منصوب واحد هو مفعول { تَنْحِتُونَ }(
). المنصف(
).

قوله :  فمردود(
) .

ووجه الرد أن الإبهام قد ارتفع بظهور الفاعل، فلا حاجة إلى التمييز. وهذا مذهب سيبويه(
)، وممن وافق المبرد(
) ابن السراج(
) والفارسي(
) وابن مالك(
). المنصف(
).

قوله(
) :  تَزَوَّدْ مِثْلَ(
).

خرجه أبو حيان(
) على أن في نعم ضميرا، وزاد /[204ب] تمييز أخر عن المخصوص، وزاد أبيك بدل منه(
).

[ أقسام الحال ](
)
قوله :  إحداها الجامدة(
) .

قال الرضي(
) : ومن الحال التي جاءت غير مشتقة قياسا الحال في نحو : بوبته بابا بابا ، وجاؤوني رجلا رجلا، إلى غير ذلك، أي مفصلا هذا التفصيل المعين(
). وضابطه أن تأتي للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه مكررا، وكذا أن تأتي لبيان الترتيب بعد ذكر المجموع بجزئه معطوفا عليه بالفاء أو بثم(
)، نحو: دخلوا رجلا فرجلا، أو ثم(
)، مرتبين هذا الترتيب المعين. المنصف(
).

قوله : والصواب(
) .

الذي يظهر أنهم أرادوا(
) الحق المذكور في الآية، وهي قوله تعالى: { وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُم }(
). والمراد بـ { مَا مَعَكُم } التوراة، وهو مصدق لها ألبتة لا مكذب، ولا مصدق ولا مكذب(
). المنصف(
).

قوله :  الزرافة(
) .

هي كسحابة، وقد تشد فاؤها: دابة فارسيتها أُشْتُرْكَأوْبَلَنْك، لأنه فيها مشابه من البعير والبقر والنمر. ويضم أولها في اللغتين(
). القاموس(
).

قوله :  وهو سهو(
) .

والجواب عن هذا(
) أن { أنزل }(
) الذي هو عامل في الحال(
) يدل على تجدد مفعوله الذي هو صاحب الحال(
). ولا يلزم من دلالته على تجدده تجدده، لقيام الدليل القاطع على قدمه، وعلى صرف هذه الدلالة عن ظاهرها، لأن(
) الذي يمتنع تجدده هو الكلام النفسي القائم بذاته تعالى، لا العبارة الدالة عليه. والمتصف بالنزول هو الثاني لا الأول(
). المنصف(
).

قوله :  إذا إعرب حالا(
) .

أي من فاعل { شهد }(
)، أو من الضمير المرفوع(
)، لا نعتا(
)، ولا منصوبا على المدح(
). والد المؤلف.

قوله :  غير مستفاد(
) .

أي لا يدل عليها بحسب الوضع، فسقط ما يقال(
): إن ذا الحال هو الإله الحق الواجب الوجود، الجامع لصفات الكمال، والقيام بالقسط/[205أ] منها. المنصف(
).

قوله :  وهو سهو(
) .

لأن المثالين الآخِرين(
) ليسا من المؤكدة لعاملها. المنصف(
).

قوله :  هي مؤولة بقولك : مبكرا(
) .

ويحتمل أن يكون مؤولا بقولك مقارنا لطلوع الشمس. وبهذا التأويل يكون(
) مفردا، ومبينا لهيئة الفاعل. المنصف(
).

قوله(
) :  وَقَدْ أغْتَدِي(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . 

	
	بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابِدِ هَيكَلِ



أغتدي: أي أذهب غدوة. والوكنات بضم الواو والكاف(
) جمع وُكنة بالضم: مواقع الطير حيثما وقعت(
). وقال الأصمعي(
): الوكن: مأوى الطائر في غير عش. والمنجرد: الماضي في السير، وقيل: القصير الشعر(
). ويقال للفرس(
): قيد الأوابد لأنه يمنع الوحش من الفوات لسرعته. والهيكل(
): الفرس الطويل الضخم. المنصف(
).

قوله(
) :  ويجوز أن يقدر : وبحرها(
) .

قال اليمني(
): يريد أن عود الضمير إلى { الأرض }(
) بمثابة عوده إلى ذي الحال في الآية(
)، وهو { ما في الأرض }. المنصف(
).
[ إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها ](
)
قوله :  فهل خبره(
) .

في الشرح(
): خبر المبتدأ إنما هو جملة الشرط بأسرها، لا الفعل وحده. وعلى القول الآخر: الخبر هو مجموع جملة الجزاء، لا الفعل وحده. وأقول(
): كثيرا ما يطلق لفظ الفعل ويراد به الفعل مع فاعله المضمر، كما يطلق حرف الجر ويراد به هو مع مجروره. فمن الأول قول ابن الحاجب(
) : أو كان الخبر فعلا، نحو: زيد قام . ومن الثاني قول ابن مالك(
):

	وأخبروا بظرفٍ أو بحرفِ جَر

	
	. . . . . . . . . . 



المنصف(
) .

قوله :  أو فعل الجواب(
) .

أي فعله مع فاعله. واعترض(
) عليه أنه يلزم على هذا أن يكون في قولك: من يقم فإني أكرمه، أن تكون جملة الجزاء في محل جزم، لأنها وقعت مقترنة بالفاء جوابا لشرط جازم(
)، وفي محل رفع لأنها خبر المبتدأ. فثبت لها إعرابان(
) باعتبارين. وفي قولك: من يقم /[205ب] أكرمه أن تكون جملة الجزاء لا محل لها من حيث هي جواب لشرط غير جازم لم يقترن بالفاء، ولها محل الرفع لأنها خبر المبتدأ(
).

والجواب عن الثاني أن الجملة لها محل باعتبارين مختلفين. على أن المصنف قد اعتذر عن اعتراضه في الباب الثاني في آخر الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب(
). المنصف(
).

[ مسوغات الابتداء بالنكرة ](
)
قوله :  عاذ بِقَرْمَلَة(
) .

عاذ بالذال المعجمة: أي لجأ، والقرمل: شجر ضعاف لا شوك له(
). قال جرير:

	كانَ الفرزدقُ إذ يَعوذُ بِخالِه

	
	مِثلَ الذليلِ يَعوذُ تَحْتَ القَرْمَلِ(
)



المنصف(
) .

قوله :  شَرٌّ أَهَرَّ(
) .

هذا مثل يضرب في ظهور أمارات الشر(
). والمراد بـ ذا ناب: الكلب. المنصف(
).

قوله(
) :  قَدَرٌ أَحَلَّكَ ذا المجَاز(
) .

ذو المجاز: موضع بمنى كان به سوق في الجاهلية(
). وأبيَّ بتشديد الياء في آخره على أنه من رد لام الأب عند المبرد(
) إذا أضيف إلى ياء المتكلم، وعلى أنه جمع تصحيح مضاف إلى ياء المتكلم عند غيره(
). وما نافية. ولك: جار ومجرور. المنصف(
).

قوله :  من أجازه(
) .

هــذه عــبــارة عــن الأخــفــش والـكــوفـيــين. المنصف(
).

قوله :  وشرط هذه(
) .

المشار إليه بهذه النكرة العاملة للجر. المنصف(
).

قوله(
) :  نحو : { طاعة }(
) .

سيذكر المصنف في أماكن الحذف من الباب الخامس(
) أنه يجوز أن يكون { طاعةٌ وقولٌ معروفٌ } خبر مبتدأ محذوف، أي المطلوب منكم طاعة. المنصف(
).

قوله :  كما قدمنا(
) .

الظاهر أن قوله: كما قدمنا. وقوله: وقد أسلفنا سهو؛ فإنه لم يقدم ذلك ولا أسلفه في موضع من هذا الكتاب. وإنما ذكره بعدُ في الرابع(
) من مسوغات الابتداء بالنكرة كما تراه الآن. المنصف(
).

قوله :  وشرط الخبر فيهن الاختصاص(
) .

أراد بالاختصاص /[206أ] هنا أن يكون المجرور بالحرف، والمضاف إليه الظرف، والمسند إليه في الجملة صالحا للإخبار عنه. المنصف(
).

قوله :  مدخلا في التخصيص(
) .

المراد بالتخصيص هنا تسويغ الابتداء بالنكرة(
)، يعني أن وجوب التقديم في هذه الثلاثة إنما هو لدفع توهم أنها صفة. فاشتراط تقديمها في مسوغ الابتداء بالنكرة يوهم أن لتقديمها مدخلا في التسويغ، وليس كذلك. ويدل على ما قلنا أنهم ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر. المنصف(
).

قوله :  صاحب الحقيقة(
) .

الظاهر ترك لفظ صاحب(
) .

قوله :  وتمرة خير(
) .

روي(
) أن رجلا سأل عمر(
) عن جرادة قتلها وهو مُحْرِم، فقال عمر لكعب(
): تعالَ حتى تحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر: إنك لتجد الدراهم، تمرة خير من جرادة. المصنف(
).

قوله :  عند من جوزها(
) .

وهم الكوفيون والأخفش(
). ولا يخفى أن في هذه الصورة عندهم مسوغين: أحدهما العمل كما تقدم، والآخر معنى الفعل. المنصف(
).

قوله :  لا لمطلق العمل(
) .

وذلك لأن العمل في المرفوع يكفي فيه الاعتماد فقط. المنصف(
).

قوله(
) :  [ إذ لا توجب العادة ](
) .

أي العادة أن الحال تخلو من ذلك فيفيد الإخبار(
). المنصف(
).

قوله(
) :  سَرَينا وَنَجْمٌ(
) .

سرينا من السُّرَى وهو السير بالليل. وقوله: فمذ: مبتدأ خبره أخفى. ومحياك أي وجهك. وكل شارق: مفعول أخفى. وضمير ضوؤه لمحياك. العيني(
).

قوله :  ما ذكرناه في المسألة(
) .

من أن العادة لا توجب ألا يخلو السرى من إضاءة نجم، فالعادة أن الحال تخلو من ذلك غالبا، فيفيد الإخبار. المنصف(
).

قوله(
) :  الذئبُ يَطْرُقُها(
) .

الطروق: المجيء ليلا. والضمير المنصوب بيطرق للغنم. والمدية: السكين /[206ب] العظيم. المنصف(
).

قوله :  ولا يحسن(
) .

إذ لا يحسن بدل الكل، ولا بدل البعض، وهو ظاهر(
). ولا بدل الاشتمال؛ إذ لا بد فيه أن يكون المبدل منه مشعراً به إجمالا، ومتاقضيا له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكره متشوقة إلى ذكر البدل، منتظرة له. وليست المدية مع ضمير المتكلم بهذه الصفة. المنصف(
).

قوله(
) :  عَرَضْنا فَسَلَّمْنا(
)  .

عرضنا أن اعترضنا وتصدينا. والتبريح: الشدة والجهد. والوَجْد: بفتح الواو الحزن. وخانقه: أخذه بخناقه، أي بحلقه(
). المنصف(
).

قوله(
) :  فأقبلتُ زَحْفًا(
) .

الزحف المشي. وزحفا: حال بمعنى زاحفا، أو مصدر لفعل محذوف، أي أقبلت أزحف زحفا. وعلى متعلق به. فثوب: مبتدأ، ونسيت: خبره، أي نسيته. وأجر: أي أجره. وإنما لم يجره لئلا يرى أثر قدميه فيعرف. وإنما فعل ذلك من الخوف. العيني(
).

قوله(
) :  شَهْرٌ ثَرَى(
) .

حذفوا التنوين من ثرى ومرعى إتباعا لقولهم: ترى، لكونه فعلا. المنصف(
).

قوله(
) :  وكُنتُ كَذِي رِجْلَينِ(
) .

رجلٍ بالجر بدل من رجلين وكلاهما نكرة. وعطف عليها الثانية لأن المبدل منه مثنى، فوجب أن يؤتى باسمين. وهذا يسمى بدل المفصل من المجمل. ويجوز فيهما الرفع على تقدير: إحاهما رجل صحيحة، والأخرى رجل رمى. والمقصود أنه بين خوف رجاء. المنصف(
).

قوله(
) :  لَعُوبٌ(
) .

تنسيني من باب التفعيل، أي تجعلني ناسيا. وسربالي: مفعوله. والمستتر فيه العائد إلى لعوب: فاعله. والد المؤلف.

[ أقسام العطف ](
)
قوله(
) :  تَمُرُّونَ الدِّيارَ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	كَلامُكمُ عَليَّ إذن حَرامُ



الأصل تمرون بالديار، حذف منه باء الصلة. ويروى: مررتم بالديار(
). ولم تعوجوا من العوج ، وهو عطف /[207أ] رأس البعير بالزمام(
). والمعنى لم تميلوا إلينا. والجملة حال. وكلامكم: مبتدأ خبره حرام. وعَلَيَّ متعلق به. العيني(
).

قوله(
) :  فَإنْ لم تَجِدْ(
) .

المعنى أن غاية الإنسان  الموت، فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان ومعد، فإن لم يجد من بينه وبينهما من الآباء فليعلم أنه يصير إلى مصيرهم، فينبغي له أن ينزع ويكف عن ما هو عليه، وهو معنى قوله: فلتَزَعْكَ العواذل. كذا في شرح الشمني(
).

وقال العيني(
): البيت من قصيدة لبيد التي أولها:

	ألا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللهَ بَاطِلُ

	
	. . . . . . . . . . 



وقبل البيت(
):

	فَإِنْ أنتَ لم يَنفَعْكَ عِلْمُكَ فَانتَسِبْ

	
	لَعَلَّكَ يَهْدِيكَ القُرونُ الأوَائِلُ


ككككككككك


ثم قال(
): ويقال: وَزَعَه يَزَعُه إذا كَفَّه. والمراد بالعواذل حوادث الدهر وزواجره. والد المؤلف.

قـــــــــــــــــــولــــــــه(
) :  مُنْضِجٍ(
) .

هذا بعض بيت مر الكلام عليه. وجوابه في آخر الكلام على ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة(
). المنصف(
).

قوله :  وهو توارد عاملين(
).

ولم يوجد ذلك في الصورة الثانية(
)، لأن المعطوف فيها له خبر معطوف على الخبر المذكور. المنصف(
).

قوله :  خفاء إعراب(
) .

كما في الاسم المبني نحو: هذا. أو في الاسم الذي إعرابه تقديري، نحو: موسى. المنصف(
).

قوله :  في سائر مواضع(
).

نحو: خلق السماوات والأرض. والد المؤلف.

قوله(
) :  خَلِيلَيَّ(
).

خليلي: منادى. وطب: مرفوع مبتدأ خبره موجودٌ المقدر. وقد حذف هنا خبر أني لدلالة خبر المعطوف عليه، والتقدير: فإني دنف وأنتما دنفان. كذا في شرح العيني(
).

وقال الشمني(
): الطب بتثليث المهملة الإصلاح والسحر والعادة. وفي الاصطلاح: علم بقوانين يتعرف منها /[207ب] أحوال بدن الإنسان من جهة الصحة وعدمها، ليحفظ حاصلة، ويحصل غير حاصلة ما أمكن. والمرادبه هنا الدواء. وباح تكلم جهرا. الدنف بفتح الدال وكسر النون المريض مرضا ملازما. والد المؤلف.

قوله(
) :  فَمَنْ يَكُ(
) .

البيت لضابئ بن الحارث قاله حين حبسه عثمان بالمدينة. والشطر الأول كناية عن السكنى بالمدينة، واستيطانها. وقيار: اسم رجل. وقيل(
): اسم فرس له. ومعنى الشطر الثاني أنه ومركوبه غريبان في المدينة مقيمان بها. العيني(
).

قوله :  تقديم الجملة(
) .

هذا إذا قدر خبر المبتدأ مقدما(
). وأما إذا قدر مؤخرا عن خبر إن(
) فاللازم هو تقديم بعض الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها. المنصف(
).

قوله :  وأجازهما قوم(
) .

هم الكوفيون، وجماعة من البصريين، وابن مالك من المتأخرين(
). المنصف(
).

قوله :  في أن إضافته(
) .

حاصل الكلام أنه تناقض كلام صاحب الكشاف(
) حيث ادعى كون إضافة {جاعل} محضة، وأثبت له العمل مع ذلك. إنما تتمحض الإضافة حيث يمتنع الإعمال كاسم الفاعل بمعنى الماضي(
). المنصف(
).

قوله(
) :  قد كنتُ دَايَنْتُ(
) .

داينت من المداينة، بمعنى المعاملة بإعطاء الدين، وأخذ الدين. والضمير في بها يرجع إلى القينة. وحسان: اسم رجل مفعول داينت. ومخافة نصب على التعليل. والليان من اللي بمعنى المطل، وهو منصوب عطف على موضع الإفلاس لكونه مفعولا في المعنى للمخافة. العيني(
).

قوله :  أسقط الشرط الأول(
) .

يــفــهـم مــن تـخـصـيـص الإسـقــاط بـالــشــرط الأول(
) أنه(
) /[208أ] ذكر الشرطين الآخرين. والد المؤلف.

قوله(
) :  بدا لي أني(
) .

أني: فاعل بدا بمعنى ظهر. ومدرك بالنصب خبر ليس. ولا سابق بالجر عطف عليه بفرض دخول الباء الزائدة عليه. ويروى ولا سابقًا بالنصب عطفاً على اللفظ. العيني(
).

قوله(
) :  ما الحازم(
) .

الحازم: الضابط لأمره الآخذ بالثقة. والشهم: الجلد الذكي الفؤاد. والمقدام: الكثير الإقدام على العدو. والبطل: الشجاع. المنصف(
).

قوله :  في المجرور وقع في أخيه المجزوم(
).

لمشاركتهما في أن كل واحد منهما عمل في نوع من الكلم(
)، ولا يعمل في نوع آخر غيره. المنصف(
).

قوله(
) :  فإن معنى { لولا أخرتني } .

قد يشكل هذا بأن لولا التحضيضية دالة على الطلب، وأن الشرطية لا تدل عليه، فكيف يكون معناهما واحدا. ويجاب بأن الشرطية وإن لم تدل عليه وضعا لكن تدل عليه بمعونة المقام؛ وذلك أن التصدق والصلاح لما كانا محبوبين مطلوبين على التأخير الذي هو بيد المختار كان ذلك مفهما لطلب العبد تأخير ربه إياه ليقع التصدق والصلاح المفضيان لحصول السعادة الأبدية. كما تقول: رب إن وفقتني عملت صالحا، فيكون مشعراً بطلب التوفيق. المنصف(
).

قوله :  كقول الجميع(
) .

فيه نظر؛ فإن صاحب البحر قال(
): إن { فأصدق } ليس في محل الجزم بخلاف { فلا هاديَ له }(
) لوجود الشرط فيه؛ ألا ترى أنه لو وقع موضعه فعل كان مجزوما. قال(
): الفرق بين العطف على التوهم أن العامل في الأول موجود دون أثره. والعامل في الثاني مفقود /[208ب] دون أثره. وظهر أن جم { أكن } على توهم الشرط يدل عليه اليمين، لا على المحل، لعدم الشرط، وإن جزم { يذر } على العكس من ذلك. المنصف(
).

قوله :  في قراءة الأخوين(
) .

هما حمزة والكسائي(
) . المنصف(
) .

قوله :  بالجزم(
) .

أي بجزم { ويذر } عطفاً على محل { فلا هادي له } . والد المؤلف .

قوله :  في تأويل مصدر(
) .

لا يجعلان المصدر معطوفا على مصدر متوهم حتى يكون من عطف المفردات، فلا يمكن تقدير الشرط؛ بل يقولان(
): إن المصدر المسبوك من أن وصلتها مبتدأ حذف خبره، والجملة جواب شرط مقدر، أي: إن أخرتني فتصدقي ثابت. فالفاء حينئذ رابطة للجواب، و{ أكن } معطوف على محل الفاء وما بعدها، كقول الجميع في { فلا هادي له ويذرْهم }. المنصف(
).

قوله :  مما تقدم(
) .

أي في الكلام على الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب(
). والد المؤلف.

قوله :  ويأتي القولان(
) .

يريد بالقولين قول سيبويه والخليل(
) وقول السيرافي(
) والفارسي(
). وقد تقدم الكلام على البيت في الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب. المنصف(
).

قوله(
) :  فَلَسْنا بالجِبالِ(
) .

صدره :

	مُعَاوِيَ إنَّنَا بَشَرٌ فَأسْجِحْ 

	
	. . . . . . . . . 



ومعاوي مرخم معاوية. وأسجح أي سَهِّل وارفق. كذا في شرح الشمني(
). وأسجح بسين سعفص والجيم وحاء حطي. المؤلف.

قوله :  وإنما جزم(
) .

أي إنما جزم { يصبر }(
) على توهم أن { من } الشرطية ، وأن { يتقي } مجزوم بها(
) . المنصف(
) .

قوله :  ووهبنا له(
)  .

كذا في النسخ. والمناسب فوهبنا لها بالفاء وضمير المؤنث، لأن الآية فبشرناها بالفاء وضمير المؤنث. وإنما اختص المرأة بالبشارة لأن النساء أعظم سرورا بالولد، ولأنها لم يكن لها ولد، وكان لإبراهيم ولد من غيرها وهو إسماعيل. المنصف(
).

قوله(
) :  مشائيم ليسوا(
) /[209أ] .

مشائيم جمع مشؤوم. الناعب اسم فاعل من النعيب، وهو صياح الغراب، وهو مجرور معطوف على مصلحين بتوهم دخول الباء الزائدة عليه. والمقصود بالاستشهاد هنا محض العطف على التوهم، لا خصوصية نصب المعطوف. والد المؤلف.

قوله :  ويرد الأول(
) .

لم يتعرض لرد الثاني(
) لأن رده مفهوم مما سبق من أن شرط العطف على المحل إمكان ظهوره في الفصيح. والمحل في الثاني لا يظهر في الفصيح. المنصف(
).

قوله :  ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله(
) .

أي بطريق الأصالة، فإن الوجه الأول أيضا أنه مفعول لأجله لكن بطريق التبعية(
). المنصف(
).

قوله(
) : حملا على معنى { ودوا }(
) .

وعلى هذا الوجه(
) يكون عطفا على التوهم. وفي الآية وجه آخر تقدم في لو، وهو جعل { تدهنوا } منصوباً بأنْ مضمرة، والمصدر المسبوك منها ومن صلتها معطوفا على المصدر المسبوك من { لو تدهن } بناء على أن لو مصدرية. المنصف(
).

قوله(
) :  لَلُبْسُ عَباءَةٍ(
) .

هذا صدر بيت تقدم في لما(
). وفي بعض النسخ هنا، وفي لما: ولبس بالواو بدل للبس. والد المؤلف.

قوله :  فيندفع(
) .

الأولى يندفع بدل فيندفع . وسيذكر المصنف في الجهة الرابعة في المثال الرابع(
) أن  {فأطلع }(
) يجوز أن يكون جوابا للأمر ، وهو { ابن لي صرحا }(
) . المنصف(
) .

قوله(
) :  على تقدير  ليبشركم  .

حـمـل مبشـرات عـلى يبشـركـم ، وهـو مـعـنى مـركب ، وعطف عليه { ليذيقكم }(
) .

قوله :  وليكون كذا وكذا(
) .

أي : ولتجري الفلك بأمره ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون أرسلها ، فلا يكون عطفا له على التوهم. المنصف(
).

قوله : وفيما تقدم(
) .

أولى بأن يكون { وليذيقكم } بتقدير: ويرسل ليذيقكم(
). والد المؤلف.

قوله :  ويجوز رفعه(
) .

أي رفع فتحدثنا. والد المؤلف.

قوله :  ولم تقرأ(
).

هذا مثال آخر لما القطع فيه /[209ب] واضح. المنصف(
).

قوله(
) :  غَيرَ أنَّا(
) .

المراد باليقين هنا الخبر اليقين، فهو صفة لمحذوف. المنصف(
).

قوله :  وقد يوجه قولهم(
) .

قال الرضي(
): ولا يجوز أن ينفى الأول فقط، لأن الحديث الذي يكون [ بعد الإتيان لا يكون ] من دون الإتيان، بل إن جعلت ما بعد الفاء على القطع والاستئناف، لا معطوفا على الفعل الأول جاز هذا المعنى، فيكون المراد: ما تأتينا فأنت يحدثنا بما تحدث(
) به الجاهل بحالنا. المنصف(
).

قوله :  وهو أحد وجهي(
) .

وهو أول وجهي النصب في ما تأتينا فتحدثَنا. والد المؤلف.

قوله :  بعد ذلك(
) .

أي بعد نـفـي الإذن لـهـم فـي الاعتذار(
)، ونهيهم في ذلك اليوم عن الاعتذار. أما الأول(
) فلأن الاعتذار بالكلام و{ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإذْنِه}(
) . وأما الثاني(
) فلأن ما نهي العبد في ذلك اليوم عنه لا يقع منه. المنصف(
).

قوله :  يحمل ثبوت الاعتذار(
) .

في الكشاف(
) في سورة هود: فإن قـلت: كيف يؤلف بين هـذا، يعني قوله تعالى: {يومَ يأتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلا بِإذْنِه }(
)، وبين قوله: { يومَ تأتي كلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا }(
). قلت(
): ذلك يوم طويل له مواقف، ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم، وفي بعضها يكفون عن الكلام، وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم(
). المنصف(
).

قوله :  وإليه ذهب ابن الحاجب(
) .

ظاهر كلام المصنف يشعر بأن هذا القول مرجح عند ابن الحاجب، والواقع خلاف ذلك، لأنه قال في الإيضاح(
): ويجوز أن يكون مستأنفا، فيكون المعنى أنهم يعتذرون، ويكون ذلك في موقف آخر، لأن المواقف متعددة(
)، ولكنه ضعيف. فالأولى ألا(
) يحمل عليه في هذا الموضع لسياقه بعد قوله: { ولا /[2101أ] يؤذن لهم } وإن ثبت أنهم يعتذرون في موقف آخر. المنصف(
).

قوله :  ولا يحصل اعتذار(
) .

فلا يكون الإذن سبباً للاعتذار. والد المؤلف.

قوله :  والنهي عن كل منهما(
)  .

في الشرح(
): ولي فيه نظر؛ إذ لا موجب لتعين أن يكون النهي عن كل واحد منهما على كل حال. ولا مانع من أن يكون المراد النهي عن الجمع بينهما، كما قالوا: إذا قلت: ما جاءني زيد وعمرو، احتمل أن المراد نفي كل منهما على كل حال، وأن نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بلا صار الكلام نصا في المعنى الأول. وأقول(
): يرتفع هذا النظر بأن معنى قولهم: والنهي عن كل واحد منهما، أي ظاهرا، فلا ينافي ذلك الاحتمال النهي عن الجمع بينهما. المنصف(
).

قوله :  إذ جعلوا لكل(
) .

وما قال بدر الدين(
) مغاير لما قالوا(
) في الوجوه. المنصف(
).

[ عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس ](
)
قوله :  منعه البيانيون(
) .

قال السيد في حاشية المطول(
): منع البيانيين إنما هو في الجملة التي لا محل لها، وأن ذلك جائز في الجمل التي لها محل . نص عليه العلامة في سورة نوح(
)، ومثل بقولك : زيد نودي الصلاة وصَلِّ في المسجد(
) . وكفاك جملة قاطعة على جوازه قوله تعالى : { قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل }(
) فإن هذه الواو من الحكاية ، لا من المحكي(
) . وقال(
) في مبحث الفصل والوصل ما يدل على ذلك أيضا . المنصف(
) .

قوله :  مستدلين بقوله تعالى(
) .

بعد قوله : { فإنْ لم تفعلوا وَلَنْ تَفعلوا فاتقوا النارَ التي وَقُودُها الناسُ والحِجَارةُ أعِدَّتْ للكافرين }(
) ، ووجه الاستدلال بها تقدم { أعدت للكافرين } وهي جملة خبرية(
) . المنصف(
).

قوله(
) :  { وَبَشِّرِ المؤمِنِينَ }(
) .

أي بعد قوله : { ذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ. وأخرَى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ /[210ب] اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ } . والد المؤلف.

قوله(
) :  وإنَّ شِفائي(
) .

هذا البيت من معلقة امرئ القيس. والعبرة الدمع. ومهراقة أي مراقة زيدت الهاء على غير قياس. والرسم الأثر. والدارس: المنمحي. والمُعَوَّل: مصدر ميمي، أو اسم مكان من عَوَّلَ الرجل إذا بكى رافعاً صوته، أو اسم مفعول محذوف الصلة من عولت على فلان: اعتمدت عليه . المنصف(
).

قوله(
) :  تُنَاغِي غَزَالا(
) .

في الصحاح(
) : تناغي الصبي، أي تكلمه بما يعجبه ويسره. والمآقي جمع موق، وهو طرف العين مما يلي الأنف، واللحاظ طرفه مما يلي الإذن، ويجمع أيضا على آماق، وأَمْآق، مثل: آبار وأبْآر. كذا في الصحاح(
).

وفي القاموس(
): مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع من العين، أو مقدمها، أو مؤخرها. والإثمد بكسر الهمزة والميم وسكون المثلثة بينهما حجر يكتحل به. المنصف(
).

قوله(
) :  وقائلةٍ خَولانُ(
) .

تمامه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وأُكْرومَةُ الحَيَّينِ خِلْوٌ كما هِيَا



وقائلة  أي رب امرأة قائلة، وخولان: اسم قبيلة، وهو مبتدأ خبره فانكح فتاتهم، والفاء لا تدخل على الخبر، ولكنه أول بتقدير: هؤلاء خولان إذا كان كذلك فانكح. والأكرومة من الكرم، كالأعجوبة من العجب. وأراد بالحيين: حي أبيها وحي أمها. أراد أنها كريمة الطرفين. وهو مبتدأ خبره خلو بمعنى خلية الأزواج. والجملة حال. وما في كما إما موصولة والضمير مبتدأ محذوف الخبر، أي الحال الذي هي عليه. وإما كافة والضمير مبتدأ محذوف الخبر أيضا. وإما زائدة والضمير المرفوع وقع موقع الضمير المجرور نحو: أما أنا كأنت. العيني(
).

قوله :  ليس المعتمد(
) .

قال صاحب الكشف: أي ليس من باب عطف جملة على جملة ليطلب مناسبة الثانية مع الأولى، بل من باب ضم جمل كذا(
) مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة لآخر. والمقصود بالعطف المجموع، وشرطه المناسبة /[211أ] بين الغرضين. فكلما كانت أشد كان العطف أحسن. ولم يذكر السكاكي هذا القسم من العطف. المنصف(
).

قوله :  تنزيلا لسبب السبب(
) .

لأن الدلالة على التجارة التي هي الإيمان سبب الإيمان، والإيمان سبب الغفران، فأقيم سبب السبب مقام السبب. المنصف(
).

قوله :  لأن تخالف الفاعلين(
) .

جواب عن قوله(
): ولا يقدح. وقوله(
): ولأن { تؤمنون } جواب عن قوله(
): ولا أن يقال. أي أن { تؤمنون } لا يتعين للتفسير، بل يجوز أن يكون بمعنى الطلب، ويحصل الغرض على هذا التقدير. المنصف(
).

قوله :  اتجروا تجارة(
) .

إنما احتاج إلى هذا لأن الجملة المفسرة تكون طلبية إذا كان المفسر جملة طلبية، أو كان مفردا يؤدي معنى الجملة. ويمكن أن يقال: المراد بالتجارة ما يؤدي معنى الجملة. المنصف(
).

قوله :  وحينئذ(
) .

أي حينما سلمنا كونه تفسيراً على كلا التقديرين. والد المؤلف.

قوله :  الأمران معطوفان(
) .

يعني بالأمرين الأمر الذي في آية البقرة بعد قوله تعالى: { يا أيها الناس اعبدوا }. والأمر الذي في آية الصف بعد قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }. المنصف(
).

قوله :  في جواب الشرط(
) .

أي إذا عرفت أن هذه خولان فانكح . والد المؤلف .

قوله :  وإذ قد استدلوا بذلك(
) .

المشار إليه بذلك هذا البيت. أعني: وقائلة. والبيت الذي مطلعه: تناغي. فالضمير في استدلا للصفار ولمشاركه(
) في الاستدلال بالذي مطلعه تناغي. المنصف(
).

قوله :  فغلط عليه(
) .

وجه الغلط الذي أشار إليه المصنف(
) أن كلام سيبويه(
) ظاهر في أن الفساد من جهة وجود الوصف، وليس مراده الوصف الصناعي(
)، لأنه ممتنع في المثال ضرورة اختلاف العاملين في الموصوفين. وإنما مراده الوصف المقطوع بوجهيه الرفع والنصب /[211ب] فحمل أبو حيان(
) كلام الصفار(
) على الوصف الصناعي، واعتقد أن زواله يصحح المسألة، فقال(
): إذا كان العاقلان خبر مبتدأ محذوف جازت المسألة لفقد النعت المصطلح عليه. وقد غلط غلطا ظاهرا؛ فإن سيبويه مصرح بامتناع المسألة مع وجود الوصف المقطوع. وإنما مراد الصفار أنه إذا زال النعت المقطوع والغرض تعذر النعت الصناعي بأن يقول: من عبد الله وهذا زيد، كان التركيب جائزًا لفقد ما بنى سيبويه عليه المنع. فثبت حينئذ جواز عطف الخبر على الإنشاء، وجوابه ما ذكره المصنف(
) من أنه قد يكون للشيء مانعان، ويقتصر على أحدهما لاقتضاء المقام. المنصف(
).

[ عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ](
)
قوله(
) :  عاضها الله(
) .

النقِد بكسر القاف المتاكل اسم فاعل من نقِدتِ السنُّ بالكسر إذا تآكلت وتكسرت. ومعنى البيت أن هذه المرأة عوضها الله غلاما تزوجته بعد ما وصلت من الكبر إلى هذه الحالة. المنصف(
).

قوله :  وأضعف الثلاثة(
) .

وذلك لمجيء هذا العطف كثيراً نحو قوله تعالى: { أدَعَوْتُمُوهُم أمْ أنتم صَامِتُونَ }(
). المنصف(
).

قوله :  وأنهم زعموا(
) .

مذهب الشافعي ومن تبعه أن متروك التسمية عمدا كان أو نسيانا يحل أكله. وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى أن الترك إن كان استخفافا لا يؤكل وألا يؤكل. وظاهر الآية تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، وبه قال ابن عباس وجماعة. المنصف.

[ العطف على معمولي عاملين ](
)
قوله :  وقولهم على عاملين(
) .

فيه تجوز، يعني بحذف المضاف. قال الرضي(
): معنى قولهم: العطف على عاملين أن تعطف بحرف واحد معمولين مختلفين كانا في الإعراب أو متفقين /[212أ] على معمولي عاملين مختلفين، نحو: إن زيدا ضَرَبَ عمرا وبكرا خالدا، ونحو: إن زيدا ضُرِبَ غلامُه وبكرا أخوه. ولا يعطف المعمولان على عاملين، بل على معموليهما. فهذا القول على حذف المضاف. المنصف(
).

قوله :  تعادل المتعاطفات(
) .

قيل(
): في عبارته تسامح، لأن الذي فيه ليس بتعادل المتعاطفات، وإنما هو تناسبها، ولأنه لا يقال للمعطوف مع المعطوف [ عليه متعاطفات، لأن وضع التفاعل على نسبة الفعل للمشتركين فيه، ولا شركة للمعطوف عليه مع المعطوف ](
) في نسبة فعل العطف. المنصف(
).

قوله(
) :  في { آيات }(
) الثالثة .

قيد بها لأن الثانية لا دليل في قراءتها(
). أما النصب فلكونه يعطف آيات على اسم إن وعطف { في خلقكم } على خبرها، وهو عطف معمولين على معمولي عامل واحد. وأما الرفع فلاحتماله أن يكون { آيات } مبتدأ. و { في خلقكم } خبره، والجملة عطف على [ ما قبلها فلا يكون مما نحن فيه، وإن جاز أن يكون { آيات } عطفا على محل اسم إن الأولى و { في خلقكم } ](
) خبرها، فيكون العامل في { آيات } الابتداء، و{ وفي خلقكم } { إن }، ويكون مما نحن فيه(
). المنصف(
) .

قوله :  فعلى نيابة الواو مناب الابتداء(
) .

هذا مبني على أن حرف العطف عامل في المعطوف لنيابته مناب العامل في المعطوف عليه، وهو غير المختار ، لأن المختار من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل ، وأن العمل للعامل في المعطوف عليه(
). المنصف(
).

قوله :  وقد أجيب(
) .

وفي هذا الجواب نظر؛ إذ غاية ما يتحصل منه وجود العائد إلى المخبر عنه، وهو لا يحسم مادة الإشكال، وهي أن ليس لسلب قاصر عنك مأمورها عن المنهي من الأمور  مفهوم محصل. المنصف(
).

قوله :  إن جعلت الواوات(
) .

العطف على معمولي عاملين مختلفين في سورة الشمس، على تقدير أن الواوات فيها غير الأولى(
) للعطف. إنما هو بالنسبة إلى إذا(
) الثانية و /[212ب] الثالثة(
)؛ لأن الأولى(
) ليست بمعطوفة على معمول قبلها، وكذلك العطف على معمولي عاملين مختلفين في قوله تعالى: { فلا أقسم بالخنس} الآيات(
)  إنما هو في الواو الثانية(
). المنصف(
).

قوله :  أحد العاملين(
) .

المراد بهما فعل القسم وواوه. والد المؤلف.

قوله :  بالوجوب(
) .

لأن العامل في كلام الزمخشري(
) أقسم مع الواو، وحذفه(
) واجب معه. والد المؤلف.

[ المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة ](
)
قوله :  ويلتحق بهما(
) .

معنى إلحاق هذا النوع بنعم وبئس أنه ثبت له من الأحكام ما ثبت لنعم وبئس. وأصل ساء: سوء بضم الواو، قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقرئ(
): { كَبْرَتْ }(
) بسكون الباء الموحدة. المنصف(
).

قوله(
) :  جَفَونِي(
).

يستشهد به في جواز الإضمار قبل الذكر في باب التنازع؛ فإن جفوني ولم أجفُ تنازعا في الأخلاء جمع خليل، وقد أعمل الثاني، وأضمر الفاعل في الأول على شريطة التفسير. ومهمل خبر إن من الإهمال بمعنى الترك. العيني(
).

قوله :  ويؤخر عن المفسر(
) .

فراراً من الإضمار قبل الذكر(
) . المصنف(
) .

قوله :  فاعل بهما(
).

ويضعفه اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد، وهو ممتنع كما قاله الرضي(
) . المنصف(
) .

قوله :  فإن أراد الزمخشري(
) .

ظاهر عبارة الزمخشري(
) أن حمل المثالين على كون المفسر فيهما خبراً متعين. ويكفي من حاول القدح في ذلك إبداء محتمل آخر كما صنع ابن مالك(
) ، ولا يلزم إبداء جميع المحتملات في هذا المقام. المنصف(
).

قوله(
) :  أسَكْرانُ(
) .

المراغة من التمرغ، وهي هنا لقب أم جرير الشاعر لقبها به الأخطل، أي يتمرغ /[213أ] عليها الرجال(
). والجو ما بين السماء والأرض. والمراد هنا ما اتسع من الأودية. والمتساكر: الذي يظهر السكر وليس به. المنصف(
).

قوله : له مرفوع (
).

جـــمــلــة في مــحــل جــر(
) صــفــة المـفـرد. المنصف(
).

قوله :  فلا يؤكد(
).

لم يذكر النعت لأن عدم إتباعه بالنعت ظاهر، لأن الضمائر لا تنعت. وأراد بقوله: ولا يعطف عليه ما يعم عطف البيان والنسق. المنصف(
).

قوله :  إذا أمكن غيره(
) .

يعني الأولى الحمل على غيره، كما يدل عليه قوله(
): والأولى كونه ضمير الشيطان. وقوله(
): والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن. المنصف(
).

قوله :  وضمير الشأن لا يعطف عليه(
) .

في الشرح(
): لم يتعين تخريج النصب على ذلك(
)؛ بل يجوز كونه مفعولا معه، أي يراكم مع قبيله، وإن كان العطف أرجح. وأقول(
): إنما لم يذكر المصنف هذا الوجه لمرجوحيته. وقبيل إبليس وجنوده: نوعه وذريته، وهم عند أهل السنة أجسام لطيفة شريرة لها قوة التصور بصورة الأجسام الكثيفة.

قال الزمخشري(
): وفي الآية دليل على أن الجن لا يظهرون للإنس، وأن إظهارهم لأنفسهم ليس في استطاعتهم، وأن زَعْمَ مَن يدَّعِي رؤيتَهم زورٌ ومخرقة. انتهى. المنصف(
).

قوله(
) :  رُبَّه فتيةً(
) .

جاء الضمير في ربه مفردا، ومميزه جمعا، فإن فتية جمع فتى بمعنى السخي الكريم. وما موصولة. ودائبًا بالباء الموحدة أي دائماً: صفة لمصدر محذوف أي إيراثًا دائمًا. العيني(
).

قوله :  ويؤول(
) .

قد ذكر(
) ما يعين مراده هنا(
) في سورة فصلت عند قوله: { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}(
) فإنه قال هناك(
): يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى السماء على المعنى، وأن يكون ضميرًا مبهما مفسراً /[213ب] بسبع سماوات. والفرق بين النصبين أن أحدهما على الحال، والثاني على التمييز. المنصف(
).

قوله : بإضمار أذم(
) .

في الشرح(
): البائس هو الذي اشتدت حاجته فهذه إذن صفة ترحم(
)، فلا وجه لجعل الناصب أذم، بل ينبغي أن يقدر أرحم. وأقول(
): إن شدة الحاجة أيضا صفة ذم، فلعل سيبويه لهذا قدره أذم. المنصف(
).

قوله(
) :  فَلا تَلُمْهُ(
) .

في الشرح(
): إن صدر البيت قد أصبحت، وعجزه: فلا تلمه. وقد مر الكلام عليه فيما افترق فيه عطف البيان والبدل. المنصف(
).

قوله :  أجازه الأخفش(
) .

وإنما أجازوه(
) لشدة اقتضاء الفعل للمعفول كالفاعل. المنصف(
).

قوله(
) :  وَلَو أَنَّ مَجْدًا(
) .

المجد الشرف والكرم. يقال أيضا: رجل مجيد أي شريف. وأخلد من الإخلاد وهو الإبقاء، وهو خبر أن. وواحدا مفعوله. والدهر نصب على الظرف في الموضعين. ومن الناس: صفة لواحد. وأبقى: جواب لو. وضمير مجده عائد إلى مطعم، وهو متأخر للضرورة، والمراد به مطعم بن عدي(
)، وانتصابه على أنه مفعول أبقى. العيني(
).

قوله(
) :  كَسَا حِلْمُه(
) .

الحلم الأناة. والسؤود: السيادة. ورَقَّى بالتشديد من الرقي وهو الصعود والارتفاع. والنَّدَى بفتح النون: العطاء. والذُّرَى بضم الذال المعجمة جمع ذروة بالضم والكسر، وهي أعلى الشيء. والشاهد في حلمه ونداه؛ فإن الضمير فيهما يرجع إلى ذا الحلم، وذا الندى، ولم يسبق ذكرهما. فأجاز ذلك ابن جني مطلقا(
)، وتبعه على ذلك ابن مالك(
)، والجمهور على أنه مختص بالضرورة(
). والمعنى كسا حلم الممدوح صاحب الحلم ثياب السيادة، وأعلى عطاؤه صاحب العطاء أعلى مراتب المجد والكرم. المنصف(
).

قوله :  ولا خلاف في جواز(
) .

لعود الضمير فيه إلى متقدم رتبة(
). والد المؤلف.

/[214أ] وقوله : { لا تحسبنَّ الذينَ يَفْرَحُونَ }(
) .

في سورة آل عمران(
) : { لا تَحْسَبَنَّ الذينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلوا فَلا تَحْسَبَنَّهم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ }. والد المؤلف.

قوله :  مسند للذين(
) .

يعني أن الذين يفرحون فاعل لا تحسبن، ومفعوله الأول محذوف، و هو ضميرهم الراجع إلى الذين يفرحون، ومفعوله الثاني قوله: { بمفازة }. فيكون المعنى لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين. والد المؤلف.

قوله :  لأن فيه تقديم الضمير(
) .

أي لفظا ورتبة. أما لفظا فظاهر، وأما رتبة فلأن فاعل(
) الصفة وهو فرسه رتبته التأخر عنها، وقد تقدم المفسر به على الصفة، فعاد الضمير على متأخر في الرتبة. وحاصل الجواب أن ما ذكرت جار في غلامه ضرب زيد، فيلزم أن يكون ممتنعاً مع أنه غير ممتنع. والحل أن رتبة الفاعل وإن كانت هي التأخر عن عامله، لكن رتبة الفاعل مع عامله التقدم على الحال والمفعول، فضمير غلامه وسرجه يعود إلى متقدم رتبة(
). والد المؤلف.

قوله :  في نية التقديم(
) .

لأن الجواب هو المقصود بالذكر، وجملة الشرط قيد من قيوده. والد المؤلف.

قوله :  فيكون حينئذ(
) .

أي حين تقدم دليل الجواب. والد المؤلف.

قوله :  وفرق بينهما(
) .

وجه التفريق الذي أشار المصنف إلى تضعيفه هو أن أبا حيان قال(
): اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخره عنه لعود الضمير، فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل. وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا جملة دليله، لأنها ليست بعاملة فيها. وجملة الدليل لا محل ها(
) لها، فيتدافع حالها لأنها من حيث هي دليل لا يقتضيها فعل الشرط، ومن حيث عود الضمير /[214ب] على اسم الشرط اقتضاها فتدافعا، وهذا بخلاف ضرب زيدًا غلامه، فإنها جملة واحدة، والفعل عامل في الفاعل والمفعول معا، فكل واحد منهما يقتضي صاحبه. فلذلك جاز ضرب غلامها هندًا عند بعضهم، وامتنع ضرب غلامها عبد هند. هذا فرقه الذي اعتمد عليه. ولا يخفى أنه ضعيف كما أشار إليه المصنف. المنصف(
).

[ شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا ](
)
قوله :  في الحال(
) .

أي حال التكلم. المنصف(
).

وقوله : في الأصل(
).

أي بأن يدخل عليه في حال التكلم ناسخ من نواسخ الابتداء(
). المنصف(
).

قوله :  عند البصريين(
) .

وإنما قال عند البصريين لأن الكوفيين يرون أن الجامد الذي لا يؤول بالمشتق يتحمل الضمير. وقد منع(
) كون { بناتي }(
) جامدًا محضًا مستندًا بأنه في معنى مولوداتي، فيكون في معنى المشتق، فيتحمل(
) الضمير. المنصف(
).

قوله :  كما تقدم في(
) { خيرا }(
) .

فإن أفعل التفضيل إذا استعمل بالتنوين أو بمن امتنع دخول اللام عليه. والد المؤلف.

قوله :  فألحق المضارع(
) .

قال الرضي(
): وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته الاسم، وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفة. قال: ولا يجوز زيد هو قال؛ لأن الماضي لا يشابه الاسم حتى يقال فيه كأن الماضي اسم امتنع دخول اللام عليه. وهذا الذي قال أيضا دعوى بلا حجة، وقوله تعالى: { وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ }(
) ليس بنص في ذلك، لجواز كونه مبتدأ، وما بعده خبره(
). المنصف(
).

قوله :  يلزمه إجازة(
) .

لأنه قال: أو لذاته، وامتناع أل في الماضي لذاته. والد المؤلف.

قوله :  وقد يستدل(
) .

إنما قال(
): وقد يستدل، إذ يمكن أن يقال: لا نسلم أنه(
) معطوف على الخبر(
) /[215أ] بل هو معمول لمحذوف، أي : ويرونه(
)، فيكون من باب عطف الجمل. ويقال: لا نسلم أن وقوعه معطوفا على الخبر كوقوعه خبرا؛ إذ يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . والد المؤلف(
).

قوله :  بصيغة المرفوع(
) .

قال الرضي(
): وإنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، فيتميز بهذا السبب ذو اللام عن النعت، لأن الضمير لا يوصف، وليس بمبتدأ حقيقة؛ إذ لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده في نحو: ظننت زيدا هو القائمَ. المنصف(
).

قوله(
) :  وَكَائِنْ(
) .

وكائن بهمزة مكسورة بعد ألف ونون ساكنة بمعنى كأين(
). المنصف(
).

قوله :  لأن أعمالهم(
) .

هذا المعنى غير متعين لجواز أن يكون المراد كما قال الزمخشري(
) وغيره: لا يكون لهم عندنا وزن ولا مقدار، ومثله في الاستعمال شائع. يقال: لا يقيم لفلان وزنا، أي لا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، وهو من قبيل الكناية، وعليه فلا حذف في الآية(
). المنصف(
).

قوله :  لأنه يعتمد عليه معنى الكلام(
) .

قال الرضي(
): الكوفيون يسمونه عمادا لكونه حافظاً ما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية، كالعماد في البيت. وقال ابن الحاجب: لأن المتكلم أو السامع أو هما جميعاً يعتمدان بها على الفصل بين الصفة والخبر. المنصف(
).

قوله :  يقتصر(
) .

ولم يذكروا الفائدة الثانية والثالثة. والد المؤلف.

قوله :  وهو التأكيد(
).

أي توكيد الحكم لا توكيد المسند إليه ، فسقط ما قال ابن الحاجب(
) من أنه إن أريد التأكيد اللفظي فباطل، لأنه بإعادة اللفظ بعينه، أو بمعناه. وإن أريد التاكيد المعنوي فلأنه له ألفاظ محصورة /[215ب] تحفظ ولا يقاس عليها(
). المنصف(
).

قوله :  وبنوا عليه(
) .

منعوا ذلك لئلا يجتمع تأكيدان على شيء واحد، وهو بناء منهم على أنه تأكيد للمسند إليه، وقد تقدم أن التحقيق خلافه(
). ولو سلم ذلك أيضًا فما المانع من اجتماعه مع تأكيد آخر، وأنت تقول: جاء زيد نفسه عينه، وجاءني القوم كلهم أجمعون. المنصف(
).

قوله :  وأل الموصولة(
) .

يعني عند من يراها اسما(
)، والتنظير في هذا فيه شيء؛ فإن أل الاسمية لما كانت في صورة الحرفية نقل إعرابها إلى صلتها، كما في إلا التي بمعنى غير. المنصف(
).

قوله :  بحسب ما بعده(
) .

وقد يعلل كون محله بحسب ما بعده بأنه يقع مع ما بعده كالشيء الواحد، ولذا تدخل عليه لام الابتداء، نحو: { إنكَ لأنتَ الحَلِيمُ }(
). وهذا القول مشكل إذ لم نر اسماً يتبع ما بعده في الإعراب. المنصف(
).

قوله :  بحسب ما قبله(
) .

ويكون على هذا تأكيدًا لما قبله. وهو مشكل لأن المضمر لا يؤكد به الظاهر، وأيضًا فإن اللام الداخلة في خبر إن لا تدخل في تأكيد اسمه، فلا يقال: إن زيدًا لنفسه كريم. المنصف(
).

قوله :  ووهم أبو البقاء(
) .

في الشرح(
): إذا كان أبو البقاء(
) أطلق القول بأنه توكيد ولم يصرح بأنه توكيد لنفس { شانئك }(
)، واحتمل أن يريد أنه توكيد للضمير المستتر في { شانئك }، وهو محمل صحيح كيف يسجل بالوهم عليه؟ ولا ينبغي حمل الكلام على الفساد ما وجد سبيل إلى حمله على الصحة. المنصف(
).

[ روابط الجملة بما هي خبر عنه ](
)
قوله :  ومنصوبًا كقراءة(
) .

ذهب البصريون(
) إلى منع حذف العائد إلى كل إذا كان مبتدأ، ونص ابن عصفور(
) على شذوذ /[216أ] قراءة ابن عامر(
). قال ابن أبي الربيع(
): إن ذلك جاء في الشعر، وفي قليل من الكلام كقراءة ابن عامر. ونقل عن الكسائي(
) والفراء(
) إجازة ذلك. المنصف(
).

قوله(
) :  كُلُّه لم أَصْنَعِ(
) .

هذا بعض بيت هو :

	قد أصبحَتْ أمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي

	
	عَلَيَّ ذَنباً كُلُّهُ لم أَصْنَعِ



ومر في فصل كل(
) ما يفهم منه أن كلا هنا لو نصب على المفعولية لأفاد السلب الجزئي، مع أن المراد السلب الكلي. والد المؤلف.

قوله :  وقول امرأة زوجي(
) .

هذه المرأة هي إحدى النساء اللاتي اجتمعن وتعاقدن على أن يصفن أزواجهن، وقصتهن في صحيح البخاري(
). والأرنب واحد الأرانب. والزَّرْنَب بزاء ثم راء ونون وباء: طِيْب. وقيل(
): شجر طيب الرائحة. المنصف(
).

قوله :  المَسُّ مَسُّ(
) .

أي المس منه، والريح منه. المنصف(
).

قوله :  في جواب اسم الشرط(
) .

يفهم منه أن قوله: { إنَّ ذلكَ لَمِنَ عَزْمِ الأُمُورِ }(
) جواب الشرط على هذا التقدير، مع أنها اسمية غير مقترنة بالفاء، والمصنف(
) قد أبطل قول أبي البقاء(
) والحوفي(
) أنها جواب بتقدير الفاء بكونها اسمية، وكون تقدير الفاء مختصاً بالشعر. فتأمل(
). المنصف(
).

قوله :  لا للتوطئة(
) .

لا تفاوت في ذلك بين [ لام ](
) الابتداء ولام التوطئة. تأمل. والد المؤلف.

قوله :  بغير الواو(
) .

ويفهم أنه إذا كان معطوفا بالواو فالضمير رابطه؛ وذلك لأن الواو لمطلق الجمع، فالاسمان، أو الأسماء معها بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير. المنصف(
).

قوله :  زيد قام عمرو(
) .

فإن الواو ليست للجمع في الجمل، بل في المفردات؛ ولذا منعوا الزيدان يقوم و/[216ب] يقعد، وأجازوا الزيدان قائم وقاعد. المنصف(
).

قوله :  أن تصح المسألة(
) .

إذا لم يكن في التقدير من جملة أخرى(
). والد المؤلف.

قوله :  ومع التصريح(
) .

إذ على التقادير يكون الضمير كأنه من جملة أخرى. المنصف(
) .

قوله :  باتفاق(
) .

هذا الاتفاق إنما يتم لو ثبت أن العامل في عطف البيان هو العامل في متبوعه اتفاقا. وأنى يثبت هذا وقد صرحوا بالخلاف في عامل التابع: هل هو العامل في المتبوع أو غيره، من غير تفصيل بين البدل وغيره. المنصف(
).

قوله :  ويحتمله(
) { ولباس }(
) .

لأن { ذلك } يمكن أن يكون مبتدأ خبره { خير }، والجملة: خبر لـ { لباسُ التقوى}، ويمكن أن يكون(
) بدلا أوبيانا ؛ فالخبر مفرد لا جملة(
). المنصف(
).

قوله :  في الآية الثالثة(
) .

من حيث أن المبتدأ(
) ليس موصولاً ولا موصوفًا(
). والد المؤلف.

قوله(
) :  لا أرَى المَوتَ(
) .

يقال: نَغَّصَ اللهُ عليه العيشَ إذا كَدَّرَه. المنصف(
).

قوله :  أي منهم(
) .

من بيانية لا تبعيضية، لأن { الذين يُمَسِّكُونَ بالكتاب }(
) لا يكونون غير مصلحين حتى يكون المصلحون بعضهم. المنصف(
).

قوله(
) :  فأما الصبر(
) .

صدره :

	ألا لَيتَ شِعْري هَل إلى أمِّ مَعْمَرٍ(
)

	
	سَبيلٌ . . . . . . . . . . . . 



ألا للتنبيه. وليت للتمني. وشعري - بمعنى علمي - اسمه وخبره محذوف، أي حاصل. وسبيل: مبتدأ، خبره إلى أم معمر. وأما: حرف شرط وتفصيل، ولذا دخلت الفاء في جوابها. والصبر: مبتدأ، وخبره الجملة. العيني(
).

قوله(
) :  { ألم تَرَ }(
) .

الآية مثال للحكم الثاني(
)، وهو أن يعطف بفاء السببية جملة مشتملة على الضمير على جملة خالية عنه. المنصف(
).

قوله(
) :  { فَتُصْبِحُ الأرضُ }(
) .

فلا عائد في { فتصبح } إلى اسم أنَّ لأنه معطوف بفاء السبب على { أنزل } فكأنها جملة واحدة مشتملة على الضمير. والد المؤلف.

قوله(
) :  وإِنسَانُ(
) .

وإنسان عيني: كلام إضافي مبتدأ، هو المثال الذي يرى في السواد /[217أ] وخبره: يحسر الماء، وهو جملة فعل فاعل، وليس فيها ضمير. ومعنى يحسر بالحاء المهملة يكشف. تارة نصب على المصدرية. وقوله: فيبدو خبر بعد خبر. وفيه الشاهد حيث تقع الجملتان خبرا، ولا رابط إلا في الجملة الأخيرة، وهو في فيبدو، وذلك لأن الثانية عطف على الأولى بفاء السببية، فنزلتا منزلة الشرط والجزاء، فاكتفي بضمير واحد كما يكتفى في جملتي الشرط والجزاء به نحو: زيد إن جاء عمرو فأكرمه، أو: إن جاء فأكرم عمرا. وتارات: جمع تارة. ويجم(
) بالجيم من الجموم وهو الكثرة، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هو يجم. وفيغرق: عطف عليه. العيني(
).

قوله :  تقدم في موضعه(
) .

يعني في الجملة السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهو قوله(
): إن الفاء نَزَّلَتِ الجملتين منزلة الجملة الواحدة، ولهذا اكتفي فيهما بضمير واحد، وحينئذ فالخبر مجموعهما، كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبرا، والمحل لذلك المجموع. المنصف(
).

قوله :  زيد يقوم عمرو(
) .

فيقوم عمرو: خبر غير مشتمل على الضمير لأنه دال على جواب شرط(
) مشتمل عليه. والد المؤلف.

قوله :  هِجِّيرَى أبي بكر(
) .

الهِجِّيرَى: الدأب والعادة، وكذلك الإهْجِيرَى. يقال: ما زال ذلك هِجِّيراه وإهْجِيراه، أي دأبه وعادته. الصحاح(
).

قوله(
) :  { والذين يتوفون }(
) .

قرأ الجمهور: { يُتَوَفَّونَ } بصيغة المجهول، ومعناه حينئذ يستوفون آجالهم. والد المؤلف.

[ الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ] (
)
قوله(
) :  وَمَا شَيءٌ حَمَيْتَ(
) .

صدره :

	أبحتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ

	
	. . . . . . . . . 



يقال: هذا شيء حمى، أي محظور. وتهامة هي الناحية الجنوبية من الحجاز، ونجد هي الناحية التي بين الحجاز والعراق. وفي الصحاح(
): ونجد في بلاد العرب خلاف الغَوْر /[217ب] والغَوْرُ تِهَامَة، وكلُّ ما ارتفعَ من تِهَامَةَ إلى أرضِ العِراقِ فهو نجد. العيني(
).

قوله(
) :  وَيَومًا شَهِدْناهُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	قَلِيلٌ سِوَى الطَّعْنِ النِّهالِ نَوَافِلُه



والطعن بالطاء والعين المهملتين. والنهال: جمع نهل، كجِمال جمع جَمَل. والنَّهَل جمع ناهل كطَلَب جمع طالب(
). والناهل من الأضداد يطلق على الريان وعلى العطشان(
). والمراد بالنهال هنا العطاش، شبهت بها الرماح لأنها تعطشت لشرب دماء الأعداء(
). والنوافل جمع نافلة، وهي العطية التي لا يجب فعلها. وقليل بمعنى النفي، أي لا عطايا في ذلك اليوم سوى الطعن. المنصف(
).

قوله :  لما نقل غيره(
) .

عن سيبويه من أنهما حـذفا معـا(
)، وعن الأخفش(
) أن الجار حـذف أولا. المنصف(
).

قوله(
) :  فَيَا رَبَّ لَيلَى(
) .

أنت خبره الذي في رحمة الله أطمع، والتقدير: أنت الذي في رحمتك أطمع، أو في رحمته أطمع، فخلف الضميرَ العائدَ اسمٌ ظاهرٌ على خلاف القياس. العيني(
).

قوله :  قليل على قليل(
) .

القليل الأول ربط الموصول الواقع خبرًا عن ضمير المخاطب بالاسم الظاهر، والثاني هو ربط ذلك بضمير المخاطب. المنصف(
).

قوله :  وزعم الزمخشري(
) .

قال في المفصل(
): فإن كانت اسمية فالواو إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في. وما عسى أن يعثر عليه في الندرة. المنصف(
).

قوله :  { نَبَذُوهُ }(
) .

كذا في النسخ، والآية التي فيها: { فَنَبَذُوهُ وراءَ ظُهُورِهِم وَاشتَروا بِهِ ثَمَنًا قَليلاً فَبِئسَ مَا يَشْترونَ }(
). والآية التي فيها { كَأنَّهُم لا يَعْلَمُونَ }(
) ليس فيها { فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظهورهم }. وإنما هي { نَبَذَ فريقٌ مِنَ الذين أُوتُوا الكتابَ كتابَ اللهِ وراءَ ظهورِهم كأنَّهُم لا يعلمون }. المنصف(
) .

قوله(
) :  نَصَفَ النهارَ(
) .

وإنما قدر في البيت الواو على الخصوص، مع أنه /[218أ] يمكن تقدير الضمير، بل هو أولى لأنه الأصل في الربط حملا على الكثير في ربط الجمل الاسمية. وقوله: الماءُ، أي والماء غامره، وهو حال من النهار. المنصف(
).

قوله :  لم يصح نصب(
) .

لأنه(
) حينئذ يكون من جملة أخرى. المنصف(
).

قوله :  بغير الواو(
) .

فإن العطف بالواو في المفردات يفيد الجمع، وأما العطف بغير الواو فلا يفيد ذلك، فكأنه من جملة أخرى. المنصف(
).

قوله :  مصدر الفعل(
) .

في البحر(
): وتقديره: فتَعِسَهم اللهُ تَعْسًا. ويجوز أن يكون { الذين }(
) منصوبًا على إضمار فعل يفسره قوله: فتعسًا لهم، كما تقول: زَيدًا جَدْعًا له(
). المنصف(
).

قوله :  زيدًا ضربًا إياه(
) .

بتقدير: ضربت ضرباً إياه. والد المؤلف.

قوله :  متعلقة بمحذوف(
) .

يعني غير فعل هذا المصدر لأنه قال(
): إنها لا تتعلق بهذا المصدر لكونه لا يتعدى باللام، ويلزم ألا تتعلق بفعله. المنصف(
).

قوله :  إن قدرت من زائدة(
) .

وجه ذلك أن كم كناية عن جماعة، وحذف تمييزها للعلم به. وآية: مفعول ثان لـ{آتينا}(
)، زيدت فيه { من } بناء على أنها تزاد بعد الاستفهام ولو بغير هل. والمعنى كم جماعة آتيناهم آية. فكم: مبتدأ، وآتيناهم آية: خبره. أو كم: مفعول لمحذوف يفسره الفعل المذكور، وذلك المحذوف مقدر بعدها، لأن الاستفهام له الصدر. المنصف(
).

قوله :  وجوز الزمخشري(
) .

أي جوز(
) كونَ كم مبتدأ أو مفعولا لـ { آتينا }(
) في كم الخبرية والاستفهامية على سبيل التقرير. وقال الشمني(
): قال أبو حيان(
): وهو ليس بجيد؛ لأن جعلها خبرية يقتضي اقتطاع الجملة التي هي فيها من جملة السؤال، ويصير المعنى /[218ب] سل بني إسرائيل، ولم يذكر المسؤول عنه، ثم قال: كثيرًا من الآيات آتيناهم. والد المؤلف.

قوله :  ولم يذكر النحويون(
) .

هذا اعتراض على الزمخشري(
)، فإنه يلزم على جعلها خبرية تعليق الفعل وهو سل عن العمل، وكم الخبرية لا تعلق العامل. وفيه نظر؛ أما أولا فلأن المصنف ذكر في الباب الخامس في النوع الثاني عشر من الجهة السادسة(
) أن كم الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم . وأما ثانيًا فلأنا لو سلمنا أنها لا تعلق فلا نسلم أن سل عامل في الجملة. المنصف(
).

قوله(
) :  لقد كان في حَوْلٍ(
) .

الحول السنة. والثواء الإقامة. واللبانات بضم اللام جمع لبانة وهي الحاجة من فاقة. والسآمة: الملالة. ويسأم: منصوب بأن مضمرة جوازا، وهي مع صلتها مؤولة بمصدر معطوف على المصدر المذكور، أي تَقَضِّي لُباناتٍ وسآمة سائم. المنصف(
).

قوله :  وليس بشيء(
) .

غاية ما فيه أن في البيت موصوفاً(
) ومبدلاً منه(
)، وليس فيه إلا ضمير واحد(
). فكما لو قدر رابطاً للبدل بقيت الصفة بلا رابط. فلو قدر رابطاً للصفة أيضًا بقي البدل بلا رابط. المنصف(
).

قوله :  وجب في نحو ذلك(
) .

يعني لو اقتصر على ذكرهما ولم ينوِ ثالثاً(
). فلو نوى أو ذكر ثالثًا لكان المجموع المفصل بدل كل، ولا يجب القطع حينئذ. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (( اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ: الشركُ والسحرُ ))(
). المنصف(
).

قوله :  في النكرات(
) .

أي لا بد من كون البيان والمبين كليهما معرفة(
). المنصف(
).

قوله :  و { مُفَتَّحَةً }(
) حال(
) .

وأما انتصابها على أنها عطف بيان فلا يجوز، لأن النحويين في ذلك على مذهبين، أحدهما أن ذلك لا يكون إلا في المعارف، فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً /[219أ] لمعرفة، وهو مذهب البصريين(
). والثاني: أنه يجوز أن يكون في النكرات، فيكون عطف البيان تابعا لنكرة كما يكون تابعا لمعرفة، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم الفارسي(
). وأما تخالفهما في التنكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد(
) سوى المصنف حيث أجاز أن يكون { مقامُ إبراهيمَ }(
) عطف بيان لـ { آياتٌ } وهي نكرة. المنصف(
).

قوله : لضعف مثل(
) .

لأن حسنة(
) مجرور على الصفة رافع لضمير موصوفه، والوجه بدل من ذلك الضمير. وإبدال ذي اللام من الضمير مما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين(
). المنصف(
).

قوله :  وهذا البدل(
) .

أي بدل { الأبوابُ } من ضمير مستتر في { مفتحةً }. والخلاف(
) مبني على أن أبواب(
) الدار: أهي بعض الدار، أو ليست بعضا منها وإنما هي مشتملة على الدار؛ فالزمخشري(
) نظر إلى الثاني، والمصنف(
) نظر إلى الأول. المنصف(
).

قوله(
) :  فَمَنْ تَكُنِ الحَضَارَةُ(
) .

الحضارة بكسر الحاء المهملة وفتحها: خلاف البداوة بالكسر والفتح أيضا. والمراد أهل الحضارة. يدل على ذلك قوله: فأي رجال بادية، فإن التفضيل إنما يصح بين الحضريين والبدويين بقول من أعجبته رجال الحضر: فأي أناس نحن وإن كنا من أهل البدو. والمراد التمدح والتعجب. المنصف(
).

قوله :  لمن تقدم(
) .

أي من أوفى بعهده واتقى(
). والد المؤلف.

قوله :  العاشر العاملان(
) .

في إعراب الصفاقسي: لم أرَ ذلك إلا لابن عصفور، وخالفه غيره. وقد أجاز الفارسي(
) في:

	فهيهاتَ هيهاتَ العقيقُ وأهلُه(
)

	
	. . . . . . . . . . 



وابن أبي الربيع(
) قام قعد زيد أن يكون من باب الإعمال. المنصف(
).

/[219ب] قوله : أو عَمِلَ أوَّلُهُما(
) .

فيه تسامح، فإن الأول وهو كان(
) وظن(
) ليس عاملا في نفس الفعل الثاني، وإنما هو عامل في محل الجملة التي منها الفعل الثاني. وكذا في بقية كلامه هنا مسامحة. كذا في شرح الشمني(
). والمراد بقوله(
): بقية كلامه، كون ثانيهما جوابا للأول. والد المؤلف.

قوله :  ولذلك(
)  .

الإشارة بذلك إلى وجوب ارتباط العاملين في باب التنازع(
) ، ولا يخفى أن قولهم(
) : لا يبطل لأجل ذلك إلا على تقدير استئناف لم أطلب. المنصف(
).

قوله :  ولو أنما أسعى(
) .

تقدم الكلام على البيت في لو(
). المنصف(
).

قوله :  والصواب أنه ليس .

واعترض أيضا على كون البيت من التنازع على تقدير كون الواو للحال بما ذكر عبدالقاهر(
) من أن حكم النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما أن يتوجه إلى ذلك القيد، وإن لم يقع له خصوصاً فإنه يقتضي أن يكون لم أطلب مثبتاً لكونه قيدًا لكفاني الواقع جواباً [ للو المقتضية لانتفاء جوابها، ويلزم أن يكون قائل البيت غير طالب](
) للقليل، وطالباً له. المنصف(
).

قوله :  في حالة أني غير طالب(
) .

فيه إشكال، فإن كلامه يقتضي أنه جعل المعلق امتناع الجزاء، والمعلق عليه نفس الشرط، وهو فاسد. ولو حذف الانتفاء وقال: فيكون كفاية القليل المقيدة بعدم طلب موقوفة على طلبه، بناء على أن لو لتعليق الثبوت على الثبوت مع القطع بالانتفاء لاستقام، لكن يصير قوله بعد ذلك فيتوقف عدم الشيء على وجوده غير مستقيم. فتأمل. المنصف(
).

قوله :  بطل قول بعضهم(
) .

كأن المراد ببعضهم الزمخشري فإنه قال(
): فاعل { تبين }(
) مضمر تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير(
) قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي الشرح(
): إن هذا القول صحيح، فإن { لما } /[220أ] رابطة بين جملتين هما تبين وقال، وأعلم من معمولات قال. فالرابط بينهما كالرابط في: { وَأنَّهُم ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أن لَن يبعثَ اللهُ أحدًا }(
). المنصف(
).

قوله :  كما قالوا(
) .

من أن فاعل بدا ضمير مستتر فيه راجع إلى المصدر، أي بدا لهم بُدُوٌّ. المنصف(
).

قوله :  ألفاظ التوكيد الأول(
) .

احترز به عن أجمعون في قولهم: جاءني القوم كلهم أجمعون. المنصف(
).

قوله :  وقول بعض من عاصرناه(
) .

مراده ببعض من عاصره بهاء الدين أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل الآمدي المصري. ولد سنة سبع وستين وسبعمائة(
). المنصف(
).

قوله :  تؤكد بها بعد كل(
) .

قيل(
): هذا سهو ظاهر؛ فقد قال الله تعالى: { فَكُبْكِبُوا فيها هُم والغَاوُونَ. وَجُنودُ إبليسَ أجمعونَ }(
). وقال تعالى: { لأُغْوِيَنَّهُم أجمعينَ }(
). وقال: { ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُم أجمعينَ}(
). وقال تعالى: { إِنَّا لَمُنَجُّوهُم أجْمَعِينَ }(
) إلى غير ذلك. وأقول(
): مراد المصنف أن أجمع وأخواته لا يؤكد بها مجتمعة مع ألفاظ التوكيد إلا بعد كل، وهذا كلام صحيح. ولا يريد أنها لا يؤكد بها مطلقاً إلا بعد كل حتى يرد عليه ما تقدم. المنصف(
).

[ الأمور التي بكتسبها الاسم بالإضافة ](
)
قوله :  ولا يجتمع على الاسم تعريفان(
) .

التعريفان هنا(
) الإضافة وتعريف الموصولية، إلا أن هذا الموصول لما التزم دخول الاسم لكونه في صورة حرف التعريف، وظهر إعرابه في ذلك الاسم كانت إضافته بإضافة ذلك الاسم. وفي الشرح(
): هذا منتقض بأي الموصولة المضافة إلى معرفة، فإن تعريفها على المشهور بصلتها باعتبار ما فيها من العهد، وإضافتها معنوية قطعا، فتفيد التعريف في نحو: جاءني أيهم أكرمته، فيجتمع تعريفان. المنصف(
).

قوله(
) :  فَأَتَتْ بِهِ(
) .

قاله في تأبط شراً، وكان زوج أمه. والضمير في أتت لأمه، وفي به له. يعني /[220ب] ولدته حال كونه حوش الفؤاد، أي حديده. والإضافة هنا لم تفد تعريفاً ولا تخصيصا، ولذا وقع حالا. ومُبَطَّناً أي ضامر البطن، وهو وصف محمود في الذكور. وسُهُدًا بضمتين أي قليل النوم. والهَوْجَل: الأحمق(
). وإسناد النوم إلى الليل مجاز. والمراد إذا نام الهوجل في الليل. العيني(
).

قوله(
) :  يا رُبَّ غابِطِنا(
) .

قاله في هجو الأخطل. يا لمجرد التنبيه، أو يقدر المنادى. والإضافة في غابطنا غير مخصصة، ولذا دخلت عليه رب. والغبطة تمني مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه عكس الحسد. ولاقى في جواب لو. العيني(
).

قوله :  لخلو الصفة لفظا(
) .

إنما قال لفظا لأن أل قد يقال: إنها خلف عن الضمير فهو موجود لفظاً لا معنى. المنصف(
).

قوله(
) :  إنارَةُ العَقْلِ(
) .

إنارة: مبتدأ خبره مكسوف. والقياس مكسوفة لأنه خبر عن المؤنث وهو إنارة العقل، لأنه اكتسب التذكير عن المضاف إليه. ويزداد: خبر لقوله: وعقل عاصي الهوى. وتنويرا: نصب على التمييز. العيني(
).

قوله :  وأما قول الجوهري(
) .

قال في الصحاح(
): لم يقل قريبة لأنه أراد بالرحمة الإحسان، ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره. المنصف(
).

قوله(
) :  { وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ }(
) .

قال أبو حيان(
): ولا يحسن عوده إلا على الشفا، لأن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي الإسناد. وإنما جيء بالحفرة على سبيل الإضافة إليها، ولم يكن محدثاً عنه، وجيء بالنار للتخصيص. وأيضًا فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومن النار، لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ منهما. المنصف(
).

قوله(
) :  طُوْلُ الليالي(
) .

طول /[221أ] مبتدأ، وخبره أسرعت. والقياس أسرع، فأنث لاكتساب المبتدأ التأنيث من المضاف إليه. العيني(
).

قوله(
) :  وَتَشْرَقُ(
) .

شرقت فعل وفاعله صدر. أنث الفعل المسند إليه لكونه بعض المضاف إليه، فأعطى له حكمه. وشرق فلان بريقه إذا غص به. وأذعت القول: أفشيته. والكاف للتشبيه. وما مصدرية. والقناة: الرمح. والمعنى أنك تشرق بالقول الذي أفشيته كما تشرق القناة بالدم ولا تشربه. المنصف(
).

قوله(
) :  أنا أبو المُنْهَالِ(
) .

مضى المصراع في ذكر حكم الظرف والجار والمجرور في التعلق. والد المؤلف.

قوله(
) :  أيَّ يومٍ سَرَرْتَني(
) .

تقدم البيت في أي(
)، لكن هناك لا ترعني بدل لا تسؤني. والمعنى ما سررتني يومًا بوصالك إلا أسأتني ثلاثة أيام بصدودك. المنصف(
).

قوله :  أي ما سررتني(
) .

هذا بيان لمعنى الكلام على كون جملة لم ترعني حالا مقدرة. ولو قدمه على قوله(
): أو معطوفة، لكان أحسن. المنصف(
).

قوله :  لعدم الرابط(
) .

قد يقال(
): الربط يحصل بتقدير ضمير، أي صدود منك. المنصف(
).

قوله(
) :  وقال سَتَعْلَمُ(
) .

قد يقال(
): لا معنى لإنشاد هذا البيت هناك، لأنه بصدد أن يذكر ما يكتسبه الاسم بالإضافة، وهنا لم يكتسبه الاسم بالإضافة ما لم يكن قبلها. ويدفعه مناسبته لما مثل به(
). المنصف(
).

قوله :  صَبِيحَةَ أيِّ يَومٍ(
) .

صبيحة ظرف، وهو مع ما تعلق به خبر. والد المؤلف.

قــــــولــــــه(
) :  عَـــــلــــيـــكَ بأربابِ(
) .

الإغراء في قوله: عليك بأرباب الصدور. والتحذير في قوله(
):  وإياك أن ترضى. وقوله: يبين خبر عن المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر، أعني رفع و /[221ب] خفض. والضمير في يبين عائد إليهما باعتبار المذكور. والمراد أن الشاهد على ما أغريت وحذرت رفع أبوين وخفض مزمل. فإن أبو لما أضيف إلى من وكان له الصدر اكتسب له الصدارة، وصار رفعه واجبا في قول القائل: أبو من زيد. ومزمل لما جاور مجرورا اكتسب منه الجر. وخفض في بيت امرئ القيس مع كونه صفة لمرفوع، وكان حقه أن يكون مرفوعا. المنصف(
).

قوله(
) :  كَأنَّ أبانًا(
) .

أبان هنا اسم جبل بعينه. والعرانين جمع عرنين وهو الأنف، استعير هنا لأوائل المطر، لأنها تتقدم علىما يأتي بعدها، كما أن الأنوف تتقدم الوجوه. والبجاد بكسر الموحدة والجيم كساء مخطط. والمزمَّل بفتح الميم الثانية الملتف في الثياب. والمراد أن هذا الجبل في أوائل ما يمطر فيه المطر ويجري الماء شعبه يشبه كبير أناس مزملاً في بجاد. المنصف(
).

قوله :  العاشر الإعراب(
) .

اعلم أنه يجوز في العدد المركب غير اثني عشر وانثتي عشر أن يضاف إلى مستحق المعدود، فيستغني عن التمييز، نحو: هذه إحدى عشر زيد. ويجب عند البصريين(
) بقاء البناء في الجزأين. وحكى سيبويه(
) الإعراب في آخر الثاني كما في بعلبك، وحكى الكوفيون(
) إضافة الأول إلى الثاني كما في عبد الله.

وفي الشرح(
): لا ينبغي ذكر ذلك في هذه الأمور، لأن خمسة عشر عند من يضيفه معرب مطلقا سواء أضيف إلى معرب أو مبني. تقول: هذه خمسة عشرك، بضم الراء على أنها حركة إعراب، مع أن المضاف إليه مبني. المنصف(
).

قوله(
) :  وَقَالَتْ مَتَى يُبْخَلْ(
) .

يعني إن بخل عليك بالوصال و /[222أ] اعتل ساءك ذلك، وإن وصلت وكشفت غرامك كان ذلك عادة لك ودربة. وحاصله أنها لا تقطع وصاله كل القطع فيحمله ذلك على اليأس والسلو، ولا تصل كل الوصل فيتعود ذلك. ويعتلل مجهول، ونائب الفاعل فيه ضمير المصدر، أي يعتلل هو، أي الاعتلال المعهود. والتقدير: يعتلل اعتلالا عليك، فيقدر عليك هنا لدلالة عليك الظاهرة عليها. ويسؤك: جواب متى. وتدرب: جواب الشرط. كذا في شرح العيني(
). وقال الشمني(
): تذرب بالذال المعجمة، وفتح الراء: مضارع ذَرِبَ بكسرها، أي احتد لسانه. والد المؤلف.

قوله :  ليتقيد بها فيفيد(
) .

كلٌّ مِن يتقيد ويفيد متنازعان في الفعل على أنه فاعل، وفاعل لم يفده مستتر عائد إلى الضمير العائد إلى الاعتلال. وإنمالم يجعل فاعل كل من يتقيد ويفيد مستتراً فيه عائدًا إلى الضمير، وفاعل لم يفده الفعل، لأن المعروف أن الحال قيد لعاملها لا لصاحبها. المنصف(
).

قوله(
) :  أَهِمُّ بأمْرِ(
) .

هممت بالشيء أهم هما إذا أردته . والحزم الضبط والأخذ بالاحتياط . والعير الحمار الوحشي والأهلي أيضا . والنزوان بفتح النون والزاي : الوثوب على الأنثى للضراب . المنصف(
) .

قوله :  في مَنْ فَتَحَ(
) .

ويؤيد تخريج المصنف لها(
) قراءة الرفع(
) ، لأن مثلا في كل منهما فاعل { يصيبكم}(
). وقيل(
) : مثل فيها منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف ، والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام ، وهو ضمير العذاب(
) . المنصف(
) .

قوله :  بالفتح(
) .

ويؤيد تخريج المصنف(
) لهذه القراءة(
) قراءة الرفع، لأن مثلا في كل منهما صفة لحق. المنصف(
).

/[22ب ] قوله(
) : وإذْ مَا مِثْلَهم(
) .

جزء بيت تمامه :

	فأصبحوا قد أعادَ اللهُ نِعمَتَهُم

	
	إذْ هُمْ قُرَيْشٌ وإذْ مَا مِثْلَهُم بَشَرُ



قوله :  لمخالفتها للمبهمات(
) .

ولعل المصنف لأجل هذا قال(
): زعم. وأجيب بأن الكلام الآن في ما يبنى لكونه مبهما أضيف إلى شيء مبني، لا لكونه ظرفا أضيف إلى جملة. المنصف(
).

قوله(
) :  والشر بالشر(
) .

صدره :

	مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرُها

	
	. . . . . . . . . . 



والله يشكرها جملة وقعت جواب الشرط، وحذفت فيه الفاء للضرورة. العيني(
).

قوله :  بَرٌّ وَسَرٌّ(
) .

بَرٌّ بفتح الموحدة(
)، وسَرٌّ بفتح السين المهملة(
)، ونَمٌّ بفتح النون(
)، والكل بالتنوين وتشديد الآخر. المنصف(
).

قوله :  فعنه أجوبة(
) .

منها أنه شاذ، وهو قول سيبويه(
). ومنها أن الفرزدق لم يعرف شرط إعمال ما عند الحجازيين(
). وقيل(
): مثلهم حال والخبر محذوف، أي في الوجود. المنصف(
).

قوله(
) :  لَمْ يَمْنَعِ الشَّرْبَ(
) .

تـــقـــدم الـــكـــلام عـــــلـــيـــه فـــي غير(
). فإن قيل(
): ليس هذا من قبيل الإضافة إلى المبني؛ إذ المعنى غير نطق الحمامة، أجيب بأن المضاف إليه هنا جملة مصدرة بحرف مصدري، فيكون مبنيا. غاية الأمر أنه في تأويل مفرد معرب. المنصف(
).

قوله(
) :  عَلَى حِيْنَ(
) .

حين مبني على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم، ويجوز كسره للإعراب. وعلى الأول ظرف كما في { وَدَخَلَ المدينةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ }(
)، أي في وقت غفلة. وعلى الثاني للتعليل، أي لأجل الصبا كما { وَلِتُكَبِّروا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم }(
). والهمز للاستفهام. ولما: من الجوازم. وأصح: مجزوم به. والصَّحْو(
): الإفاقة من السكر. والواو للحال. والوازع: المانع. والصبا: بالكسر الميل إلى الجهل والفتوة. العيني(
).

قوله(
) : لأجتَذِبَنْ(
) .

بناء فعل المضارع(
) لأجل اتصاله بنون الإناث عارض على إعرابه لمشابهته الاسم، وإعرابه لمشابهته /[223أ] الاسم عارض على ذاته لكونه مبني الأصل. والتحلم تكلف الحلم بالكسر، وهو الأناة. وعلى بمعنى في كما في قوله تعالى: { عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ }(
). وحين مبني على الفتح لإضافته إلى الجملة. واستصبيت فلانا أي جعلته في عداد الصبيان، أو بمعنى طلبت الصبوة. ولأجتذبن بنون التأكيد الخفيفة. المنصف(
)، والعيني(
).

قوله(
) : إذا قلت : هذا(
) .

يقال: سلاه وسلا عنه إذا نسيه وتركه. يهيج بفتح حرف المضارعة أي يثير. والصبا: ريح مهبها المستوي مطلع الشمس، إذا استوى الليل والنهار. ويَطَّلِعُ بتشديد الطاء المهملة. المنصف(
).

قوله(
) :  ألم تعلمي(
) .

الله إما منصوب بنزع الخافض كما كان منصوباً بذلك مع فعله في عمرتك الله، والمعنى ذكرتك بالله تذكيراً يعمر قلبك. وحقيقته عمرت قلبك بتذكير الله، ثم حذف القلب والتذكير والباء. وقيل: عمرتك الله. وإما مرفوع على أن المصدر أضيف إلى مفعوله فارتفع الاسم الشريف لأنه فاعل. وأخزي بفتح الهمز مضارع خزي بكسر الزاي، أي ذل وهان. ويجوز فيه ضم الهمزة على أنه مضارع أخزاه الله. والمملق: الفقير. المنصف(
).

قوله :  وحكي(
) .

الأليق أن يذكر هذه الحكاية في ذيل الأول من الأبواب الثلاثة. والد المؤلف.

قوله(
) :  أتاني أبيتَ اللعنَ(
) .

أتاني: فعل ومفعول، فاعله  أنك لمتني. وأبيت جملة دعائية معترضة بينهما، ومعناه دعاء للمخاطب بأن يجعله الله أبياً عن اللعن شريف النفس عالي الهمة. وتلك إشارة إلى الملامة المفهومة من لمتني. واستكت مسامعه صمت وضاقت، والرائع بالراء والعين المهملتين اسم فاعل من راعه يروعه، أي أفزعه. المنصف(
).

قوله(
) :  ولا تَصْحَبِ(
) .

قبله : /[223ب]

	عَنِ المرءِ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَن قَرِينِه 

	
	فَكُلُّ قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ يَقْتَدِي


	إذا كنتَ في قومٍ فَصَاحِبْ خِيارَهُم
	
	. . . . . . . . . 



قوله :  وفي البيت إشكال(
) .

في الشرح(
): لا إشكال؛ فإن هذا من إضافة الأعم إلى الأخص، وذلك لأن مقاله أعم من المصدر المسبوك من أن وصلتها، وهذه الإضافة هي المعروفة عندنا بإضافة البيان كشجرة أراك، ومقالة هي قولك: سوف أناله.

وأقول(
): بل هو في الصورة مشكل، لأنه بحسب الظاهر من إضافة الشيء إلى نفسه، وهي غير جائزة. وجوابه هو جواب ما ورد على قولهم: لا يضاف الشيء إلى نفسه من نحو كل الدراهم، وزيد نفسه، وهو أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه؛ بل من إضافة الأعم إلى الأخص. المنصف(
).

[ الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا ](
)
قوله :  بالضم(
) .

أي بضم عينه بالأصالة، فلا يرد عليه نحو قُلْتُ وطُلْتُ عند سيبويه(
)؛ فإن أصله بالفتح، فلما سكن آخره لأجل الضمير، ولزم حذف عينه حول إلى فعل بالضم، ثم نقلت حركة عينه إلى فائه ليعلم أن عينه التي حذفت واو.

وأما على قول ابن الحاجب(
) من أن الضم في نحو ذلك ليس محمولاً من العين إلى الفاء، بل واقع في الفاء ابتداء لنيابته مناب الواو، فلا حاجة إلى تقييد الضم بكونه بالأصالة. المنصف(
).

قوله :  رَحُبَتْكُم(
) .

في القاموس(
): ورَحُبَكمُ الدخولُ في طاعته كَكَرُمَ، بمعنى وَسِعَكم، شاذ لأن فَعُلَ ليست متعدية، إلا أن أبا علي حكى عن هذيل تعديتها. انتهى. والذي سمع منه الثاني(
) هو علي ابن أبي طالب عليه السلام. المنصف(
).

قوله :  ووصفهما(
) .

يعني ولا يكون لهما وصف على غير فعيل، بنحو علم لأن وصفه جاء على فاعل. المنصف(
).

قوله :  /[224أ] علىقبول فاعله(
) .

البارز في فاعله عائد إلى الآخر. وفي الشرح(
): ينتقض ذلك بنحو: ضربت زيدا فتألم، إذ الضرب الإيلام على رأي المصنف كما سيجيء في أوائل الخاتمة التي أوردها مقدمة للكلام في الحذف من الباب الخامس(
). فكان حقه أن يقول: أن يكون أحد الفعلين المتلاقيين في الاشتقاق ليُخْرِجَ مثلَ هذا. وأقول(
): لم يذكر المصنف هذا القيد لشهرته. وقد فسر بعضهم المطاوعة بحصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله؛ فإنك إذا قلت: كسرته فالحاصل له التكسر. المنصف(
).

قوله(
) :  يَجْرَحْ(
) .

فاعل تعتذر ضمير الناقة. والمَحْل انقطاع المطر. ومِنْ بمعنى عن. والمراد بذي ضروعها لبنها. والعراقيب: جمع عرقوب بضم العين المهملة، وهو من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. والمعنى إن تعتذر الناقة عن قلة لبنها بيبوسة الأرض وقلة المطر أنحرها للضيف. كذا في شرح الشمني(
). فالظاهر أنه أسقط منه أول البيت. المؤلف.

قوله :  معنى ولا تَنْبُ(
) .

نشر على ترتيب اللف. المنصف(
).

قوله :  يَعِيث(
) .

هو من عاث الذئب بالعين المهملة والمثلثة إذا أفسد. وفي بعض النسخ(
): يعث من غير مثناة تحتية بعد العين، وهو محتمل لأن يكون أصله يعيث، فلما جزمه لكونه تفسيراً لمجزوم حذفت المثناة التحتية منه لالتقاء الساكنين، وبقيت المثلثة على جزمها والعين على كسرها، ولأن يكون أصله يعثو(
) من عثا إذا أفسد فجزم بحذف آخره، بقيت المثلثة على ضمها والعين على سكونها. المنصف(
).

قوله :  كَدَعِجَ(
) .

الدَّعَجُ: /[224ب] شدة سواد العين مع سعتها. والكحل: أن يعلو جفون العينين سواد مثل التكحيل. والشنب: الحدة في الأسنان، أو العذوبة فيها. المنصف(
).

قوله :  ضَيْعَتَه(
) .

هي بمعجمة فمثناة تحتية: ما يعيش منه الإنسان(
). المنصف(
).

قوله(
) :  تَجَاوَزْتُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	عليَّ حِراصًا لو يُسِرُّونَ مقتلي



والأحراس جمع حارس كصاحب وأصحاب. أو جمع حرس كجمل وأجمال. وحرس جمع حارس كخدم وأخدام. والمعشر القوم. والحراص جمع حريص ككريم وكرام. ويسرون بالسين من الأضداد بمعنى يظهرون، وبمعنى يخفون. والمقتل هنا بمعنى القتل. ولو إما مصدرية في محل جر على البدل من الضمير المجرور بعلى، وإما امتناعية وجوابها محذوف، أي لو يسرون قتلي لسرهم. المنصف(
).

قوله(
) :  بَيْنَا تَعَانُقِهِ(
) .

الكماة: بضم الكاف جمع كمي، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه. والروغ بالراء والغين المعجمة مصدر راغ أي مال عن الشيء وحاد عنه. وأتيح المثناة الفوقية والحاء المهملة قدر. والجريء: فعيل من الجرأة وهي الإقدام. والسلفع بسين مهملة فلام ساكنة ففاء مفتوحة فعين مهملة: الجسور. المنصف(
).

[ الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر ](
)
قوله(
) :  { أَمَتَّنَا اثنَتَيْنِ }(
) .

في الكشاف(
): اثنتين أي إماتتين وإحياءتين، أو موتين وحياتين. وأراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أولا، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم. وبالإحياءتين الإحياء الأول، وإحياء البعث. كما قال تعالى: { وكنتم أمواتاً فأحياكُم ثُمَّ يُمِيْتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُم }(
). فإن قلت: كيف يصح أن يسمى خلقهم /[225أ] أمواتا إماتة؟ قلت : يصح كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوض، وكبر جسم الفيل. وكقولك للحفار: ضيق فم الركية، ووسع أسفلها. وليس ثم نقل من كبر إلى صغر، ولا من صغر إلى كبر. وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفة. والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما. فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع من جائز إلى آخر، فجعل صرفه عنه كنقله منه. المنصف(
).

قوله :  أعطيته(
) .

في الصحاح(
): أعطاه مالا يعطيه إعطاء. والاسم منه العطاء. وأصله عطاو بالواو من عطوت الشيء تناولته باليد. والمعاطاة المناولة. المنصف(
) .

قوله :  من باب اختار(
) .

يعني بباب اختار كل فعل تعدى إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر. وهو مقصور على السماع. والذي منه هو: اختار، وأمر، وسمى، وكنى، ودعا، وزوج. ووجه رد المصنف لقول الأكثر أن صوغ الفعل على استفعل من الأمور التي يتعدى بها الفعل، حتى إذا كان متعدياً إلى واحد تعدى إلى اثنين. وغفر متعد إلى واحد، فإذا صيغ على استفعل تعدى إلى اثنين، ولا يكون من باب اختار. المنصف(
).

قوله :  اجتمعت التعدية بالباء(
) .

هكذا وقع في النسخ(
)، وهو سبق قلم. والصواب وقد اجتمعت التعدية بالهمزة وبالتضعيف. أما أولا فلأنه المجتمع في هذه الآية. وأما ثانياً فلأنه لم يذكر التعدية بالحرف الملفوظ. وأما ثالثاً فلأن { بالحق }(
)، في محل النصب على الحال، لا على المفعولية /[225ب] وصاحب الحال { الكتابَ } و{ مُصَدِّقًا } إما حال ثانية، أو بدل من موضع { بالحق }، أو حال من الضمير المستتر فيه. وأما رابعا فلأن قوله(
): وزعم الزمخشري(
) أن بين التعديتين فرقا إلى آخره إنما هو للتعدية بالهمز والتعدية بالتضعيف. المنصف(
) .

قوله :  ويشكل على الزمخشري(
) .

وأجيب بأن الزمخشري إنما يحمل نزل على التدريج عند عدم القرينة الدالة على خلافه، وهنا قرينة وهي قوله تعالى: { جملة واحدة }(
). قال في الكشاف(
): { نُزِّلَ } هنا بمعنى أُنْزِلَ لا غير كخُبِّرَ بمعنى أُخْبِرَ، وإلا لكان متدافعًا(
). المنصف(
).

قوله :  مطلقا(
) .

في الشرح(
): ليس مراده ما هو أعم من القاصر والمتعدي إلى واحد والمتعدي إلى اثنين. وإنما يريد القاصر والمتعدي إلى واحد؛ فإن الثالث لم يسمع كما قدمه(
). وكان حقه أن يذكر قول سيبويه(
) أولا. المنصف(
).

قـــــولـــــــه(
) :  كَـــــــمَـــــــا عَسَلَ(
) .

هذا بعض بيت تمامه :

	لَدْنٌ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسُلُ مَتْنُه

	
	فيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ . . . 



قوله :  لَدْنٌ خبر مبتدأ محذوف، أي هو لَدْنٌ، وهو بفتح اللام وسكون الدال ونون، أي ناعم لين. ويروى: لَذٌّ بمعنى لذيذ. والباء تتعلق بيعسل. والهز التحريك. ويعسل بالعين والسين المهملتين من العَسَلان، وهو اهتزاز الرمح. وأراد بالمتن جمهور الرمح فيه، أي في هزه. والكاف للتشبيه، وما مصدرية، أي كعسلان الثعلب في الطريق. والثعلب فاعل عَسَلَ. العيني(
).

قوله :  أن تكون كي مصدرية(
) .

وحينئذ يكون من قبيل تعدية الفعل القاصر بإسقاط الجار. والد المؤلف.

قوله(
) :  وَيَرْغَبُ أنْ يَبْنِيَ(
) .

المعالي جمع مَعْلاة بفتح الميم، وهي كسب الشرف. والصَّنِيع بفتح الصاد ومثناة تحتية بعد النون: فعل القبيح. تقول: صَنَعَ به صَنِيعًا قبيحا أي فَعَلَ. والصُّنْع بضم الصاد مصدر صنع إليه معروفا /[226أ]. وألائم: جمع ألأم، من قولك: لؤم الرجل فهو لئيم، أي دنيء الأصل، شحيح النفس. المنصف(
).

قوله :  للتناقض(
) .

فإن قيل(
): لا تناقض لاختلاف الزمان بأن يراد وقت يرغب الأول غير وقت يرغب الثاني. أجيب(
) بأن المراد من كل هذين الفعلين الاستمرار، فالتناقض لازم. المنصف(
).

قوله :  مما حذف منه(
) .

أي حذف منه حرف جر. والد المؤلف.

قوله :  لاهِ أبوك(
) .

أصله للهِ دَرُّ أبيك. فحذف حرف الجر وأبقى عمله، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. المنصف(
) .

قـــولـــه(
) :  { وأنـــا رَبّـــــُكُــــــــم فَاعْبُدُونِ }(
) .

هكذا وقع في النسخ، والتلاوة إنما هي { فاتقونِ } لأن هذه الآية في سورة المؤمنين. وهي فيها كذلك. والتي في سورة الأنبياء: { إن هذه } إلى قوله: { فاعبدون } ولكن بكسر { إن } وبدون واو قبلها. المنصف(
).

قوله :  ولا يجوز تقديم(
) .

علل المصنف ذلك في النوع الثاني عشر من الجهة السادسة من الباب الخامس(
) بالالتباس بأنِ التي بمعنى لَعَلَّ. المنصف(
) .

قوله(
) :  وما زُرْتُ لَيلَى(
) .

المعنى: ما زرت ليلى لتكون إلي حبيبة، ولا لأجل دين لي عليها، ولكن لأجل ضرورة تنزل بالشخص. وفي أن تكون حبيبة خلاف؛ فادعى الخليل(
) أن محله الجر بدليل ولا دين عليه، أي ما زرتها لأن تكون، ولا لأجل دين. ومذهب سيبويه(
) أنه النصب. وتكون بمعنى كانت. والباء في بها بمعنى من. وأنا مبتدأ، وطالبه خبره. الجملة صفة لدين. وقيل: الباء بمعنى على كما في: { مَنْ إنْ تَأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ }(
). العيني(
).

قوله(
) :  وَأَنْ يَعْرَيْنَ(
) .

البيت لأبي خالد الخارجي. وقبله:

	لقد زادَ الحياةَ إليَّ حُبًّا 

	
	بناتي أنهن من الضعافِ


	أحاذِرُ أنْ يَرَينَ البؤسَ بَعْدَي

	
	وَأنْ يَشْرَبْنَ رَنْقاً غَيرَ صَافِ



وبعده :

	ولولاهنَّ قَدْ سَوَّمْتُ مُهْرِي

	
	/[226ب] وفي الرحمنِ للضعفاءِ كَافي



والرَّنَقُ بفتح النون مصدر رَنِقَ الماءُ بالكسر إذا تكدر(
)، وسكن الشاعر النون للضرورة. العجاف جمع عجفاء، وهي الهزيلة.

وفي الشرح(
): والكَرِم بفتح الكاف وكسر الراء المراد به هنا الكرام. يقال: رجل كَرِم، وقوم كَرِم، ونساء كَرِم. انتهى. وفي الصحاح(
): ويقال: رجل كَرَم وامرأة ونسوة كَرَم، وأنشد البيت. وضبط الناسخ الراء في ذلك كله بالفتح. المنصف(
).

قوله(
) :  وأركبُ في الرَّوْعِ(
) .

الخيفان بفتح المعجمة، وسكون الخاتمة والفاء: الجراد إذا صارت فيه خطوط مختلفة بياضاً وصفرة. والواحدة خيفانة. شبه به الفرس الجواد في خفته وضموره. والسعف شعر ناحية الفرس. المنصف(
).

[ أقسام العطف ](
)
قوله(
) :  تَمُرُّونَ الدِّيارَ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	كَلامُكمُ عَليَّ إذن حَرامُ



الأصل تمرون بالديار، حذف منه باء الصلة. ويروى: مررتم بالديار(
). ولم تعوجوا من العوج ، وهو عطف /[207أ] رأس البعير بالزمام(
). والمعنى لم تميلوا إلينا. والجملة حال. وكلامكم: مبتدأ خبره حرام. وعَلَيَّ متعلق به. العيني(
).

قوله(
) :  فَإنْ لم تَجِدْ(
) .

المعنى أن غاية الإنسان  الموت، فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان ومعد، فإن لم يجد من بينه وبينهما من الآباء فليعلم أنه يصير إلى مصيرهم، فينبغي له أن ينزع ويكف عن ما هو عليه، وهو معنى قوله: فلتَزَعْكَ العواذل. كذا في شرح الشمني(
).

وقال العيني(
): البيت من قصيدة لبيد التي أولها:

	ألا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللهَ بَاطِلُ

	
	. . . . . . . . . . 



وقبل البيت(
):

	فَإِنْ أنتَ لم يَنفَعْكَ عِلْمُكَ فَانتَسِبْ

	
	لَعَلَّكَ يَهْدِيكَ القُرونُ الأوَائِلُ


ككككككككك


ثم قال(
): ويقال: وَزَعَه يَزَعُه إذا كَفَّه. والمراد بالعواذل حوادث الدهر وزواجره. والد المؤلف.

قوله(
) :  مُنْضِجٍ(
) .

هذا بعض بيت مر الكلام عليه. وجوابه في آخر الكلام على ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة(
). المنصف(
).

قوله :  وهو توارد عاملين(
).

ولم يوجد ذلك في الصورة الثانية(
)، لأن المعطوف فيها له خبر معطوف على الخبر المذكور. المنصف(
).

قوله :  خفاء إعراب(
) .

كما في الاسم المبني نحو: هذا. أو في الاسم الذي إعرابه تقديري، نحو: موسى. المنصف(
).

قوله :  في سائر مواضع(
).

نحو: خلق السماوات والأرض. والد المؤلف.

قوله(
) :  خَلِيلَيَّ(
).

خليلي: منادى. وطب: مرفوع مبتدأ خبره موجودٌ المقدر. وقد حذف هنا خبر أني لدلالة خبر المعطوف عليه، والتقدير: فإني دنف وأنتما دنفان. كذا في شرح العيني(
).

وقال الشمني(
): الطب بتثليث المهملة الإصلاح والسحر والعادة. وفي الاصطلاح: علم بقوانين يتعرف منها /[207ب] أحوال بدن الإنسان من جهة الصحة وعدمها، ليحفظ حاصلة، ويحصل غير حاصلة ما أمكن. والمرادبه هنا الدواء. وباح تكلم جهرا. الدنف بفتح الدال وكسر النون المريض مرضا ملازما. والد المؤلف.

قوله(
) :  فَمَنْ يَكُ(
) .

البيت لضابئ بن الحارث قاله حين حبسه عثمان بالمدينة. والشطر الأول كناية عن السكنى بالمدينة، واستيطانها. وقيار: اسم رجل. وقيل(
): اسم فرس له. ومعنى الشطر الثاني أنه ومركوبه غريبان في المدينة مقيمان بها. العيني(
).

قوله :  تقديم الجملة(
) .

هذا إذا قدر خبر المبتدأ مقدما(
). وأما إذا قدر مؤخرا عن خبر إن(
) فاللازم هو تقديم بعض الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها. المنصف(
).

قوله :  وأجازهما قوم(
) .

هم الكوفيون، وجماعة من البصريين، وابن مالك من المتأخرين(
). المنصف(
).

قوله :  في أن إضافته(
) .

حاصل الكلام أنه تناقض كلام صاحب الكشاف(
) حيث ادعى كون إضافة {جاعل} محضة، وأثبت له العمل مع ذلك. إنما تتمحض الإضافة حيث يمتنع الإعمال كاسم الفاعل بمعنى الماضي(
). المنصف(
).

قوله(
) :  قد كنتُ دَايَنْتُ(
) .

داينت من المداينة، بمعنى المعاملة بإعطاء الدين، وأخذ الدين. والضمير في بها يرجع إلى القينة. وحسان: اسم رجل مفعول داينت. ومخافة نصب على التعليل. والليان من اللي بمعنى المطل، وهو منصوب عطف على موضع الإفلاس لكونه مفعولا في المعنى للمخافة. العيني(
).

قوله :  أسقط الشرط الأول(
) .

يفهم من تخصيص الإسقاط بالشرط الأول(
) أنه(
) /[208أ] ذكر الشرطين الآخرين. والد المؤلف.

قوله(
) :  بدا لي أني(
) .

أني: فاعل بدا بمعنى ظهر. ومدرك بالنصب خبر ليس. ولا سابق بالجر عطف عليه بفرض دخول الباء الزائدة عليه. ويروى ولا سابقًا بالنصب عطفاً على اللفظ. العيني(
).

قوله(
) :  ما الحازم(
) .

الحازم: الضابط لأمره الآخذ بالثقة. والشهم: الجلد الذكي الفؤاد. والمقدام: الكثير الإقدام على العدو. والبطل: الشجاع. المنصف(
).

قوله :  في المجرور وقع في أخيه المجزوم(
).

لمشاركتهما في أن كل واحد منهما عمل في نوع من الكلم(
)، ولا يعمل في نوع آخر غيره. المنصف(
).

قوله(
) :  فإن معنى { لولا أخرتني } .

قد يشكل هذا بأن لولا التحضيضية دالة على الطلب، وأن الشرطية لا تدل عليه، فكيف يكون معناهما واحدا. ويجاب بأن الشرطية وإن لم تدل عليه وضعا لكن تدل عليه بمعونة المقام؛ وذلك أن التصدق والصلاح لما كانا محبوبين مطلوبين على التأخير الذي هو بيد المختار كان ذلك مفهما لطلب العبد تأخير ربه إياه ليقع التصدق والصلاح المفضيان لحصول السعادة الأبدية. كما تقول: رب إن وفقتني عملت صالحا، فيكون مشعراً بطلب التوفيق. المنصف(
).

قوله :  كقول الجميع(
) .

فيه نظر؛ فإن صاحب البحر قال(
): إن { فأصدق } ليس في محل الجزم بخلاف { فلا هادي له }(
) لوجود الشرط فيه؛ ألا ترى أنه لو وقع موضعه فعل كان مجزوما. قال(
): الفرق بين العطف على التوهم أن العامل في الأول موجود دون أثره. والعامل في الثاني مفقود /[208ب] دون أثره. وظهر أن جم { أكن } على توهم الشرط يدل عليه اليمين، لا على المحل، لعدم الشرط، وإن جزم { يذر } على العكس من ذلك. المنصف(
).

قوله :  في قراءة الأخوين(
) .

هما حمزة والكسائي(
) . المنصف(
) .

قوله :  بالجزم(
) .

أي بجزم { ويذر } عطفاً على محل { فلا هادي له } . والد المؤلف .

قوله :  في تأويل مصدر(
) .

لا يجعلان المصدر معطوفا على مصدر متوهم حتى يكون من عطف المفردات، فلا يمكن تقدير الشرط؛ بل يقولان(
): إن المصدر المسبوك من أن وصلتها مبتدأ حذف خبره، والجملة جواب شرط مقدر، أي: إن أخرتني فتصدقي ثابت. فالفاء حينئذ رابطة للجواب، و{ أكن } معطوف على محل الفاء وما بعدها، كقول الجميع في { فلا هادي له ويذرْهم }. المنصف(
).

قوله :  مما تقدم(
) .

أي في الكلام على الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب(
). والد المؤلف.

قوله :  ويأتي القولان(
) .

يريد بالقولين قول سيبويه والخليل(
) وقول السيرافي(
) والفارسي(
). وقد تقدم الكلام على البيت في الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب. المنصف(
).

قوله(
) :  فَلَسْنا بالجِبالِ(
) .

صدره :

	مُعَاوِيَ إنَّنَا بَشَرٌ فَأسْجِحْ 

	
	. . . . . . . . . 



ومعاوي مرخم معاوية. وأسجح أي سَهِّل وارفق. كذا في شرح الشمني(
). وأسجح بسين سعفص والجيم وحاء حطي. المؤلف.

قوله :  وإنما جزم(
) .

أي إنما جزم { يصبر }(
) على توهم أن { من } الشرطية ، وأن { يتقي } مجزوم بها(
) . المنصف(
) .

قوله :  ووهبنا له(
)  .

كذا في النسخ. والمناسب فوهبنا لها بالفاء وضمير المؤنث، لأن الآية فبشرناها بالفاء وضمير المؤنث. وإنما اختص المرأة بالبشارة لأن النساء أعظم سرورا بالولد، ولأنها لم يكن لها ولد، وكان لإبراهيم ولد من غيرها وهو إسماعيل. المنصف(
).

قوله(
) :  مشائيم ليسوا(
) /[209أ] .

مشائيم جمع مشؤوم. الناعب اسم فاعل من النعيب، وهو صياح الغراب، وهو مجرور معطوف على مصلحين بتوهم دخول الباء الزائدة عليه. والمقصود بالاستشهاد هنا محض العطف على التوهم، لا خصوصية نصب المعطوف. والد المؤلف.

قوله :  ويرد الأول(
) .

لم يتعرض لرد الثاني(
) لأن رده مفهوم مما سبق من أن شرط العطف على المحل إمكان ظهوره في الفصيح. والمحل في الثاني لا يظهر في الفصيح. المنصف(
).

قوله :  ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله(
) .

أي بطريق الأصالة، فإن الوجه الأول أيضا أنه مفعول لأجله لكن بطريق التبعية(
). المنصف(
).

قوله(
) : حملا على معنى { ودوا }(
) .

وعلى هذا الوجه(
) يكون عطفا على التوهم. وفي الآية وجه آخر تقدم في لو، وهو جعل { تدهنوا } منصوباً بأنْ مضمرة، والمصدر المسبوك منها ومن صلتها معطوفا على المصدر المسبوك من { لو تدهن } بناء على أن لو مصدرية. المنصف(
).

قوله(
) :  لَلُبْسُ عَباءَةٍ(
) .

هذا صدر بيت تقدم في لما(
). وفي بعض النسخ هنا، وفي لما: ولبس بالواو بدل للبس. والد المؤلف.

قوله :  فيندفع(
) .

الأولى يندفع بدل فيندفع . وسيذكر المصنف في الجهة الرابعة في المثال الرابع(
) أن  {فأطلع }(
) يجوز أن يكون جوابا للأمر ، وهو { ابن لي صرحا }(
) . المنصف(
) .

قوله(
) :  على تقدير  ليبشركم  .

حمل مبشرات على يبشركم ، وهو معنى مركب ، وعطف عليه { ليذيقكم }(
) .

قوله :  وليكون كذا وكذا(
) .

أي : ولتجري الفلك بأمره ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون أرسلها ، فلا يكون عطفا له على التوهم. المنصف(
).

قوله : وفيما تقدم(
) .

أولى بأن يكون { وليذيقكم } بتقدير: ويرسل ليذيقكم(
). والد المؤلف.

قوله :  ويجوز رفعه(
) .

أي رفع فتحدثنا. والد المؤلف.

قوله :  ولم تقرأ(
).

هذا مثال آخر لما القطع فيه /[209ب] واضح. المنصف(
).

قوله(
) :  غَيرَ أنَّا(
) .

المراد باليقين هنا الخبر اليقين، فهو صفة لمحذوف. المنصف(
).

قوله :  وقد يوجه قولهم(
) .

قال الرضي(
): ولا يجوز أن ينفى الأول فقط، لأن الحديث الذي يكون [ بعد الإتيان لا يكون ] من دون الإتيان، بل إن جعلت ما بعد الفاء على القطع والاستئناف، لا معطوفا على الفعل الأول جاز هذا المعنى، فيكون المراد: ما تأتينا فأنت يحدثنا بما تحدث(
) به الجاهل بحالنا. المنصف(
).

قوله :  وهو أحد وجهي(
) .

وهو أول وجهي النصب في ما تأتينا فتحدثَنا. والد المؤلف.

قوله :  بعد ذلك(
) .

أي بعد نفي الإذن لهم في الاعتذار(
)، ونهيهم في ذلك اليوم عن الاعتذار. أما الأول(
) فلأن الاعتذار بالكلام و{ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإذْنِه }(
) . وأما الثاني(
) فلأن ما نهي العبد في ذلك اليوم عنه لا يقع منه. المنصف(
).

قوله :  يحمل ثبوت الاعتذار(
) .

في الكشاف(
) في سورة هود: فإن قـلت: كيف يؤلف بين هـذا، يعني قوله تعالى: {يومَ يأتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلا بِإذْنِه }(
)، وبين قوله: { يومَ تأتي كلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا }(
). قلت(
): ذلك يوم طويل له مواقف، ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم، وفي بعضها يكفون عن الكلام، وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم(
). المنصف(
).

قوله :  وإليه ذهب ابن الحاجب(
) .

ظاهر كلام المصنف يشعر بأن هذا القول مرجح عند ابن الحاجب، والواقع خلاف ذلك، لأنه قال في الإيضاح(
): ويجوز أن يكون مستأنفا، فيكون المعنى أنهم يعتذرون، ويكون ذلك في موقف آخر، لأن المواقف متعددة(
)، ولكنه ضعيف. فالأولى ألا(
) يحمل عليه في هذا الموضع لسياقه بعد قوله: { ولا /[2101أ] يؤذن لهم } وإن ثبت أنهم يعتذرون في موقف آخر. المنصف(
).

قوله :  ولا يحصل اعتذار(
) .

فلا يكون الإذن سبباً للاعتذار. والد المؤلف.

قوله :  والنهي عن كل منهما(
)  .

في الشرح(
): ولي فيه نظر؛ إذ لا موجب لتعين أن يكون النهي عن كل واحد منهما على كل حال. ولا مانع من أن يكون المراد النهي عن الجمع بينهما، كما قالوا: إذا قلت: ما جاءني زيد وعمرو، احتمل أن المراد نفي كل منهما على كل حال، وأن نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بلا صار الكلام نصا في المعنى الأول. وأقول(
): يرتفع هذا النظر بأن معنى قولهم: والنهي عن كل واحد منهما، أي ظاهرا، فلا ينافي ذلك الاحتمال النهي عن الجمع بينهما. المنصف(
).

قوله :  إذ جعلوا لكل(
) .

وما قال بدر الدين(
) مغاير لما قالوا(
) في الوجوه. المنصف(
).

[ عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس ](
)
قوله :  منعه البيانيون(
) .

قال السيد في حاشية المطول(
): منع البيانيين إنما هو في الجملة التي لا محل لها، وأن ذلك جائز في الجمل التي لها محل . نص عليه العلامة في سورة نوح(
)، ومثل بقولك : زيد نودي الصلاة وصَلِّ في المسجد(
) . وكفاك جملة قاطعة على جوازه قوله تعالى : { قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل }(
) فإن هذه الواو من الحكاية ، لا من المحكي(
) . وقال(
) في مبحث الفصل والوصل ما يدل على ذلك أيضا . المنصف(
) .

قوله :  مستدلين بقوله تعالى(
) .

بعد قوله : { فإنْ لم تفعلوا وَلَنْ تَفعلوا فاتقوا النارَ التي وَقُودُها الناسُ والحِجَارةُ أعِدَّتْ للكافرين }(
) ، ووجه الاستدلال بها تقدم { أعدت للكافرين } وهي جملة خبرية(
) . المنصف(
).

قوله(
) :  { وَبَشِّرِ المؤمِنِينَ }(
) .

أي بعد قوله : { ذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ. وأخرَى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ /[210ب] اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ } . والد المؤلف.

قوله(
) :  وإنَّ شِفائي(
) .

هذا البيت من معلقة امرئ القيس. والعبرة الدمع. ومهراقة أي مراقة زيدت الهاء على غير قياس. والرسم الأثر. والدارس: المنمحي. والمُعَوَّل: مصدر ميمي، أو اسم مكان من عَوَّلَ الرجل إذا بكى رافعاً صوته، أو اسم مفعول محذوف الصلة من عولت على فلان: اعتمدت عليه . المنصف(
).

قوله(
) :  تُنَاغِي غَزَالا(
) .

في الصحاح(
) : تناغي الصبي، أي تكلمه بما يعجبه ويسره. والمآقي جمع موق، وهو طرف العين مما يلي الأنف، واللحاظ طرفه مما يلي الإذن، ويجمع أيضا على آماق، وأَمْآق، مثل: آبار وأبْآر. كذا في الصحاح(
).

وفي القاموس(
): مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع من العين، أو مقدمها، أو مؤخرها. والإثمد بكسر الهمزة والميم وسكون المثلثة بينهما حجر يكتحل به. المنصف(
).

قوله(
) :  وقائلةٍ خَولانُ(
) .

تمامه :

	. . . . . . . . . . 

	
	وأُكْرومَةُ الحَيَّينِ خِلْوٌ كما هِيَا



وقائلة  أي رب امرأة قائلة، وخولان: اسم قبيلة، وهو مبتدأ خبره فانكح فتاتهم، والفاء لا تدخل على الخبر، ولكنه أول بتقدير: هؤلاء خولان إذا كان كذلك فانكح. والأكرومة من الكرم، كالأعجوبة من العجب. وأراد بالحيين: حي أبيها وحي أمها. أراد أنها كريمة الطرفين. وهو مبتدأ خبره خلو بمعنى خلية الأزواج. والجملة حال. وما في كما إما موصولة والضمير مبتدأ محذوف الخبر، أي الحال الذي هي عليه. وإما كافة والضمير مبتدأ محذوف الخبر أيضا. وإما زائدة والضمير المرفوع وقع موقع الضمير المجرور نحو: أما أنا كأنت. العيني(
).

قوله :  ليس المعتمد(
) .

قال صاحب الكشف: أي ليس من باب عطف جملة على جملة ليطلب مناسبة الثانية مع الأولى، بل من باب ضم جمل كذا(
) مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة لآخر. والمقصود بالعطف المجموع، وشرطه المناسبة /[211أ] بين الغرضين. فكلما كانت أشد كان العطف أحسن. ولم يذكر السكاكي هذا القسم من العطف. المنصف(
).

قوله :  تنزيلا لسبب السبب(
) .

لأن الدلالة على التجارة التي هي الإيمان سبب الإيمان، والإيمان سبب الغفران، فأقيم سبب السبب مقام السبب. المنصف(
).

قوله :  لأن تخالف الفاعلين(
) .

جواب عن قوله(
): ولا يقدح. وقوله(
): ولأن { تؤمنون } جواب عن قوله(
): ولا أن يقال. أي أن { تؤمنون } لا يتعين للتفسير، بل يجوز أن يكون بمعنى الطلب، ويحصل الغرض على هذا التقدير. المنصف(
).

قوله :  اتجروا تجارة(
) .

إنما احتاج إلى هذا لأن الجملة المفسرة تكون طلبية إذا كان المفسر جملة طلبية، أو كان مفردا يؤدي معنى الجملة. ويمكن أن يقال: المراد بالتجارة ما يؤدي معنى الجملة. المنصف(
).

قوله :  وحينئذ(
) .

أي حينما سلمنا كونه تفسيراً على كلا التقديرين. والد المؤلف.

قوله :  الأمران معطوفان(
) .

يعني بالأمرين الأمر الذي في آية البقرة بعد قوله تعالى: { يا أيها الناس اعبدوا }. والأمر الذي في آية الصف بعد قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }. المنصف(
).

قوله :  في جواب الشرط(
) .

أي إذا عرفت أن هذه خولان فانكح . والد المؤلف .

قوله :  وإذ قد استدلوا بذلك(
) .

المشار إليه بذلك هذا البيت. أعني: وقائلة. والبيت الذي مطلعه: تناغي. فالضمير في استدلا للصفار ولمشاركه(
) في الاستدلال بالذي مطلعه تناغي. المنصف(
).

قوله :  فغلط عليه(
) .

وجه الغلط الذي أشار إليه المصنف(
) أن كلام سيبويه(
) ظاهر في أن الفساد من جهة وجود الوصف، وليس مراده الوصف الصناعي(
)، لأنه ممتنع في المثال ضرورة اختلاف العاملين في الموصوفين. وإنما مراده الوصف المقطوع بوجهيه الرفع والنصب /[211ب] فحمل أبو حيان(
) كلام الصفار(
) على الوصف الصناعي، واعتقد أن زواله يصحح المسألة، فقال(
): إذا كان العاقلان خبر مبتدأ محذوف جازت المسألة لفقد النعت المصطلح عليه. وقد غلط غلطا ظاهرا؛ فإن سيبويه مصرح بامتناع المسألة مع وجود الوصف المقطوع. وإنما مراد الصفار أنه إذا زال النعت المقطوع والغرض تعذر النعت الصناعي بأن يقول: من عبد الله وهذا زيد، كان التركيب جائزًا لفقد ما بنى سيبويه عليه المنع. فثبت حينئذ جواز عطف الخبر على الإنشاء، وجوابه ما ذكره المصنف(
) من أنه قد يكون للشيء مانعان، ويقتصر على أحدهما لاقتضاء المقام. المنصف(
).

[ عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ](
)
قوله(
) :  عاضها الله(
) .

النقِد بكسر القاف المتاكل اسم فاعل من نقِدتِ السنُّ بالكسر إذا تآكلت وتكسرت. ومعنى البيت أن هذه المرأة عوضها الله غلاما تزوجته بعد ما وصلت من الكبر إلى هذه الحالة. المنصف(
).

قوله :  وأضعف الثلاثة(
) .

وذلك لمجيء هذا العطف كثيراً نحو قوله تعالى: { أدَعَوْتُمُوهُم أمْ أنتم صَامِتُونَ }(
). المنصف(
).

قوله :  وأنهم زعموا(
) .

مذهب الشافعي ومن تبعه أن متروك التسمية عمدا كان أو نسيانا يحل أكله. وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى أن الترك إن كان استخفافا لا يؤكل وألا يؤكل. وظاهر الآية تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، وبه قال ابن عباس وجماعة. المنصف.
[ العطف على معمولي عاملين ](
)
قوله :  وقولهم على عاملين(
) .

فيه تجوز، يعني بحذف المضاف. قال الرضي(
): معنى قولهم: العطف على عاملين أن تعطف بحرف واحد معمولين مختلفين كانا في الإعراب أو متفقين /[212أ] على معمولي عاملين مختلفين، نحو: إن زيدا ضَرَبَ عمرا وبكرا خالدا، ونحو: إن زيدا ضُرِبَ غلامُه وبكرا أخوه. ولا يعطف المعمولان على عاملين، بل على معموليهما. فهذا القول على حذف المضاف. المنصف(
).

قوله :  تعادل المتعاطفات(
) .

قيل(
): في عبارته تسامح، لأن الذي فيه ليس بتعادل المتعاطفات، وإنما هو تناسبها، ولأنه لا يقال للمعطوف مع المعطوف [ عليه متعاطفات، لأن وضع التفاعل على نسبة الفعل للمشتركين فيه، ولا شركة للمعطوف عليه مع المعطوف ](
) في نسبة فعل العطف. المنصف(
).

قوله(
) :  في { آيات }(
) الثالثة .

قيد بها لأن الثانية لا دليل في قراءتها(
). أما النصب فلكونه يعطف آيات على اسم إن وعطف { في خلقكم } على خبرها، وهو عطف معمولين على معمولي عامل واحد. وأما الرفع فلاحتماله أن يكون { آيات } مبتدأ. و { في خلقكم } خبره، والجملة عطف على [ ما قبلها فلا يكون مما نحن فيه، وإن جاز أن يكون { آيات } عطفا على محل اسم إن الأولى و { في خلقكم } ](
) خبرها، فيكون العامل في { آيات } الابتداء، و{ وفي خلقكم } { إن }، ويكون مما نحن فيه(
). المنصف(
) .

قوله :  فعلى نيابة الواو مناب الابتداء(
) .

هذا مبني على أن حرف العطف عامل في المعطوف لنيابته مناب العامل في المعطوف عليه، وهو غير المختار، لأن المختار من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل، وأن العمل للعامل في المعطوف عليه(
). المنصف(
).

قوله :  وقد أجيب(
) .

وفي هذا الجواب نظر؛ إذ غاية ما يتحصل منه وجود العائد إلى المخبر عنه، وهو لا يحسم مادة الإشكال، وهي أن ليس لسلب قاصر عنك مأمورها عن المنهي من الأمور  مفهوم محصل. المنصف(
).

قوله :  إن جعلت الواوات(
) .

العطف على معمولي عاملين مختلفين في سورة الشمس، على تقدير أن الواوات فيها غير الأولى(
) للعطف. إنما هو بالنسبة إلى إذا(
) الثانية و /[212ب] الثالثة(
)؛ لأن الأولى(
) ليست بمعطوفة على معمول قبلها، وكذلك العطف على معمولي عاملين مختلفين في قوله تعالى: { فلا أقسم بالخنس} الآيات(
)  إنما هو في الواو الثانية(
). المنصف(
).

قوله :  أحد العاملين(
) .

المراد بهما فعل القسم وواوه. والد المؤلف.

قوله :  بالوجوب(
) .

لأن العامل في كلام الزمخشري(
) أقسم مع الواو، وحذفه(
) واجب معه. والد المؤلف.

[ المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة ](
)
قوله :  ويلتحق بهما(
) .

معنى إلحاق هذا النوع بنعم وبئس أنه ثبت له من الأحكام ما ثبت لنعم وبئس. وأصل ساء: سوء بضم الواو، قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقرئ(
): { كَبْرَتْ }(
) بسكون الباء الموحدة. المنصف(
).

قوله(
) :  جَفَونِي(
).

يستشهد به في جواز الإضمار قبل الذكر في باب التنازع؛ فإن جفوني ولم أجفُ تنازعا في الأخلاء جمع خليل، وقد أعمل الثاني، وأضمر الفاعل في الأول على شريطة التفسير. ومهمل خبر إن من الإهمال بمعنى الترك. العيني(
).

قوله :  ويؤخر عن المفسر(
) .

فراراً من الإضمار قبل الذكر(
) . المصنف(
) .

قوله :  فاعل بهما(
).

ويضعفه اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد، وهو ممتنع كما قاله الرضي(
) . المنصف(
) .

قوله :  فإن أراد الزمخشري(
) .

ظاهر عبارة الزمخشري(
) أن حمل المثالين على كون المفسر فيهما خبراً متعين. ويكفي من حاول القدح في ذلك إبداء محتمل آخر كما صنع ابن مالك(
) ، ولا يلزم إبداء جميع المحتملات في هذا المقام. المنصف(
).

قوله(
) :  أسَكْرانُ(
) .

المراغة من التمرغ، وهي هنا لقب أم جرير الشاعر لقبها به الأخطل، أي يتمرغ /[213أ] عليها الرجال(
). والجو ما بين السماء والأرض. والمراد هنا ما اتسع من الأودية. والمتساكر: الذي يظهر السكر وليس به. المنصف(
).

قوله : له مرفوع (
).

جملة في محل جر(
) صفة المفرد. المنصف(
).

قوله :  فلا يؤكد(
).

لم يذكر النعت لأن عدم إتباعه بالنعت ظاهر، لأن الضمائر لا تنعت. وأراد بقوله: ولا يعطف عليه ما يعم عطف البيان والنسق. المنصف(
).

قوله :  إذا أمكن غيره(
) .

يعني الأولى الحمل على غيره، كما يدل عليه قوله(
): والأولى كونه ضمير الشيطان. وقوله(
): والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن. المنصف(
).

قوله :  وضمير الشأن لا يعطف عليه(
) .

في الشرح(
): لم يتعين تخريج النصب على ذلك(
)؛ بل يجوز كونه مفعولا معه، أي يراكم مع قبيله، وإن كان العطف أرجح. وأقول(
): إنما لم يذكر المصنف هذا الوجه لمرجوحيته. وقبيل إبليس وجنوده: نوعه وذريته، وهم عند أهل السنة أجسام لطيفة شريرة لها قوة التصور بصورة الأجسام الكثيفة.

قال الزمخشري(
): وفي الآية دليل على أن الجن لا يظهرون للإنس، وأن إظهارهم لأنفسهم ليس في استطاعتهم، وأن زَعْمَ مَن يدَّعِي رؤيتَهم زورٌ ومخرقة. انتهى. المنصف(
).

قوله(
) :  رُبَّه فتيةً(
) .

جاء الضمير في ربه مفردا، ومميزه جمعا، فإن فتية جمع فتى بمعنى السخي الكريم. وما موصولة. ودائبًا بالباء الموحدة أي دائماً: صفة لمصدر محذوف أي إيراثًا دائمًا. العيني(
).

قوله :  ويؤول(
) .

قد ذكر(
) ما يعين مراده هنا(
) في سورة فصلت عند قوله: { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}(
) فإنه قال هناك(
): يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى السماء على المعنى، وأن يكون ضميرًا مبهما مفسراً /[213ب] بسبع سماوات. والفرق بين النصبين أن أحدهما على الحال، والثاني على التمييز. المنصف(
).

قوله : بإضمار أذم(
) .

في الشرح(
): البائس هو الذي اشتدت حاجته فهذه إذن صفة ترحم(
)، فلا وجه لجعل الناصب أذم، بل ينبغي أن يقدر أرحم. وأقول(
): إن شدة الحاجة أيضا صفة ذم، فلعل سيبويه لهذا قدره أذم. المنصف(
).

قوله(
) :  فَلا تَلُمْهُ(
) .

في الشرح(
): إن صدر البيت قد أصبحت، وعجزه: فلا تلمه. وقد مر الكلام عليه فيما افترق فيه عطف البيان والبدل. المنصف(
).

قوله :  أجازه الأخفش(
) .

وإنما أجازوه(
) لشدة اقتضاء الفعل للمعفول كالفاعل. المنصف(
).

قوله(
) :  وَلَو أَنَّ مَجْدًا(
) .

المجد الشرف والكرم. يقال أيضا: رجل مجيد أي شريف. وأخلد من الإخلاد وهو الإبقاء، وهو خبر أن. وواحدا مفعوله. والدهر نصب على الظرف في الموضعين. ومن الناس: صفة لواحد. وأبقى: جواب لو. وضمير مجده عائد إلى مطعم، وهو متأخر للضرورة، والمراد به مطعم بن عدي(
)، وانتصابه على أنه مفعول أبقى. العيني(
).

قوله(
) :  كَسَا حِلْمُه(
) .

الحلم الأناة. والسؤود: السيادة. ورَقَّى بالتشديد من الرقي وهو الصعود والارتفاع. والنَّدَى بفتح النون: العطاء. والذُّرَى بضم الذال المعجمة جمع ذروة بالضم والكسر، وهي أعلى الشيء. والشاهد في حلمه ونداه؛ فإن الضمير فيهما يرجع إلى ذا الحلم، وذا الندى، ولم يسبق ذكرهما. فأجاز ذلك ابن جني مطلقا(
)، وتبعه على ذلك ابن مالك(
)، والجمهور على أنه مختص بالضرورة(
). والمعنى كسا حلم الممدوح صاحب الحلم ثياب السيادة، وأعلى عطاؤه صاحب العطاء أعلى مراتب المجد والكرم. المنصف(
).

قوله :  ولا خلاف في جواز(
) .

لعود الضمير فيه إلى متقدم رتبة(
). والد المؤلف.

/[214أ] وقوله : { لا تحسبنَّ الذينَ يَفْرَحُونَ }(
) .

في سورة آل عمران(
) : { لا تَحْسَبَنَّ الذينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلوا فَلا تَحْسَبَنَّهم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ }. والد المؤلف.

قوله :  مسند للذين(
) .

يعني أن الذين يفرحون فاعل لا تحسبن، ومفعوله الأول محذوف، و هو ضميرهم الراجع إلى الذين يفرحون، ومفعوله الثاني قوله: { بمفازة }. فيكون المعنى لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين. والد المؤلف.

قوله :  لأن فيه تقديم الضمير(
) .

أي لفظا ورتبة. أما لفظا فظاهر، وأما رتبة فلأن فاعل(
) الصفة وهو فرسه رتبته التأخر عنها، وقد تقدم المفسر به على الصفة، فعاد الضمير على متأخر في الرتبة. وحاصل الجواب أن ما ذكرت جار في غلامه ضرب زيد، فيلزم أن يكون ممتنعاً مع أنه غير ممتنع. والحل أن رتبة الفاعل وإن كانت هي التأخر عن عامله، لكن رتبة الفاعل مع عامله التقدم على الحال والمفعول، فضمير غلامه وسرجه يعود إلى متقدم رتبة(
). والد المؤلف.

قوله :  في نية التقديم(
) .

لأن الجواب هو المقصود بالذكر، وجملة الشرط قيد من قيوده. والد المؤلف.

قوله :  فيكون حينئذ(
) .

أي حين تقدم دليل الجواب. والد المؤلف.

قوله :  وفرق بينهما(
) .

وجه التفريق الذي أشار المصنف إلى تضعيفه هو أن أبا حيان قال(
): اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخره عنه لعود الضمير، فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل. وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا جملة دليله، لأنها ليست بعاملة فيها. وجملة الدليل لا محل ها(
) لها، فيتدافع حالها لأنها من حيث هي دليل لا يقتضيها فعل الشرط، ومن حيث عود الضمير /[214ب] على اسم الشرط اقتضاها فتدافعا، وهذا بخلاف ضرب زيدًا غلامه، فإنها جملة واحدة، والفعل عامل في الفاعل والمفعول معا، فكل واحد منهما يقتضي صاحبه. فلذلك جاز ضرب غلامها هندًا عند بعضهم، وامتنع ضرب غلامها عبد هند. هذا فرقه الذي اعتمد عليه. ولا يخفى أنه ضعيف كما أشار إليه المصنف. المنصف(
).

[ شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا ](
)
قوله :  في الحال(
) .

أي حال التكلم. المنصف(
).

وقوله : في الأصل(
).

أي بأن يدخل عليه في حال التكلم ناسخ من نواسخ الابتداء(
). المنصف(
).

قوله :  عند البصريين(
) .

وإنما قال عند البصريين لأن الكوفيين يرون أن الجامد الذي لا يؤول بالمشتق يتحمل الضمير. وقد منع(
) كون { بناتي }(
) جامدًا محضًا مستندًا بأنه في معنى مولوداتي، فيكون في معنى المشتق، فيتحمل(
) الضمير. المنصف(
).

قوله :  كما تقدم في(
) { خيرا }(
) .

فإن أفعل التفضيل إذا استعمل بالتنوين أو بمن امتنع دخول اللام عليه. والد المؤلف.

قوله :  فألحق المضارع(
) .

قال الرضي(
): وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته الاسم، وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفة. قال: ولا يجوز زيد هو قال؛ لأن الماضي لا يشابه الاسم حتى يقال فيه كأن الماضي اسم امتنع دخول اللام عليه. وهذا الذي قال أيضا دعوى بلا حجة، وقوله تعالى: { وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ }(
) ليس بنص في ذلك، لجواز كونه مبتدأ، وما بعده خبره(
). المنصف(
).

قوله :  يلزمه إجازة(
) .

لأنه قال: أو لذاته، وامتناع أل في الماضي لذاته. والد المؤلف.

قوله :  وقد يستدل(
) .

إنما قال(
): وقد يستدل، إذ يمكن أن يقال: لا نسلم أنه(
) معطوف على الخبر(
) /[215أ] بل هو معمول لمحذوف، أي : ويرونه(
)، فيكون من باب عطف الجمل. ويقال: لا نسلم أن وقوعه معطوفا على الخبر كوقوعه خبرا؛ إذ يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . والد المؤلف(
).

قوله :  بصيغة المرفوع(
) .

قال الرضي(
): وإنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، فيتميز بهذا السبب ذو اللام عن النعت، لأن الضمير لا يوصف، وليس بمبتدأ حقيقة؛ إذ لو كان كذلك لم ينتصب ما بعده في نحو: ظننت زيدا هو القائمَ. المنصف(
).

قوله(
) :  وَكَائِنْ(
) .

وكائن بهمزة مكسورة بعد ألف ونون ساكنة بمعنى كأين(
). المنصف(
).

قوله :  لأن أعمالهم(
) .

هذا المعنى غير متعين لجواز أن يكون المراد كما قال الزمخشري(
) وغيره: لا يكون لهم عندنا وزن ولا مقدار، ومثله في الاستعمال شائع. يقال: لا يقيم لفلان وزنا، أي لا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، وهو من قبيل الكناية، وعليه فلا حذف في الآية(
). المنصف(
).

قوله :  لأنه يعتمد عليه معنى الكلام(
) .

قال الرضي(
): الكوفيون يسمونه عمادا لكونه حافظاً ما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية، كالعماد في البيت. وقال ابن الحاجب: لأن المتكلم أو السامع أو هما جميعاً يعتمدان بها على الفصل بين الصفة والخبر. المنصف(
).

قوله :  يقتصر(
) .

ولم يذكروا الفائدة الثانية والثالثة. والد المؤلف.

قوله :  وهو التأكيد(
).

أي توكيد الحكم لا توكيد المسند إليه ، فسقط ما قال ابن الحاجب(
) من أنه إن أريد التأكيد اللفظي فباطل، لأنه بإعادة اللفظ بعينه، أو بمعناه. وإن أريد التاكيد المعنوي فلأنه له ألفاظ محصورة /[215ب] تحفظ ولا يقاس عليها(
). المنصف(
).

قوله :  وبنوا عليه(
) .

منعوا ذلك لئلا يجتمع تأكيدان على شيء واحد، وهو بناء منهم على أنه تأكيد للمسند إليه، وقد تقدم أن التحقيق خلافه(
). ولو سلم ذلك أيضًا فما المانع من اجتماعه مع تأكيد آخر، وأنت تقول: جاء زيد نفسه عينه، وجاءني القوم كلهم أجمعون. المنصف(
).

قوله :  وأل الموصولة(
) .

يعني عند من يراها اسما(
)، والتنظير في هذا فيه شيء؛ فإن أل الاسمية لما كانت في صورة الحرفية نقل إعرابها إلى صلتها، كما في إلا التي بمعنى غير. المنصف(
).

قوله :  بحسب ما بعده(
) .

وقد يعلل كون محله بحسب ما بعده بأنه يقع مع ما بعده كالشيء الواحد، ولذا تدخل عليه لام الابتداء، نحو: { إنكَ لأنتَ الحَلِيمُ }(
). وهذا القول مشكل إذ لم نر اسماً يتبع ما بعده في الإعراب. المنصف(
).

قوله :  بحسب ما قبله(
) .

ويكون على هذا تأكيدًا لما قبله. وهو مشكل لأن المضمر لا يؤكد به الظاهر، وأيضًا فإن اللام الداخلة في خبر إن لا تدخل في تأكيد اسمه، فلا يقال: إن زيدًا لنفسه كريم. المنصف(
).

قوله :  ووهم أبو البقاء(
) .

في الشرح(
): إذا كان أبو البقاء(
) أطلق القول بأنه توكيد ولم يصرح بأنه توكيد لنفس { شانئك }(
)، واحتمل أن يريد أنه توكيد للضمير المستتر في { شانئك }، وهو محمل صحيح كيف يسجل بالوهم عليه؟ ولا ينبغي حمل الكلام على الفساد ما وجد سبيل إلى حمله على الصحة. المنصف(
).

[ روابط الجملة بما هي خبر عنه ](
)
قوله :  ومنصوبًا كقراءة(
) .

ذهب البصريون(
) إلى منع حذف العائد إلى كل إذا كان مبتدأ، ونص ابن عصفور(
) على شذوذ /[216أ] قراءة ابن عامر(
). قال ابن أبي الربيع(
): إن ذلك جاء في الشعر، وفي قليل من الكلام كقراءة ابن عامر. ونقل عن الكسائي(
) والفراء(
) إجازة ذلك. المنصف(
).

قوله(
) :  كُلُّه لم أَصْنَعِ(
) .

هذا بعض بيت هو :

	قد أصبحَتْ أمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي

	
	عَلَيَّ ذَنباً كُلُّهُ لم أَصْنَعِ



ومر في فصل كل(
) ما يفهم منه أن كلا هنا لو نصب على المفعولية لأفاد السلب الجزئي، مع أن المراد السلب الكلي. والد المؤلف.

قوله :  وقول امرأة زوجي(
) .

هذه المرأة هي إحدى النساء اللاتي اجتمعن وتعاقدن على أن يصفن أزواجهن، وقصتهن في صحيح البخاري(
). والأرنب واحد الأرانب. والزَّرْنَب بزاء ثم راء ونون وباء: طِيْب. وقيل(
): شجر طيب الرائحة. المنصف(
).

قوله :  المَسُّ مَسُّ(
) .

أي المس منه، والريح منه. المنصف(
).

قوله :  في جواب اسم الشرط(
) .

يفهم منه أن قوله: { إنَّ ذلكَ لَمِنَ عَزْمِ الأُمُورِ }(
) جواب الشرط على هذا التقدير، مع أنها اسمية غير مقترنة بالفاء، والمصنف(
) قد أبطل قول أبي البقاء(
) والحوفي(
) أنها جواب بتقدير الفاء بكونها اسمية، وكون تقدير الفاء مختصاً بالشعر. فتأمل(
). المنصف(
).

قوله :  لا للتوطئة(
) .

لا تفاوت في ذلك بين [ لام ](
) الابتداء ولام التوطئة. تأمل. والد المؤلف.

قوله :  بغير الواو(
) .

ويفهم أنه إذا كان معطوفا بالواو فالضمير رابطه؛ وذلك لأن الواو لمطلق الجمع، فالاسمان، أو الأسماء معها بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير. المنصف(
).

قوله :  زيد قام عمرو(
) .

فإن الواو ليست للجمع في الجمل، بل في المفردات؛ ولذا منعوا الزيدان يقوم و/[216ب] يقعد، وأجازوا الزيدان قائم وقاعد. المنصف(
).

قوله :  أن تصح المسألة(
) .

إذا لم يكن في التقدير من جملة أخرى(
). والد المؤلف.

قوله :  ومع التصريح(
) .

إذ على التقادير يكون الضمير كأنه من جملة أخرى. المنصف(
) .

قوله :  باتفاق(
) .

هذا الاتفاق إنما يتم لو ثبت أن العامل في عطف البيان هو العامل في متبوعه اتفاقا. وأنى يثبت هذا وقد صرحوا بالخلاف في عامل التابع: هل هو العامل في المتبوع أو غيره، من غير تفصيل بين البدل وغيره. المنصف(
).

قوله :  ويحتمله(
) { ولباس }(
) .

لأن { ذلك } يمكن أن يكون مبتدأ خبره { خير }، والجملة: خبر لـ { لباسُ التقوى}، ويمكن أن يكون(
) بدلا أوبيانا ؛ فالخبر مفرد لا جملة(
). المنصف(
).

قوله :  في الآية الثالثة(
) .

من حيث أن المبتدأ(
) ليس موصولاً ولا موصوفًا(
). والد المؤلف.

قوله(
) :  لا أرَى المَوتَ(
) .

يقال: نَغَّصَ اللهُ عليه العيشَ إذا كَدَّرَه. المنصف(
).

قوله :  أي منهم(
) .

من بيانية لا تبعيضية، لأن { الذين يُمَسِّكُونَ بالكتاب }(
) لا يكونون غير مصلحين حتى يكون المصلحون بعضهم. المنصف(
).

قوله(
) :  فأما الصبر(
) .

صدره :

	ألا لَيتَ شِعْري هَل إلى أمِّ مَعْمَرٍ(
)

	
	سَبيلٌ . . . . . . . . . . . . 



ألا للتنبيه. وليت للتمني. وشعري - بمعنى علمي - اسمه وخبره محذوف، أي حاصل. وسبيل: مبتدأ، خبره إلى أم معمر. وأما: حرف شرط وتفصيل، ولذا دخلت الفاء في جوابها. والصبر: مبتدأ، وخبره الجملة. العيني(
).

قوله(
) :  { ألم تَرَ }(
) .

الآية مثال للحكم الثاني(
)، وهو أن يعطف بفاء السببية جملة مشتملة على الضمير على جملة خالية عنه. المنصف(
).

قوله(
) :  { فَتُصْبِحُ الأرضُ }(
) .

فلا عائد في { فتصبح } إلى اسم أنَّ لأنه معطوف بفاء السبب على { أنزل } فكأنها جملة واحدة مشتملة على الضمير. والد المؤلف.

قوله(
) :  وإِنسَانُ(
) .

وإنسان عيني: كلام إضافي مبتدأ، هو المثال الذي يرى في السواد /[217أ] وخبره: يحسر الماء، وهو جملة فعل فاعل، وليس فيها ضمير. ومعنى يحسر بالحاء المهملة يكشف. تارة نصب على المصدرية. وقوله: فيبدو خبر بعد خبر. وفيه الشاهد حيث تقع الجملتان خبرا، ولا رابط إلا في الجملة الأخيرة، وهو في فيبدو، وذلك لأن الثانية عطف على الأولى بفاء السببية، فنزلتا منزلة الشرط والجزاء، فاكتفي بضمير واحد كما يكتفى في جملتي الشرط والجزاء به نحو: زيد إن جاء عمرو فأكرمه، أو: إن جاء فأكرم عمرا. وتارات: جمع تارة. ويجم(
) بالجيم من الجموم وهو الكثرة، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هو يجم. وفيغرق: عطف عليه. العيني(
).

قوله :  تقدم في موضعه(
) .

يعني في الجملة السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهو قوله(
): إن الفاء نَزَّلَتِ الجملتين منزلة الجملة الواحدة، ولهذا اكتفي فيهما بضمير واحد، وحينئذ فالخبر مجموعهما، كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبرا، والمحل لذلك المجموع. المنصف(
).

قوله :  زيد يقوم عمرو(
) .

فيقوم عمرو: خبر غير مشتمل على الضمير لأنه دال على جواب شرط(
) مشتمل عليه. والد المؤلف.

قوله :  هِجِّيرَى أبي بكر(
) .

الهِجِّيرَى: الدأب والعادة، وكذلك الإهْجِيرَى. يقال: ما زال ذلك هِجِّيراه وإهْجِيراه، أي دأبه وعادته. الصحاح(
).

قوله(
) :  { والذين يتوفون }(
) .

قرأ الجمهور: { يُتَوَفَّونَ } بصيغة المجهول، ومعناه حينئذ يستوفون آجالهم. والد المؤلف.

[ الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ] (
)
قوله(
) :  وَمَا شَيءٌ حَمَيْتَ(
) .

صدره :

	أبحتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ

	
	. . . . . . . . . 



يقال: هذا شيء حمى، أي محظور. وتهامة هي الناحية الجنوبية من الحجاز، ونجد هي الناحية التي بين الحجاز والعراق. وفي الصحاح(
): ونجد في بلاد العرب خلاف الغَوْر /[217ب] والغَوْرُ تِهَامَة، وكلُّ ما ارتفعَ من تِهَامَةَ إلى أرضِ العِراقِ فهو نجد. العيني(
).

قوله(
) :  وَيَومًا شَهِدْناهُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	قَلِيلٌ سِوَى الطَّعْنِ النِّهالِ نَوَافِلُه



والطعن بالطاء والعين المهملتين. والنهال: جمع نهل، كجِمال جمع جَمَل. والنَّهَل جمع ناهل كطَلَب جمع طالب(
). والناهل من الأضداد يطلق على الريان وعلى العطشان(
). والمراد بالنهال هنا العطاش، شبهت بها الرماح لأنها تعطشت لشرب دماء الأعداء(
). والنوافل جمع نافلة، وهي العطية التي لا يجب فعلها. وقليل بمعنى النفي، أي لا عطايا في ذلك اليوم سوى الطعن. المنصف(
).

قوله :  لما نقل غيره(
) .

عن سيبويه من أنهما حذفا معا(
)، وعن الأخفش(
) أن الجار حذف أولا. المنصف(
).

قوله(
) :  فَيَا رَبَّ لَيلَى(
) .

أنت خبره الذي في رحمة الله أطمع، والتقدير: أنت الذي في رحمتك أطمع، أو في رحمته أطمع، فخلف الضميرَ العائدَ اسمٌ ظاهرٌ على خلاف القياس. العيني(
).

قوله :  قليل على قليل(
) .

القليل الأول ربط الموصول الواقع خبرًا عن ضمير المخاطب بالاسم الظاهر، والثاني هو ربط ذلك بضمير المخاطب. المنصف(
).

قوله :  وزعم الزمخشري(
) .

قال في المفصل(
): فإن كانت اسمية فالواو إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في. وما عسى أن يعثر عليه في الندرة. المنصف(
).

قوله :  { نَبَذُوهُ }(
) .

كذا في النسخ، والآية التي فيها: { فَنَبَذُوهُ وراءَ ظُهُورِهِم وَاشتَروا بِهِ ثَمَنًا قَليلاً فَبِئسَ مَا يَشْترونَ }(
). والآية التي فيها { كَأنَّهُم لا يَعْلَمُونَ }(
) ليس فيها { فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظهورهم }. وإنما هي { نَبَذَ فريقٌ مِنَ الذين أُوتُوا الكتابَ كتابَ اللهِ وراءَ ظهورِهم كأنَّهُم لا يعلمون }. المنصف(
) .

قوله(
) :  نَصَفَ النهارَ(
) .

وإنما قدر في البيت الواو على الخصوص، مع أنه /[218أ] يمكن تقدير الضمير، بل هو أولى لأنه الأصل في الربط حملا على الكثير في ربط الجمل الاسمية. وقوله: الماءُ، أي والماء غامره، وهو حال من النهار. المنصف(
).

قوله :  لم يصح نصب(
) .

لأنه(
) حينئذ يكون من جملة أخرى. المنصف(
).

قوله :  بغير الواو(
) .

فإن العطف بالواو في المفردات يفيد الجمع، وأما العطف بغير الواو فلا يفيد ذلك، فكأنه من جملة أخرى. المنصف(
).

قوله :  مصدر الفعل(
) .

في البحر(
): وتقديره: فتَعِسَهم اللهُ تَعْسًا. ويجوز أن يكون { الذين }(
) منصوبًا على إضمار فعل يفسره قوله: فتعسًا لهم، كما تقول: زَيدًا جَدْعًا له(
). المنصف(
).

قوله :  زيدًا ضربًا إياه(
) .

بتقدير: ضربت ضرباً إياه. والد المؤلف.

قوله :  متعلقة بمحذوف(
) .

يعني غير فعل هذا المصدر لأنه قال(
): إنها لا تتعلق بهذا المصدر لكونه لا يتعدى باللام، ويلزم ألا تتعلق بفعله. المنصف(
).

قوله :  إن قدرت من زائدة(
) .

وجه ذلك أن كم كناية عن جماعة، وحذف تمييزها للعلم به. وآية: مفعول ثان لـ{آتينا}(
)، زيدت فيه { من } بناء على أنها تزاد بعد الاستفهام ولو بغير هل. والمعنى كم جماعة آتيناهم آية. فكم: مبتدأ، وآتيناهم آية: خبره. أو كم: مفعول لمحذوف يفسره الفعل المذكور، وذلك المحذوف مقدر بعدها، لأن الاستفهام له الصدر. المنصف(
).

قوله :  وجوز الزمخشري(
) .

أي جوز(
) كونَ كم مبتدأ أو مفعولا لـ { آتينا }(
) في كم الخبرية والاستفهامية على سبيل التقرير. وقال الشمني(
): قال أبو حيان(
): وهو ليس بجيد؛ لأن جعلها خبرية يقتضي اقتطاع الجملة التي هي فيها من جملة السؤال، ويصير المعنى /[218ب] سل بني إسرائيل، ولم يذكر المسؤول عنه، ثم قال: كثيرًا من الآيات آتيناهم. والد المؤلف.

قوله :  ولم يذكر النحويون(
) .

هذا اعتراض على الزمخشري(
)، فإنه يلزم على جعلها خبرية تعليق الفعل وهو سل عن العمل، وكم الخبرية لا تعلق العامل. وفيه نظر؛ أما أولا فلأن المصنف ذكر في الباب الخامس في النوع الثاني عشر من الجهة السادسة(
) أن كم الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم . وأما ثانيًا فلأنا لو سلمنا أنها لا تعلق فلا نسلم أن سل عامل في الجملة. المنصف(
).

قوله(
) :  لقد كان في حَوْلٍ(
) .

الحول السنة. والثواء الإقامة. واللبانات بضم اللام جمع لبانة وهي الحاجة من فاقة. والسآمة: الملالة. ويسأم: منصوب بأن مضمرة جوازا، وهي مع صلتها مؤولة بمصدر معطوف على المصدر المذكور، أي تَقَضِّي لُباناتٍ وسآمة سائم. المنصف(
).

قوله :  وليس بشيء(
) .

غاية ما فيه أن في البيت موصوفاً(
) ومبدلاً منه(
)، وليس فيه إلا ضمير واحد(
). فكما لو قدر رابطاً للبدل بقيت الصفة بلا رابط. فلو قدر رابطاً للصفة أيضًا بقي البدل بلا رابط. المنصف(
).

قوله :  وجب في نحو ذلك(
) .

يعني لو اقتصر على ذكرهما ولم ينوِ ثالثاً(
). فلو نوى أو ذكر ثالثًا لكان المجموع المفصل بدل كل، ولا يجب القطع حينئذ. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (( اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ: الشركُ والسحرُ ))(
). المنصف(
).

قوله :  في النكرات(
) .

أي لا بد من كون البيان والمبين كليهما معرفة(
). المنصف(
).

قوله :  و { مُفَتَّحَةً }(
) حال(
) .

وأما انتصابها على أنها عطف بيان فلا يجوز، لأن النحويين في ذلك على مذهبين، أحدهما أن ذلك لا يكون إلا في المعارف، فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً /[219أ] لمعرفة، وهو مذهب البصريين(
). والثاني: أنه يجوز أن يكون في النكرات، فيكون عطف البيان تابعا لنكرة كما يكون تابعا لمعرفة، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم الفارسي(
). وأما تخالفهما في التنكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد(
) سوى المصنف حيث أجاز أن يكون { مقامُ إبراهيمَ }(
) عطف بيان لـ { آياتٌ } وهي نكرة. المنصف(
).

قوله : لضعف مثل(
) .

لأن حسنة(
) مجرور على الصفة رافع لضمير موصوفه، والوجه بدل من ذلك الضمير. وإبدال ذي اللام من الضمير مما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين(
). المنصف(
).

قوله :  وهذا البدل(
) .

أي بدل { الأبوابُ } من ضمير مستتر في { مفتحةً }. والخلاف(
) مبني على أن أبواب(
) الدار: أهي بعض الدار، أو ليست بعضا منها وإنما هي مشتملة على الدار؛ فالزمخشري(
) نظر إلى الثاني، والمصنف(
) نظر إلى الأول. المنصف(
).

قوله(
) :  فَمَنْ تَكُنِ الحَضَارَةُ(
) .

الحضارة بكسر الحاء المهملة وفتحها: خلاف البداوة بالكسر والفتح أيضا. والمراد أهل الحضارة. يدل على ذلك قوله: فأي رجال بادية، فإن التفضيل إنما يصح بين الحضريين والبدويين بقول من أعجبته رجال الحضر: فأي أناس نحن وإن كنا من أهل البدو. والمراد التمدح والتعجب. المنصف(
).

قوله :  لمن تقدم(
) .

أي من أوفى بعهده واتقى(
). والد المؤلف.

قوله :  العاشر العاملان(
) .

في إعراب الصفاقسي: لم أرَ ذلك إلا لابن عصفور، وخالفه غيره. وقد أجاز الفارسي(
) في:

	فهيهاتَ هيهاتَ العقيقُ وأهلُه(
)

	
	. . . . . . . . . . 



وابن أبي الربيع(
) قام قعد زيد أن يكون من باب الإعمال. المنصف(
).

/[219ب] قوله : أو عَمِلَ أوَّلُهُما(
) .

فيه تسامح، فإن الأول وهو كان(
) وظن(
) ليس عاملا في نفس الفعل الثاني، وإنما هو عامل في محل الجملة التي منها الفعل الثاني. وكذا في بقية كلامه هنا مسامحة. كذا في شرح الشمني(
). والمراد بقوله(
): بقية كلامه، كون ثانيهما جوابا للأول. والد المؤلف.

قوله :  ولذلك(
)  .

الإشارة بذلك إلى وجوب ارتباط العاملين في باب التنازع(
) ، ولا يخفى أن قولهم(
) : لا يبطل لأجل ذلك إلا على تقدير استئناف لم أطلب. المنصف(
).

قوله :  ولو أنما أسعى(
) .

تقدم الكلام على البيت في لو(
). المنصف(
).

قوله :  والصواب أنه ليس .

واعترض أيضا على كون البيت من التنازع على تقدير كون الواو للحال بما ذكر عبدالقاهر(
) من أن حكم النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما أن يتوجه إلى ذلك القيد، وإن لم يقع له خصوصاً فإنه يقتضي أن يكون لم أطلب مثبتاً لكونه قيدًا لكفاني الواقع جواباً [ للو المقتضية لانتفاء جوابها، ويلزم أن يكون قائل البيت غير طالب](
) للقليل، وطالباً له. المنصف(
).

قوله :  في حالة أني غير طالب(
) .

فيه إشكال، فإن كلامه يقتضي أنه جعل المعلق امتناع الجزاء، والمعلق عليه نفس الشرط، وهو فاسد. ولو حذف الانتفاء وقال: فيكون كفاية القليل المقيدة بعدم طلب موقوفة على طلبه، بناء على أن لو لتعليق الثبوت على الثبوت مع القطع بالانتفاء لاستقام، لكن يصير قوله بعد ذلك فيتوقف عدم الشيء على وجوده غير مستقيم. فتأمل. المنصف(
).

قوله :  بطل قول بعضهم(
) .

كأن المراد ببعضهم الزمخشري فإنه قال(
): فاعل { تبين }(
) مضمر تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير(
) قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي الشرح(
): إن هذا القول صحيح، فإن { لما } /[220أ] رابطة بين جملتين هما تبين وقال، وأعلم من معمولات قال. فالرابط بينهما كالرابط في: { وَأنَّهُم ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أن لَن يبعثَ اللهُ أحدًا }(
). المنصف(
).

قوله :  كما قالوا(
) .

من أن فاعل بدا ضمير مستتر فيه راجع إلى المصدر، أي بدا لهم بُدُوٌّ. المنصف(
).

قوله :  ألفاظ التوكيد الأول(
) .

احترز به عن أجمعون في قولهم: جاءني القوم كلهم أجمعون. المنصف(
).

قوله :  وقول بعض من عاصرناه(
) .

مراده ببعض من عاصره بهاء الدين أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل الآمدي المصري. ولد سنة سبع وستين وسبعمائة(
). المنصف(
).

قوله :  تؤكد بها بعد كل(
) .

قيل(
): هذا سهو ظاهر؛ فقد قال الله تعالى: { فَكُبْكِبُوا فيها هُم والغَاوُونَ. وَجُنودُ إبليسَ أجمعونَ }(
). وقال تعالى: { لأُغْوِيَنَّهُم أجمعينَ }(
). وقال: { ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُم أجمعينَ}(
). وقال تعالى: { إِنَّا لَمُنَجُّوهُم أجْمَعِينَ }(
) إلى غير ذلك. وأقول(
): مراد المصنف أن أجمع وأخواته لا يؤكد بها مجتمعة مع ألفاظ التوكيد إلا بعد كل، وهذا كلام صحيح. ولا يريد أنها لا يؤكد بها مطلقاً إلا بعد كل حتى يرد عليه ما تقدم. المنصف(
).

[ الأمور التي بكتسبها الاسم بالإضافة ](
)
قوله :  ولا يجتمع على الاسم تعريفان(
) .

التعريفان هنا(
) الإضافة وتعريف الموصولية، إلا أن هذا الموصول لما التزم دخول الاسم لكونه في صورة حرف التعريف، وظهر إعرابه في ذلك الاسم كانت إضافته بإضافة ذلك الاسم. وفي الشرح(
): هذا منتقض بأي الموصولة المضافة إلى معرفة، فإن تعريفها على المشهور بصلتها باعتبار ما فيها من العهد، وإضافتها معنوية قطعا، فتفيد التعريف في نحو: جاءني أيهم أكرمته، فيجتمع تعريفان. المنصف(
).

قوله(
) :  فَأَتَتْ بِهِ(
) .

قاله في تأبط شراً، وكان زوج أمه. والضمير في أتت لأمه، وفي به له. يعني /[220ب] ولدته حال كونه حوش الفؤاد، أي حديده. والإضافة هنا لم تفد تعريفاً ولا تخصيصا، ولذا وقع حالا. ومُبَطَّناً أي ضامر البطن، وهو وصف محمود في الذكور. وسُهُدًا بضمتين أي قليل النوم. والهَوْجَل: الأحمق(
). وإسناد النوم إلى الليل مجاز. والمراد إذا نام الهوجل في الليل. العيني(
).

قوله(
) :  يا رُبَّ غابِطِنا(
) .

قاله في هجو الأخطل. يا لمجرد التنبيه، أو يقدر المنادى. والإضافة في غابطنا غير مخصصة، ولذا دخلت عليه رب. والغبطة تمني مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه عكس الحسد. ولاقى في جواب لو. العيني(
).

قوله :  لخلو الصفة لفظا(
) .

إنما قال لفظا لأن أل قد يقال: إنها خلف عن الضمير فهو موجود لفظاً لا معنى. المنصف(
).

قوله(
) :  إنارَةُ العَقْلِ(
) .

إنارة: مبتدأ خبره مكسوف. والقياس مكسوفة لأنه خبر عن المؤنث وهو إنارة العقل، لأنه اكتسب التذكير عن المضاف إليه. ويزداد: خبر لقوله: وعقل عاصي الهوى. وتنويرا: نصب على التمييز. العيني(
).

قوله :  وأما قول الجوهري(
) .

قال في الصحاح(
): لم يقل قريبة لأنه أراد بالرحمة الإحسان، ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره. المنصف(
).

قوله(
) :  { وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ }(
) .

قال أبو حيان(
): ولا يحسن عوده إلا على الشفا، لأن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي الإسناد. وإنما جيء بالحفرة على سبيل الإضافة إليها، ولم يكن محدثاً عنه، وجيء بالنار للتخصيص. وأيضًا فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومن النار، لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ منهما. المنصف(
).

قوله(
) :  طُوْلُ الليالي(
) .

طول /[221أ] مبتدأ، وخبره أسرعت. والقياس أسرع، فأنث لاكتساب المبتدأ التأنيث من المضاف إليه. العيني(
).

قوله(
) :  وَتَشْرَقُ(
) .

شرقت فعل وفاعله صدر. أنث الفعل المسند إليه لكونه بعض المضاف إليه، فأعطى له حكمه. وشرق فلان بريقه إذا غص به. وأذعت القول: أفشيته. والكاف للتشبيه. وما مصدرية. والقناة: الرمح. والمعنى أنك تشرق بالقول الذي أفشيته كما تشرق القناة بالدم ولا تشربه. المنصف(
).

قوله(
) :  أنا أبو المُنْهَالِ(
) .

مضى المصراع في ذكر حكم الظرف والجار والمجرور في التعلق. والد المؤلف.

قوله(
) :  أيَّ يومٍ سَرَرْتَني(
) .

تقدم البيت في أي(
)، لكن هناك لا ترعني بدل لا تسؤني. والمعنى ما سررتني يومًا بوصالك إلا أسأتني ثلاثة أيام بصدودك. المنصف(
).

قوله :  أي ما سررتني(
) .

هذا بيان لمعنى الكلام على كون جملة لم ترعني حالا مقدرة. ولو قدمه على قوله(
): أو معطوفة، لكان أحسن. المنصف(
).

قوله :  لعدم الرابط(
) .

قد يقال(
): الربط يحصل بتقدير ضمير، أي صدود منك. المنصف(
).

قوله(
) :  وقال سَتَعْلَمُ(
) .

قد يقال(
): لا معنى لإنشاد هذا البيت هناك، لأنه بصدد أن يذكر ما يكتسبه الاسم بالإضافة، وهنا لم يكتسبه الاسم بالإضافة ما لم يكن قبلها. ويدفعه مناسبته لما مثل به(
). المنصف(
).

قوله :  صَبِيحَةَ أيِّ يَومٍ(
) .

صبيحة ظرف، وهو مع ما تعلق به خبر. والد المؤلف.

قوله(
) :  عَليكَ بأربابِ(
) .

الإغراء في قوله: عليك بأرباب الصدور. والتحذير في قوله(
):  وإياك أن ترضى. وقوله: يبين خبر عن المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر، أعني رفع و /[221ب] خفض. والضمير في يبين عائد إليهما باعتبار المذكور. والمراد أن الشاهد على ما أغريت وحذرت رفع أبوين وخفض مزمل. فإن أبو لما أضيف إلى من وكان له الصدر اكتسب له الصدارة، وصار رفعه واجبا في قول القائل: أبو من زيد. ومزمل لما جاور مجرورا اكتسب منه الجر. وخفض في بيت امرئ القيس مع كونه صفة لمرفوع، وكان حقه أن يكون مرفوعا. المنصف(
).

قوله(
) :  كَأنَّ أبانًا(
) .

أبان هنا اسم جبل بعينه. والعرانين جمع عرنين وهو الأنف، استعير هنا لأوائل المطر، لأنها تتقدم علىما يأتي بعدها، كما أن الأنوف تتقدم الوجوه. والبجاد بكسر الموحدة والجيم كساء مخطط. والمزمَّل بفتح الميم الثانية الملتف في الثياب. والمراد أن هذا الجبل في أوائل ما يمطر فيه المطر ويجري الماء شعبه يشبه كبير أناس مزملاً في بجاد. المنصف(
).

قوله :  العاشر الإعراب(
) .

اعلم أنه يجوز في العدد المركب غير اثني عشر وانثتي عشر أن يضاف إلى مستحق المعدود، فيستغني عن التمييز، نحو: هذه إحدى عشر زيد. ويجب عند البصريين(
) بقاء البناء في الجزأين. وحكى سيبويه(
) الإعراب في آخر الثاني كما في بعلبك، وحكى الكوفيون(
) إضافة الأول إلى الثاني كما في عبد الله.

وفي الشرح(
): لا ينبغي ذكر ذلك في هذه الأمور، لأن خمسة عشر عند من يضيفه معرب مطلقا سواء أضيف إلى معرب أو مبني. تقول: هذه خمسة عشرك، بضم الراء على أنها حركة إعراب، مع أن المضاف إليه مبني. المنصف(
).

قوله(
) :  وَقَالَتْ مَتَى يُبْخَلْ(
) .

يعني إن بخل عليك بالوصال و /[222أ] اعتل ساءك ذلك، وإن وصلت وكشفت غرامك كان ذلك عادة لك ودربة. وحاصله أنها لا تقطع وصاله كل القطع فيحمله ذلك على اليأس والسلو، ولا تصل كل الوصل فيتعود ذلك. ويعتلل مجهول، ونائب الفاعل فيه ضمير المصدر، أي يعتلل هو، أي الاعتلال المعهود. والتقدير: يعتلل اعتلالا عليك، فيقدر عليك هنا لدلالة عليك الظاهرة عليها. ويسؤك: جواب متى. وتدرب: جواب الشرط. كذا في شرح العيني(
). وقال الشمني(
): تذرب بالذال المعجمة، وفتح الراء: مضارع ذَرِبَ بكسرها، أي احتد لسانه. والد المؤلف.

قوله :  ليتقيد بها فيفيد(
) .

كلٌّ مِن يتقيد ويفيد متنازعان في الفعل على أنه فاعل، وفاعل لم يفده مستتر عائد إلى الضمير العائد إلى الاعتلال. وإنمالم يجعل فاعل كل من يتقيد ويفيد مستتراً فيه عائدًا إلى الضمير، وفاعل لم يفده الفعل، لأن المعروف أن الحال قيد لعاملها لا لصاحبها. المنصف(
).

قوله(
) :  أَهِمُّ بأمْرِ(
) .

هممت بالشيء أهم هما إذا أردته . والحزم الضبط والأخذ بالاحتياط . والعير الحمار الوحشي والأهلي أيضا . والنزوان بفتح النون والزاي : الوثوب على الأنثى للضراب . المنصف(
) .

قوله :  في مَنْ فَتَحَ(
) .

ويؤيد تخريج المصنف لها(
) قراءة الرفع(
) ، لأن مثلا في كل منهما فاعل { يصيبكم}(
). وقيل(
) : مثل فيها منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف ، والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام ، وهو ضمير العذاب(
) . المنصف(
) .

قوله :  بالفتح(
) .

ويؤيد تخريج المصنف(
) لهذه القراءة(
) قراءة الرفع، لأن مثلا في كل منهما صفة لحق. المنصف(
).

/[22ب ] قوله(
) : وإذْ مَا مِثْلَهم(
) .

جزء بيت تمامه :

	فأصبحوا قد أعادَ اللهُ نِعمَتَهُم

	
	إذْ هُمْ قُرَيْشٌ وإذْ مَا مِثْلَهُم بَشَرُ



قوله :  لمخالفتها للمبهمات(
) .

ولعل المصنف لأجل هذا قال(
): زعم. وأجيب بأن الكلام الآن في ما يبنى لكونه مبهما أضيف إلى شيء مبني، لا لكونه ظرفا أضيف إلى جملة. المنصف(
).

قوله(
) :  والشر بالشر(
) .

صدره :

	مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرُها

	
	. . . . . . . . . . 



والله يشكرها جملة وقعت جواب الشرط، وحذفت فيه الفاء للضرورة. العيني(
).

قوله :  بَرٌّ وَسَرٌّ(
) .

بَرٌّ بفتح الموحدة(
)، وسَرٌّ بفتح السين المهملة(
)، ونَمٌّ بفتح النون(
)، والكل بالتنوين وتشديد الآخر. المنصف(
).

قوله :  فعنه أجوبة(
) .

منها أنه شاذ، وهو قول سيبويه(
). ومنها أن الفرزدق لم يعرف شرط إعمال ما عند الحجازيين(
). وقيل(
): مثلهم حال والخبر محذوف، أي في الوجود. المنصف(
).

قوله(
) :  لَمْ يَمْنَعِ الشَّرْبَ(
) .

تقدم الكلام عليه في غير(
). فإن قيل(
): ليس هذا من قبيل الإضافة إلى المبني؛ إذ المعنى غير نطق الحمامة، أجيب بأن المضاف إليه هنا جملة مصدرة بحرف مصدري، فيكون مبنيا. غاية الأمر أنه في تأويل مفرد معرب. المنصف(
).

قوله(
) :  عَلَى حِيْنَ(
) .

حين مبني على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم، ويجوز كسره للإعراب. وعلى الأول ظرف كما في { وَدَخَلَ المدينةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ }(
)، أي في وقت غفلة. وعلى الثاني للتعليل، أي لأجل الصبا كما { وَلِتُكَبِّروا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم }(
). والهمز للاستفهام. ولما: من الجوازم. وأصح: مجزوم به. والصَّحْو(
): الإفاقة من السكر. والواو للحال. والوازع: المانع. والصبا: بالكسر الميل إلى الجهل والفتوة. العيني(
).

قوله(
) : لأجتَذِبَنْ(
) .

بناء فعل المضارع(
) لأجل اتصاله بنون الإناث عارض على إعرابه لمشابهته الاسم، وإعرابه لمشابهته /[223أ] الاسم عارض على ذاته لكونه مبني الأصل. والتحلم تكلف الحلم بالكسر، وهو الأناة. وعلى بمعنى في كما في قوله تعالى: { عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ }(
). وحين مبني على الفتح لإضافته إلى الجملة. واستصبيت فلانا أي جعلته في عداد الصبيان، أو بمعنى طلبت الصبوة. ولأجتذبن بنون التأكيد الخفيفة. المنصف(
)، والعيني(
).

قوله(
) : إذا قلت : هذا(
) .

يقال: سلاه وسلا عنه إذا نسيه وتركه. يهيج بفتح حرف المضارعة أي يثير. والصبا: ريح مهبها المستوي مطلع الشمس، إذا استوى الليل والنهار. ويَطَّلِعُ بتشديد الطاء المهملة. المنصف(
).

قوله(
) :  ألم تعلمي(
) .

الله إما منصوب بنزع الخافض كما كان منصوباً بذلك مع فعله في عمرتك الله، والمعنى ذكرتك بالله تذكيراً يعمر قلبك. وحقيقته عمرت قلبك بتذكير الله، ثم حذف القلب والتذكير والباء. وقيل: عمرتك الله. وإما مرفوع على أن المصدر أضيف إلى مفعوله فارتفع الاسم الشريف لأنه فاعل. وأخزي بفتح الهمز مضارع خزي بكسر الزاي، أي ذل وهان. ويجوز فيه ضم الهمزة على أنه مضارع أخزاه الله. والمملق: الفقير. المنصف(
).

قوله :  وحكي(
) .

الأليق أن يذكر هذه الحكاية في ذيل الأول من الأبواب الثلاثة. والد المؤلف.

قوله(
) :  أتاني أبيتَ اللعنَ(
) .

أتاني: فعل ومفعول، فاعله  أنك لمتني. وأبيت جملة دعائية معترضة بينهما، ومعناه دعاء للمخاطب بأن يجعله الله أبياً عن اللعن شريف النفس عالي الهمة. وتلك إشارة إلى الملامة المفهومة من لمتني. واستكت مسامعه صمت وضاقت، والرائع بالراء والعين المهملتين اسم فاعل من راعه يروعه، أي أفزعه. المنصف(
).

قوله(
) :  ولا تَصْحَبِ(
) .

قبله : /[223ب]

	عَنِ المرءِ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَن قَرِينِه 

	
	فَكُلُّ قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ يَقْتَدِي


	إذا كنتَ في قومٍ فَصَاحِبْ خِيارَهُم
	
	. . . . . . . . . 



قوله :  وفي البيت إشكال(
) .

في الشرح(
): لا إشكال؛ فإن هذا من إضافة الأعم إلى الأخص، وذلك لأن مقاله أعم من المصدر المسبوك من أن وصلتها، وهذه الإضافة هي المعروفة عندنا بإضافة البيان كشجرة أراك، ومقالة هي قولك: سوف أناله.

وأقول(
): بل هو في الصورة مشكل، لأنه بحسب الظاهر من إضافة الشيء إلى نفسه، وهي غير جائزة. وجوابه هو جواب ما ورد على قولهم: لا يضاف الشيء إلى نفسه من نحو كل الدراهم، وزيد نفسه، وهو أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه؛ بل من إضافة الأعم إلى الأخص. المنصف(
).

[ الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا ](
)
قوله :  بالضم(
) .

أي بضم عينه بالأصالة، فلا يرد عليه نحو قُلْتُ وطُلْتُ عند سيبويه(
)؛ فإن أصله بالفتح، فلما سكن آخره لأجل الضمير، ولزم حذف عينه حول إلى فعل بالضم، ثم نقلت حركة عينه إلى فائه ليعلم أن عينه التي حذفت واو.

وأما على قول ابن الحاجب(
) من أن الضم في نحو ذلك ليس محمولاً من العين إلى الفاء، بل واقع في الفاء ابتداء لنيابته مناب الواو، فلا حاجة إلى تقييد الضم بكونه بالأصالة. المنصف(
).

قوله :  رَحُبَتْكُم(
) .

في القاموس(
): ورَحُبَكمُ الدخولُ في طاعته كَكَرُمَ، بمعنى وَسِعَكم، شاذ لأن فَعُلَ ليست متعدية، إلا أن أبا علي حكى عن هذيل تعديتها. انتهى. والذي سمع منه الثاني(
) هو علي ابن أبي طالب [رضي الله عنه]. المنصف(
).

قوله :  ووصفهما(
) .

يعني ولا يكون لهما وصف على غير فعيل، بنحو علم لأن وصفه جاء على فاعل. المنصف(
).

قوله :  /[224أ] علىقبول فاعله(
) .

البارز في فاعله عائد إلى الآخر. وفي الشرح(
): ينتقض ذلك بنحو: ضربت زيدا فتألم، إذ الضرب الإيلام على رأي المصنف كما سيجيء في أوائل الخاتمة التي أوردها مقدمة للكلام في الحذف من الباب الخامس(
). فكان حقه أن يقول: أن يكون أحد الفعلين المتلاقيين في الاشتقاق ليُخْرِجَ مثلَ هذا.

وأقول(
): لم يذكر المصنف هذا القيد لشهرته. وقد فسر بعضهم المطاوعة بحصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله؛ فإنك إذا قلت: كسرته فالحاصل له التكسر. المنصف(
).

قوله(
) :  يَجْرَحْ(
) .

فاعل تعتذر ضمير الناقة. والمَحْل انقطاع المطر. ومِنْ بمعنى عن. والمراد بذي ضروعها لبنها. والعراقيب: جمع عرقوب بضم العين المهملة، وهو من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. والمعنى إن تعتذر الناقة عن قلة لبنها بيبوسة الأرض وقلة المطر أنحرها للضيف. كذا في شرح الشمني(
). فالظاهر أنه أسقط منه أول البيت. المؤلف.

قوله :  معنى ولا تَنْبُ(
) .

نشر على ترتيب اللف. المنصف(
).

قوله :  يَعِيث(
) .

هو من عاث الذئب بالعين المهملة والمثلثة إذا أفسد. وفي بعض النسخ(
): يعث من غير مثناة تحتية بعد العين، وهو محتمل لأن يكون أصله يعيث، فلما جزمه لكونه تفسيراً لمجزوم حذفت المثناة التحتية منه لالتقاء الساكنين، وبقيت المثلثة على جزمها والعين على كسرها، ولأن يكون أصله يعثو(
) من عثا إذا أفسد فجزم بحذف آخره، بقيت المثلثة على ضمها والعين على سكونها. المنصف(
).

قوله :  كَدَعِجَ(
) .

الدَّعَجُ: /[224ب] شدة سواد العين مع سعتها. والكحل: أن يعلو جفون العينين سواد مثل التكحيل. والشنب: الحدة في الأسنان، أو العذوبة فيها. المنصف(
).

قوله :  ضَيْعَتَه(
) .

هي بمعجمة فمثناة تحتية: ما يعيش منه الإنسان(
). المنصف(
).

قوله(
) :  تَجَاوَزْتُ(
) .

عجزه :

	. . . . . . . . . 

	
	عليَّ حِراصًا لو يُسِرُّونَ مقتلي



والأحراس جمع حارس كصاحب وأصحاب. أو جمع حرس كجمل وأجمال. وحرس جمع حارس كخدم وأخدام. والمعشر القوم. والحراص جمع حريص ككريم وكرام. ويسرون بالسين من الأضداد بمعنى يظهرون، وبمعنى يخفون. والمقتل هنا بمعنى القتل. ولو إما مصدرية في محل جر على البدل من الضمير المجرور بعلى، وإما امتناعية وجوابها محذوف، أي لو يسرون قتلي لسرهم. المنصف(
).

قوله(
) :  بَيْنَا تَعَانُقِهِ(
) .

الكماة: بضم الكاف جمع كمي، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه. والروغ بالراء والغين المعجمة مصدر راغ أي مال عن الشيء وحاد عنه. وأتيح المثناة الفوقية والحاء المهملة قدر. والجريء: فعيل من الجرأة وهي الإقدام. والسلفع بسين مهملة فلام ساكنة ففاء مفتوحة فعين مهملة: الجسور. المنصف(
).

[ الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر ](
)
قوله(
) :  { أَمَتَّنَا اثنَتَيْنِ }(
) .

في الكشاف(
): اثنتين أي إماتتين وإحياءتين، أو موتين وحياتين. وأراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أولا، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم. وبالإحياءتين الإحياء الأول، وإحياء البعث. كما قال تعالى: { وكنتم أمواتاً فأحياكُم ثُمَّ يُمِيْتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُم }(
). فإن قلت: كيف يصح أن يسمى خلقهم /[225أ] أمواتا إماتة؟ قلت : يصح كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوض، وكبر جسم الفيل. وكقولك للحفار: ضيق فم الركية، ووسع أسفلها. وليس ثم نقل من كبر إلى صغر، ولا من صغر إلى كبر. وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفة. والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما. فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع من جائز إلى آخر، فجعل صرفه عنه كنقله منه. المنصف(
).

قوله :  أعطيته(
) .

في الصحاح(
): أعطاه مالا يعطيه إعطاء. والاسم منه العطاء. وأصله عطاو بالواو من عطوت الشيء تناولته باليد. والمعاطاة المناولة. المنصف(
) .

قوله :  من باب اختار(
) .

يعني بباب اختار كل فعل تعدى إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر. وهو مقصور على السماع. والذي منه هو: اختار، وأمر، وسمى، وكنى، ودعا، وزوج. ووجه رد المصنف لقول الأكثر أن صوغ الفعل على استفعل من الأمور التي يتعدى بها الفعل، حتى إذا كان متعدياً إلى واحد تعدى إلى اثنين. وغفر متعد إلى واحد، فإذا صيغ على استفعل تعدى إلى اثنين، ولا يكون من باب اختار. المنصف(
).

قوله :  اجتمعت التعدية بالباء(
) .

هكذا وقع في النسخ(
)، وهو سبق قلم. والصواب وقد اجتمعت التعدية بالهمزة وبالتضعيف. أما أولا فلأنه المجتمع في هذه الآية. وأما ثانياً فلأنه لم يذكر التعدية بالحرف الملفوظ. وأما ثالثاً فلأن { بالحق }(
)، في محل النصب على الحال، لا على المفعولية /[225ب] وصاحب الحال { الكتابَ } و{ مُصَدِّقًا } إما حال ثانية، أو بدل من موضع { بالحق }، أو حال من الضمير المستتر فيه. وأما رابعا فلأن قوله(
): وزعم الزمخشري(
) أن بين التعديتين فرقا إلى آخره إنما هو للتعدية بالهمز والتعدية بالتضعيف. المنصف(
) .

قوله :  ويشكل على الزمخشري(
) .

وأجيب بأن الزمخشري إنما يحمل نزل على التدريج عند عدم القرينة الدالة على خلافه، وهنا قرينة وهي قوله تعالى: { جملة واحدة }(
). قال في الكشاف(
): { نُزِّلَ } هنا بمعنى أُنْزِلَ لا غير كخُبِّرَ بمعنى أُخْبِرَ، وإلا لكان متدافعًا(
). المنصف(
).

قوله :  مطلقا(
) .

في الشرح(
): ليس مراده ما هو أعم من القاصر والمتعدي إلى واحد والمتعدي إلى اثنين. وإنما يريد القاصر والمتعدي إلى واحد؛ فإن الثالث لم يسمع كما قدمه(
). وكان حقه أن يذكر قول سيبويه(
) أولا. المنصف(
).

قوله(
) :  كَمَا عَسَلَ(
) .

هذا بعض بيت تمامه :

	لَدْنٌ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسُلُ مَتْنُه

	
	فيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ . . . 



قوله :  لَدْنٌ خبر مبتدأ محذوف، أي هو لَدْنٌ، وهو بفتح اللام وسكون الدال ونون، أي ناعم لين. ويروى: لَذٌّ بمعنى لذيذ. والباء تتعلق بيعسل. والهز التحريك. ويعسل بالعين والسين المهملتين من العَسَلان، وهو اهتزاز الرمح. وأراد بالمتن جمهور الرمح فيه، أي في هزه. والكاف للتشبيه، وما مصدرية، أي كعسلان الثعلب في الطريق. والثعلب فاعل عَسَلَ. العيني(
).

قوله :  أن تكون كي مصدرية(
) .

وحينئذ يكون من قبيل تعدية الفعل القاصر بإسقاط الجار. والد المؤلف.

قوله(
) :  وَيَرْغَبُ أنْ يَبْنِيَ(
) .

المعالي جمع مَعْلاة بفتح الميم، وهي كسب الشرف. والصَّنِيع بفتح الصاد ومثناة تحتية بعد النون: فعل القبيح. تقول: صَنَعَ به صَنِيعًا قبيحا أي فَعَلَ. والصُّنْع بضم الصاد مصدر صنع إليه معروفا /[226أ]. وألائم: جمع ألأم، من قولك: لؤم الرجل فهو لئيم، أي دنيء الأصل، شحيح النفس. المنصف(
).

قوله :  للتناقض(
) .

فإن قيل(
): لا تناقض لاختلاف الزمان بأن يراد وقت يرغب الأول غير وقت يرغب الثاني. أجيب(
) بأن المراد من كل هذين الفعلين الاستمرار، فالتناقض لازم. المنصف(
).

قوله :  مما حذف منه(
) .

أي حذف منه حرف جر. والد المؤلف.

قوله :  لاهِ أبوك(
) .

أصله للهِ دَرُّ أبيك. فحذف حرف الجر وأبقى عمله، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. المنصف(
) .

قوله(
) :  { وأنا رَبُّكُم فَاعْبُدُونِ }(
) .

هكذا وقع في النسخ، والتلاوة إنما هي { فاتقونِ } لأن هذه الآية في سورة المؤمنين. وهي فيها كذلك. والتي في سورة الأنبياء: { إن هذه } إلى قوله: { فاعبدون } ولكن بكسر { إن } وبدون واو قبلها. المنصف(
).

قوله :  ولا يجوز تقديم(
) .

علل المصنف ذلك في النوع الثاني عشر من الجهة السادسة من الباب الخامس(
) بالالتباس بأنِ التي بمعنى لَعَلَّ. المنصف(
) .

قوله(
) :  وما زُرْتُ لَيلَى(
) .

المعنى: ما زرت ليلى لتكون إلي حبيبة، ولا لأجل دين لي عليها، ولكن لأجل ضرورة تنزل بالشخص. وفي أن تكون حبيبة خلاف؛ فادعى الخليل(
) أن محله الجر بدليل ولا دين عليه، أي ما زرتها لأن تكون، ولا لأجل دين. ومذهب سيبويه(
) أنه النصب. وتكون بمعنى كانت. والباء في بها بمعنى من. وأنا مبتدأ، وطالبه خبره. الجملة صفة لدين. وقيل: الباء بمعنى على كما في: { مَنْ إنْ تَأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ }(
). العيني(
).

قوله(
) :  وَأَنْ يَعْرَيْنَ(
) .

البيت لأبي خالد الخارجي. وقبله:

	لقد زادَ الحياةَ إليَّ حُبًّا 

	
	بناتي أنهن من الضعافِ


	أحاذِرُ أنْ يَرَينَ البؤسَ بَعْدَي

	
	وَأنْ يَشْرَبْنَ رَنْقاً غَيرَ صَافِ



وبعده :

	ولولاهنَّ قَدْ سَوَّمْتُ مُهْرِي

	
	/[226ب] وفي الرحمنِ للضعفاءِ كَافي



والرَّنَقُ بفتح النون مصدر رَنِقَ الماءُ بالكسر إذا تكدر(
)، وسكن الشاعر النون للضرورة. العجاف جمع عجفاء، وهي الهزيلة.

وفي الشرح(
): والكَرِم بفتح الكاف وكسر الراء المراد به هنا الكرام. يقال: رجل كَرِم، وقوم كَرِم، ونساء كَرِم. انتهى. وفي الصحاح(
): ويقال: رجل كَرَم وامرأة ونسوة كَرَم، وأنشد البيت. وضبط الناسخ الراء في ذلك كله بالفتح. المنصف(
).

قوله(
) :  وأركبُ في الرَّوْعِ(
) .

الخيفان بفتح المعجمة، وسكون الخاتمة والفاء: الجراد إذا صارت فيه خطوط مختلفة بياضاً وصفرة. والواحدة خيفانة. شبه به الفرس الجواد في خفته وضموره. والسعف شعر ناحية الفرس. المنصف(

).
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	97، 314، 508.

	عثمان بن عفان رضي الله عنه
	283، 328،

	العثيمين
	7

	العجاج
	89، 390

	العجلوني
	391

	عدي بن زيد العبادي
	164، 235، 268، 351، 386،

	عدي بن الرعلاء
	168

	العرجي
	297

	عروة بن حزام العذري
	376

	عروة بن الزبير
	109، 323،

	العزى
	434

	عزة بنت حميل بن حفص
	27، 83

	ابن عصفور علي بن مؤمن
	28، 56، 82، 84، 204، 205، 217، 246، 249، 265، 272، 274، 287، 303، 339، 340، 414، 417، 470، 472،

	أبو عطاء السندي
	99

	عطية الخطفى والد الشاعر جرير
	429

	ابن عطية
	120، 295، 299، 327، 360، 424، 452،

	عقيبة الأسدي
	197

	ابن عقيل بهاء الدين
	164، 175، 252، 312، 348، 405،

	العكبري
	انظر: ( أبو البقاء ).

	أبو العلاء المعري
	306

	علقمة الفحل
	377

	علي بن الحاجب
	436

	علي بن الحسين
	283

	أبو علي الضرير البصري
	320

	علي بن أبي طالب
	148

	عمارة بن بلال بن جرير
	188

	عمر بن الخطاب رضي الله عنه
	183، 328، 408،

	عمر بن أبي ربيعة
	415

	عمر بن عبد العزيز
	414

	أم عمران
	298

	عمران بن حطان
	279، 461

	عمرو بن أحمر الباهلي
	381

	عمرو بن الأيهم
	498

	عمرو بن الخثارم البجلي
	329

	عمرو بن امرئ القيس الخزرجي
	449

	عمرو بن شأس
	87

	عمرو بن عبيد
	151، 299

	عمرو بن عدي اللخمي
	386، 387

	أبو عمرو بن العلاء
	41، 93، 101، 178، 195، 223، 225، 278، 287، 321، 334، 338، 341،

	عمرو بن فائد
	299

	ابن عمرون
	128، 177

	عميرة بن جابر الحنفي
	105

	عنترة بن شداد العبسي
	74

	عوف بن محلم الشيباني
	26

	عيسى عليه السلام
	45

	عيسى بن الحبطي
	279

	عيسى بن عمر
	41، 226، 444،

	غسان بن وعلة
	63

	أبو الغول الطهوي
	33

	ابن فارس
	459

	الفارسي أبو علي
	2، 11،  27،  37، 61،  62، 65 ، 76، 79،  83 ، 111، 116، 119، 120، 124، 125، 126، 133، 139، 173، 174، 175، 181، 193، 195، 197، 214، 230، 246، 247، 249، 251، 269، 296، 303، 306، 315، 344، 353، 359، 368، 370، 373، 376، 387، 395، 396، 471،

	أم فارع
	391

	فخر الدين الرازي
	انظر: ( الرازي ).

	فدكي بن أعبد المنقري
	116

	الفراء يحيى بن زياد أبو زكريا
	21، 36، 46، 83، 191، 216، 217، 231، 303، 308، 321، 327، 332، 333، 337، 359، 387، 471، 489، 499، 500، 507.

	الفرزدق همام بن غالب
	10، 24، 36، 42، 53، 54، 68، 74، 98، 218، 261، 263، 264، 278، 414، 428، 429،

	فضالة بن شريك
	508.

	قتادة
	320 ، 328، 338،

	ابن قتيبة
	8

	القرافي
	289

	القزويني ( البلاغي )
	382

	القصير بن سعد اللخمي
	385، 386

	القطامي عمرو بن شييم التغلبي
	151، 152، 248

	قطري بن الفجاءة
	288

	قنبل أبو عمرو محمد عبدالرحمن
	420،

	قيس بن الخطيم
	133، 449

	قيس بن ذريح
	110

	قيس بن زهير
	21

	قيس بن الملوح
	انظر: مجنون ليلى.

	أبو كبير عامر بن الحليس الهذلي
	253، 254

	ابن كثير عبد الله أبو معبد
	41، 101، 223، 278، 287، 334، 338، 420،

	كثير عزة
	27، 82، 83، 123، 187

	الكرماني
	326، 327، 336، 385، 497،

	الكسائي علي بن حمزة
	35، 75، 118، 155، 156، 170، 190، 191، 192، 196، 213، 216، 217، 221، 223، 230، 231، 240، 293، 308، 310، 320، 321، 419، 426، 509.

	كعب بن زهير
	68، 126، 127، 129

	كعب الغنوي
	131

	كعب بن مالك
	91، 108، 124، 183، 263

	كلحبة اليربوعي
	454

	الكميت بن زيد الأسدي
	502

	ابن كيسان
	353

	اللات
	434

	لبيد بن ربيعة
	48، 189، 446،

	اللحياني
	496

	ليلى العامرية
	241

	المازني بكر بن محمد أبو عثمان
	226، 264، 489، 512.

	مالك بن أنس
	165

	ابن مالك جمال الدين
	2، 3، 37، 40، 57، 62، 79، 88، 100، 113، 119، 151، 155، 156، 158، 165، 170، 173، 179، 182، 186، 192، 205، 212، 217، 218، 222، 246، 247، 262، 263، 293، 340، 347، 348، 350، 354، 359، 403، 405، 419، 422، 424، 426، 455، 456، 485، 493، 502، 505508، 509.

	مالك بن نويرة
	131

	الماوردي
	360

	مؤرج السدوسي
	193

	مؤرج السلمي
	181

	المبرد بن محمد بن يزيد
	46، 93، 160، 173، 181، 188، 264، 293، 296، 299، 303، 340، 397، 422، 426، 447، 448، 508، 512.

	مبشر بن هذيل
	267

	متمم بن نويرة
	131

	المتنبي أبو الطيب
	43، 137، 257، 304، 305، 309، 310، 348، 493،

	المتنخل الهذلي
	484

	المجنون قيس بن الملوح
	169، 241، 314، 389، 390، 395،

	مجاهد بن جبر المقرئ
	41، 262، 320، 360،

	محمد بن بشير الخارجي
	25

	محمد حسن إسماعيل
	376

	محمد بن سيرين
	328

	محمد بن علي ( أبو جعفر الباقر)
	283

	محمد بن مسعود الزكي
	316، 317

	محمد بن وهيب
	149

	ابن محيصن
	192

	المرادي
	163

	المرار بن سعيد الفقعسي
	387، 400

	المرار العدوي
	8

	المرار بن هماس الطائي
	341

	مرداس بن أدية
	279

	مرداس بن هماس الطائي
	341

	مرداس بن همام الطائي
	341

	المرقش الأكبر
	281

	مروان بن أبي حفصة
	377

	مزاحم بن الحارث العقيلي
	288

	مزرد
	445

	مسلم بن جندب
	320

	المسيب بن علس
	242، 338

	مطعم بن عدي
	221، 222

	أبو معاذ
	334

	معاوية بن خليل
	102

	معاوية بن أبي سفيان
	171، 197، 408،

	المعتصم بالله
	512.

	ابن معط يحيى المغربي
	115

	معن بن أوس
	23

	أبو المغوار
	131

	أبو مكعت
	392

	مكي بن أبي طالب القيسي
	57، 321، 333، 414، 420،

	المنذر بن الزبير
	109

	ابن منظور
	86، 489،

	منظور بن سحيم الفقعسي
	63

	منصور بن زياد
	468

	أبو المنهال
	116، 257

	ابن المنير
	13، 295، 347،

	المهدوي
	85

	المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي
	445

	موبال بن جهم
	267

	موسى عليه السلام
	360، 463

	ابن ميادة
	236، 314،

	ميسون بنت عمرو
	( انظر: الزباء ).

	النابغة الذبياني
	29، 129، 267، 265، 366،

	ابن الناظم
	( انظر: بدر الدين ابن مالك ).

	نافع بن عبد الرحمن الليثي
	223، 278، 338،

	أبو النجم
	22، 232، 430،

	ابن النحاس
	89

	النسائي
	165

	النمر بن تولب
	51، 483

	نهشل بن حري
	445

	نوار
	404

	أبو نواس الحسن بن هانئ
	9، 10

	نوري القيسي
	25

	هارون بن موسى
	199

	هدبة بن الخشرم
	380

	ابن هرمة
	انظر: ( إبراهيم بن هرمة ).

	ابن هرمز
	328

	هشام
	223

	هشام بن عروة بن الزبير
	323

	ابن هشام اللخمي
	301

	هشام بن معاوية الضرير
	48، 310، 500،

	هشام المري
	51

	همام بن مرة
	406

	هند أخت امرئ القيس
	489

	هند بنت بياضة
	23

	هند بنت عتبة
	23

	هند بنت الفند
	23

	الواثق ( هارون ابن المعتصم )
	298، 512.

	الواسطي
	443

	وداك بن ثميل الطائي
	158

	ابن الوردي
	303

	يحيى بن وثاب
	320

	يحيى بن يعمر
	41، 284، 359،

	يذكر بن غزة
	484

	يزيد البجلي
	35

	يزيد بن عمرو بن الصعق
	86

	يزيد بن محرم
	499

	يزيد بن مخرم الحارثي
	499

	يزيد بن المفرغ الحميري
	170

	يزيد بن نهشل
	446

	اليزيدي
	41، 297

	يعقوب
	199، 213

	يعقوب المقرئ
	223، 278، 320،

	ابن يعيش موفق الدين
	1، 46، 121، 140، 175، 303، 422، 458،

	اليمني يحيى بن القاسم الفاضل
	82، 178، 302، 367، 374، 471،

	يوسف بن السيرافي
	

	يونس بن حبيب
	83، 148، 350، 359، 495،

	يوسف عليه السلام
	452

	أبو يوسف
	149


أ - فهرس الأحاديث النبوية

	الحديث
	الصفحة

	إذا أراد أحدكم أن يضطجع فليضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي...
	

	أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر...
	

	خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة...
	

	غير الدجال أخوفني عليكم
	

	صلاة الليل مثنى مثنى
	

	كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه...
	

	كما تكونوا يولى عليكم
	

	لا أحد أغير من الله
	

	لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ,لا تؤمنوا احتى تحابوا...
	

	لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة
	

	لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
	305

	لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها...
	

	لتأخذوا مصافكم
	

	لن يغلب عسر يسرين
	

	لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم
	

	ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى
	

	من تأنى أصاب أو كاد، ومن استعجل أخطأ أو كاد
	

	من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت
	

	من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك...
	

	نحن معاشر الأنبياء لا نورث
	

	وحج البيت من استطاع إليه سبيلا
	

	ولا ينفع ذا الجد منك الجد
	

	وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله
	

	وهل ترك لنا عقيل من رباع
	

	يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار
	


ب - فهرس الآثار

	الآثار
	الصفحة

	إن بسرا طلع اليمن
	250

	تمرة خير من جرادة
	214

	زوجي المس مس أرنب، والريح ريح الزرنب
	521

	فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا
	621

	وجدت الناس اخبر تقله
	325


(�) انظر ترجمة ابن هشام في : الدرر الكامنة 2/415، والنجوم الزاهرة 10/336، وبغية الوعاة 2/68، وحسن المحاضرة 1/536، وشذرات الذهب 6/191، والبدر الطالع 1/400، وهدية العارفين 1/465.  


(�) انظر: شذرات الذهب 6/191.  


(�) انظر: شذرات الذهب 6/140.  


(�) انظر: شذرات الذهب 6/97.  


(�) حسن المحاضرة 2/258.


(�) بغية الوعاة 2/151. 


(�) شذرات الذهب 2/292. 


(�) الدرر الكامنة 1/60. 


(�) شذرات الذهب 2/292. 


(�) بغية الوعاة 1/427. 


(�) البدر الطالع 1/508. 


(�) لحديث أوسع وأشمل عن المغني انظر: ابن هشام النحوي للدكتور سامي عوض، ومنهج ابن هشام من خلال كتابه المغني لعمران عبد السلام شعيب، وآراء ابن الشجري عند ابن هشام في المغني للدكتورة يسرية محمد إبراهيم حسن. 


(�) له نسخة مصورة عن تشستربتي في مكتبة جامعة الإمام في الرياض تحت الرقم ( 5172/ف ). وقد حقق نصفه الأول في جامعة أم القرى عام 1417هـ. انظر: الأعلام 7/44، وفهرس المخطوطات المصورة للدكتور على البواب، 254. 


(�) له أكثر من نسخة منها نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام المركزية تحت الرقم ( 7059/خ )، وأخرى في جامعة الملك سعود مصورة عن المكتبة الوطنية بفيينا تحت الرقم ( 342/3 )، وعلى هذه النسخة كان اعتمادي في هذا البحث.  


(�) انظر : كشف الظنون 2/1752. 


(�) الكتاب مطبوع عن طريق المطبعة البهية في مصر. 


(�) انظر: الضوء اللامع 8/233، وبغية الوعاة 1/204، وكشف الظنون 2/1753،  


 (�) انظر ترجمته في : كشف الظنون 2/1754، وهدية العارفين 2/442، والأعلام 7/233، ومعجم المؤلفين 12/252. 


(�) المغني 1/131.  


(�) الغنية 68 أ .  


(�) المغني 1/362، 363. 


(�) الغنية 22 أ .  


(�) انظر: غنية الأريب 44 أ . 


(�) انظر: الغنية 140 ب .


(�) انظر: الغنية 232 أ .


(�) انظر: الغنية 56 ب .


(�) انظر: الغنية 1262. 


(�) انظر: الغنية 35 أ . 


(�) انظر: الغنية 488 .  


(�) انظر: الغنية  1033 . 


(�) انظر: الغنية 14 ب . 


(�) المغني 2/345. 


(�) الغنية، 471 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) الغنية 1790 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/392 . 


(�) الغنية 84 ب من الأصل. 


(�) الغنية 741 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) انظر: الصحاح 5/1825 " بلا " ، والقاموس المحيط 2/1660 " بلي " . 


(�) الغنية 1047 بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) سورة القمر، الآية: 7 .  


(�) سورة القمر، الآية: 6 { فَتَوَلَّ عَنهُم يومَ يَدْعُ الداعِ إِلى شَيءٍ نُكر } . 


(�) إملاء ما من به الرحمن 2/249 .  


(�) انظر: غناء الأريب 40، ( 607 بتحقيق إسحاق أديبايو ). 


(�) المغني 2/399 .  


(�) الغنية 765، 766 بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) سورة مريم، الآيتان: 41، 42 .  


(�) المغني 2/377.  


(�) غنناء الأريب 175 أ . 


(�) المغني 2/441. 


(�) غناء الأريب 197 ب .  


(�) للاطلاع على أمثلة أخرى من كتاب غناء الأريب انظر اللوحات: 198أ ، 198ب، 185ب، 199أ. 


(�) المغني 2/379. 


(�) غناء الأريب 175أ.  


(�) المغني 2/426.  


(�) غناء الأريب 190ب، 191أ. 


(�) المغني 2/385. 


(�) غناء الأريب 176ب.  


(�) للاطلاع على أمثلة أخرى من غناء الأريب انظر: 179ب. 


(�) المغني 2/389. 


(�) غناء الأريب 178أ. 


(�) المغني 2/392. 


(�) غناء الأريب 178ب، وانظر أيضا من هذا النحو: 188ب. 


(�) المغني 2/399.  


(�) غناء الأريب 181أ. وانظر أيضا: 201ب. 


(�) المغني 2/403. 


(�) غناء الأريب 182ب. وانظر أيضا: 182ب في موضع آخر، 189أ، 190ب.  


(�) المغني 2/404، 405. 


(�) غناء الأريب 182ب، 183أ.  


(�) المغني 2/406.  


(�) غناء الأريب 183أ. 


(�) المغني 2/411.  


(�) غناء الأريب 185أ .  


(�) المغني 2/388.  


(�) غناء الأريب 177ب.  


(�) للاطلاع على أمثلة أخرى في هذا المجال من غناء الأريب انظر: 191أ، 198ب، 199ب، 203أ.  


(�) المغني 2/444.  


(�) غناء الأريب 198ب، وانظر أيضا لمزيد من الأمثلة: 199ب، 203أ .  


(�) المغني 2/463.  


(�) غناء الأريب 204أ. 


(�) المغني 2/388. 


(�) غناء الأريب 178أ. 


(�) المغني 2/392.  


(�) غناء الأريب 178ب، 179أ .  


(�) 2/431.  


(�) غناء الأريب 193ب.  


(�) غناء الأريب 173ب. 


(�) المغني 2/374، 375 : (( وبهذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى : { ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ  } إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل إذ زعم أن { أفأمن } معطوف على { فأخذناهم } . ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال : إنما الاعتراض بأربع جمل ، وزعم أن من عند { ولو أن أهل القرى } إلى { والأرض } جملة ؛ لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه . وبعد ففي القولين نظر ؛ أما قول ابن مالك فلأنه من حقه أن يعدها ثماني جمل : إحداها { وهم لا يشعرون } ، وأربعة في حيز لو ، وهي : آمنوا ، واتقوا ، وفتحنا ، والمركبة من أن وصلتها مع ثبت مقدرا أو مع ثابت مقدرا على الخلاف في أنها فعلية أو اسمية ، والسادسة { ولكن كذبوا } ، والسابعة { فأخذناهم } ، والثامنة { بما كانوا يكسبون } )) .


(�) المنصف 2/116 ، وهو منقول من تحفة الغريب 176 أ .


(�) جزء من الآية 96 من سورة الأعراف ، وقد ذكرت الآيات كاملة في الحاشية .


(�) في الكشاف 2/129. والزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر، جار الله، مفسر لغوي بلاغي نحوي. توفي سنة 538هـ. من مصنفاته: الكشاف، والمفصل، والفائق، والأنموذج. انظر: إنباه الرواة 3/265، والبغية 2/279.


(�) في شرح التسهيل 2/378 .


(�) شرح التسهيل 2/378 .


(�) في المنصف 2/116 .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) دخول أل على ( غير ) فصيح .


(�) المغني 2/375 : (( وأما قول المعترض : فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل ، وذلك لأنه لا يعد {وهم لا يشعرون } جملة ، لأنها حال مرتبطة بعاملها ، وليست مستقلة برأسها ، ويعد { لو } وما في حيزها جملة واحدة: إما فعلية إن قدر : ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا ، أو اسمية إن قدر : ولو أن إيمانهم وتقواهم ثابتان، ويعد { ولكن كذبوا } جملة ، و { فأخذناهم بما كانوا يكسبون } كله جملة . وهذا هو التحقيق )) .


(�) غناء الأريب 184أ. وللاطلاع على أمثلة أخرى من غناء الأريب انظر: 180أ، 183أ، 186أ.  


(�) المغني 2/349. 


(�) الغنية، 487 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/354. 


(�) الغنية، 517 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/374 .  


(�) في المغني المطبوع: قبلهما.  


(�) الغنية، 634 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/375.  


(�) الغنية، 642 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/376 .  


(�) الغنية، 649، بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) المغني 2/398 . 


(�) الغنية 758 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/399 .  


(�) الغنية 765، 766 بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) سورة مريم، الآيتان: 41، 42 .  


(�) المغني 2/431.  


(�) غناء الأريب 193أ .  


(�) شرح أبيات المغني 6/310.  


(�) غناء الأريب 193ب. وانظر المغني 2/431.  


(�) المغني 1/14 - 16 .  


(�) المغني 1/15 .  


(�) المغني 2/364. 


(�) الآية: 5 . 


(�) الغنية، 573، بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) الغنية، 690، بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/535 .  


(�) سورة الواقعة، الآية: 22. 


(�) سورة الصافات، الآية: 45 .  


(�) المغني 2/390 .  


(�) الغنية، 720 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) يريد قوله تعالى: { وإنه لقسم لو تعلمون عظيم } . 


(�) الغنية، 511 بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) سورة الصافات، الآية: 112. 


(�) الغنية، 681، بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) الغنية، 750 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) المغني 2/397 .  


(�) سورة آل عمران، الآية: 188 .  


(�) الغنية، 733 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) سورة آل عمر ان، الآية: 36 .  


(�) المغني 2/379 .  


(�) الغنية، 658، 659 بتحقيق قاسم بدماصي.  


(�) الغنية 358، 359.  


(�) الغنية 373، 374.  


(�) الغنية 447، 448.  


(�) الغنية 891، 892.  


(�) الغنية 305 .  


(�) الغنية 466، 467 .  


(�) الغنية 498.  


(�) الغنية 1069 .  


(�) الغنية 1087.  


(�) الغنية 1302، 1303.  


(�) الغنية 1649.  


(�) الغنية 1916، 1917.  


(�) الغنية 651. 


(�) الغنية 666.  


(�) الغنية 667.  


(�) الغنية 706، 707.  


(�) الغنية 679.  


(�) الغنية 699، وانظر أيضا: 702.  


(�) الغنية 756، 757.  


(�) الغنية 679، 680.  


(�) الغنية 731.  


(�) الغنية 777، 778.  


(�) الغنية 829.  


(�) الغنية 848. وانظر أيضا: 796، 705، 667.   


(�) القاموس المحيط  2/1706 " شوى " ، 1/1122 " قحف " .  


(�) انظر : ص 1079 من غناء الأريب بتحقيق  إسحاق أديبايو.  


(�) الغنية 755 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) غنية الأريب 242 أ ، ب.  


(�) السابق.  


(�) السابق،  356 أ .


(�) السابق،  244 ب.


(�) السابق، 209 ب .  


(�)  السابق، 252 أ . 


(�) السابق، 1 ب .  


(�) الغنية، 641 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) انظر : تحفة الغريب 176 أ .  


(�) المغني 2/342 .  


(�) الغنية، 450، 451 .  


(�) المغني 2/391 .  


(�) الغنية، 723 .  


(�) الغنية 325 أ. 


(�) المغني 2/397 .  


(�) الغنية، 751، 752 .  


(�) الغنية 670 بتحقيق قاسم بدماصي. وانظر المغني 2/381. 


(�) انظر: المغني 2/613، والغنية 1789 بتحقيق قاسم بدماصي. 


(�) زيادة من المغني 2/374 .


(�) المغني 2/374 : (( الكلام هو القول المفيد بالقصد. والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيد، والمبتدأ وخبره، كزيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما، نحو: ضُرِبَ اللصُّ، وأقائمٌ الزيدان، وكان زيد قائماً، وظننته قائماً )).


(�) قال هذا إشارة إلى مخالفة الزمخشري في هذا. قال الدماميني في تحفة الغريب 175 أ : (( أما المثال الأول، وهو ضُرِبَ اللصُّ على بناء الفعل للمفعول فهو بمنزلة الفعل والفاعل، بناء على أن المرفوع به نائب عن الفاعل. وأما على رأي من ذهب إلى أنه فاعل اصطلاحًا كالزمخشري فهو فعل وفاعل لا ما نزل منزلة ذلك )). ولم أعثر في المفصل على ما يدل على هذا ، انظر: 18، 258.


(�) المغني 2/374 : (( وبهذا يظهر لك أنهما [ أي الكلام والجملة ] ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس )).


(�) يظهر من قول معظم النحويين أنهما مترادفان؛ فقد نقل السيوطي في الهمع 1/32 أن سيبويه يرى ذلك: (( وبقول سيبويه: إن الكلام إنما يقع على الجمل ))، وكذلك أبو علي الفارسي الذي قال في المسائل العسكرية 104: (( اعلم أن الاسم يأتلف مع الاسم فيكون منهما كلام، وذلك نحو ك زيد أخوك، وعمرو ذاهب. والفعل مع الاسم: قام زيد وذهب عمرو. ويدخل الحرف على كل ما حد من هاتين الجملتين فيكون كلاماً )). وقال العكبري في التبيين 113: (( الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة )). وقال ابن يعيش في شرح المفصل 1/21: (( الكلام عبارة عن الجمل المفيدة، وهو جنس لها؛ فكل واحدة من الجمل الفعلية والاسمية نوع له يصدق إطلاقه عليها )). وقد نقل الدماميني في تحفة الغريب 175 ب أن هذا رأي الجميع . وللسيوطي في الأشباه والنظائر 4/6 حديث طويل عن الفرق بين الكلام والجملة .


(�) يريد: وليس كل جملة كلاما.


(�) المغني 2/374 : (( وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال : ويسمى جملة . والصواب أنها أعم منه ؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها )) .


(�) أي : الزمخشري الذي قال في المفصل 6 : (( والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى . وذاك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك : زيد أخوك ، وبشر صاحبك . أو فعل واسم ، نحو قولك : ضرب زيد ، وانظلق بكر . وتسمى الجملة )) .


(�) 2/116 .


(�) سورة الأعراف، الآية: 69 وستأتي كاملة بعد قليل .


(�) المغني 2/375: (( وَرَدَّ عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال: إنما اعترض بأربع جمل، وزعم أن من عند { ولو أنَّ أهلَ القُرَى } إلى { وَالأرْضِ } جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه )). 


(�) كلمة جملة زيادة من (ب) . 


(�) المغني 2/374، 375 : (( وبهذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى: { ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ} إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل إذ زعم أن {أفأمن} معطوف على {فأخذناهم}. ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال: إنما الاعتراض بأربع جمل، وزعم أن من عند {ولو أن أهل القرى} إلى {والأرض} جملة؛ لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه. وبعد ففي القولين نظر؛ أما قول ابن مالك فلأنه من حقه أن يعدها ثماني جمل: إحداها { وهم لا يشعرون }، وأربعة في حيز لو، وهي: آمنوا، واتقوا، وفتحنا، والمركبة من أن وصلتها مع ثبت مقدرا أو مع ثابت مقدرا على الخلاف في أنها فعلية أو اسمية، والسادسة { ولكن كذبوا }، والسابعة { فأخذناهم }، والثامنة { بما كانوا يكسبون } )).


(�) المنصف 2/116 ، وهو منقول من تحفة الغريب 176 أ .


(�) الشمني هو: أحمد بن محمد بن محمد بن حسن محدث أصولي نحوي بياني، ولد في الإسكندرية سنة 801هـ، قدم القاهرة مع والده وأخذ النحو عن الشمس الشطَّنوفي، من مؤلفاته غير المنصف حاشية على الشفاء، وشرح مختصر الوقاية في الفقه، وشرح نظم النخبة في الحديث لوالده. توفي سنة 872هـ. انظر: بغية الوعاة 1/375. 


(�) جزء من الآية 96 من سورة الأعراف ، وقد نقلت الآيات كاملة في حاشية سابقة قريبا.


(�) في الكشاف 2/129. والزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر، جار الله ، مفسر لغوي بلاغي نحوي . توفي سنة 538هـ. من مصنفاته: الكشاف، والمفصل، والفائق، والأنموذج. انظر: إنباه الرواة 3/265، والبغية 2/279.


(�) في شرح التسهيل 2/378.


وابن مالك هو: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الجياني الشافعي، ولد سنة 600، أو 601هـ، أقام بدمشق وسمع من السخاوي والحسن بن الصباح وغيرهما، له مصنفات كثيرة منها التسهيل وشرحه، وشرح الكافية الشافية، وهو صاحب الألفية المشهورة. توفي سنة 672هـ. انظر: بغية الوعاة 1/130. 


(�) الكشاف 2/126 . 


(�) كلمة وقوله زيادة من (ب) . 


(�) شرح التسهيل 2/378 .


(�) في المنصف 2/116 .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) دخول أل على ( غير ) غير فصيح .


(�) المغني 2/375: (( وأما قول المعترض : فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل ، وذلك لأنه لا يعد {وهم لا يشعرون } جملة، لأنها حال مرتبطة بعاملها، وليست مستقلة برأسها ، ويعد { لو } وما في حيزها جملة واحدة=


= إما فعلية إن قدر: ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أو اسمية إن قدر: ولو أن إيمانهم وتقواهم ثابتان، ويعد {ولكن كذبوا} جملة، و{فأخذناهم بما كانوا يكسبون} كله جملة. وهذا هو التحقيق ))


(�) المغني 2/375 : (( قلت : إنما مراده أن يبين ما لزم على إعراب الزمخشري ، والزمخشري يرى أن أن وصلتها فاعل بـ ثبت )) .


(�) هذا مذهب الزمخشري؛ فقد قال في المفصل 323: (( ولا بد من أن يليهما الفعل. ونحو قوله تعالى: { قل لو أنتم تملكون }، و{ إن امرؤ هلك } على إضمار فعل يفسره هذا الظاهر؛ ولذلك لم يجز: لو زيد ذاهب، ولو أن عمرًا خارجٌ. ولطلبها الفعل وجب في أن الواقعة بعد لو أن يكون خبرها فعلا، كقولك: لو أن زيدًا جاء لأكرمته ، وقال تعالى: { ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به }. أما سيبويه وجمهور البصريين فيرون في نحو: { ولو أنهم صبروا} أنه مبتدأ لا خبر له، أو له خبر محذوف. والزمخشري في رأيه هذا موافق للكوفيين والزجاج. انظر: شرح ابن الناظم للألفية 506، وأوضح المسالك 4/208 )) .


(�) 2/116 .


(�) المغني 2/375: (( وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل، وذلك لأنه لا يعد { وهم لا يشعرون } جملة لأنها حال مرتبطة بعاملها، وليست مستقلة برأسها، ويعد لو وما في حيزها جملة واحدة: إما فعلية إن قدر ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أو اسمية إن قدر ولو أن إيمانهم وتقواهم ثابتان، ويعد { ولكن كذبوا} جملة، و{ فأخذناهم بما كانوا يكسبون } كله جملة. وهذا هو التحقيق )).


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 176 أ .


(�) ساقطة من النسختين والزيادة من المنصف. 


(�) 2/117 .


(�) زيادة من (ب) . 


(�) المغني 2/376 : (( والظرفية هي المصدرة بظرف أو مجرور ، نحو : أعندك زيدٌ ؟ وأفي الدار زيدٌ . إذا قدرت زيدًا فاعلا بالظرف والجار والمجرور ، لا بالاستقرار المحذوف ، ولا مبتدأ مخبرًا عنه بهما . ومثل الزمخشري لذلك بفي الدار من قولك : زيد في الدار . وهو مبني على أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم ، وعلى أنه حذف وحده ، وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه )) .


(�) صاحب هذا النظر هو الدماميني في تحفة الغريب 176 ب ، وهو يعترض على قول المصنف : بعد أن عمل فيه.


(�) انظر في هذا : الإنصاف 1/51 ، وتحفة الغريب 176 ب .


(�) هذا أيضا من كلام الدماميني في التحفة 176 ب .


(�) 2/117 .


(�) المغني 2/377: (( قوله: 


فَبَيْنَا نَحْنُ نَرْقبُهُ أتانَا ���
�
[ مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ رَاعِي ]��
�



إذا قدرت ألف بينا زائدة وبين مضافة للجملة الاسمية؛ فإن صدر الكلام جملة فعلية، والظرف مضاف إلى جملة اسمية)) . 


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لنصيب في ديوانه 104. وقد نسبه إليه الأندلسي في شرحه للمفصل 2/149. وورد غير منسوب أو منسوب إلى رجل من قيس عيلان في الكتاب 1/171، ومعاني القرآن للفراء 1/346، والشعر لأبي علي الفارسي 1/259، والمحتسب 2/78، وسر الصناعة 1/27، والمفصل 172، وشرحه لابن يعيش 4/99، وأمالي ابن الحاجب 2/74، والخزانة 3/184، وشرح شواهد المغني 2/798، وشرح أبيات المغني 6/172، 174، والدرر 1/178 .


وقد استشهد به ابن هشام في هذا الموضع على أن كون البيت جملة اسمية أو فعلية متوقف على بينا؛ فإن كانت ألفها لكف الإضافة فالجملة اسمية، وإن كانت ألفها للإشباع وبين مضافة إلى الجملة الاسمية بعدها فتكون ظرفا لأتانا رتبتها التأخير وتكون جملة فعلية.


(�) جمعه: زِناد وأزنُد وأزناد. انظر: القاموس المحيط 1/417 " زند " .  


(�) المنصف 2/117 .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) يريد بصيغة اسم الفاعل من الفعل عَلَّقَ.


(�) شرح شواهد المغني 2/798 .


(�) لم أعثر على هذا القول في مظنته في المفصل . وقد رأيته في التخمير 2/279 غير معزو للزمخشري، وقد رجح محقق التخمير أنه منقول من ابن السيرافي في شرح أبيات الكتاب 1/406 .


(�) المحصل 2/149 . والأندلسي هو أبو محمد القاسم بن أحمد الموفق المرسي . ولد بمرسية مدينة في شرق الأندلس سنة 561هـ ، أو في سنة 575هـ . من مؤلفاته : شرح المفصل ، وشرح المقدمة الجزولية ، وشرح الشاطبية . توفي سنة 661هـ . انظر : معجم الأدباء 16/234، وإنباه الرواة 4/161، وبغية الوعاة 2/250، والوافي بالوفيات 2/102 .


(�) المغني 2/377 : (( الثالث نحو : يومان في نحو : ما رأيته مذ يومان ؛ فإن تقديره عند الأخفش والزجاج : بيني وبين لقائه يومان . وعند أبي بكر وأبي علي : أمد انتفاء الرؤية يومان . وعليها فالجملة الاسمية لا محل لها . ومذ : خير على الأول ، ومبتدأ على الثاني )) .


(�) 1/284 " أمد " .


(�) المغني 2/378 : (( الخامس : نحو : { أبشر يهدوننا } فالأرجح تقدير { بشر } فاعلا لـ يهدي محذوفا ، والجملة فعلية . ويجوز تقديره مبتدأ ، وتقدير الاسمية في { أأنتم تخلقونه } أرجح منه في { أبشر يهدوننا } لمعادلتها للاسمية ، وهي { أم نحن الخالقون } . وتقدير الفعلية في قوله : 


. . . . . . . . . ���
�
فقلتُ : أهيَ سَرَتْ أم عادَني حلمُ���
�
أكثر رجحانا من تقديرها في { أبشر يهدوننا } لمعادلتها الفعلية )) .


(�) انظر : غناء الأريب اللوحة 31 ب، وملخص ما قيل: اللام في للطيف للتعليل، والطيف الخيال. ويروى فقمت للزّوْر. مرتاعا خائفا، وأرقني أسهرني، وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الطيف، وأهي مبتدأ خبره سرت بمعنى سارت ليلا.


(�) صدر بيت من البسيط تمامه : 


فقمتُ للطيفِ مرتاعاً فأرَّقَني ���
�
فقلتُ : أهيَ سَرَتْ أم عَادَني حُلُمُ���
�
وقد اختلف في قائله ؛ فنسبه أبو تمام في الحماسة إلى زياد بن حمل 2/134-139، ونسب إلى المرار العدوي في الشعر والشعراء 465، وليس الشاهد من الأبيات التي ذكرها ابن قتيبة . ونسب إلى بدر أخي المرار في الأغاني 10/329. ونسب إلى أحدهم في شرح شواهد المغني 1/134، وشرح أبيات المغني 1/202. وورد غير منسوب في الخصائص 1/305، 2/330، وابن يعيش 9/139، والهمع 1/210 . 


وقد استشهد به ابن هشام على ترجيح كون الجملة في البيت فعلية لمعادلتها للجملة الفعلية في أم عادني.


(�) المغني 2/378، 379 : (( الثامن: جملة البسملة، فإن قدر : ابتدائي باسم الله فاسمية، وهو قول البصريين. أو أبدأ باسم الله ففعلية، وهو قول الكوفيين، وهو المشهور في التفاسير والأعاريب. ولم يذكر الزمخشري غيره، إلا أنه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا لما جعلت البسملة مبتدأ له، فيقدر باسم الله أقرأ، باسم الله أحل، باسم الله أرتحل، ويؤيده الحديث: " باسمك ربي وضعت جنبي " )) .


(�) المغني 2/379 : (( ونظير (ما) هذه (ما) في قولك: ما أنت وموسى، فإنها أيضا تحتمل الرفع والنصب، إلا أن الرفع على الابتدائية أو الخبرية، على خلاف بين سيبويه والأخفش، وذلك إذا قدرت موسى معطوفا على أنت. =


= والنصب على الخبرية، أو المفعولية، وذلك إذا قدرته مفعولا معه، إذ لا بد من تقدير فعل حينئذ، أي: ما تكون؟ أو ما تصنع ؟ )) .


(�) زيادة يقتضيها السياق .


(�) المغني 2/379 : (( ونظير ما هذه في هذين الوجهين على اختلاف التقديرين كيف في نحو: كيف أنت وموسى؟ إلا أنها لا تكون مبتدأ، ولا مفعولا به، فليس للرفع إلا توجيه واحد. وأما النصب فيجوز كونه على الخبرية ، أو الحالية )) .


(�) وهو منقول من المنصف 2/118 .


(�) زيادة من (ب) .


(�) المغني 2/380 : (( تنبيهان - الأول... الثاني: إنما قلت: صغرى وكبرى موافقة لهم، وإنما الوجه استعمال فُعْلى أفعل بأل أو بالإضافة؛ ولذلك لُحِّنَ من قال: 


كأن صُغْرَى وَكُبْرَى مِن فَقَاقِعِها���
�
حَصْباءُ دُرٍّ عَلى أرضٍ مِن الذهبِ���
�
وقول بعضهم : إن ( مِن ) زائدة ، وإنهما مضافان على حد قوله : 


[ يا مَن رأى عَارِضاً أُسَرُّ بِه ]���
�
بين ذِرَاعَي وَجَبْهَةِ الأسَدِ���
�
يرده أن الصحيح أن مِن لا تقحم في الإيجاب، ولا مع تعريف المجرور، ولكن ربما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقا مع كونه مجردا. قال: 


إذا غابَ عَنكم أسْوَدُ العَينِ كنتمُ��
�
كِراماً وأنتم ما أقامَ  ألائمُ��
�
أي: لئام، فعلى هذا يتخرج البيت، وقول النحويين جملة صغرى وكبرى، وكذلك قول العروضيين: فاصلة صغرى وفاصلة كبرى )).


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لأبي نواس في ديوانه 34، وفي شرح المفصل لابن يعيش 6/102، والخزانة 8/277، وشرح أبيات المغني 6/174، وشرح الأشموني 2/56 .


وقد ذكر المصنف هذا البيت لكي يلحن قائله لأنه جاء بصغرى وكبرى دون أل أو إضافة، وكان الزمخشري أول=


= من لحن أبا نواس هذا البيت، انظر: المفصل 235، 236، وقد اعتذر له ابن يعيش في شرح المفصل 6/102، 103.


(�) بدل فقاقع، وهي رواية أخرى للبيت. 


(�) كما في : أساس البلاغة 479 " فقع " ، والقاموس المحيط 3/66 " فقع " .


(�) كما في القاموس المحيط 1/57 " حصب " .


(�) 2/118 .


(�) انظر: المغني 2/380 .


(�) جزء بيت من المنسرح مر تاما قبل قليل، وهو للفرزدق في ديوانه 1/215، وفي الكتاب 1/180، والمقتضب 4/229، وشرح المفصل 3/21، والخزانة 2/319، 4/404، 5/289، وشرح شواهد المغني 799. وقد ورد غير معزو في الخصائص 2/407، ورصف المباني 341، وسر الصناعة 1/397، وشرح عمدة الحافظ 1/502، وتخليص الشواهد 87 .


(�) المقاصد النحوية 3/451 .


(�) شرح شواهد المغني 799 .


(�) انظر في هذا : اللسان 8/96 " ذرع " ، 13/484 " جبه " ، والقاموس المحيط 3/23 " ذرع " ، 4/284 "جبه " . 


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى الفرزدق في شرح شواهد المغني 799، والمقاصد النحوية 4/57، والتصريح 3/439 وفيه أسود الليل بدل أسود العين ،  وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في أمالي القالي 1/171، 2/47، وجمهرة اللغة 650، ومعجم البلدان 1/193 " أسود العين " .


(�) انظر : معجم البلدان 1/193 " أسود العين " ، ومعجم ما استعجم 1/151 .


(�) انظر في هذه المسألة : المقتضب 2/216، وشرح الكافية 2/215 .


(�) سورة النجم ، الآية : 32 { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} .


(�) المقاصد النحوية 4/57 .


(�) المغني 2/381 : (( وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها ، ولهذا النوع أمثلة : أحدها . . . الثاني : نحو زيد في الدار ؛ إذ يحتمل تقدير استقر ، وتقدير مستقر )) .


(�) في ب الفعل بدل العمل وهو تحريف . 


(�) هذا خلاف طويل بين النحويين ؛ فرأى الفارسي في الإيضاح العضدي 43، والزمخشري في المفصل 24، أن المتعلق فعل . وذهب الأخفش في معاني القرآن 1/103، 156 وتبعه ابن مالك في التسهيل 49، وشرحه 1/313 إلى أنه اسم فاعل . انظر في هذه المسألة غير ما ذكر : المقتصد 1/274-277، والارتشاف 2/45، وشرح المفصل لابن يعيش 1/88-91 .


(�) 2/118 . 


(�) المغني 2/381 : (( تنبيه : يتعين في قوله : 


ألا عُمْرَ وَلَّى مُستطاعٌ رجوعُه��
�
فيَرْأَبَ ما أَثْأَتْ يدُ الغَفَلاتِ��
�
تقدير رجوعه مبتدأ ، ومستطاع خبره ، والجملة في محل نصب على أنها صفة ، لا في محل رفع على أنها خبر ، لأن ألا التي للتمني لا خبر لها عند سيبويه )) .


(�) شطر بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على ذكر لقائله . انظره في : الجنى الداني 384، وشرح عمدة الحافظ 318،  وأوضح المسالك 2/26، وتخليص الشواهد 415، وشرح ابن عقيل 376،  وشرح شواهد المغني 800 .


(�) غناء الأريب 48. وملخص ما قيل: ألا للتمني، أو الهمزة للاستفهام دخلت على لا النافية للجنس وأريد بها التمني، وعمر اسمها مبني على الفتح، وليس لها خبر. ويرأب بمعنى يصلح منصوب لوقوعه جوابا للتمني، وأثأت خرمت أو أفسدت وفاعله يد الغفلات . 


(�) 2/119 .


(�) زيادة من (ب) .


(�) المغني 2/382 : (( ذات الوجهين : هي اسمية الصدر ، فعلية العجز ، نحو : زيد يقوم أبوه . كذا قالوا . وينبغي أن يراد عكس ذلك في نحو : ظننت زيدا أبوه قائم ، بناء على ما قدمنا )) .


(�) زيادة من (ب) .


(�) المغني 2/383 : (( ومن الاستئناف البياني أيضا قوله : 


زَعَمَ العواذلُ أنني في غَمْرَةٍ ��
�
صَدَقوا ولكنْ غمرتي لا تنجلي��
�
فإن قوله: صدقوا جواب لسؤال مقدر تقديره : أصدقوا أم كذبوا ؟ )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على نسبة له إلى قائل . انظره في : الإيضاح في شرح المفتاح 3/135، ودلائل الإعجاز 182، والمفتاح 114، وشرح شواهد المغني 800، وشرح أبيات المغني 6/180، ومعاهد التنصيص 1/281 .


(�) أي : الزَّعْم ، والزُّعْم ، والزِّعم كما في : القاموس المحيط .


(�) المطول 259. 


(�) بمعنى جماعة عاذلة زيادة من (ب) ، ومن المطول 259. 


(�) 2/119. 


(�) زيادة من المغني 2/383 .


(�) المغني 2/383 : (( تنبيهات: الأول: من الاستئناف ما قد يخفى، وله أمثلة كثيرة، أحدها: { لا يسمعون} من قوله تعالى : { وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملأ الأعلى  } فإن الذي يتبادر إلى الذهن أنه صفة لكل أو حال منه، وكلاهما باطل؛ إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسَّمَّع )) .


(�) الكشاف 3/297 .


(�) المجيب هو ابن المنيِّر . انظر : الانتصاف مع الكشاف 3/296، 297 .


(�) 2/119 .


(�) المغني 2/383 : (( ولا يكون استئنافا بيانيا لفساد المعنى أيضا )) .


(�) القائل هو الدماميني . انظر : تحفة الغريب 179 أ .


(�) يريد بهذا افتراض الزمخشري . انظر : الكشاف 3/297 .


(�) 2/119، 120 .


(�) المغني 2/383 : (( وقيل : يحتمل أن الأصل : لئلا يسمعوا ، ثم حذف اللام ، كما في جئتك أن تكرمني ، ثم حذف أن فارتفع الفعل كما في قوله : 


ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغى ��
�
[ وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنت مخلدي ] ��
�
فيمن رفع أحضر )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه 31، وهو له في الكتاب 3/99، 100، والمقتضب 2/85، 136، والإنصاف 2/560، وشرح شواهد المغني 800، وشرح أبيات المغني 6/181، والدرر 1/3، وسر الصناعة 1/285، والمحتسب 2/338. وورد غير منسوب في رصف المباني 113، وشرح المفصل 2/7، 4/28، 7/52، ومجالس ثعلب 383، والهمع 4/142 .


(�) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن ثعلبة ، أحد أصحاب المعلقات السبع الطوال ، عده ابن سلام من شعراء الطبقة الرابعة من الجاهليين . قال الشعر صغيرا ، وقتل وهو ابن ست وعشرين سنة . انظر : طبقات فحول الشعراء 1/137، 138، والشعر والشعراء 103، 110 .


(�) مفهوم العبارة: أحضر منصوب بتقدير أن الناصبة للمضارع، وقد يرفع بحذف أن الناصبة. 


(�) المقاصد النحوية 4/402.


(�) المغني 2/383 : (( واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذفين )) .


(�) كما في الكشاف 4/36 .


(�) 2/120 .


(�) المغني 2/384: (( فإن قلت: اجعلها حالا مقدرة، أي: وحفظا من كل شيطان مارد مقدرا عدم سماعه، أي: بعد الحفظ؛ قلت: الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها، كالممرور به في قولك: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، أي: مقدرا حال المرور به أن يصيد به غدا، والشياطين لا يقدرون عدم السماع، ولا يريدونه )).


(�) 2/120 منقولا من تحفة الغريب 179 ب .


(�) المغني 2/384 : (( الرابع : { ثُمُّ يُعِيدُهُ } بعد { أَوَ لَمْ يَرَوا كَيفَ يُبْدِئُ اللهُ الخَلْقَ } لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها . ويؤيد الاستئناف فيه قوله - تعالى - على عقب ذلك : { قلْ سِيرُوا في الأرضِ فَانظُروا كيفَ بَدَأَ الخلقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرةَ } )) .


(�) لم أعثر عليها في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/384 : (( زعم أبوحاتم أن من ذلك { تُثِيرُ الأرضَ } فقال : الوقف على ذلول جيد ، ثم يبتدئ {تثير الأرض} على الاستئناف . ورده أبو البقاء بأن { لا } إنما تعطف على النفي ، وبأنها لو أثارت الأرض كانت ذلولا )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 70 .


(�) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد ، سيد أهل زمانه علما وعملا . توفي سنة 110هـ. ينظر : المعارف 440، ومعرفة القراء الكبار 1/65، وغاية النهاية 1/35 .


(�) انظر في هذه المسألة : تفسير القرطبي 1/453، وتفسير الطبري 2/213، وتفسير الحسن البصري 1/100 .


(�) قاله الشمني في المنصف 2/120 .


(�) 2/120 .


(�) المغني 2/384 : (( ويرد اعتراضه الأول صحة مررت برجل يصلي ولا يلتفت . والثاني : أن أن أبا حاتم زعم أن ذلك من عجائب هذه البقرة . وإنما وجه الرد أن الخبر لم يأت بأن ذلك من عجائبها ، وبأنهم إنما كلفوا بأمر موجود ، لا بأمر خارق للعادة ، وبأنه كان يجب تكرار لا في ذلول ؛ إذ لا يقال : مررت برجل لا شاعر حتى تقول : ولا كاتب . ولا يقال : قد تكررت بقوله تعالى : { ولا تسقي الحرث } لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه )) .


(�) صاحب النظر هو الشمني في المنصف 2/121 .


(�) 2/121 .


(�) زيادة من المغني 2/348 .


(�) المغني 2/384، 385 : (( قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره ، وهو نوعان : أحدهما ما إذا حمل على الاستئناف احتيج إلى تقدير جزء يكون معه كلا ، نحو : زيد من قولك : نعم الرجل زيد )) .


(�) المغني 2/385 : (( والثاني ما لا يحتاج فيه إلى ذلك لكونه جملة تامة ، وذلك كثير جدا ، نحو الجملة المنفية وما بعدها في قوله تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ  })).


(�) سورة آل عمران ، الآية : 118 {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } .


(�) 2/819 .


(�) المغني 2/385 : (( قال الزمخشري : الأحسن والأبلغ أن تكون مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمين )) .


(�) يريد الزمخشري . انظر : الكشاف 1/398 .


(�) هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ، نحوي بلاغي أصولي منطقي . ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة 712 هـ ، وتوفي في سمرقند سنة 791 هـ أو 792 هـ. من مؤلفاته تهذيب المنطق ، والمطول ، وإرشاد الهادي في النحو ، والتلويح إلى كشف غوامض التنقيح . انظر : يغية الوعاة 2/285، والدرر الكامنة 4/350 . 


(�) 205ب، 206أ. 


(�) 2/121. 


(�) المغني 2/385 : (( وحصل للإمام فخر الدين في تفسير هذه الآية سهو ، فإنه سأل ما الحكمة في تقديم {من دونكم} على {بِطَانَةً}، وأجاب بأن محط النهي هو {مِن دُونِكُم} لا {بِطَانَةً} فلذلك قدم الأهم . وليست التلاوة كما ذكر. ونظير هذا أن أبا حيان فسر في سورة الأنبياء كلمة { زُبُرًا } بعد قوله تعالى: {وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا}، وإنما هي في سورة المؤمنين، وترك تفسيرها هناك. وتبعه على هذا السهو رجلان لخصا من تفسيره إعرابا )) .


(�) هو أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد القيسي ، ولد في سنة 697هـ ، أخذ عن أبي حيان . توفي سنة 742هـ . من أشهر كتبه : المجيد في إعراب القرآن المجيد . انظر : بغية الوعاة 1/425، والدرر الكامنة 1/57 .


(�) هو شهاب الدين أحمد بن يوسف الحلبي ، نزيل القاهرة ، نحوي مفسر فقيه مقرئ ، لازم أبا حيان . توفي سنة 756هـ . من مؤلفاته : الدر المصون ، وشرح التسهيل ، وشرح الشاطبية . انظر : الدرر الكامنة 1/360، وبغية الوعاة 1/402 .


     والسهو الحاصل منهما في قوله تعالى في سورة الأنبياء ، الآية : 93 { وتقطعوا أمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إلينا رَاجِعُونَ} فقد فَسَّرا في سياق تفسير هذه الآية كلمة { زُبُرًا } ، وهي ليست من هذه الآية ، وقد تبعا في هذا السهو أبا حيان في البحر المحيط 6/338 . انظر سهوهما في : الدر المصون 8/196، والمجيد في إعراب القرآن المجيد 3/27 ب . 


(�) زيادة من المغني 2/385 .


(�) المغني 2/385 : (( من الجمل ما جرى فيه خلاف : هل هو مستأنف أم لا ؟ وله أمثلة ، أحدها : أقوم من نحو قولك : إن قام زيد أقوم ؛ وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء ، وسيبويه يرى أنه مؤخر من تقديم ، وأن الأصل : أقوم إن قام زيد ، وأن الجواب محذوف ، ويؤيده التزامهم في ذلك كون الشرط ماضيا )) .


(�) في كلتا النسختين ورد : إرادة الشرط بدل أداة الشرط ، وهو تحريف .


(�) 2/121، 122. 


(�) المغني 2/386 : (( وينبني على هذا مسألتان: إحداهما: أنه هل يجوز: زيدا إن أتاني أكرمُه، بنصب زيدا؟ فسيبويه يجيزه كما يجيز: زيدا أكرمه إن أتاني. والقياس أن المبرد يمنعه، لأنه في سياق أداة الشرط فلا يعمل فيما تقدم على الشرط، فلا يفسر عاملا )) .


(�) المغني 2/386 : (( الثاني: مذ ومنذ وما بعدهما في نحو: ما رأيته مذ يومان، فقال السيرافي: في موضع نصب على الحال، وليس بشيء لعدم الرابط. وقال الجمهور مستأنفة جوابا لسؤال تقديره عند من قدر مبتدأ: ما أمد ذلك؟ وعند من قدرها خبرا: ما بينك وبين لقائه؟ )) .


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 181 أ .


(�) منهم الأخفش في معاني القرآن 1/93، 2/337، وابن برهان في شرح اللمع 1/189، والزجاج كما في الارتشاف 2/243، والجنى الداني 502 . ومنهم الزجاجي في الجمل 140 .


(�) المغني 2/498 ، 501 .


(�) 2/122 .


(�) المغني 2/386 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/377 اسم الباب : باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه أن يفصل فيه .


(�) المغني 2/386 : (( الرابع : الجملة الابتدائية بعد حتى الابتدائية ، كقوله :  . . . حتى ماءُ دجلةَ أشكلُ


فقال الجمهور: مستأنفة. وعن الزجاج وابن درستويه أنها في موضع جر بحتى، وقد تقدم )) .


(�) بيت من الطويل لجرير انظر: ديوانه 143، وقد عزي له في : الجنى الداني 552، وشرح شواهد المغني 1/377، والهمع 4/169، وشرح أبيات المغني 3/114، والدرر 1/207 . وقد نسبه الجاحظ إلى الأخطل في الحيوان 5/330. وقد ورد غير منسوب في : أسرار العربية 267، واللسان 11/357 " شكل " .


(�) 4/1418 " شكل " .


(�) المقاصد النحوية 4/386 .


(�) زيادة من المغني 2/386 .


(�) المغني 2/387 : (( الجملة المعترضة بين شيئين... أحدهما بين الفعل ومرفوعه كقوله : 


شجاكَ - أظن - ربعُ الظاعنينا���
�
[ ولم تعبأ بعذل العاذلينا ]���
�
ويروى بنصب ربع على أنه مفعول أول ، وشجاك مفعوله الثاني ، وفيه ضمير مستتر راجع إليه )) .


(�) شطر بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم يذكر أحد له قائلا . انظر : شرح التسهيل 2/87، وشرح الألفية لابن الناظم 148، وتخليص الشواهد 446، وتعليق الفرائد 4/164، وشرح شواهد المغني 2/806، والهمع 2/230، والتصريح 2/178، وشرح أبيات المغني 6/182، والدرر 1/136 .


(�) انظر شرح البيت في تعليق الفرائد 4/164،165 .


(�) المقاصد النحوية 2/419 .


(�) المغني 2/387 : (( و [ من الاعتراض بين الفعل ومرفوعه ] قوله : 


وقد أدركتني - والحوادث جَمَّةٌ -���
�
أسِنَّةُ قَومٍ لا ضِعافٍ ولا عُزْلِ���
�
وهو الظاهر في قوله :


ألم يأتيكَ - والأنباءُ تَنْمِي -���
�
بما لاقَتْ لبونُ بني زِيَادِ���
�
على أن الباء زائدة في الفاعل ، ويحتمل أنَّ " يأتي  وتنمي " تنازعا " ما " فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول ؛ فلا اعتراض ولا زيادة ، ولكن المعنى على الأول أوجه ؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه ابن حبيب في النقائض 1/308 إلى جويرية بن زيد ، ووافقه البغدادي في شرح أبيات المغني 6/145. ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني 2/807 إلى رجل من بني دارم . وقد ورد غير منسوب في الخصائص 1/331، وسر الصناعة 1/140، واللسان 12/626 " هيم ".


(�) 2/122 .


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى قيس بن زهير بن جذيمة العبسي في شرح أبيات سيبويه 1/340، والحلل في شرح أبيات الجمل 411، وشرح شواهد الشافية 408، وشرح شواهد المغني 328، 808، وشرح أبيات المغني 2/353. وقد ورد غير منسوب في : الكتاب 3/316 ، وأسرار العربية 103، والإنصاف 1/30، والخصائص 1/333، وسر الصناعة 1/87 .


(�) قيل في إثبات الياء في يأتيك أكثر من قول ؛ فقيل : إنها لغة لبعض العرب أن تبقي الياء مع الجازم ، وقيل : اكتفى الجازم بحذف الحركة المقدرة التي كانت على الفعل يأتي قبل دخول الجازم عليه . وقيل : الياء المذكورة ليست لام الفعل ؛ لأن لام الفعل قد حذفت للجازم ، وإنما هذه الياء ناتجة من إشباع الكسرة . 


انظر في هذه المسألة : معاني القرآن للفراء 1/161، والجمل 406، وشرحه لابن عصفور 2/187، وشرحه أيضا لابن هشام 443 .


(�) في النسختين: البعير. 


(�) 2/122 .


(�) المغني 2/387 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/387 : (( والثاني : بينه وبين مفعوله كقوله : 


وبُدِّلَتْ - والدهرُ ذو تَبَدِّلِ -���
�
هَيْفاً دَبُوراً بالصَّبا والشمْألِ )).���
�



(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى أبي النجم في الخصائص 1/336، وشرح شواهد المغني 1/450، 2/808، وشرح أبيات المغني 6/185. وقد ورد غير منسوب في اللسان 11/49 " بدل"، والدرر 1/206 .


(�) انظر : تهذيب اللغة 6/449 .


(�) 2/122 .


(�) المغني 2/387 : (( والثالث بين المبتدأ وخبره كقوله : 


وفيهنّ - والأيامُ يَعْثُرْنَ بالفتى -���
�
نَوَادِب لا يمْلَلْنَه ونَوَائحُ���
�
ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى... وبجملة الاختصاص في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث "، وقول الشاعر : 


نحن - بناتِ طارقْ -���
�
نمشِي على النَّمَارقْ )) .���
�



(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لمعن بن أوس انظر: ديوانه 85، وقد عزي له في الخصائص 1/339، وأمالي القالي 2/185، وشرح شواهد المغني 2/808، وشرح أبيات المغني 6/186، والدرر 1/204 .


(�) انظر هذا البيت في : ديوان معن بن أوس 85، وأمالي القالي 2/185، والحماسة البصرية 1/273. و( لا) في لا تكذب ناهية، ومعناها لا تسمع كذبا، وهي معترضة بين المبتدأ والخبر أيضا. وقصة البيتين أن معن بن أوس كان يحسن معاملة بناته، وسمع عن بعض أفراد عشيرته أنه يسيء معاملة بنت له، فأظهر جزعا من ذلك، وقال هذين البيتين. انظر: شرح أبيات المغني 6/187.


(�) 2/122 .


(�) جزء بيت من منهوك الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد اختلف في نسبته ؛ فنسب إلى هند بنت عتبة في أدب الكاتب 90، والأغاني 12/343، 15/147، والدرر 1/147. ونسب إليها أو إلى هند بنت بياضة بن رباح ، أو رباح بن طارق الإيادي في : شرح شواهد المغني 2/809، وشرح أبيات المغني 6/188، نقلا من الاقتضاب 318. ونسبه البكري في معجم ما استعجم 70 إلى هند بنت بياضة . ونسبه الأصفهاني في موضع آخر من الأغاني 23/254 إلى هند بنت الفند الزّمّاني سهل بن شيبان. ونسبه ابن دريد في جمهرة اللغة 2/371 "رطق" إلى القرشية ، ولعله يريد هندا بنت عتبة . 


والذي يظهر لي أن البيت لهند بنت بياضة لتقدمها على بنت عتبة ، ولكون طارق جدها ، وبهذا قال البغدادي في شرح أبيات المغني 6/188، وجزم به ابن بري في اللسان 10/217 " طرق " .


(�) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابية قرشية ، هي أم معاوية . قالت ذلك الرجز قبل أن تسلم رضي الله عنها . توفيت سنة 14هـ . انظر : طبقات ابن سعد 8/170، والروض الأنف 2/277، وأسد الغابة 5/562 .


(�) أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي ، من سادات قريش في الجاهلية. كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره . أسلم يوم فتح مكة سنة 8هـ . توفي في المدينة سنة 31هـ . انظر : الإصابة         ، وابن عساكر 6/388، والأغاني 6/89 .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/388 : (( والرابع : بين ما أصله المبتدأ والخبر كقوله : 


وإني لرامٍ نظرةً قِبَلَ التي���
�
لعلي - وإنْ شَطَّتْ نَوَاها - أزورُها���
�
وذلك على تقدير أزورها خبر لعل ، وتقدير الصلة محذوفة ، أي : التي أقول لعلي . وكقوله : 


لعلكَ - والموعودُ حقٌّ لقاؤه -���
�
بدا لكَ في تلكَ القَلوصِ بَدَاءُ���
�
وقوله : 


يا ليت شِعري - والمنى لا تنفعُ -���
�
هل أغدونْ يوماً وأمري مُجْمَعُ���
�
إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر على تأويل شعري بمشعوري ، لتكون الجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط . وأما إذا قيل بأن الخبر محذوف أي موجود ، أو إن ليت ليت لا خبر لها ههنا إذ المعنى ليتني أشعر ، فالاعتراض بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام . وقول الحماسي : 


إن الثمانين - وبُلِّغتَها -���
�
قد أحوجتْ سمْعي إلى تَرْجمانِ���
�
وقول ابن هرمة : 


إنَّ سُلَيمى - والله يَكْلؤها -���
�
ضَنَّتْ بشيءٍ ما كان يَرزؤها���
�
وقول رؤبة : 


إني - وأسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرا -���
�
لَقَائلٌ : يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرا���
�
وقول كثير : 


وإني  وتَهْيَامي بعَزَّةَ بعدما���
�
تَخَليتُ مما بيننا وتخَلَّتِ���
�



لكالمــرتجـــي ظِلَّ الغَمــامةِ كُلما�
�
تبــوأ منــها للمَقِيلِ اضمَحَلّتِ���
�
ب


قال أبو علي : تهيامي بعزة جملة معترضة بين اسم إن وخبرها . وقال أبو الفتح : يجوز أن تكون الواو للقسم كقولك : إني - وحبِّكِ - لضنين بك . فتكون الباء متعلقة بالتهيام لا بخبر محذوف )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو للفرزدق في ديوانه 2/106برواية : 


وإني لرام رمية قبل التي���
�
لعل - وإن شقت عليَّ - أنالها���
�
ولا فرق بين الروايتين من حيث الاستشهاد . وقد ورد منسوبا إليه في : كتاب الشعر لأبي علي 2/400، وشرح أبيات المغني 6/191، والدرر 1/62 . وورد غير منسوب في شرح شواهد المغني 2/810 .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/388 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/391 : (( الثامن: بين الموصول وصلته... ويحتمله قوله : 


وإني لرامٍ نَظْرَةً قِبَلَ التي ���
�
لعلي - وإنْ شَطَّتْ نَوَاها - أزورُها���
�
وذلك على أن تقدر الصلة أزورها، وتقدر خبر لعل محذوفا، أي: لعلي أفعل ذلك )) .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/391 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لمحمد بن بشير الخارجي انظر: شعره 171 ضمن كتاب شعراء أميون لنوري القيسي الجزء الثالث ، وقد عزي له في شرح شواهد المغني 2/810، وشرح أبيات المغني 6/193، والدرر 1/204 . ونسب إلى الشماخ بن ضرار فهو في ملحقات ديوانه 427، واللسان 14/66 "بدا". وورد غير منسوب في كتاب الشعر 1/225، والخصائص 1/340، والأمالي الشجرية 2/37، وشرح التسهيل 2/122، والتصريح 2/235 .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/391 وقد تقدم نقل النص.


(�) يريد بيتين من الرجز تمامهما : 


يا ليت شعري والمنى لا تنفع ��
�
هل أغدون يوما وأمري مجمعُ��
�
ولم أعثر على نسبة لهما إلى قائل . انظر : إصلاح المنطق 263، وأمالي المرتضى 1/559، والخصائص 2/136، وشرح شواهد المغني 2/811، وشرح أبيات المغني 6/196، واللسان 8/57 " جمع " ، 14/357 " رمى " ، ونوادر أبي زيد 133، ومعاني القرآن للفراء 1/473، والهمع 4/52 .


(�) المغني 2/391 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من السريع تمامه : 


إن الثمانين - وبلغتها -��
�
قد أحوجت سمعي إلى ترجمانِ��
�
وقد نسب إلى عوف بن محلم في طبقات الشعراء 187، ومعاهد التنصيص 1/369، وشرح شواهد المغني 2/821، وشرح أبيات المغني 6/199، والدرر 1/207 .


(�) المغني 2/391 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من المنسرح تمامه : 


إنَّ سُلَيمَى - والله يكلؤها -��
�
ضَنَّتْ بشيءٍ ما كانَ يرزؤها��
�
وقد نسب إلى إبراهيم بن هرمة انظر: ديوانه 48، وقد عزي له في شرح شواهد المغني 2/826، وشرح أبيات المغني 6/202 . وورد غير منسوب في اللسان 1/46 " كلأ " .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/391 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز تمامه : 


إني - وأسطارٍ سُطِرْنَ سَطَرا -�


�
�
لقائلٌ : يا نصرُ نصرٌ نصرا��
�
وهو لرؤبة انظر: ديوانه 174، وقد عزي له في الكتاب 2/185، والخصائص 1/340، وشرح المفصل لابن يعيش 2/3، واللسان 5/211 " نصر " ، وشرح شواهد الإيضاح 243، وشرح أبيات المغني 6/203. وقد نسبه ابن هشام في شرح شذور الذهب 564 إلى ذي الرمة وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في المقتضب 4/209، وأسرار العربية 297. وقد نفى الدماميني في تحفة الغريب 182 ب نسبته إلى رؤبة ، ولم يذكر له قائلا آخر .


(�) المغني 2/457 .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/391 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل هو والذي يليه : 


وإني وتَهْيَامِي بِعَزةَ بعدما ��
�
تخليتُ مما بيننا وَتَخَلَّتِ��
�
لكالمرتجي ظِلَّ الغَمامَةِ كُلمَا��
�
تَبَوَأ مِنها للمَقِيلِ اضْمَحَلَّتِ��
�
وهما لكثير عزة في ديوانه 103، وهما له في الخصائص 1/340، وسر الصناعة 1/139، واللسان 12/626 "هيم"، وشرح شواهد المغني 2/812، وشرح أبيات المغني 6/207 .


(�) يرى أبو علي أن جملة تهيامي بعزة معترضة بين إن واسمها وخبرها فقد سأله ابن جني في سر الصناعة 1/139: (( ما موضع تهيامي من الإعراب ؟ فأفتى بأنه مرفوع بالابتداء وخبره بعزة ... وجعل الجملة التي هي وتهيامي بعزة اعتراضا بين اسم إن وخبرها لأن فيه ضربا من التشديد للكلام )) .


وأبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، نحوي مشهور أخذ عن الزجاج وابن السراج. من مصنفاته: الحجة والتذكرة ( مفقود )، والإيضاح العضدي. توفي سنة 377هـ. انظر: إنباه الرواة 1/273، والبغية 1/496.


(�) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، أخذ عن الفارسي. من مصنفاته: اللمع، والمنصف، والخصائص، وسر صناعة الإعراب. توفي سنة 392هـ. انظر: إنباه الرواة 2/335، والبغية 2/132.


(�) قال ابن جني في سر الصناعة 1/140 : (( وقد يحتمل بيت كثير أيضا قولا غير ما ذهب إليه أبو علي ، وهو أن يكون تهيامي في موضع جر على أنه أقسم به . . . وعرضت على أبي علي هذا الجواب فقبله )) .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/389 : (( الخامس: بين الشرط وجوابه نحو: { وإذا بَدَّلنا آيةً مكانَ آيةٍ والله أعلمُ يُنَزِّلُ قالوا إنما أنتَ مُفْتَرٍ }، ونحو : { فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارَ }، ونحو: { إن يكنْ غَنيًا أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى } قاله جماعة منهم ابن مالك ، والظاهر أن الجواب { فالله أولى بهما } )) .


(�) المغني 2/648 .


(�) 2/123 .


(�) المغني 2/389 : (( ولا يرد ذلك تثنية الضمير كما توهموا ، لأن أو هنا للتنويع ، وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة . نص عليه الأبدي وهو الحق )) .


(�) هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبدي ، له أمال على كتاب سيبويه ، والإيضاح والجمل ومشكل الأشعار الستة الجاهلية ، والجزولية . توفي سنة 680هـ . انظر : تحفة الغريب 183أ، والبغية 2/199، والبلغة 159 .


(�) 1/283 " أبد " .


(�) لعله أبو جعفر الرعيني أحمد بن يوسف بن مالك ، توفي سنة 779هـ .


(�) أبدة مدينة صغيرة تتبع جَيَّان، تقرب من النهر الكبير في الأندلس. وفي ضبطها خلاف؛ قال الزبيدي في تاج العروس 2/286 " أبد": (( وأبدة كقُبَّرَة بلد بالأندلس. وصرح الحافظ ابن حجر كالحافظ الذهبي وغيرهما بأن دال أبدة معجمة. وصرح به البدر الدماميني في حواشي المغني. قلت: وفي لب اللباب، والتكملة إهمال الدال كما قال المصنف)) . وجاءت بإهمال الدال في معجم البلدان 1/64 " أبدة"، وبإعجامها في الروض المعطار 6، وكذلك في صفة جزيرة الأندلس 11.


(�) المغني 2/390 : (( أما قول ابن عصفور: إن تثنية الضمير في الآية [ { فالله أولى بهما } ] شاذة فباطل بطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في { والله ورسوله أحق أن يرضوه }. وفي ذلك ثلاثة أوجه: أحدها... والثالث: أن { أن يرضوه } ليس في موضع جر، أو نصب بتقدير: بأن يرضوه؛ بل في موضع مع بدلا عن أحد الاسمين، وحذف من الآخر مثل ذلك. والمعنى: وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق من إرضاء غيرهما )) .


(�) لعله ما يريد في المغني 2/629 .


(�) وهو منقول من تحفة الغريب 183أ ، والمنصف 2/123 .


(�) المغني 2/390 : (( والسادس : بين القسم وجوابه كقوله : 


لَعَمْري - وما عَمري عليَّ بهيِّن -��
�
لقد نَطَقَتْ بُطْلا عليَّ الأقارعُ��
�
وقوله تعالى : { قال فالحقُّ والحقَّ أقول لأملأنَّ } الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق ، فانتصب الحق الأول بعد إسقاط الخافض بأقسم محذوفا ، والحق الثاني بأقول ، واعترض بجملة أقول الحق وقدم معمولها للاختصاص )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقائله هو النابغة الذبياني في ديوانه 34، والكتاب 2/70، وشرح أبياته 1/446، وشرح شواهد المغني 2/816، وشرح أبيات المغني 6/210. وورد غير منسوب في جمهرة اللغة 308 .


(�) 2/124 .


(�) انظر الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة. 


(�) سورة ص، الآية : 84 { قال فالحق والحق أقول } .


(�) قال البناء في إتحاف فضلاء البشر 2/425 : (( واختلف في { قال فالحق } فعاصم وحمزة وخلف بالرفع على الابتداء ، و{ لأملأن } خبره ، أو مني ، أو قسمي ، أو يميني ، أو على الخبرية ، أي : أنا الحق ، أو قولي الحق . وعن المطوعي رفعهما فالأول على ما مر ، والثاني بالابتداء ، وخبره الجملة بعده على غير تقدير الأول ، وقولي أو نحوه عليه . . . والباقون بنصبهما فالأول إما مفعول مطلق ، أي : أحق الحق ، أو مقسم به ، حذف منه حرف القسم ، فانتصب ، و{ لأملأن } جواب القسم ، ويكون قوله : { والحق أقول } معترضا ، أو على الإغراء ، أي: الزموا الحق ، والثاني منصوب بـ { أقول } بعده )) .


(�) عاصم وحمزة وخلف كما في الإتحاف 2/425 .


(�) سورة الكهف ، الآية : 29 { وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } .


(�) 8/759 .


(�) انظر الحاشية انظر الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.


(�) المغني 2/390 : (( والسابع : بين الموصوف وصفته كالآية ؛ فإن فيها اعتراضين : اعتراضا بين الموصوف وصفته ، وهو { قسم } ، وصفته وهو { عظيم } بجملة { لو تعلمون } . واعتراضا بين { أقسم بمواقع النجوم}  ، وجوابه : { إنه لقرآن كريم } بالكلام الذي بينهما )) .


(�) سورة الواقعة ، الآيتان : 76، 77 .


(�) المغني 2/391 : (( والثامن : بين الموصول وصلته كقوله : 


ذاكَ الذي - وأبيكَ - يعرفُ مالكا��
�
والحقُّ يدمغُ تُرَّهاتِ الباطِلِ��
�
ويحتمله قوله : 


وإني لَرَامٍ نظرةً قِبَلَ التي���
�
لَعَلي - وإنْ شَطَّتْ نواها - أزورها���
�
وذلك على أن تقدر الصلة أزورها ، وتقدر خبر لعل محذوفا ، أي : لعلي أفعل ذلك )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقائله جرير وهو في ديوانه 580، وهو له في شرح شواهد المغني 2/817، وشرح أبيات المغني 6/212. وقد ورد غير منسوب في الحلبيات 144، والخصائص 1/336، شرح التسهيل لابن مالك 2/376، والهمع 4/51 .


(�) لم أجدها في المنصف المطبوع .


(�) 4/284 " تره " . وقد قال في القاموس : (( التُّرَّهَة كَقُبَّرَة )) .


(�) المغني 2/291 : (( والتاسع : بين أجزاء الصلة نحو : { وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ } الآيات ؛ فإن جملة { وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ } معطوفة على { وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ } فهي من الصلة ، وما بينهما اعتراض بُيِّن به قدر جزائهم )) .


(�) سورة يونس ، الآية : 27 .


(�) 3/247 " رهق " .


(�) المغني 2/391 : (( وجملة { مَا لهَم مِنَ اللهِ مِن عَاصِمٍ } خبر ، قاله ابن عصفور ، وهو بعيد . . . ثم إنه ليس بمتعين ؛ لجواز أن يكون الخبر { جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا } فلا يكون في الآية اعتراض ، ويجوز أن يكون الخبر جملة النفي كما ذكر ، وما قبلها جملتان معترضتان ، وأن يكون الخبر { كَأنَّمَا أُغْشِيَتْ } فالاعتراض بثلاث جمل ، أو { أولئكَ أصْحَابُ النَّارِ } فالاعتراض بأربع جمل . . . )) .


(�) سورة يونس ، الآية : 27 .


(�) لعله يريد قوله في المغني 2/392 : (( فإذا كان { جَزَاءُ سَيِئَةٍ } مبتدأ احتيج إلى تقدير الخبر ، أي : واقع . قاله أبو البقاء ، أو لهم قاله الحوفي )) .


(�) 2/124 .


(�) المغني 2/391، 392 : (( ونظيرها في المعنى قوله تعالى : { مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلا يُجْزَى الذينَ عَمِلوا السَّيِئاتِ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلونَ } . وفي اللفظ قولهم : في الدار زيد والحجرة عمرو ؛ وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين عند الأخفش ، وعلى إضمار الجار عند سيبويه والمحققين )) .


(�) هو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي ولاء. أخذ عن سيبويه. من مصنفاته: معاني القرآن. توفي سنة 208هـ. انظر: إنباه الرواة 2/36، والبغية 1/590. 


(�) انظر قول الأخفش في المغني 2/488 .


(�) 2/124 .


(�) المغني 2/392 : (( فإذا كان {جزاء سيئة } مبتدأ احتيج إلى تقدير الخبر ، أي : واقع . قاله أبو البقاء . أو لهم قاله الحوفي . وهو أحسن لإغنائه عن تقدير رابط بين هذه الجملة ومبتدئها ، وهو { الذين } )) .


(�) المغني 2/392 : (( والعاشر : بين المتضايفين كقولهم : هذا غلام - واللهِ - زيدٍ ، ولا أخا - فاعلمْ - لزيد. وقيل : الأخ هو الاسم والظرف الخبر ، وإن الأخ حينئذ جاء على لغة القصر كقوله : مكره أخاك لا بطل ، فهو كقولهم : لا عصا لك )) .


(�) شرح الكافية 2/179.  .


(�) في شرح الكافية ورد جاز بدل جاء ، وهو تحريف .


(�) مثل : لا ولدَي لك .


(�) أي جمع المذكر السالم مثل : لا مسلمِي لك .


(�) مثل : لا أبا لك . 


(�) مثل : لا أخا لك .


(�) " حتى يكون مضافا " ليست في شرح الكافية ، ولعله يريد : حتى يكون في حكم المضاف .


(�) انظر في هذا : الكتاب 2/276 ، 2/281 ، والوافية 1/272 .


(�) وقد رد ابن الحاجب هذا القول بأمرين : إنا لا نفطع بأن قولهم : لا أبا لك بمعنى لا أب لك ، ولا خلاف أن لا أب لك غير مضاف فوجب أن يكون الآخر مثله . والثاني : أن لا هذه لا تدخل على النكرات ، ولو كان مضافا لكان معرفة وحينئذ يمتنع دخول لا عليه ، وصحة دخولها عليه دليل على أنه غير مضاف . انظر : شرح الكافية لابن الحاجب 50 .


(�) الكافية 118.


وابن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، ولد سنة 571هـ في إسنا من صعيد مصر. من مصنفاته مختصر في الفقه وآخر في الأصول، وآخر أكبر منه سماه المنتهى. وفي النحو الكافية وشرحها ونظمها، والوافية وشرحها، وفي التصريف الشافية وشرحها، والإيضاح في شرح المفصل، وله الأمالي في النحو. توفي سنة 646هـ في الإسكندرية. انظر: بغية الوعاة 2/134. 


(�) 2/124 .


(�) المغني 2/392 وقد تقدم نقل النص.


(�) انظر : البيان والتبيين 4/162، ومجمع الأمثال 2/374 .


(�) 2/124 .


(�) المغني 2/392 : (( الثاني عشر : بين الحرف الناسخ وما دخل عليه كقوله : 


كأنَّ - وقد أتى حولٌ كَمِيلٌ -��
�
أثافِيَها حَماماتٌ مُثُولُ��
�
كذا قال قوم ، ويمكن أن تكون هذه الجملة حالية تقدمت على صاحبها وهو اسم كأن على حد الحال في قوله: 


كأنَّ قلوبَ الطيرِ رَطْبا ويابساً��
�
لدى وَكْرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالي ))��
�



(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى أبي الغول الطهوي في نوادر أبي زيد 151، 186، وشرح شواهد المغني 2/818، وشرح أبيات المغني 6/217. وقد ورد غير منسوب في الخصائص 1/337، واللسان 14/113 " ثفا " ، وشرح التسهيل لابن مالك 2/12، 13، 376، والهمع 4/54 .


(�) فيقال: أثافيّ، وأثافيْ.


(�) 2/124 .


(�) المغني 2/392 وقد تقدم نقل النص.


(�) مثل ابن عصفور في شرح الجمل.


(�) .2/124


(�) المغني 2/392 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 38. وقد عزي له في اللسان 1/206 " أدب " ، والصاحبي 244، وشرح شواهد المغني 1/342، 2/595، 819، وشرح أبيات المغني 4/324 . وورد غير منسوب في الحيوان 3/53 .


(�) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ذو القروح ، أمير الشعراء الجاهليين ، توفي سنة 540 م . انظر: طبقات فحول الشعراء 1/51، والشعر والشعراء 49 .


(�) المقاصد النحوية 3/216 .


(�) المغني 2/392، 393 : (( الثالث عشر : بين الحرف وتوكيده كقوله : 


ليتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيئاً لَيتُ��
�
لَيْتَ شَبابًا بُوعَ فاشتريتُ ))��
�
.


(�) جزء من رجز مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه 171. وهو له في شرح شواهد المغني 2/819، وشرح أبيات المغني 6/220 . وورد غير منسوب في شرح التسهيل لابن مالك 2/131، 3/304، وأسرار العربية 92، وتخليص الشواهد 495 .


(�) نقل هذه الرواية ابن هشام في تخليص الشواهد 495 عن الكسائي . ورواية الديوان : وهل .


(�) 2/125 بتصرف .


(�) المغني 2/393 : (( الرابع عشر : بين حرف التنفيس والفعل كقوله : 


وما أدري وسوف - إخال - أدري��
�
أقوم آل حِصنٍ أم نساءُ�>�
�
وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخر ؛ فإن سوف وما بعدها اعتراض بين أدري وجملة الاستفهام )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه 73 . وهو له في الاشتقاق 46، وجمهرة اللغة 978، وشرح شواهد الإيضاح 509، والصاحبي 189، وشرح شواهد المغني 130، 412، وشرح أبيات المغني 1/195، والحلبيات 160، وشرح التسهيل لابن مالك 2/377 .


(�) المغني 1/41 ، وغناء الأريب 31، وبتحقيق إسحاق أديبايو 550. وملخص ما قيل: إخال بكسر همزة المضارعة في الأكثر، وقد تفتح بمعنى أظن. وفي البيت اختصاص القوم بالرجال.


(�) 2/125 .


(�) المغني 2/393 : (( الخامس عشر : بين قد والفعل كقوله : 


أخالدُ قد - والله - أوطأْتَ عَشوَةً ))���
�



(�) جزء بيت من الطويل تمامه : 


وما العاشق المسكين فينا بسارقِ���
�
وهو منسوب لأخي يزيد بن عبد الله البجلي في شرح شواهد المغني 488، وشرح أبيات المغني 4/86. وورد غير منسوب في شرح التسهيل لابن مالك 4/108، والجنى الداني 260، وتذكرة النحاة 76، والهمع 4/54، 377 .


(�) عجز بيت من الطويل صدره : 


وما حُلَّ مِن جَهْلٍ حُبَى حُلَمائنا���
�
=


= قائله الفرزدق في ديوانه 2/29، وجمهرة أشعار العرب 887، والكتاب 4/118، وشرح أبياته 2/381، واللسان 11/173 " حلل " ، 14/161 " حبا " ، والمحتسب 1/346، والمنصف 1/250 .


(�) زيادة من (ب) .


(�) انظر المغني 1/171 ، وغناء الأريب 95، وبتحقيق إسحاق أديبايو 986. وملخص ما قيل: العشوة مثلثة: ركوب الأمر على غير بيان، وبفتح العين الظلمة. والعنيف: الشديد من القول.


(�) المغني 2/393 : (( السادس عشر : بين حرف النفي ومنفيه كقوله : 


ولا - أراها - تَزال ظالمةً���
�
[ تُحْدِثُ لي نكبةً وَتَنْكَؤها ]���
�
وقـــــولــه : 


فلا - وأبي دَهْمَاءَ - زالت عزيزةً���
�
[ على قومِها ما دامَ للزَّنْدِ قادِحُ ] )). ���
�



(�) جزء بيت من المنسرح مر تاما في الحاشية السابقة ، وقائله هو إبراهيم بن هرمة انظر: ديوانه 56، وقد عزي له في الدرر 1/81، 207، وشرح شواهد المغني 2/820، وشرح أبيات المغني 6/221. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 2/57، وشرح التسهيل لابن مالك 1/335 ، والهمع 2/66 .


(�) المغني 2/393 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، قائله تميم بن مقبل انظر: ملحق ديوانه 358. وقد ورد غير منسوب في تذكرة النحاة 287، والمقرب 1/94، وشرح شواهد المغني 2/820، وشرح أبيات المغني 6/223، والهمع 5/336، والدرر 2/210 .


(�) أي بين لا وزالت.


(�) ودهماء : هي ابنته وقد أقسم بوالدها وقسمه هذا غير جائز شرعا . انظر : شرح أبيات المغني 6/224 .


(�) المغني 2/393 : (( السابع عشر : بين جملتين مستقلتين نحو : { فأتوهن من حيث أمركم الله - إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين - نساؤكم حرث لكم } فإن { نساؤكم حرث لكم } تفسير لقوله تعالى : { من حيث أمركم الله } أي المأتي الذي أمركم الله به هو مكان الحرث . . . وقد تضمنت هذه الآية الاعتراض بأكثر من جملة )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 222 .


(�) 2/125 .


(�) المغني 2/393، 394 : (( وقوله تعالى : { رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم } في من قرأ بسكون تاء { وضعت } . . . وقال الزمخشري : هنا جملتان معترضتان كقوله تعالى: { وإنه لقسم لو تعلمون عظيم } انتهى . وفي التنظير نظر ؛ لأن الذي في الآية الثانية اعتراضان كل منهما بجملة ، لا اعتراض واحد بجملتين )) .


(�) سورة الواقعة ، الآيات : 76 - 78 { فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم } .


(�) 2/125 .


(�) المغني 2/394 : (( وزعم أبو علي أنه لا يعترض بأكثر من جملة ، وذلك لأنه قال في قول الشاعر : 


أراني - ولا كفران لله - آية���
�
لنفسي قد طالبت غير منيلِ���
�
إن آية هي مصدر أويت له إذا رحمته ورفقت به ، لا ينتصب بـ أويت محذوفة لئلا يلزم الاعتراض بجملتين )) .


(�) الحقيقة أن أبا علي قد صرح بهذا المنع ، فقال في المسائل الشيرازيات 5/230 : (( وليس في الاعتراضات التي يفصل بها بين الأشياء المتصلة اعتراض بجملتين ؛ إنما الذي يفصل به في نحو ذا جملة واحدة لا يكون فيها تسديد للمتصلين اللذين يقع الفصل بينهما كالصفة لهما )) .


(�) يريد قوله:  


أراني - ولا كفران لله - آية���
�
لنفسي قد طالبت غير منيلِ.���
�



(�) 2/125 ناقلا من التحفة للدماميني 184 ب ، 185 أ .


(�) المغني 2/395 : (( قال: وإنما انتصابه باسم لا، أي: ولا أكفر الله رحمة مني لنفسي. ولزمه من هذا ترك تنوين الاسم المطول، وهو قول البغداديين، أجازوا: لا طالعَ جبلا، أجروه في ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب. وعلى قولهم يتخرج الحديث: لا مانعَ لما أعطيت ولا معطيَ لما منعت. وأما على قول البصريين فيجب تنوينه)).


(�) البصريون يرون أن الاسم الواقع بعد لا إذا كان عاملا فيما بعده يلزم تنوينه وإعرابه مطلقا . وذهب ابن كيسان إلى جواز التنوين والبناء ، والبناء أحسن ، وكذلك رأى ابن مالك موافقين البغداديين ، ومن قبلهم الكوفيون. انظر : شرح الكافية للرضي 2/158 ، والهمع 2/204 .


(�) جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. انظر: فتح الباري 2/378، وصحيح مسلم 2/47، 95.


(�) المغني 2/542 .


(�) 2/125 ناقلا من الدماميني في تحفة الغريب 185 أ .


(�) المغني 2/395 : (( وقد اعترض ابن مالك قول أبي علي بقوله تعالى : { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر } ، وبقول زهير : 


لعمري والخطوب مُغَيِّراتٌ ��
�
وفي طول المعاشرة التقالي��
�
      لقــد باليـــت مَـظْـعَـنَ أمِّ أوفى               ولــكــنْ أمُّ أوفى لا تـــبــالي


وقد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب عند الأكثرين ونفسه عند قوم ؛ فهي مع جملة الشرط كالجملة الواحدة ، وبأنه يجب أن يقدر للباء متعلق محذوف ، أي : أرسلناهم بالبينات ، لأنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان، ولا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إلا إذا كان مستثنى نحو : ما قام إلا زيدٌ ، أو مستثنى منه نحو : ما قام إلا زيدا أحدٌ، أو تابعا نحو : ما قام أحدٌ إلا زيدا فاضل  )) .


(�) سورة النحل ، الآيتان : 43 ، 44 .


(�) المغني 2/395 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من بيتين من الوافر تمامهما في حاشية سابقة، وقائلهما هو زهير بن أبي سلمى انظر: ديوانه 342، واللامات 84، وشرح التسهيل لابن مالك 2/378، وشرح شواهد المغني 2/821، وشرح أبيات المغني 6/227.


(�) 2/125 .


(�) المغني 2/395 وقد تقدم نقل النص.


(�) يريد الآيتين 43، 44 من سورة النحل اللتين سبق ذكرهما.


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 53 .


(�) الكشاف 5/51 .


(�) 2/126 ناقلا من الدماميني في تحفة الغريب 185 ب ، 186 أ .


(�) ليست في نسخة المغني المطبوعة ، وقد أضافها الدماميني في تحفة الغريب 185 ب .


(�) قاله الدماميني في تحفة الغريب 185 ب .


(�) 2/126 .


(�) المغني 2/395 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/432 .


(�) ساقطة من النسختين والزيادة من المنصف. 


(�) 2/126 ناقلا من الدماميني في تحفة الغريب 186 أ .


(�) المغني 2/395 : (( مسألة - كثيرا ما تشتبه المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور : أحدها أنها تكون غير خبرية كالأمرية في { ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى مثل أوتيتم } كذا مثل ابن مالك وغيره )) .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 73 { ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم }  .


(�) المغني 2/397 : (( لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن ، وفقد ، وعدم نحو : {فلا يحسَبُنَّهُم بمفازة من العذاب} في من ضم الباء )) .


(�) هم ابن كثير وأبو عمرو ووافقهم ابن محيصن واليزيدي ومجاهد ويحيى بن يعمر . انظر : الاتحاف 1/497، والبحر المحيط 3/137، 138، والنشر 2/246، والتذكرة لابن غلبون 2/300 .


(�) هما الضحاك وعيسى بن عمر كما في البحر المحيط 3/137، وتفسير القرطبي 4/307 .


(�) يريد قراءة الضحاك وعيسى بن عمر .


(�) 2/126 .


(�) المغني 2/397 : (( وقد فهم مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية أن الحالية لا تقع إلا خبرية ، وذلك بالإجماع. وأما قول بعضهم في قول الشاعر : 


اطلبْ ولا تضجرَ من مطلبٍ���
�
[ فآفةُ الطالبِ أن يضجَرا ]���
�
 إن الواو للحال ، وإن لا ناهية فخطأ ، إنما هي عاطفة )) .


(�) شطر بيت من مجزوء السريع ذكر تاما في الحاشية السابقة . وقد نسب إلى أحد المحدثين أو بعض المولدين كما في الدرر 1/202. وورد غير منسوب في أوضح المسالك 2/303، والهمع 4/43 .


(�) هو الأمين المحلي كما في الهمع 4/43، والمقاصد النحوية 3/219 .


(�) سورة النساء ، الآية : 36 .


(�) المقاصد النحوية 3/217 - 219 .


(�) المغني 2/397 : (( وعلى الأول [ أي : التوجيه الأول وهو كون الواو في بيت اطلب ولا تضجر عاطفة قد عطفت مصدرا يسبك من أن والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق ] ففتحة تضجر إعراب ، ولا نافية ، والعطف مثله في قولك : ائتني ولا أجفوَكَ بالنصب ، وقوله : 


فقلتُ : ادعِي وأدعوَ إن أندَى ���
�
لِصوتٍ أن يناديَ داعيانِ )) .���
�



(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وقد اختلف في قائله؛ فقد نسب إلى الأعشى في الكتاب 3/45، والرد على النحاة 128، وليس في ديوانه. ونسب إلى الفرزدق في أمالي القالي 2/90، وليس في ديوانه. ونسب إلى دثار بن شيبان النمري في الأغاني 2/159، واللسان 15/316 "ندى" ، وشرح أبيات المغني 6/229. ونسب إلى الأعشى أو الحطيئة أو ربيعة بن جشم في شرح المفصل 7/35. و إلى واحد من هؤلاء الثلاثة أو لدثار بن شيبان في شرح شواهد المغني 2/827. وورد غير منسوب في شرح التسهيل لابن مالك 4/36، والإنصاف 2/531، وسر الصناعة 1/392، وشرح عمدة الحافظ 341، ومجالس ثعلب 2/524، والهمع 4/126 .


(�) 2/301 .


(�) المغني 2/398 : (( وإنما جاز لأضربنه إن ذهب وإن مكث ، لأن المعنى لأضربنه على كل حال ؛ إذ لا يصح أن يشترط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد )) .


(�) الكشاف 2/147 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 176 .


(�) وهذا يؤيد جعل جواز التصدير بدليل استقبال من العلامات التي تميز الجملة المعترضة عن الحالية ؛ فالحالية لا يلحقها ما يدل على الاستقبال ، وإن لحقها فإنه يؤول بأنه مراد هنا .


(�) 2/128 ناقلا من الدماميني في تحفة الغريب 186 ب ، 187 أ .


(�) المغني 2/398 : (( والثالث [ مما يميز المعترضة عن الحالية ] أنه يجوز اقترانها بالفاء كقوله : 


واعلم فعلم المرء ينفعه ���
�
أنْ سوف يأتي كلُّ ما قُدِرا )) .���
�



(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على نسبة له إلى قائل معين . انظر : شرح التسهيل 2/377، والمقاصد النحوية 2/313، ومعاهد التنصيص 1/377، وشرح شواهد المغني 2/828، وشرح أبيات المغني 6/231، والدرر 1/207 .


(�) المقاصد النحوية 2/313 .


(�) المغني 2/398 : (( الرابع [ من الفروق بين الجملة المعترضة والحالية ] أنه يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت كقول المتنبي : 


يا حادِيَي عَيرِها وأحسَبُني���
�
أوجد ميتا قبُيَلَْ أفقدها���
�
قفا قليلا بها عليَّ فلا���
�
أقلَّ من نظرةٍ أزَوَّدُها���
�
قوله : أفقدها على إضمار أنْ ، وقوله : أقل يروى بالرفع والنصب ))  .


(�) جزء من بيتين من المنسرح ذكرا تامين في الحاشية السابقة ، وهما للمتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي 1/196، وأمالي ابن الشجري 1/83، 2/233، وشرح أبيات المغني 4/375 .


(�) 2/128 .


(�) زيادة من المغني 2/399 .


(�) المغني 2/399 : (( للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين ، والزمخشري يستعمل بعضها كقوله في قوله تعالى : { ونحن له مسلمون } : يجوز أن يكون حالا من فاعل { نعبد } ... وأن تكون اعتراضية مؤكدة ، أي : من حالنا أنا مخلصون له التوحيد )) .


(�) 231 - 233 .


(�) لم أعثر على من قال بهذا . انظر : التلخيص 233 وما بعدها .


(�) منها ما في الكشاف 4/638، 639 { إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا } .


(�) 2/128 .


(�) المغني 2/399 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة البقرة ، الآية : 133 .


(�) زيادة من المغني 2/399 .


(�) المغني 2/399 : (( الجملة الثالثة : التفسيرية ، وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه . وسأذكر لها أمثلة توضحها أحدها : { وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم } فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى... ويجوز أن تكون بدلا منها إن قلنا : إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل ، وهو قول الكوفيين ، وأن تكون معمولة لقول محذوف وهو حال مثل : { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم }  )) .


(�) المغني 2/402 .


(�) أي تفسير تلك النجوى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 


(�) 2/128 .


(�) انظر: المغني 2/399.


(�) انظر: المغني 2/399.


(�) سورة الرعد ، الآية : 24 { جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار } . 


(�) المغني 2/399 : (( الثاني [ من أمثلة الجملة التفسيرية ] : { إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثلِ آدَمَ خَلَقَه مِن تُرابٍ ثم قالَ له كُنْ فَيَكُونُ }. فخلقه وما بعده تفسير لمثل آدم لا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قُدِّرَ جسدا من طين ثم كُوِّن؛ بل باعتبار المعنى، أي: إن شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بين أبوين )) .


(�) صاحب النظر هو الدماميني إذ قال في تحفة الغريب 187 ب: (( بل تفسير لمثل آدم قطعا باعتبار ما يعطيه ظاهر اللفظ، لا باعتبار المعنى الذي ذكره في آخر كلامه. والظاهر أنه أراد نقل كلام الزمخشري، فلم يوف بالمقصود منه؛ وذلك أن الزمخشري قال: { خلقه من تراب } جملة مفسرة لما له شبَّه عيسى بآدم، فجعلها معسرة لوجه الشبه لا للمشبه به، فيحتاج حينئذ إلى أن يقول: وجه الشبه المستفاد من هذه الجملة ليس هو ما يعطيه ظاهر لفظها من تقدير آدم جسدا من طين، ثم تكوينه؛ فإن هذا ليس مشتركا بين آدم وعيسى عليهما السلام، وإنما وجه الشبه ما يعطيه معنى الجملة من الخروج عن مستمر العادة من التولد بين أبوين )) 


انظر كلام الزمخشري في الكشاف 1/394، 395.


(�) 2/128، 129 باختصار .


(�) المغني 2/399، 400: (( والثالث [ أي من أمثلة الجملة التفسيرية ] { هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله }، فجملة تؤمنون تفسير للتجارة، وقيل: مستأنفة معناها الطلب، أي: آمنوا بدليل يغفر لكم بالجزم كقولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أي: ليتق الله وليفعل يثب. وعلى الأول فالجزم في جواب الاستفهام تنزيلا للسبب وهو الدلالة منزلة المسبب وهو الامتثال )) .


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/812. 


والزجاج هو إبراهيم بن السري بن سهل، أخذ عن ثعلب والمبرد. توفي سنة 311هـ. انظر: إنباه الرواة 1/194، والبغية 1/411.


(�) كالخليل وسيبويه والمبرد والفراء وابن يعيش وأبي حيان . انظر : الكتاب 3/94، والمقتضب 2/80، ومعاني القرآن للفراء 3/154، وشرح المفصل 7/48، والبحر المحيط 8/263 .


(�) سورة الصف ، الآيات: 10 - 12: { يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم } .


(�) 2/129 .


(�) المغني 2/400 : (( والرابع [ من أمثلة الجملة التفسيرية ] {ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا } . وجوز أبو البقاء كونها حالية على إضمار قد ، والحال لا تأتي من المضاف إليه في مثل هذا )).


(�) سورة البقرة ، الآية : 214 { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء } .


(�) 1/283، 284 .


(�) 2/129 .


(�) المغني 2/400 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الحجر ، الآية : 47 .


(�) سورة النحل ، الآية : 123 .


(�) انظر شروط مجيء الحال من المضاف إليه في : الارتشاف 3/1580، وشرح الكافية للرضي 2/8، 9، وشرح التسهيل لابن مالك 2/342 .


(�) 2/129 .


(�) المغني 2/400 : (( تنبيه - المفسرة ثلاثة أقسام : مجردة من حرف التفسير كما في الأمثلة السابقة ومقرونة بأي كقوله : 


وترمينني بالطرف أي أنت مذنبٌ���
�
[ وتقلينني لكنَّ إياكِ لا أقلي ]���
�
ومقرونة بأنْ { فأوحينا إليه أن اصنع الفلك } ، وقولك : كتبت إليه أن افعل ، إن لم تقدر الباء قبل أنْ )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة لم أعثر على نسبة له إلى قائل . انظر : شرح المفصل 8/141، وتذكرة النحاة 23، والهمع 4/56، وشرح شواهد المغني 234، وشرح أبيات المغني 2/141 .


(�) انظر: غناء الأريب اللوحة 53، وانظر: غناء الأريب بتحقيق إسحاق أديبايو 687.


(�) المغني 2/400 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/129 بتصرف .


(�) المغني 2/400 : (( السادس [من أمثلة الجملة التفسيرية]: { ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه } فجملة { ليسجننه } قيل: هي مفسرة للضمير في { بدا } الراجع إلى البداء المفهوم منه. والتحقيق أنها جواب=


= لقسم مقدر ، وأن المفسر مجموع الجملتين ، ولا يمنع من ذلك كون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما هو المعنى المتحصل من الجواب )) .


(�) 2/129 .


(�) المغني 2/401 : (( ثم اعلم أنه لا يمتنع كون الجملة الإنشائية مفسرة بنفسها ، ويقع ذلك في موضعين : أحدهما أن يكون المفسِّر إنشاء أيضا . . . والثاني : أن يكون مفردا مؤديا معنى جملة نحو : { وأسروا النجوى الذين ظلموا} الآية . وإنما قلنا في ما مضى [ المغني 2/399 ] إن الاستفهام مراد به النفي تفسيرا لما اقتضاه المعنى ووأجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسير أوجب ذلك )) .


(�) المغني 2/401 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 3 .


(�) 2/129 مختصرا .


(�) المغني 2/401 : (( ويجوز أن يكون { ليسجننه } جوابا لـ { بدا } لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم . قال : 


ولقد علمتُ لتأتينَّ منيتي ���
�
[ إنَّ المنايا لا تَطِيشُ سِهامُها ]���
�
وقال الكوفيون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : يجوز ذلك في كل جملة نحو : يعجبني تقوم . وقال الفراء وجماعة: جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبيا ، وباقترانها بأداة معلِّقة نحو : ظهر لي أقام زيد ، وعُلِمَ هل قعد عمرو . وفيه نظر ؛ لأن التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون مجوزة ، وكيف تعلق الفعل عما هو منه كالجزء؟ وبعد فعندي أن المسألة صحيحة ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة الأخرى )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو للبيد من معلقته انظر: ديوانه 308 برواية : 


صَــادَفْـنَ منـه غِـرةً فـأصَـبنَـه          إنَّ المـنـايـا لا تَـطِـيشُ سِـهامُـهـا


=


= وقد عزي له في الكتاب 3/110، وتخليص الشواهد 453، وشرح اللمع لابن برهان 2/396، وشرح شواهد المغني 2/829، وشرح أبيات المغني 6/232، والدرر 1/137 . وورد غير منسوب في المسائل الحلبيات 73، وسر الصناعة 1/400، وشرح التسهيل 2/88، وشرح الجمل لابن عصفور 1/158، والمساعد 1/368، والارتشاف 4/2114 .


(�) أي : لولا وجود المعلِّق لظهر أثر الفعل في معمولاته .


(�) المقاصد النحوية 2/405 - 408 .


(�) المغني 2/401 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/129، 130 .


(�) المغني 2/401 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/401 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/402: (( وقولهم: الجملة لا تكون فاعلا ولا نائبا عنه جوابه أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات، ولهذا تقع مبتدأ نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وفي المثل: زعموا مطية الكذب )).


(�) 2/130 .


(�) المغني 2/402 : (( وقولي في الضابط: الفضلة، احترزت به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها موضع بالإجماع لأنها خبر في الحال أو في الأصل )) .


(�) المغني 2/399 .


(�) 2/130 .


(�) زيادة من المغني 2/402 .


(�) المغني 2/403: (( قولنا: إن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب خالف فيه الشلوبين فزعم أنها بحسب ما تفسره... وقال: 


فمَنْ نحن نؤمِنْه يَببِتْ وهو آمن ���
�
[ ومن لا نُجِرْه يمسِ منا مُفَزَّعا ]���
�
فظهر الجزم وكأن الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدل... وفي البغداديات لأبي علي أن الجزم في ذلك بأداة شرط مقدرة؛ فإنه قال ما ملخصه: إن الفعل المحذوف والفعل المذكور في نحو قوله : 


لا تجزعي إنْ مُنْفِسا أهلكتُه���
�
مجزومان في التقدير، وإن انجزام الثاني ليس على البدلية؛ إذ لم يثبت حذف المبدل منه ، بل على تكرير إن )) .


(�) هي كلمة من بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى هشام المري في الكتاب 3/114، والبغداديات 459، والدرر 2/75. وقد ورد غير منسوب في المقتضب 2/75، وشرح التسهيل 4/74، وشفاء العليل 3/954، وشرح شواهد المغني 2/829، والهمع 4/325 .


(�) 2/130 .


(�) المغني 2/403 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في حاشية سابقة، وهو للنمر بن تولب انظر: ديوانه 72، وقد عزي له في الكتاب 1/134، وتخليص الشواهد 499، وشرح المفصل 2/38، والمقاصد النجوية 2/535، وشرح شواهد المغني 1/472، 2/829 . وورد غير منسوب في المقتضب 2/74، والبغداديات 463، والمقتصد 1/313، وشرح التسهيل لابن مالك 2/141، والرد على النحاة 114، والارتشاف 4/1870 .


(�) المغني 1/166 .


(�) ليست في المنصف المطبوع ، وما في المنصف إكمال البيت فقط 2/130 .


(�) المغني 2/403 : (( ولهذا أجاز سيبويه بمن تمرر أمرر، ومنع: مَنْ تضربْ أنزلْ لعدم دليل على المحذوف وهو عليه حتى تقول: عليه. وقال في من قال: مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح، بالخفض: إنه أسهل من إضمار رُبَّ بعد الواو. ورب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة كما في ضرب غلامه زيدا، فإنه ضعيف جدا، وحسن في نحو: ضربوني وضربت قومك، واستغنى بجواب الأولى عن جواب الثانية كما استغنى في نحو: أزيدا ظننته قائما بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي ظننت المقدرة )) .


(�) 2/130 .


(�) المغني 2/403 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/130 .


(�) المغني 2/403 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/403 : (( وإن انجزام الثاني ليس على البدلية ؛ إذ لم يثبت حذف المبدل منه بل على تكرير إنْ ، أي: إن أهلكت منفسا إن أهلكته )) .


(�) زيادة من المغني 2/403 .


(�) المغني 2/404: (( ومما يحتمل جواب القسم: { وإنْ مِنكُم إلا وَارِدُهَا } وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على {ثُمَّ لَنَحْنُ أعْلَمُ} فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالى: { فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُم وَالشَّياطِينَ }. وهذا مراد ابن عطية من قوله: هو قسم، والواو تقتضيه، أي: هو جواب قسم والواو هي المحصلة لذلك لأنها عاطفة. وتوهم أبوحيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة، وهو أن الواو حرف قسم، فرد عليه بأنه يلزم منه حذف المجرور وبقاء الجار، وحذف القسم مع كون الجواب منفيا بإن )) .


(�) هكذا نقله الشمني في المنصف 2/131 ، ولم يذكر قائله. وقد بحثت عنه في تحفة الغريب فلم أجده.


(�) سورة فاطر ، الآية: 41 { إنَّ الله يُمْسِكُ السمواتِ والأرضَ أنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالتَا إنْ أمْسَكَهُمَا من أحد من بعدِه }. قال الزمخشري في الكشاف 3/627: (( { إن أمسكهما } جواب القسم في { ولئن زالتا } سد مسد الجوابين ))، أي: جواب القسم وجواب الشرط، وجاء الجواب للقسم لأنه السابق، وإن نافية بمعنى ما مثلها في قوله تعالى: { وإن منكم إلا واردها })).


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/404، 405 : (( ومما يحتمل الجواب وغيره قول الفرزدق : 


تعشَّ فإن عاهدتني لا تخونُني���
�
نكنْ مثلَ مَن - يا ذِئبُ - يَصطحِبانِ���
�
فجملة النفي إما جواب لعاهدتني كما قال : 


أرى مُحْرِزا عاهدتُه ليَوَافِقَنْ���
�
فكانَ كمَنْ أغرَيتُه بخِلافِ���
�
فلا محل لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب ، والمعنى شاهد للجوابية . وقد يحتج للحالية بقوله أيضا : 


ألم ترني عاهدتُ ربي وإنني���
�
لبينَ رِتاجٍ قائماً ومَقامِ���
�
على حَلْفَةٍ لا أشتمُ الدهرَ مسلمًا���
�
ولا خارجاً من فيَّ زُورُ كلامِ���
�
وذلك أنه عطف خارجا على محل جملة لا أشتم فكأنه قال : حلفت غير شاتم ولا خارجا )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو للفرزدق انظر: ديوانه 2/329 ، وقد عزي له في الكتاب 2/416، ومعاني القرآن للفراء 2/111، والجمل 366، وشرح اللمع لابن برهان 2/588، والبحر المحيط 2/329، وتخليص الشواهد 142، وشرح شواهد المغني 2/536، وشرح أبيات المغني 6/237، والدرر 1/64 . وورد غير منسوب في المقتضب 2/294، 3/253، والخصائص 2/422، وشرح الجمل لابن عصفور 1/188، وشرح الجمل لابن هشام 415 .


(�) هو همام بن ناجية من بني تميم، لقب بالفرزدق من الفرزدقة وهي القطعة من العجين، وقيل غير ذلك. توفي سنة 110هـ. انظر: طبقات فحول الشعراء 1/18، والشعر والشعراء 315.


(�) ليس في المنصف المطبوع وما في المنصف ذكر ما قبل البيت وما بعده فقط . انظر : 2/131 .


(�) المغني 2/404 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، ولم أعثر له على قائل بعينه . انظر : شرح أبيات المغني 6/240، وتحفة الغريب 190 ب .


(�) المغني 2/404 وقد تقدم نقل النص..


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/404 وقد تقدم نقل النص.


(�) " لا أشتم " جملة من بيتين من الطويل ذكرهما ابن هشام وقد نقلتهما حاشية سابقة، وهما للفرزدق انظر: ديوانه 2/212، وقد عزي له في الكتاب 1/346، والمقتضب 4/313، والمحتسب 4/57، وأمالي المرتضى 1/63، 64، وتذكرة النحاة 85،  وشرح المفصل 2/59. وقد وردا غير منسوبين في شرح شافية ابن الحاجب للرضي 1/177.


(�) 2/131.


(�) زيادة من المغني 2/405 .


(�) المغني 2/405 : (( قال ثعلب: لا تقع جملة القسم خبرا؛ فقيل في تعليله: لأن نحو: لأفعلن لا محل له، فإذا بني على مبتدأ فقيل: زيد ليفعلن، صار له موضع. وليس بشيء ، لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة هي جواب القسم. ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا... وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبرا لأن الجملتين ههنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء، لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى... وإما كون الجملة أعني جملة القسم إنشائية ، والجملة الواقعة خبرا لا بد من احتمالها للصدق والكذب )).


(�) هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، أحد أئمة النحو الكوفي. من مصنفاته: الفصيح، وفعلت وأفعلت. توفي سنة 291هـ. انظر: إنباه الرواة 1/173، والبغية 2/333.


(�) لم أعثر على قوله هذا في كتابيه الفصيح والمجالس . وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 1/310، وشرح الكافية للرضي 1/238، والارتشاف 3/1115، وشفاء العليل 1/289، والهمع 2/14 .


(�) شرح الكافية 1/238 .


(�) زيادة يقتضيها السياق .


(�) هكذا قال معظم النحويين . انظر المراجع الكتب المذكورة في الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/405 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/131: قال الشمني: (( هذا جواب عن ما يقال: إن جملة القسم فيها ضمير المبتدأ حكما، وإن لم يكن فيها لفظا ولا تقديرا، لأن ضمير المبتدأ في جوابه يغني عنه فيها، كما يغني ضمير المبتدأ في جزاء الشرط عنه في جملة الشرط )) .


(�) المغني 2/405 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة ص، الآية : 60 .


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/406 : (( وبعد فعندي أن كلا من التعليلين [المذكورين لمنع ثعلب وقوع جملة القسم خبرا] ملغى، أما الأول فلأن الجملتين مرتبطتان ارتباطا صارتا به كالجملة الواحدة، وإن لم يكن بينهما عمل. وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها... وأما الثاني فلأن الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنشاء لا خبر المبتدأ، للاتفاق على أن أصله الإفراد، واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام، وعلى جواز أين زيد؟ وكيف عمرو؟ )) .


(�) هو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي. من مصنفاته: المقرب، والممتع، وشرح الجمل. توفي سنة 663هـ. انظر: البغية 2/210.


(�) شرح الجمل 1/182 .


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/406 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي: إن كان الخبر مفردا نحو: أين زيد ؟ 


(�) هكذا في النسختين ، والصواب - والله أعلم - أن يقول: فكلا التعليلين مردودان .


(�) المغني 2/406: (( وزعم ابن مالك أن السماع ورد بما منعه ثعلب وهو قوله تعالى: { والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين }... وقوله : 


جشَأتْ فقلتُ : اللذْ خَشِيتِ ليَأتِيَنْ���
�
[ وإذا أتاكِ فلاتَ حينَ مناصِ ]���
�
وعندي لما استدل به تأويل لطيف، وهو أن المبتدأ في ذلك كله ضمن معنى الشرط، وخبره منزل منزلة الجواب؛ فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له، وكان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله، ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة نحو: { وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ } التقدير: والله ليمس لئن لم ينتهوا يمسن )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة. ولم أعثر على قائل له. انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1/310، والمساعد 1/231، وشفاء العليل 1/289، وشرح شواهد المغني 2/830، وشرح أبيات المغني 6/245.


(�) 2/132 .


(�) المغني 2/406 وقد تقدم نقل النص. 


(�) 2/132. وقد ورد فيه: (( تقدير اللام هنا قبل إن ليس على ما ينبغي )) .


(�) زيادة من المغني 2/407 .


(�) المغني 2/407 : (( وقع لمكي وأبي البقاء وهم في جملة الجواب فأعرباها إعرابا يقتضي أن لها موضعا. فأما مكي فقال في قوله تعالى: { كَتَبَ رَبُّكم عَلى نَفْسِهِ الرحمةَ لَيَجْمَعَنَّكم }: إن ليجمعنكم بدل من الرحمة. وقد سبقه إلى هذا الإعراب غيره، ولكنه زعم أن اللام بمعنى أن المصدرية وأن من ذلك { ثُمَّ بَدَا لهم مِن بَعدِ مَا رَأوا الآياتِ لَيَسْجُنُنَّه } أي: أن يسجنوه، ولم يثبت مجيء اللام مصدرية، وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله: إن اللام لام جواب القسم، والصواب أنها لام الجواب، وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم، أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن أجرى بدا مجرى أقسم كما أجرى علم في قوله:                                                  =


ج


ولقد علمت لتأتين منيتي )) .���
�



(�) أي : كون اللام للجواب وأنها منقطعة عما قبلها .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 12 .


(�) سورة يوسف ، الآية : 35 .


(�) المغني 2/407 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة يوسف ، الآية : 35 .


(�) المغني 2/407 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الكامل مر شطره الأول في حاشية . وقد سبق تخريجه.


(�) المقاصد النحوية 2/405 .


(�) المغني 2/407 : (( وأما أبو البقاء فإنه قال في قوله { لَمَا آتيتُكم مِن كِتابٍ وحِكْمَةٍ } الآية. مَنْ فَتَحَ اللامَ ففي ما وجهان: أحدهما أنها موصولة مبتدأ والخبر إما { من كتاب }... أو { لتؤمِنُنَّ به }... والثاني أنها شرطية واللام موطئة، وموضع ما نصب بآتيت، والمفعول الثاني ضمير المخاطب، و{ من كتاب } مثل { من آية } في { ما ننسخْ من آيةٍ } انتهى ملخصا )) .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 81 .


(�) لإعراب الآية انظر : الكتاب 3/107، والحجة للفارسي 3/66، 67، والكشاف 1/406 .


(�) المغني 2/407 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة البقرة ، الآية : 106 .


(�) إملاء ما من به الرحمن 1/56 .


(�) أي : مِن . 


(�) 2/132 .


(�) المغني 2/408: (( وقد يقال: إنما أراد بقوله: اللام جواب القسم لأن أخد الميثاق قسم، أن أخذ الميثاق دال على جملة قسم مقدرة، ومجموع الجملتين الخبر، وإنما سمى { لتؤمنن } خبرا لأنه الدال على المقصود بالأصالة... وقد يقال: لو أراد هذا لم يحصر الدليل في ما ذكره؛ للاتفاق على أن وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون مؤكدة دليل قاطع على القسم، وإن لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحوه )) .


(�) وهو أن أخذ الميثاق قسم .


(�) وهو وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة، مختتما بنون مؤكدة.


(�) 2/132 وقد سقط من عبارات الشمني: (( ففي العبارة تسامح )) بعد قوله: (( أقوى منه )) .


(�) المغني 2/408: (( والرابع [من المآخذ على إعراب أبي البقاء السابق ذكره]: أنه جوز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غير مجرور. فإن قيل: اكتفى بكلمة به الثانية فيكون كقوله : 


ولوَ انَّ ما عالجتُ لِيْنَ فؤادِها���
�
فَقَسا استُلِينَ به لَلانَ الجَندَلُ���
�
قلنا: قد جوز على هذا الوجه عود به المذكورة إلى الرسول لا إلى ما )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للأحوص انظر: ديوانه 167 برواية :            =





لو بالذي عالجت لينَ فؤادِه���
�
فأبى يلينُ به لَلانَ الجندلُ���
�
وهو له في : شرح أبيات المغني 6/247. والزهرة 1/182. وقد ورد غير منسوب في البحر المحيط 1/78، وتعليق الفرائد 2/225، وشرح شواهد المغني 2/830، والهمع 1/311 .


(�) تفعيلات الطويل : فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن . وتفيلات الكامل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن.


(�) 2/132 .


(�) المغني 2/408 وقد تقدم نقل النص.


(�) ليست في النسخة المطبوعة من المنصف . انظر : 2/132 .


(�) المغني 2/409: (( والخامس [من المآخذ]: أنه سمى ضمير { آتيتكم } مفعولا ثانيا، وإنما هو مفعول أول )) .


(�) زيادة من المغني 2/409 .


(�) المغني 2/409 : (( مسألة - زعم الأخفش في قوله : 


إذا قلتُ : قدني قال : بالله حَلْفَةً���
�
لَتُغنِيَ عَني ذا إنائكَ أجمعا���
�
أن لتغني جواب قسم . وكذا قال في { ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة })) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى حريث بن عناب الطائي في مجالس ثعلب 606، والمسائل البصريات 1/356، والمقاصد النحوية 1/354، وشرح شواهد المغني 2/559، وشرح أبيات  =


= المغني 4/276، والدرر 2/44، 45 . وورد غير منسوب في المسائل العسكرية 132، وكتاب الشعر 1/186، وشرح المفصل 3/8، وشرح الجمل لابن عصفور 1/520، وتخليص الشواهد 107، والهمع 4/242


(�) المغني 1/210، 211 .


(�) يحكي البيت حوارا بين ضيف ومضيفه ؛ فقد قدم المضيف لضيفه لبنا حتى إذا قال الضيف : حسبي ما شربت أقسم عليه المضيف أن يشرب كل ما في الإناء . ورواية البيت هنا على جعل المضيف والضيف غائبين ، وهناك على جعل المضيف متكلما .


(�) 2/132 .


(�) المغني 2/409 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الأنعام ، الآيتان : 112، 113 .


(�) ذهب الأخفش في معاني القرآن 2/334 إلى أن لام { لتصغى } هي لام كي ، وهي جواب لقسم محذوف مقدر تقديره : والله لتصغين ؛ فصار جواب القسم من قبيل المفرد مستدلا بقول الشاعر : 


إذا قال : قدني . قال : بالله حلفة���
�
لتغني عني ذا إنائك أجمعا���
�
وقد وافق القارسي الأخفش فيما ذهب إليه ؛ فقال في المسائل العسكرية 131 - 133 : (( فالدليل على صحة ما يذهب إليه أبو الحسن ما أنشده وغيره لبعض القدماء : 


إذا قال : قدني . قال : بالله حلفة ���
�
لتغني عني ذا إنائك أجمعا )) ���
�
وأما اعتراض ابن هشام بأن الجواب هنا مفرد ، فقد رده في المسائل العسكرية 133: بقوله: (( إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم عليها وإن كان مفردا ؛ وذلك لأن الفعل والفاعل اللذين جريا في الصلة يسدان مسد الجملة ، فيصير المجموع بمنزلة الجملة ، وسادا مسدها كما كان في الجملة نحو قوله تعالى : { أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا } وكقولهم : علمت أن زيدا منطلق )) .                                                 =








= أما الجمهور فذهبوا إلى أن متعلق اللام في { لتصغى } محذوف تقديره : فعلنا ذلك لتصغى . انظر : الكشاف 2/56، والبحر المحيط 4/208. وقد قال أبو حيان في الارتشاف 4/1775عن الأخفش : (( وأجازه أبو علي في العسكريات ، ورجع عنه في البصريات والتذكرة )) . وليس في البصريات 1/357 ما يدل على رجوعه .


(�) زيادة من المغني 2/409 .


(�) المغني 2/409: (( الجملة الخامسة: الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية؛ فالأول جواب لو ولولا ولما وكيف... ))  .


(�) زيادة من المنصف 2/132 .


(�) رأى هذا الدماميني في تحفة الغريب 99 ب ، ورد عليه الشمني في المنصف 2/139 .


(�) 2/132 .


(�) المغني 2/409 وقد تقدم نقل النص.


(�) انظر : الكتاب 4/234، والارتشاف 4/1896، وشرح الكافية للرضي 3/230، والمغني 1/280 .


(�) انظر : التسهيل 241، وشرحه لابن الناظم 4/102 .


(�) الأصول 3/179قال:(( إذا قلت: لما جئتَ جئتُ جعلت لما ظرفا )).وابن السراج هو أبو بكر محمد بن السري، أخذ عن المبرد والزجاج. من مصنفاته الأصول، والموجز. توفي سنة 316هـ. انظر: إنباه الرواة 3/142، والبغية 1/109.


(�) ممن تبع ابن السراج أبو علي الفارسي في كتاب الشعر 1/70، 89، والإيضاح العضدي 328، وكذلك ابن جني في الخصائص 3/222 .


(�) 2/132 نقلا من تحفة الغريب 192 أ .


(�) زيادة من المغني 2/409 .


(�) المغني 2/409: (( وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا: إن الموصول وصلته في موضع كذا، محتجا بأنهما ككلمة واحدة، والحق ما قدمت لك؛ بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو: ليقم أيُّهم في الدار... وروي : 


فسَلِّمْ على أيِّهمْ أفضلُ���
�
بالخفض. وقال الطائي : 


[ فإمَّا كِرامٌ موسِرونَ لقيتُهم ]���
�
فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا���
�
وقال العقيلي : 


نحن اللذون صَبَّحُوا الصباحا���
�
[ يومَ النُّخَيلِ غارةً مِلحاحا ] )) . ���
�



(�) جزء بيت من المتقارب مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى غسان بن وعلة في الإنصاف 2/715، وشرح شواهد المغني 1/236، والدرر 1/60 . وورد غير منسوب في شرح المفصل 3/147، 4/21، 7/87، ورصف المباني 274، وجواهر الأدب 254، وتخليص الشواهد 158، والهمع 1/291 . 


(�) ورد اليت بروايتين في أي ، الأولى جاءت مضمومة ، والثانية مجرورة . انظر : الدرر 1/60 .


(�) المقاصد النحوية 1/436 .


(�) المغني 2/406 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى منظور بن سحيم الفقعسي في معجم الشعراء 282، وشرح المفصل لابن يعيش 3/148،  والمقرب 1/59، وشرح الحماسة للمرزوقي 3/1158، وشرح شواهد المغني 2/380، والدرر 1/59 . وورد غير منسوب في شرح التسهيل 1/199، 4/107، وشرح عمدة الحافظ 1/122، والمساعد 1/147، والهمع 1/84 .


(�) المقاصد النحوية 1/127 - 129 .


(�) المغني 2/409 وقد تقدم نقل النص. 


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد اختلف في قائله ؛ فنسب إلى رؤبة وهو في ديوانه 172. وإلى ليلى الأخيلية وهو كذلك في ديوانها 61. ونسب إلى رؤبة أو ليلى الأخيلية أو لأبي حرب في شرح شواهد المغني 2/832، والمقاصد النحوية 1/426 . ونسب إلى أبي حرب في نوادر أبي زيد 47. وورد غير منسوب في الأزهية 298، وتخليص الشواهد 135، والهمع 1/60، 83 . ونقل العيني عن الصاغاني في المقاصد النحوية 1/427 رواية البيت:


لا كذبَ اليومَ ولا مزاحا���
�
قومي الذين صبحوا الصباحا���
�
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت  .


(�) قال الدماميني في تحفة الغريب 2/192 ب : (( واللذون يكتب بلامين بخلافه في لغة من ألزمه الياء في جميع الحالات . والسر فيه أنه في حالة بنائه شبه بالحرف واللام للتعريف على قوله : ومشابهتها لها على القول بالعهد الذي في الصلة ، فآثروا عدم ظهور خطأ في حالة البناء ، وأظهروها في حالة الإعراب ، لأن شبه الحرف ألغي )) .


(�) هذيل قبيلة مضرية تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 11، والأنساب للسمعاني 631.


(�) المقاصد النحوية 1/428، 429 .


(�) المغني 2/410 : (( الجملة السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف؛ فالأول نحو... والثاني نحو: أعجبني أن قمت، أو ما قمت، إذا قلنا بحرفية ما المصدرية. وفي هذا النوع يقال: الموصول وصلته في موضع كذا؛ لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محلا )) .


(�) زيادة يقتضيها السياق .


(�) المغني 2/410 : (( وأما قول أبي البقاء في { بما كانوا يكذبون }: إن ما مصدرية وصلتها { يكذبون } وحكمه مع ذلك بأن { يكذبون } في موضع نصب خبرا لكان، فظاهره متناقض. ولعل مراده أن المصدر إنما ينسبك من ما ويكذبون، لا منها ومن كان، بناء على قول أبي العباس وأبي بكر وأبي علي وأبي الفتح وآخرين: إن كان الناقصة لا مصدر لها )) .


(�) 2/133. وزاد بعده: (( ويجوز أن يكون أطلق الصلة على {يكذبون} لأنه العمدة منها، ومحط الفائدة فيها )).


(�) زيادة من المغني 2/410 .


(�) المغني 2/410 : (( الجملة السابعة التابعة لما لا محل له نحو : قام زيد ولم يقم عمرو ، إذا قدرت الواو عاطفة لا واو الحال )) .


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 193 أ .


(�) عبارة التحفة : (( التابع هو الثاني )) ، وعبارة المنصف : (( التابع كل ثان )) .


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/133. وقد رد الدماميني في تحفة الغريب 193أ هذه الإجابة فقال: (( فإن قلت: لعله أراد التبعية اللغوية. قلت: هذا مع كونه خروجا عن المتكلم باصطلاح أهل الفن المبحوث فيه لا يجزئ شيئا في مثل قولهم في قوله تعالى: { واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون }: إن الجملة الثانية لا محل لها لكونها معطوفة على المستأنفة، فاستعملوا لفظا لموضوع بدلا من الصلة. وكذا قولهم في نحو: جاء زيد وذهب عمرو: إن الثانية لا محل لها لكونها معطوفة على المستأنفة، فاستعملوا اللفظ الموضوع للتابع المصطلح عليه )) .


(�) زيادة من المنصف 2/133 .


(�) 2/133 وقد زاد بعد كلمة الأول: (( بخلاف ما إذا عطفت. نص على ذلك عبد القاهر )) .


(�) زيادة من المغني 2/410 .


(�) المغني 2/410 : (( الجملة الأولى: الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، ونصب في بابي كان وكاد. واختلف في نحو: زيد اضربه، وعمرو هل جاءك. فقيل: محل الجملة التي بعد المبتدأ رفع على الخبرية وهو صحيح. وقيل: نصب بقول مضمر هو الخبر، بناء على أن الجملة الإنشائية لا تكون خبرا، وقد مر إبطاله )) .


(�) 2/133 ناقلا من التحفة 193 أ  .


(�) المغني 2/410 وقد تقدم نقل النص.


(�) زيادة من المغني 2/410 .


(�) المغني 2/411 : (( ومنه [ أي : الجملة الحالية ] { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون} فجملة { استمعوه } حال من مفعول { يأتيهم } أو من فاعله . وقرئ { محدثا } لأن الذكر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفي ؛ فالحالان على الأول - وهو أن يكون { استمعوه } حالا من مفعول {يأتيهم}- مثلهما في قولك : ما لقي الزيدين عمرو مصعدا إلا منحدرين . وعلى الثاني - وهو أن يكون جملة {استمعوه } حالا من فاعل { يأتيهم } مثلهما في قولك : ما لقي الزيدين عمرو راكبا إلا ضاحكا . وأما {وهو يلعبون } فحال من فاعل { استمعوه } فالحالان متداخلتان ، و { لاهية } حال من فاعل { يلعبون }، وهذا من التداخل أيضا ، أو من فاعل { استمعوه } فيكون من التعدد لا من التداخل )) .


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 2 . وقد قرأ زيد بن علي رضي الله عنهما بنصب { محدثا } . انظر : البحر المحيط 6/296 .


(�) 2/133 وقد زاد : (( ويجوز في { محدثا } أن يكون حالا من المستتر في { من ربهم } ، وهو ضمير ذكر ، وعلى هذا فلا سؤال )) .


(�) المغني 2/411 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي : من فاعل { يأتيهم } .


(�) 2/133 .


(�) المغني 2/411 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/133 .


(�) المغني 2/411 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 3 .


(�) 2/133 وهو منقول من التحفة 193 أ .


(�) المغني 2/411 : (( ومن مُثُل الحالية أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد... وقول الفرزدق : 


بأيدي رِجالٍ لم يَشِيمُوا سُيوفَهم���
�
ولم تَكثرِ القتلى بها حِينَ سُلَّتِ���
�
لأن تقدير العطف مفسد للمعنى . وقول كعب رضي الله عنه : 


[ شُجَّتْ بِذي شَبَمٍ مِن ماءِ مَحْنِيَةٍ ]���
�
صافٍ بِأبطحَ أضحَى وَهوَ مَشمولُ���
�
وأضحى تامة )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الفرزدق وليس في ديوانه شرح عبد الله الصاوي . وقد عزي له في الكامل 1/180، واللسان 12/330 " شبم " ، وشرح شواهد المغني 2/778. وورد غير منسوب في الإنصاف 2/667، وشرح المفصل لابن يعيش 2/67، وتذكرة النحاة 620 .


(�) انظر : المغني 2/360، والمنصف 2/108، 109 .


(�) 2/133 .


(�) المغني 2/411 وقد تقدم نقل النص.


(�) بيتان من البسيط لكعب بن زهير رضي الله عنه  من قصيدته بانت سعاد التي قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم . انظر : ديوانه 109، واللسان 11/367 " شمل " ، 12/317 " شبم " ، 14/6 " حنا " ، وشرح قصيدة كعب بن زهير 88 .


(�) (( والشبم بمعجمة فموحدة بالتحريك : البرد )) سقطت من (ب) .


(�) 2/133 .


(�) المغني 2/411 وقد تقدم نقل النص.


(�) يريد جملة : وهو مشمول .


(�) المغني 2/411 .


(�) 2/133 ناقلا من التحفة 194 أ .


(�) زيادة من المغني 2/412 .


(�) المغني 2/412 : (( الجملة الثالثة : الواقعة مفعولا ، ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل ، وهذه النيابة مختصة بباب القول نحو : { ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون } )) .


(�) الجملة هنا محلها النصب . وقد أراد والد المؤلف التمثيل لما لم يمثل له ابن هشام ؛ فقد مثل فقط للنيابة .


(�) المغني 2/412 : (( قيل : وتقع أيضا في الجملة المقرونة بمعلق ، نحو : عُلِمَ أقامَ زيدٌ . وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا ، وحملوا عليه : { وتبين لكم كيف فعلنا بهم } ، { أو لم يهد لهم كم أهلكنا } ، { ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه } . والصواب خلاف ذلك ، وعلى قول هؤلاء فيزاد في الجمل التي لها محل الجملة الواقعة فاعلا )) .


(�) (( المسند إليه )) ساقطة من (ب) .


(�) 2/134 .


(�) المغني 2/412 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي : تصبح الجمل التي لها محل من الإعراب ثماني جمل ، وذلك بإضافة الجملة الواقعة فاعلا إليهن على رأي من رأى ذلك.


(�) المغني 2/412 : (( وتقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب : أحدها باب الحكاية بالقول أو مرادفه ، فالأول نحـو: { قال: إني عبد الله }. وهل هي مفعول به أو مفعول مطلق نوعي كالقرفصاء في نحو: قعد القرفصاءَ؛ إذ هي دالة على نوع خاص من القول ؟ فيه مذهبان ثانيهما اختيار ابن الحاجب... والصواب قول الجمهور؛ إذ يصح أن يخبر عن الجملة بأنها مقولة كما يخبر عن زيد من : ضربت زيدا بأن مضروب ، بخلاف القرفصاء في المثال فلا يصح أن يخبر عنها بأنها مقعودة )) .


(�) أي :  بضم القاف وإسكان الراء وضم الفاء .


(�) أي :  بضم القاف والراء وإسكان الفاء .


(�) في القاموس المحيط ورد بدل متكئا : منكبا .


(�) 1/851 " قرفص " .


(�) المغني 2/412 وقد تقدم نقل النص.


(�) في حاشيته على الكشاف 52 ب .


(�) قال الزمخشري في الكشاف 1/103: (( فإن قلت: كيف صح أن يسند قيل إلى { لا تفسدوا }، و{آمنوا}، وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلت: الذي لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل، وهذا إسناد له إلى لفظه، كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام. فهو نحو قولك: ألف ضرب من ثلاثة أحرف. ومنه زعموا مطية الكذب )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 13 .


(�) ليست في المنصف المطبوع 2/134 .


(�) المغني 2/413 : (( والثاني [ من أنواع الجملة الواقعة مفعولا ] نوعان : ما معه حرف التفسير كقوله : 


وترمينني بالطرف أي أنت مذنبٌ���
�
وتقلينني لكنَّ إياكِ لا أقلي���
�
وقولك: كتبت أنِ افعل إذا لم تقدر باء الجر ، والجملة في هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها. وما ليس معه حرف تفسير نحو : { وَوَصَّى بِها إبراهِيمُ بَنِيه وَيَعقوبُ يا بَنِيَّ إنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدينَ }... وقوله : 


رَجْلانِ من مكةَ أخبرانا���
�
إنا رأينا رَجُلا عُريانا���
�
روي بكسر إنَّ فهذه الجمل في محل نصب اتفاقا، ثم قال البصريون: النصب بقول مقدر. وقال الكوفيون: بالفعل المذكور. ويشهد للبصريين التصريح بالقول في نحو: {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي}... وقول أبي البقاء في قوله تعالى: {يُوْصِيكُمُ اللهُ في أولادِكمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}: إن الجملة الثانية في موضع نصب بـيوصي... وقال الزمخشري:  إن  الجملة  الأولى  إجمال،  والثانية  تفصيل  لها، وهذا  يقتضي  أنها  عنده  مفسرة  ولا  محل  لها وهو الظاهر )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة. وقد تقدم تخريجه.


(�) انظر المغني 1/76 ، والمنصف 1/165 .


(�) المغني 2/413 وقد تقدم نقل النص.


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 194 أ .


(�) ورد في أ : الجمل ، والتصويب من (ب) .


(�) 2/134 . 


     لم يأت المؤلف بعبارات المنصف ولا التحفة كاملة ، وإنما اختصرها اختصارا مخلا . قال الدماميني في التحفة 194 أ : (( مورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين أقسامه . ومن المعلوم أن المصنف قسم الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبواب ، فيجب أن يكون وقوعها مفعولا موجودا في كل باب من الأبواب الثلاثة التي جعلها أقساما ، وقد جعل أحد نوعي الباب الثاني من تلك ، وهو ما معه حرف تفسير لا تكون الجملة فيه ذات محل فلا يكون مفعولا فكيف يكون ما ليس مفعولا ولا محل له قسما مما له مفعول له محل )) .


قال الشمني مجيبا عن هذا الاعتراض في المنصف 2/134 : (( لم يقسم المصنف الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبواب، وإنما قال : إنها تقع في ثلاثة أبواب ، ووقوعها في ثلاثة أبواب يصدق بوقوعها من كل باب في نوع منه ، فهي تقع في باب الحكاية بالقول ، أو مرادفه ، لكن لا في كل نوع من أنواع مرادفه ، فقسم المصنف الحكاية بمرادفه ليعلم ما يقع فيه منه ، فلا اعتراض على المصنف )) .


(�) المغني 2/413 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/134 .


(�) المغني 2/413 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 2/412، 3/240، والخصائص 2/338، والمحتسب 109، 250، والبحر المحيط 1/399، وشرح شواهد المغني 2/833 .


(�) 2/134 ناقلا من التحفة 194 أ .


(�) المغني 2/413 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة هود، الآية: 45 {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ}.


(�) 2/377 بتصرف يسير .


(�) أي : قوله تعالى : { فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي } .


(�) يريد الزمخشري قوله تعالى : { إذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ } انظر : الكشاف 2/377 .


(�) 2/134 ناقلا من التحفة 194 أ .


(�) المغني 2/413 وقد تقدم نقل النص.


(�) المعترض هو الدماميني في تحفة الغريب 194 أ .


(�) زاد في المنصف بعد هذا : (( واستظهره المصنف من أن لا محل لها )) .


(�) 2/134 .


(�) زيادة من المغني 2/413 .


(�) المغني 2/413، 414 : (( من الجمل المحكية ما قد يخفى ؛ فمن ذلك في المحكية بعد القول { فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون } والأصل : إنكم لذائقون ، ثم عدل إلى التكلم... كما قال : 


ألم ترَ أني يومَ جَوِّ سُوَيقةٍ���
�
بَكيتُ فنادتني هُنَيْدةُ : ما ليا���
�
والأصل: ما لك ؟ )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الفرزدق انظر: ديوانه 2/653، والمنصف لابن جني 3/116، ومعجم ما استعجم 3/769، وشرح شواهد المغني 2/833 . وورد غير منسوب في جمهرة اللغة 853 .


(�) 2/166 " جو " .


(�) 2/1189 " ساق " .


(�) قال في القاموس المحيط 2/1189 : (( وهضبة بحِمَى ضَرِيَّة )) .


(�) منها : موضع بنواحي المدينة ، وموضع بمرو ، وبلد بالمغرب ، وتسعة مواضع ببغداد . انظر : القاموس المحيط 2/1189 " ساق " .


(�) المغني 2/414 : (( ومنه في المحكية بعد ما فيه معنى القول { أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما تخيرون } أي : تدرسون فيه هذا اللفظ ، أو تدرسون فيه قولنا هذا الكلام ، وذلك إما على أن يكونوا خوطبوا بذلك في الكتاب على زعمهم ، أو الأصل إن لهم لما يتخيرون ثم عدل إلى الخطاب عند مواجهتهم )) .


(�) المغني 2/414 : (( وقد قيل في قوله تعالى : { يدعو لمن ضره أقرب من نفعه } : إن يدعو في معنى يقول مثلها في قول عنترة : 


يَدعُونَ : عنترُ والرماحُ كأنها���
�
أشْطانُ بِئرٍ في لَبانِ الأدهَمِ���
�
في من رواه : عنتر بالضم على النداء . . . )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لعنترة العبسي انظر: ديوانه 216، وقد عزي له في الكتاب 2/246، وسر الصناعة 1/403، والأمالي الشجرية 2/89، 90، واللسان 13/237 " شطن " ، 14/258 " دعا " ، وشرح شواهد المغني 1/481، والدرر 1/60 . وورد غير منسوب في المحتسب 1/109، والهمع 3/88 .


(�) فيكون حينئذ غير منادى ، وقد رخم للضرورة . انظر : المنصف للشمني 2/134، وتحفة الغريب 194 ب .


(�) العين 6/236 "شطن"، وقد زاد : ((... الشديد الفتل يستقى به )) .


(�) اللبب: ما يشد في صدر الدابة ليمنع الرحل من السقوط . انظر : القاموس المحيط 1/224 " ألب " .


(�) المنصف 2/134، 135 ناقلا من التحفة 194 ب .


(�) المغني 2/414 : الثاني [ من التنبيهات ] قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها ، نحو : أتقول موسى في الدار ؟ فلك أن تقدر موسى مفعولا أول ، وفي الدار مفعولا ثانيا على إجراء القول مجرى الظن . ولك أن تقدرهما مبتدأ وخبرا على الحكاية كما في قوله تعالى : { أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق } الآية ؛ ألا ترى أن القول قد استوفى شروط إجرائه مجرى الظن ، ومع هذا جيء بالجملة بعده محكية )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 140 .


(�) قرأ بتاء الخطاب ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . انظر : السبعة 171، والغاية 187 .


(�) أي : ابن هشام في المغني 2/414 .


(�) وأجاز الكوفيون والسيرافي إعمال الماضي والأمر الموجهين للمخاطب . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 2/95، وشرح الجمل لابن عصفور 2/463 .


(�) ومن شواهده المشهورة قوله: 


أبعدَ بُعْدٍ تقول الدارَ جامعةً ���
�
شملي بهم أم تقول البعدَ مَحْتُوما���
�
وقوله:�
�
�
�
أجهالا تقول بني لؤي��
�
لعمر أبيك أم متجاهلينا��
�
واشترط السهيلي في المضارع ألا يتعدى باللام مثل : أتقول لزيد عمرو منطلق . انظر : التصريح 2/210 .


(�) زيادة من (ب) .


(�) انظر : أوضح المسالك 2/72 .


(�) زيادة من (ب) . انظر : المنصف 2/135 .


(�) المغني 2/415 : (( الثالث [ من التنبيهات ] قد يقع القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها . وذلك نحو : أول قولي : إني أحمد الله ، إذا كسرت إن ، لأن المعنى أول قولي هذا اللفظ ؛ فالجملة خبر لا مفعول )) .


(�) 294 .


(�) يظهر من قول الزمخشري هذا أنه يجيز ما ذهب إليه المصنف ، وذلك بإعراب إني أحمد الله خبرا ، كما يجيز أيضا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي في كتاب الشعر 1/331، 332 فقد قال : (( إذا فتحت أني كان في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ ، وإن كسرت إن كانت الجملة في موضع نصب بـ أقول ، والخبر مضمر )) . وقد حمل السهيلي في الروض الأنف 2/314، وابن الحاجب في شرحه للمفصل 2/171 على أبي علي . والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أبو علي موافق لما يفهم من قول سيبويه في الكتاب 3/143 : (( وتقول : أول ما أقول أني أحمد الله ، كأنك قلت : أول ما أقول الحمد لله ، وأن في موضعه . وإن أردت الحكاية قلت : أول ما أقول إني أحمد الله )) .


(�) 2/135 وهو منقول من التحفة 195 أ .


(�) المغني 2/415 : (( فإن فتحت فالمعنى حمد الله ، يعني بأي عبارة كانت )) .


(�) المغني 2/415 : (( الرابع [من التنبيهات]: قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به، وهي نوعان: محكية بقول آخر محذوف كقوله تعالى: { فما ذا تأمرون} بعد{ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم }لأن قولهم ثم عند قوله:{ من أرضكم }ثم التقدير:فقال فرعون،بدليل:{ قالوا أرجه وأخاه }[الأعراف،111] وقول الشاعر: 


قالت له وهوَ بعَيشٍ ضَنكِ���
�
لا تكثري اللومَ وخَلِّي عَنكِ���
�
التقدير: قالت له: أتذكر قولك لي إذ ألومك في الإسراف في الإنفاق. لا تكثري لومي، فحذف المحكية بالمذكور وأثبت المحكية بالمحذوف )) .


(�) المغني 2/415 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد غير منسوب في درة الغواص 238، وشرح شواهد المغني 2/834 ، وشرح أبيات المغني 6/267 .


(�) المغني 2/415 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/415: (( قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به، وهي نوعان: محكية بقول آخر محذوف... وغير محكية، وهي نوعان: دالة على المحكية... وغير دالة عليه نحو: { ولا يَحْزُنْكَ قولهُم إنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعاً}. وقد مر البحث فيها )) .


(�) المغني 2/384 .


(�) المغني 2/416 : (( الخامس [ من التنبيهات ] قد يوصل المحكية غير محكي ، وهو الذي يسميه المحدثون مُدْرَجا، ومنه { وكَذَلِكَ يَفْعَلونَ } بعد حكاية قولها ، وهذه الجملة ونحوها مستأنفة لا يقدر لها قول )) .


(�) انظر : فتح المغيث 1/262 - 273 .


(�) 3/369 .


(�) سورة النمل ، الآية : 34 .


(�) 2/135 وهو منقول من التحفة 195 ب .


(�) المغني 2/416 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة النمل ، الآية : 34 .


(�) المغني 2/416 : (( الباب الثاني من الأبواب التي تقع فيها الجملة مفعولا باب ظن وأعلم... وقد اجتمع وقوع خبري كان وإن والثاني من مفعولي باب ظن جملة في قول أبي ذؤيب : 


فإن تزعميني كنت أجهل فيكم���
�
فإني شريت الحلم بعدك بالجهلِ )) .���
�



(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى أبي ذؤيب الهذلي انظر: ديوان الهذليين 1/36، وشرح أشعار الهذليين 1/90. وقد عزي له في الكتاب 1/121، والأضداد لابن الأنباري 74، وشرح أبيات سيبويه 1/86، 351، وشرح شواهد الإيضاح 1/156، واللسان 12/264 " زعم " ، وتخليص الشواهد 428، وشرح شواهد المغني 2/671، والدرر 1/131 .


(�) ليست في المنصف المطبوع 2/135 ، والظاهر أنها منقولة من المقاصد النحوية للعيني 2/390 . 


(�) المغني 2/416 : (( الباب الثالث [ من وقوع الجملة مفعولا ] باب التعليق ، وذلك غير مختص بباب ظن ، بل هو جائز في كل فعل قلبي ، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار ، نحو : { أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة }، لأنه يقال: فكرت فيه... ولكن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول ، وهي من حيث المعنى طالبة له على معنى ذلك الحرف )) .


(�) أي : فَكَرَ .


(�) أي : فَكَّرَ .


(�) القاموس المحيط 1/638 " فكر " .


(�) الأفعال الثلاثة هي : فَكَرَ ، وفَكَّرَ ، وتَفَكَّرَ .


(�) المغني 2/416 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي : التعليق بالاستفهام ظاهر في قوله تعالى : { فلينظر أيها أزكى طعاما } ، وقوله تعالى : { يسألون أيان يوم الدين } .


(�) أي : قوله تعالى : { أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة } .


(�) قاله أبو البقاء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 4/432 .


(�) 2/136 .


(�) المغني 2/417 : (( والثاني [ أي من الباب الثالث ] أن تكون في موضع المفعول المسرح . . . ومنه قول بعضهم: أما ترى أيُّ برقٍ ههنا ، لأن رأى البصرية وسائر أفعال الحواس إنما تتعدى لواحد بلا خلاف ، إلا سمع المعلقة باسم عين نحو : : سمعت زيدا يقرأ ، فقيل : [ سمع ] متعدية لاثنين ثانيهما الجملة ، وقيل : إلى واحد والجملة حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدية لواحد اتفاقا ، نحو : { يوم يسمعون الصيحة بالحق } )) .


(�) أي : القول بأن سمع متعدية لاثنين .


(�) قال أبو علي الفارسي في الإيضاح العضدي 197: (( سمعت يتعدى إلى مفعولين ولا بد من أن يكون الثاني مما يسمع، كقولك: سمعت زيدا يقول. ولو قلت: سمعت زيدا يضرب أخاك، لم يجز. فإن اقتصرت على مفعول واحد أن يكون مما يسمع  ))  . وانظر رأيه هذا في المسائل الحلبيات 82 . وقد وافق أبا علي في هذا ابن مالك في شرح التسهيل 2/84، وابن أبي الربيع في البسيط 1/433 وغيرهما. وخالفه ابن عصفور فقال في شرح الجمل 1/303 : (( لأن سمع من أفعال الحواس، وهي كلها متعدية إلى مفعول واحد، تقول: ذقت طعامك...)) .


(�) أي : القول بأن سمع متعدية إلى مفعول واحد ، والجملة حال .


(�) 2/136 وقد قال الشمني عن الرأي الثاني : (( وهو الصحيح )) .


(�) المغني 2/417 : (( والثالث [ من الجمل المعلقة ] أن تكون في موضع المفعولين... ومما يوهمون في إنشاده وإعرابه : 


ستعلم ليلى أيَّ دَينٍ تَدَايَنَتْ���
�
وأيُّ غريمٍ للتقاضي غَرِيمُها���
�
والصواب فيه نصب أي الأولى على حد انتصابها في { أيَّ منقلب } إلا أنها مفعول به، لا مفعول مطلق، ورفع أي الثانية مبتدأ بعدها الخبر، والعلم معلق عن الجملتين المتعاطفتين: الفعلية والاسمية )) .


(�) البيت المقصود هو : 


ستعلم ليلى أيَّ دَينٍ تداينت���
�
وأيُّ غريم للتقاضي غريمها���
�
وهو من الطويل ، وقد جاء غير منسوب في تحفة الغريب 196ب ، وشرح شواهد المغني 2/834، وشرح أبيات المغني 6/270، 7/110 .


(�) 2/136 وهو منقول من التحفة 196 ب .


(�) المغني 2/417 وقد تقدم نقل النص.


(�) قال الدماميني في التحفة 196 ب : (( ويجوز أن يكون نصب أي الأولى على أنها مفعول مطلق نظرا لأن الدين مصدر محذوف الزوائد ، والأصل : أي تداين . وأما إذا كان النصب على أنها مفعول مطلق فنظرا إلى أن الدين اسم لما يوجد في الذمة لا مصدر )) .


(�) هذا النص منقول من المنصف 2/136 ، ومن التحفة 196 ب .


(�) المغني 2/418 : (( واختلف في نحو: عرفت زيدا مَنْ هو، فقيل: جملة الاستفهام حال، ورُدَّ بأن الجمل الإنشائية لا تكون حالا... وقيل: بدل من المنصوب، ثم اختلف؛ فقيل: بدل اشتمال، وقيل: بدل كل، والأصل عرفت شأن زيد )) .


(�) الصواب أن يقول : أصل : عرفت زيدا من هو ، أي أصلها : عرفت شأن زيد .


(�) المغني 2/418 : (( واضطرب في ذلك كلام الزمخشري ، فقال في قوله تعالى : { ليبلوكم أيكم أحسن عملا} في سورة هود : إنما جاز تعليق فعل البلوى لما في الاختبار من معنى العلم ، لأنه طريق إليه . . . وقال في تفسير الآية في سورة الملك : ولا يسمى هذا تعليقا ؛ وإنما التعليق أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جميعا )) .


(�) هو الحسن بن محمد الطيبي ، مفسر من مؤلفاته : شرح الكشاف ، والتبيان في المعاني والبيان ، وشرح المشكاة. توفي سنة 743هـ . انظر : الدرر الكامنة 2/156، والبغية 1/522، وشذرات الذهب 6/137 .


(�) الاضطراب حصل بنقض الزمخشري كلامه ؛ فقد قال في الآية السابعة من سورة هود : { ليبلوكم أيكم أحسن عملا } في الكشاف 2/361 : (( فإن قلت : كيف جاز تعليق البلوى ؟ قلت : لما في الاختبار من معنى العلم ، لأنه طريق إليه فهو ملابس له )) . وقال في تفسير الآية الثانية من سورة الملك في الكشاف 4/579، 580: (( فإن قلت : من أين تعلق قوله : { أيكم أحسن عملا } بفعل البلوى ؟ قلت : من حيث إنه تضمن معنى العلم، فكأنه قيل : ليعلمكم أيكم أحسن عملا . وإذا قلت : علمته أزيد أحسن عملا أم هو ؟ كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه . . . فإن قلت : أتسمي هذا تعليقا ؟ قلت : لا ، إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد المفعولين جميعا )) .


(�) انظر كلام الطيبي في كتابة فتوح الغيب عن كشف قناع الريب ، الورقة 600 ب .


(�) الآية : 7 .


(�) أي : الزمخشري في الكشاف 2/361 .


(�) الآية : 2 .


(�) الكشاف 4/580 .


(�) انتهى كلام الطيبي في فتوح الغيب ، الورقة 600  ب.


(�) 2/136 ، وهو منقول من التحفة 197 أ . وقد زاد الدماميني لرفع اضطراب الزمخشري ما قاله اليمني في تحفة الأشراف : (( هنا أثبت التعليق المعنوي ، ولم يبين التعليق الاصطلاحي اكتفاء بذكره في سورة الملك ، فإذن لا تناقض . والمراد بالتعليق المعنوي الاتصال . انتهى )) .


(�) المغني 2/418 : (( ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع إلا من جهته [ أي الزمخشري ] )) .


(�) شرح الكافية 4/165، 166 .


(�) 2/136 . وهو منقول من تحفة الغريب 197 أ .


(�) زيادة من المغني 2/418 .


(�) المغني 2/418، 419 : (( تنبيه : فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب ظهور ذلك في التابع ؛ فتقول : عرفت مَنْ ، وغير ذلك من أمورة . واستدل ابن عصفور بقول كثير : 


وما كنتُ أدري قبلَ عَزةَ ما البكا���
�
ولا مُوجِعاتِ القلبِ حتى تولَّتِ )) .���
�



(�) هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ، شاعر أهل الحجاز ، صاحب عزة . توفي سنة 105هـ . انظر : طبقات ابن سلام 2/540، والشعر والشعراء 334 .


(�) المغني 2/419 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لكثير كما نقل المؤلف انظر: ديوانه 95. وقد عزي له في شرح شذور الذهب 368، وشرح شواهد المغني 2/813. وقد ورد غير منسوب في أوضح المسالك 2/59 .


(�) هي عزة بنت حميل بن حفص الغفارية، أديبة ومعلمة. توفيت سنة 85هـ. انظر: الشعر والشعراء 340.


(�) هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي، شاعر غزلي مشهور من أهل المدينة. توفي سنة 105هـ. انظر: طبقات فحول الشعراء 2/540، والشعر والشعراء 340.


(�) المقاصد النحوية 2/408 .


(�) زيادة من المغني 2/419 .


(�) المغني 2/419: (( الجملة الرابعة:المضاف إليها:ومحلها الجر،ولا يضاف إلى الجملة إلا ثمانية: أحدها أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء، نحو...{لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون}...ألا ترى أن اليوم...بدل منه [أي: اليوم] في الثالثة )).


(�) من قوله تعالى : { لينذر يوم التلاق . يوم هو بارزون } الآيتان : 15 ، 16 من سورة غافر .


(�) يوافق ابنُ هشامٍ في تجويز إضافة يوم إلى الجملة الاسمية الفراءَ في معاني القرآن 2/309، والأخفشَ في معاني القرآن 2/460، 461 الذي قال: (( وقال:{ يوم هم بارزون } فأضاف المعنى، فلذلك لا ينون اليوم...)).وقال سيبويه في الكتاب 3/119: (( فإن قلت: يكون هذا يوم زيد أمير، كان خطأ حدثنا بذلك يونس عن العرب)). وأيده أبو علي في التعليقة 2/230.وقال أبو حيان في البحر المحيط 7/455: (( وقد أجاز ذلك-أي إضافة يوم إلى الجملة الاسمية-بعض أصحابنا على قلة)).وقد أجاز أبو البقاء في الإملاء 2/218: (( أن يكون التقدير: اذكر يوم )).


(�) 2/137 .


(�) المغني 2/419 : (( ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلى الجملة واجبة : إذ باتفاق ، وإذا عند الجمهور، ولما عند من قال باسميتها )) .


(�) 2/137 .


(�) المغني 2/419 : (( وزعم سيبويه أن اسم الزمان المبهم إن كان مستقبلا فهو كإذا في اختصاصه بالجمل الفعلية، وإن كان ماضيا فهو كإذ في الإضافة إلى الجملتين ، فتقول : آتيك زمن يقدم الحاج ، ولا يجوز : زمن الحاج قادم . وتقول : أتيتك زمن قدم الحاج ، وزمن الحاج قادم . ورد عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعلية بقوله تعالى : { يوم هم بارزون } ، وبقول الشاعر : 


وكُنْ لي شَفِيعا يومَ لا ذو شَفاعةٍ���
�
بمُغْنٍ فَتِيلا عن سَوادِ بنِ قاربِ���
�
وأجاب ابن عصفور عن الآية بأنه إنما يشترط حمل الزمان المستقبل على إذا إذا كانت ظرفا ، وهي في الآية بدل من المفعول به لا ظرف . ولا يتأتى هذا الجواب في البيت )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الصحابي سواد بن قارب رضي الله عنه في شرح عمدة الحافظ 1/245، والجنى الداني 115، والدرر 1/101. وورد غير منسوب في شرح شواهد المغني 835، والهمع 1/127 .


(�) هو الصحابي الجليل سواد بن قارب السدوسي أو الدوسي ، كان كاهنا في الجاهلية ثم أسلم ، وفي قصة إسلامه يروى أنه أتاه آت يخيره بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسلم ، وأنشده أبياتا منها هذا الشاهد . انظر : الاستيعاب 2/123، وأسد الغابة 2/484، والإصابة 2/96 .


(�) المقاصد النحوية 2/114 .


(�) المغني 2/419 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/138 وهو منقول من التحفة 198 أ .


(�) المغني 2/420 : (( وزعم المهدوي شارح الدريدية - وليس المهدوي المفسر - أن حيث في قوله : 


ثُمَّتَ رَاحَ في المُلَبِّينَ إلى ���
�
حَيثُ تحَجَّى المَأزِمانِ ومِنَى���
�
لما خرجت عن الظرفية بدخول إلى عليها خرجت عن الإضافة إلى الجمل ، وصارت الجملة بعدها صفة لها ، وتكلف تقدير رابط لها وهو فيه ، وليس بشيء لما قدمنا في أسماء الزمان )) .


(�) والقياس المهدي .


(�) هو محمد بن الحسن بن دريد : لغوي شاعر ، توفي سنة 321هـ . من مؤلفاته : الجمهرة ، والاشتقاق . انظر: إنباه الرواة 3/92، والبغية 1/76 .


(�) 2/138 .


(�) المغني 2/420 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، قاله ابن دريد في مقصورته المشهورة . انظر : شرح المقصورة لابن هشام اللخمي 227 .


(�) انظر: الجنى الداني 432.


(�) 2/138 .


(�) المغني 2/420 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/419 وعبارة المغني: (( أحدها... )) .


(�) صاحب النظر هو الدماميني في التحفة 198 ب .


(�) 2/138 .


(�) المغني 2/420 : (( الثالث [ مما يضاف إلى الجملة ] آية بمعنى علامة ؛ فإنها تضاف جوازا إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتا أو منفيا ، كقوله : 


بآيَةِ يُقْدِمُونَ الخَيلَ شُعْثا���
�
[ كَأنَّ على سَنابِكها مُدَاما ]���
�
وقوله : 


[ ألِكْنِي إلى قومي السلامَ رسالةً ]���
�
بآيةِ ما كانوا ضعافا ولا عُزْلا���
�
وهذا قول سيبويه ، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه سيبويه في الكتاب 3/118 إلى الأعشى ، وكذلك فعل ابن منظور في اللسان 12/292 " سلم " ، والبيت غير موجود في ديوانه . وقد ورد غير منسوب في معاني الأخفش 1/93، والكامل للمبرد 3/408، وشرح السيرافي 1/98، والإيضاح للزجاجي 113، وابن يعيش 3/18، وشرح التسهيل لابن مالك 3/259، وشرح الكافية للرضي 3/173، وشرح شواهد المغني 2/811 .


(�) هكذا ورد في التحفة 198ب ؛ إذ يرى الدماميني أنهما بيتان لشاعر واحد هو ابن الصعق ، وما نسبه سيبويه إلى الأعشى فيظهر أنه سهو منه .


(�) جزء بيت من الوافر تمامه : 


ألا من مبلغ عني تميما��
�
بآية ما تحبون الطعاما��
�
وقد جاء منسوبا إلى يزيد بن عمرو بن الصعق في الكتاب 3/118، والكامل للمبرد 3/118، وطبقات فحول الشعراء 1/168، والشعر والشعراء 2/531 . وورد غير منسوب في معاني الأخفش 1/94، والإيضاح للزجاجي 112، 116، وابن يعيش 3/18، وشرح التسهيل لابن مالك 3/259، وشرح الكافية للرضي 3/173، وشرح شواهد المغني 2/836 .


(�) المغني 2/420 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد منسوبا إلى عمرو بن شأس في الكتاب 1/197، وشرح أبياته 1/79، واللسان 10/393 " ألك " ، وشرح شواهد المغني 2/835، والدرر 2/64 . وورد غير منسوب في الخصائص 3/274، والمنصف لابن جني 2/103، وشفاء العليل 2/718، والهمع 4/288 .


(�) في المقاصد النحوية 3/598 : (( وتكون في ( ضعافا ) كلمة ( لا ) مقدرة تقديرها : لا ضعافا ولا عزلا حذفت لدلالة الثانية عليها . ويجوز أن تكون ما مصدرية ، أي : بآية كونهم لا ضعافا ولا عزلا ))  .


(�) في المقاصد النحوية 3/599 : (( وهو البعير الذي فطر نابه ، أي : انشق ذكرا كان أو أنثى )) .


(�) المقاصد النحوية 3/5597 - 601 .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) أي : العيني .


(�) المغني 2/421: (( والرابع [أي مما يضاف إلى الجملة] ذو في قولهم: اذهب بذي تسلم... والأصل: اذهب في الوقت الذي تسلم فيه. ويضعفه أن استعمال ذي موصولة مختص بطيئ، ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بهم،=


= وأن الغالب عليها في لغتهم البناء... وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنى مشروط باتجاه المتعلق ، نحو: {ويشرب مما تشربون} [المؤمنون، 33] )) .


(�) يظهر لي أنه أعرب حذف هنا في كلامه هو ، ولم يعربه في كلام ابن هشام فهي اسم أن منصوبة .


(�) يظهر لي أن هو هنا مؤكد لنائب الفاعل المستتر في اسم المفعول المجرور ، وقد جيء بالمؤكد ليستقيم العطف كما يقال : قام هو وأخوه .


(�) 2/139.


(�) المغني 2/421 : (( والخامس والسادس [ مما يضاف إلى الجملة ] لدن وريث فإنهما يضافان جوازا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ، ويشترط كونه مثبتا بخلافه مع آية . فأما لدن فهي اسم لمبدأ الغاية زمانية كانت أو مكانية . ومن شواهدها : 


لَزِمْنا لَدُنْ سَاءَلتمُونا وِفَاقَكم ���
�
فَلا يَكُ مِنكم للخِلافِ جُنُوحُ���
�
وأما ريث فهي مصدر راث إذا أبطأ ، وعوملت معاملة أسماء الزمان في التوقيت كقولك : جئت صلاةَ العصر قال: 


خَلِيلَيَّ رِفقا رَيثَ أقضِي آيةً���
�
مِنَ العَرَصاتِ المُذكِراتِ عُهُودا���
�
وزعم ابن مالك في كافيته وشرحها أن الفعل بعدهما على إضمار أنْ ، والأول قوله : في التسهيل وشرحه )) .


(�)  جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/260، والبحر المحيط 2/372، والارتشاف 1454، والمساعد 2/358، وشفاء العليل 2/719، وشرح شواهد المغني 2/836 .


(�) 2/139 .


(�) ليست في المغني المطبوع ، ولعلها زيادة من غير المصنف لشرح كلمة جنوح الواردة في البيت السابق .


(�) سورة الأنفال ، الآية : 61 .


(�) المغني 2/421 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/260، والمساعد 2/359، وشفاء العليل 2/719، وشرح شواهد المغني 2/386، والهمع 3/211، والدرر 1/182 .


(�) لم يشر المؤلف إلى نقله من المنصف 2/139 .


(�) المغني 2/421 وقد تقدم نقل النص.


(�) وهو المثبت في المغني المطبوع .


(�) المغني 2/422: (( وفي الغرة لابن الدهان أن سيبويه لا يرى جواز إضافتها [ أي لدن إلى الجملة ] ولهذا قال في قوله: من لد شولا... إن تقديره من لد أن كانت شولا، ولم يقدر من لد كانت )) .


(�) شطر بيت لا تعرف بقيته . وقد نسبه النحاس في إعراب القرآن 1/357 إلى العجاج وليس في ديوانه . وقد ورد غير منسوب في الكتاب 1/264، وشرحه للسيرافي 1/213، وسر الصناعة 2/546، وابن يعيش 4/101، وشرح التسهيل 1/365، وشرح الكافية للرضي 2/152، وشرح شواهد المغني 2/836، والهمع 2/105، والدرر 1/91 .


(�) الصحاح 4/1422 " شول" . وزاد: الواحدة شائلة، وهو جمع على غير قياس.


(�) الصحاح 5/1828،1829 " تلا".


(�) 2/139 .


(�) المقاصد النحوية 2/52 .


(�) المغني 2/422 : (( والسابع والثامن [ مما يضاف إلى الجملة ] قول وقائل كقوله : 


قَولُ يا لَلرجالِ يُنهِضُ مِنَّا���
�
مُسْرِعينَ الكُهُولَ والشُّبَّانا���
�
وقوله : 


وأجبتُ قائلَ كيفَ أنتَ بِصالحٍ���
�
حتى مَلِلْتُ وملَّني عُوَّادي )) .���
�



(�) جزء بيت من الخفيف مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على قائله . انظر : شرح التسهيل 2/97، والارتشاف 2130، والمساعد 1/378 ، وشفاء العليل 1/406، وتعليق الفرائد 4/204، وشرح شواهد المغني 2/837، والهمع 2/245، وشرح أبيات المغني 6/288، والدرر 1/139 .


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية . ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل 2/97، والارتشاف 2130، والمساعد 1/378، وشفاء العليل 1/406، وتعليق الفرائد 4/204، وشرح شواهد المغني 2/837، والهمع 2/245، وشرح أبيات المغني 6/289، والدرر 139 .


(�) المقاصد النحوية 4/503 .


(�) المنصف 2/139 .


(�) زيادة من المغني 2/422 .


(�) المغني 2/422 : (( والجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ؛ لأنها لم تصدر بمفرد يقبل الجزم لفظا كما في قولك : إن تقم أقم ، ومحلا كما في قولك : إن جئتني أكرمتك . مثال المقرونة بالفاء { من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم } ولهذا قرئ بجزم يذر عطفا على المحل . . . والفاء المقدرة كالموجودة كقوله : 


من يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكرُها���
�
ومنه عند المبرد نحو : إن قمت أقوم ، وقول زهير : 


وإنْ أتاه خَليلُ يَومَ مَسْغَبةٍ���
�
يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ���
�
وهذا أحد الوجهين عند سيبويه ، والوجه الآخر أنه على التقديم والتأخير ؛ فيكون دليل الجواب لا عينه ، وحينئذ فلا يجزم ما عطف عليه ، ويجوز أن يفسر ناصبا لما قبل الأداة ، نحو : زيدا إن أتاني أكرمُه )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 186 .


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص.


(�) عجز بيت من البسيط مر صدره في حاشية سابقة، وقد اختلف في نسبته ؛ فقد نسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه فهو في ديوانه 288، وشرح أبيات سيبويه 2/109 . وإليه أو إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في شرح شواهد المغني 1/178. وإلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في نوادر أبي زيد 31، والمقتضب 2/72،=


= والمقاصد النحوية 4/433. وإلى حسان بن ثابت رضي الله عنه في الكتاب 3/65، والدرر 2/76، وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في الخصائص 2/281، وسر الصناعة 1/264، والمحتسب 1/193، وشرح المفصل 9/302، والمقرب 1/276 .


(�) لأن أما لا تحذف الفاء من جوابها إلا في الضرورة كقول الشاعر : 


أما القتال لا قتال لديكم���
�
ولكن سيرا في عراض المراكب���
�
أو مع قول استغني عنه بالمقول كقوله تعالى : { وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم } أي فيقال لهم: أكفرتم ؟ 


(�) 2/140 .


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص. 


(�) شطر بيت من البسيط مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى زهير بن أبي سلمى انظر: ديوانه 153، وقد عزي له في الكتاب 3/66، والكامل 1/78، والمقتضب 2/70، وشرح أبيات سيبويه 2/85ن والمحتسب 2/65، والإنصاف 2/625، وابن يعيش 8/156، ورصف المباني 187، والصحاح 4/1382 " خلل"، واللسان 11/215 " خلل " . وورد غير منسوب في شرح عمدة الحافظ 353، وجواهر الأدب 247، والهمع 4/330 .


(�) انظر: الصحاح 4/1540، 1541 " حرم" .


(�) 2/140 .


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/422 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/423 : (( ومنع المبرد تقدير التقديم محتجا بأن الشيء إذا حل في موضعه لا ينوى به غيره ، وإلا لجاز ضرب غلامُه زيدا . وإذا خلا الجواب الذي لم يجزم لفظه من الفاء وإذا ، نحو : إن قام زيد قام عمرو ، فمحل الجزم محكوم به للفعل لا للجملة ، وكذا القول في فعل الشرط ، قيل : ولهذا جاز نحو : إن قام ويقعدا أخواك ، على إعمال الأول ، ولو كان محل الجزم للجملة بأسرها لزم العطف على الجملة قبل أن تكمل )) .


(�) الوارد في النسخة المطبوعة ويقعدا بالتثنية .


(�) 2/140 .


(�) زيادة من المغني 2/423 .


(�) المغني 2/423: (( قرأ غير أبي عمرو: {لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن} بالجزم، فقيل: عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء، وجزم أصدق... وقيل: عطف على محل الفاء وما بعدها وما بعدها وهو {أصدق} ومحله الجزم لأنه جواب التحضيض، ويجزم بإن مقدرة، وإنه كالعطف على { من يضلل الله فلا هادي لـــه =


= ويذرهم } بالجزم ، وعلى هذا فيضاف إلى الضابط المذكور أن يقال : أو جواب طلب ، ولا تقيد هذه المسألة بالفاء لأنهم أنشدوا على ذلك قوله : 


فَأبلُوني بليَّتَكم لَعَلِّي��
�
أُصَالحْكم وأستدرِجْ نَوَيَّا��
�
وقال أبو علي : عطف أستدرج على محل الفاء الداخلة في التقدير على لعلي وما بعدها  )) .


(�) هم الجمهور كما في الغاية 413، والكشف 2/322 فقد قرؤوا بجزم { أَكُنْ } أما أبو عمرو فقرأ بنصبها {أكونَ }. وانظر: الحجة لأبي علي 2/401، 4/110، 111، 6/293. 


(�) هو : أبو عمرو زبان بن العلاء التيمي ، أخذ عن عبد الله بن أبي إسحاق ، أحد القراء السبعة ، واسع الرواية في اللغة . توفي سنة 154هـ . انظر : أخبار النحويين البصريين 46، وطبقات الزبيدي 35، والبلغة 101 .


(�) سورة المنافقون ، الآية : 10 .


(�) 2/140 .


(�) المغني 2/423 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في حاشية سابقة، وهو لأبي دؤاد الإيادي انظر: شعره 350، وقد عزي له في المسائل العضديات 120، والمسائل العسكرية 115، والخصائص 1/176، 2/341، وسر الصناعة 2/701. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 1/88، وإعراب القرآن للنحاس 4/437، واللسان 11/474 " علل ".


(�) الصحاح 5/1825 "بلا". وفيه: (( الناقة التي كانت تقعل في الجاهلية عند قبر صاحبها )).


(�) انظر في هذه اللغة : الخصائص 1/176، وسر الصناعة 2/701 .


(�) 2/140 .


(�) زيادة من المغني 2/424 .


(�) المغني 2/424 : (( الجملة السادسة : التابعة لمفرد ، وهي ثلاثة أنواع : أحدها المنعوت بها فهي في موضع رفــع... ومن مثل المنصوبة المحل: { ربنا أنزلْ علينا مائدةً من السماءِ تكونُ لنا عِيدًا } . . . فجملة { تكون لنا عيدا } صفة لـ { مائدة } )) .


(�) سورة المائدة ، الآية : 114 .


(�) 1/725 .


(�) 2/140 .


(�) المغني 2/424 : (( ومثل ذلك [ أي : قوله تعالى : { فَهَبْ لي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثني } أي وليًا وارثاً ] {أَرْسِلْهُ مَعيَ رِدْءًا يُصَدِّقنِي } قرئ برفع يصدق وجزمه )) .


(�) سورة القصص ، الآية : 34 .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/424 : (( والثاني [ من الجمل التابعة لمفرد ] المعطوفة بالحرف . . . وقال أبو البقاء في قوله تعالى : { ألم ترَ أنَّ اللهَ أنزلَ مِنَ السماءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرضُ مُخْضَرَّةً } : الأصل فهي تصبح ، والضمير للقصة ، وتصبح خبره ، أو تصبح بمعنى أصبحت ، وهو معطوف على أنزل فلا محل له إذن . اهـ .وفيه إشكالان : أحدهما أنه لا محوج في الظاهر لتقدير ضمير القصة ، والثاني تقديره الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له . وجواب الأول أنه قد يكن قدر الكلام مستأنفا ، والنحويوين يقدرون في مثل ذلك مبتدأ كما قالوا في " وتشرب اللبن " في من رفع : إن التقدير : وأنت تشرب اللبن ، وذلك إما لقصدهم إيضاح الاستئناف ، أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير ، وإلا لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر )) .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/424 وقد تقدم نقل النص.


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 203 أ .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/141 .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/424 وقد تقدم نقل النص.


(�) يجوز في تشرب ثلاثة أوجه : النصب على أن الواو واو المعية ، والجزم على أن الواو عاطفة ، والرفع على أن الواو استئنافية ، وهو المراد هنا .


(�) المغني 2/424 وقد تقدم نقل النص.


(�) هذا من كلام الدماميني في تحفة الغريب. 


وقد رد الشمني اعتراض الدماميني هذا فقال في المنصف 2/141 : (( مرادهم أنه مستأنف مع ما هو خبر عنه ، ولا بعد فيه )) .


(�) 2/424 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/425، 426 : (( الثالث [ من أنواع الجملة التابعة لمفرد ] المبدلة... ومن ذلك: { وَأسَرُّوا النَّجْوَى} [ الأنبياء، 3 ] ثم قال الله تعالى: { هلْ هذا إلا بَشَرٌ مِثلُكُم أفتَأتُونَ السِّحْرَ } قال الزمخشري : هذا في موضع نصب بدلا من النجوى ، ويحتمل التفسير )) .


(�) وبه قال سيبويه في الكتاب 2/41، ونسبه إلى يونس.


(�) نسبت هذه اللغة إلى أزد شنوءة. انظر: الكتاب 2/40، 41.


(�) قال بهذا الأخفش في معاني القرآن 410، وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1/101، 2/35 وقد أجازا البدلية أيضا إلى جانب الفاعلية.


(�) يبدو لي أن الصواب أن يقول: إما منصوب على الذم، أي بتقدير أذم، أو منصوب على تقدير أعني.


(�) انظر في تأويل هذه الآية وما يجوز فيها من الوجوه: البحر المحيط 6/296، 297، والدر المصون 8/132، 133.


(�) 7/62 .


(�) المغني 2/426 : (( وقال ابن جني في قوله : 


إلى اللهِ أشكو بالمدينةِ حاجةً ���
�
وبالشَّامِ أخرى كيفَ يلتقيانِ���
�
جملة الاستفهام بدل من حاجة وأخرى ، أي : إلى الله أشكو حاجتي تعذر التقائهما )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الفرزدق في شرح شواهد المغني 2/557، والدرر 2/1669 ، وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في المحتسب 2/165، وشرح التسهيل 3/340، وشفاء العليل 2/773، والهمع 5/221 .


(�) المقاصد النحوية 4/201 .


(�) زيادة من المغني 2/426 .


(�) المغني 2/426 : (( الجملة السابعة : التابعة لجملة لها محل ، ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة )) .


(�) قاله الدماميني في تحفة الغريب 203 ب . قال : (( هذا الحصر يبطل بمثل قولنا : زيد قام أبوه ، قام أبوه ، فإن الفعلية الثانية في محل رفع على أنها تأكيد لجملة الخبر ، فهي تابعة لجملة لها محل ، وليست في باب النسق ولا في باب البدل )) .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/426: (( والثاني [من نوعي الجملة التابعة لجملة لها محل] شرطه كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى المراد، نحو: { واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعامٍ وبنينَ. وجناتٍ وعيونٍ } [الشعراء، الآيات: 132-134]، فإن دلالة الثانية على نعم الله مفصلة ، بخلاف الأولى ، وقوله : 


أقولُ له : ارحَلْ لا تقِيمَنَّ عندَنا���
�
[ وإلا فكنْ في السِّرِّ والجَهرِ مُسْلِما ] =���
�
= فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة بخلاف الأولى )) .


(�) صاحب النظر هو الدماميني في التحفة 203ب.


(�) المعتذر هو الشمني .


(�) 2/142.


(�) المغني 2/426 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة ، ولم أعثر على قائله . انظر : مفتاح العلوم 266، والتلخيص 184، والمقاصد النحوية 4/200، وشرح شواهد المغني 2/839، ومعاهد التنصيص 1/278 .


(�) المغني 2/425.


(�) القائل هو الشمني.


(�) 2/142.


(�) المغني 2/426 : (( قيل : ومن ذلك [ أي من الجملة المبدلة ] قوله : 


ذَكَرْتُكِ وَالخَطِّيُّ يَخْطُرُ بَينَنَا���
�
وقَد نَهِلَتْ مِنَّا المُثَقَّفَةُ السُّمْرُ���
�
فإنه أبدل : وقد نهلت ، من قوله : والخطي بيننا ، بدل اشتمال . اهـ . وليس متعينا لجواز كونه من باب النسق على أن تقدر الواو للعطف ، ويجوز أن تقدر واو الحال )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد ورد منسوبا إلى أبي عطاء السندي في شرح الحماسة للتبريزي 1/30، وشرح شواهد المغني 2/840. وورد غير منسوب في شرح المفصل 2/67 .


(�) 2/142. 


(�) المغني 2/426 وقد تقدم نقل النص.


(�) زيادة يقتضيها السياق. 


(�) المغني 2/427 : (( ومن غريب هذا الباب [ أي الجملة التابعة لجملة لها محل ] قولك قلت: لهم قوموا أولكم وآخركم. زعم ابن مالك أن التقدير: ليقم أولكم وآخركم، وأنه من باب بدل الجملة من الجملة، لا المفرد من المفرد كما قال في العطف )) .


(�) شرح التسهيل 3/372. 


(�) 2/142.


(�) زيادة من المغني 2/427 .


(�) المغني 2/427 : (( تنبيه: هذا الذي ذكرته من انحصار الجمل التي لها محل في سبع جار على ما قرروا، والحق أنها تسع، والذي أهملوه: الجملة المستنثناة، والجملة المسند إليها. أما الأولى فنحو: { لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله } قال ابن خروف: مَنْ : مبتدأ، و{ يعذبه الله } الخبر، والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع... وقال جماعة في { إلا امرأتك } بالرفع: إنه مبتدأ والجملة بعده خبر. وليس من ذلك نحو: ما مررت بأحد إلا زيدٌ خيرٌ منه، لأن الجملة هنا حال من أحد باتفاق، أو صفة له عند الأخفش. وكل منهما قد مضى ذكره، وكذلك الجملة في { إلا إنهم ليأكلون الطعام } فإنها حال )) .


(�) سورة الغاشية ، الآية 22 .


(�) في القاموس ورد بدل المصيطر: (( كالمسطِّر )) .


(�) 1/573 " سطر ".


(�) المغني 2/427 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الغاشية ، الآية : 24 .


(�) 2/142.


(�) المغني 2/427 وقد تقدم نقل النص


(�) قرأ برفع { امرأتُكَ } ابن كثير وأبو عمرو، والباقون بالنصب. انظر: السبعة 338، والبحر المحيط 5/248، والدر المصون 6/365. ووجه رفعها قيل على أنها بدل من { أحدٌ } والاستثناء منفي متصل أو منقطع على أن المرأة داخلة في النهي عن الالتفات أو غير داخلة.


(�) الآية : 33. وفي إعراب جملة { إنهم ليأكلون } أوجه كثيرة منها ما ذكره المصنف وهو كونها حالا، بتقدير: وما أرسلنا المرسلين إلا آكلين الطعام. وهو قول الأنباري والعكبري أيضا كما في الإملاء 2/161. وقيل: الجملة في محل نصب مفعول به والتقدير: أرسلنا من المرسلين آكلين للطعام. انظر: الدر المصون 8/468، 469.


(�) الآية : 81 .


(�) المغني 2/427 وقد تقدم نقل النص.


(�) المعترض هو الدماميني في تحفة الغريب 206 أ .


(�) المغني 2/432 : (( وقال الأخفش : لا تفصل إلا بين الموصوف وصفته )) .


(�) 2/143 .


(�) المغني 2/427 وقد تقدم نقل النص


(�) الآية : 20 .


(�) المغني 2/428 : (( ومنعوا : يعجبني يقوم زيد ، وأجازهما هشام وثعلب ، واحتجا بقوله : 


وما راعني إلا يسير بشرطة ���
�
[ وعهدي به قينا يسير بكير ]���
�
ومنع الأكثرون ذلك كله ، وأولوا ما ورد مما يوهمه )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه البغدادي في شرح أبيات المغني 6/304 إلى معاوية بن خليل النصري . وورد غير منسوب في كتاب الشعر لأبي علي 2/404، والشيرازيات 2/541، والخصائص 2/434، وابن يعيش 4/27، وشرح التسهيل 4/50، وشرح شواهد المغني 2/840 .


(�) المقاصد النحوية 4/400 .


(�) المنصف 2/143 وهو منقول من التحفة 206 ب .


(�) زيادة من المغني 2/428 .


(�) المغني 2/428: (( مثال النوع الأول [ الواقع صفة لا غير لوقوعه بعد النكرات المحضة ] قوله تعالى... { حتى إذا أتيا أهلَ قريةٍ استَطْعَمَا أهلَها }. وإنما أعيد ذكر الأهل لأنه لو قيل: استطعماهم - مع أن المراد وصف القرية -


 لزم خلو الصفة من ضمير الموصوف... وأيضا فلأن الجواب في قصة الغلام { قال أقَتَلْتَ } لا قوله: {فَقَتَلَهُ } لأن الماضي المقرون بـ قد لا يكون جوابا ، فليكن { قال } في هذه الآية أيضا جوابا )) .


(�) سورة الكهف ، الآية : 74 { حتى إذا لقيا غُلامًا فقتله قال أقتلتَ نفسًا زَكِيةً بغيرِ نفس } .


(�) سورة الكهف ، الآية : 77 .


(�) أي : في قول ابن هشام في المغني 2/428 : (( وأيضا فلأن الجواب )) .


(�) المغني 2/428 وقد تقدم نقل النص.


(�) قال الزمخشري في الكشاف 2/687 : (( فإن قلت: لم قيل: { حتى إذا ركبا في السفينة خرقها } بغير الفاء، و { حتى إذا لقيا غلاما فقتله } بالفاء؟ قلت: جعل { خرقها } جزاء للشرط، وجعل { قتله } من جملة الشرط معطوفا عليه، والجزاء: { قال أقتلت } . فإن قلت: لم خولف بينهما؟ قلت: لأن الخرق لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام )).


(�) 2/143 .


(�) المغني 2/429 : (( ومثال النوع الثالث [ وهو المحتمل لهما بعد النكرة ] { وهذا ذكر مبارك أنزلناه } ، فلك أن تقدر الجملة صفة للنكرة وهو الظاهر ، ولك أن تقدرها حالا )) .


(�) هذا اعتراض من الدماميني في تحفة الغريب 208 أ .


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/144 .


(�) 2/144. وانظر: شرح الكافية للرضي 1/353، 356.


(�) المغني 2/429 : (( ومثال النوع الثاني [ وهو الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف المحضة ] { ولا تمنن تستكثر } { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } )) .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/429 : (( ولك أن تقدرها [ أي الجملة الواقعة بعد نكرة ] حالا منها لأنها قد تخصصت بالوصف ، وذلك لقربها من المعرفة. حتى إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفة فقال في قوله تعالى : { فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان }: إن { الأوليان } صفة لـ { آخران } لوصفه بـ { يقومان } )) .


(�) سورة المائدة ، الآية : 107 { فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين } .


(�) الآية : 106 .


(�) قرئت { استحق } بقراءتين: بالبناء للمعلوم وبالبناء للمجهول. والمؤلف أعربها على قراءة البناء للمعلوم. وقد قال السمين في الدر المصون 4/479: (( ولم أرهم أجازوا أن يكون { عليهم } هو القائم مقام الفاعل، نحو: { غير المغضوب عليهم } كأنهم لم يروا فيه فائدة )).


(�) قال بهذا الأخفش في معاني القرآن 1/266. قال أبو حيان في البحر المحيط 4/45: (( وهذا ضعيف لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس )). قال السمين في الدر المصون 4/475: (( لا شك أن تخالفهما في التعريف والتنكير ضعيف، وقد ارتكبوا ذلك في مواضع، فمنها ما حكاه الخليل: مررت بالرجل خيرٍ منك، ومنها { غير المغضوب عليهم } على القول بأن { غير } صفة { الذين أنعمت عليهم } )).


(�) قد حاول السمين في الدر المصون 4/470-481 جمع الأقوال والقراءات التي وردت في هذه الآية فليرجع إليه.


(�) المغني 2/429 : (( ولك في [ أي في جملة { أنزلناه } من قوله تعالى : { وهذا ذكر أنزلناه مبارك } أن تقدرها حالا من المعرفة ، وهو الضمير في { مبارك } . إلا أنه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال )) .


(�) المغني 2/429 : (( ومثال النوع الرابع [وهو المحتمل لهما بعد المعرفة ] { كمثل الحمار يحمل أسفارا } . . . وقوله : 


ولقد أمر على اللئيم يسبني���
�
فمضيت ثمت قلت لا يعنيني )) .���
�
ج


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه سيبويه الكتاب 3/24 إلى رجل من بني سلول مولد ، ومثله المقاصد النحوية 4/58 - 60 ، وشرح شواهد المغني 1/310، والدرر 1/4.  ونسب إلى شمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات 126. ونسب إلى عميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري 171. وورد غير منسوب في الخصائص 2/330، 332، والصاحبي 364، والهمع 1/23 . 


(�) يبدو أن هذا اعتراض من والد المؤلف على الشمني في تحديد نوع اللام في اللئيم؛  .


(�) المقاصد النحوية 4/60 .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/429 : (( وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود )) .


(�) المغني 2/428 .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/430 : (( منها [ أي من الجمل التي تحتمل الإنشائية والخبرية ] قوله تعالى : { قال رجلان من الذين يخافون أنعم عليهما } فإن جملة جملة { أنعم الله عليهما } تحتمل الدعاء فتكون معترضة ، والإخبار فتكون صفة ثانية . ويضعف من حيث المعنى أن تكون حالا ، ولا يضعف بالصناعة لوصفها بالظرف )) .


(�) سورة المائدة ، الآية : 23 .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/430 : (( ومنها [ أي من الجمل التي تحتمل الإنشائية والخبرية ] قوله تعالى : { أو جاؤوكم حصرت صدورهم } )) .


(�) الآيتان : 89، 90 .


(�) المغني 2/430 : (( فذهب الجمهور إلى أن { حصرت صدورهم } جملة خبرية ، ثم اختلفوا . . . وقيل : بدل اشتمال من { جاؤوكم } لأن المجيء مشتمل على الحصر . وفيه بعد ، لأن الحصر من صفة الجائين )) .


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 209 ب .


(�) هذا رد الشمني على اعتراض الدماميني .


(�) الذي أعرب جملة { حصرت صدورهم } بدل اشتمال هو أبو البقاء كما نقل ذلك أبو حيان في البحر المحيط 3/317، وليس قوله هذا في مظنته في الإملاء. وانظر أيضا في هذه الآية الدر المصون 4/66-68.


(�) 2/145 .


(�) المغني 2/431 : (( القيد الثالث [من قيود ضابط حكم الجمل بعد المعارف والنكرات] وجود المقتضى. واحترزت بذلك عن { فعلوه } من قوله تعالى: { وكل شيء فعلوه في الزبر } ؛ فإنه لا يصح أن يكون... خبرا لأنهم لم يفعلوا كل شيء . ونظيره قوله تعالى : { لولا كتاب من الله سبق } يتعين كون { سبق } صفة ثانية لا حالا... لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لولا كما لا يذكر الخبر . ولا يكون خبرا لما أشرنا إليه )) .


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 209ب .


(�) سورة القمر ، الآية : 52 .


(�) سورة القمر ، الآية : 53 .


(�) 2/145 .


(�) المغني 2/431 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/431 وقد تقدم نقل النص.


(�) في المغني 2/431 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/431 : (( ولا ينقض الأول [ أي امتناع وقوع الحال بعد لولا ] بقوله : لولا رأسك مدهونا . ولا الثاني [ أي امتناع وقوع الخبر بعدها ] بقول الزبير رضي الله عنه : 


ولولا بنوها حولها لخبطتها���
�
[ كخبطة عصفور ولم أتلعثمِ ]� 


 ���
�
لندورهما )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد اختلف في نسبته ، فنسب إلى الزبير بن العوام في شرح الكافية الشافية 1/355، وتخليص الشواهد 208، والمقاصد النحوية 1/571، وشرح شواهد المغني 2/841. ونسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه انظر: ديوانه 273، وقال البغدادي في شرح أبيات المغني 6/310 : (( وقد نسب المصنف هذا البيت هنا وفي شرح أبيات ابن الناظم إلى الزبير بن العوام ، وكأنه اشتباه نظر نشأ من تشابه حكايته مع حكاية كعب بن مالك ، وتبعه من جاء بعده في نسبته إلى الزبير منهم العيني والسيوطي )) .


(�) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . أسلم وله ثماني سنوات ، وقيل : اثنتا عشرة ، وهو أول من سل سيفه في الإسلام . قتل سنة ست وثلاثين وله ست وستون سنة . انظر : أسد الغابة 2/196 - 199، والإصابة 2/553- 557 .


(�) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، أم عبد الله ذات النطاقين ، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة. تزوجها الزبير وأنجب منها عبد الله وعروة والمنذر ثم طلقها ، ماتت بعد قتل ابنها عبدالله بعشرين يوما ، سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انظر : أسد الغابة 7/9، 10، والإصابة 12/114، 115 .


(�) المقاصد النحوية 1/571 .


(�) المغني 2/431 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/431 .


(�) انظر : رصف المباني 362، والجنى الداني 542 .


(�) المغني 2/604 .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432: (( القيد الرابع : انتفاء المانع . والمانع أربعة أنواع، أحدها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده، ويتعين حينئذ الاستئناف... وأما قول بعضهم في { وإني ذاهبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ } بأن { سَيَهْدِينِ } حال فسهو )) .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432 : (( والثاني [ من الموانع ] ما يمنع وصفية كانت متعينة لولا وجود المانع ، ويمتنع فيه الاستئناف لأن المعنى على تقييد المتقدم فتتعين الحالية بعد أن كانت ممتنعة ، وذلك نحو : . . . وقوله : 


مضى زمن والناس يستشفعون بي���
�
[ فهل إلى ليلى الغداةَ شفيعُ ]���
�
والمعارض فيهن الواو ، فإنها لا تعترض بين الموصوف وصفته خلافا للزمخشري ومن وافقه )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى قيس بن ذريح في أمالى القالي 1/136، وسمط اللآلي 1/133، وشرح شواهد المغني 2/841 .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432 : (( والثالث [ من الموانع ] ما يمنعهما معا نحو : { وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون} وقد مضى البحث فيها )) .


(�) انظر : المغني 2/383، والمنصف 2/119 .


(�) ومنها النسخة المطبوعة .


(�) سورة الصافات ، الآيتان : 7، 8 { وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون } .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432 : (( وقال الفارسي : لا يجوز ما مررت بأحد إلا قائم ، فإن قلت : إلا قائما جاز ، ومثل ذلك قوله : 


وقائلةٍ تَخشَى عليَّ أظنُّه���
�
سَيُودِي بِه تَرْحالُه وَجَعائلُه���
�
فإن جملة تخشى علي : حال من الضمير في قائلة ، ولا يجوز أن يكون صفة لها ؛ لأن اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل ، والله أعلم )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لذي الرمة انظر: ديوانه 2/858 من قصيدة بائية مطلعها : 


وقفت على ربع لمية ناقتي���
�
فما زلت أبكي عنده وأخاطبه���
�
ورواية الديوان للبيت الذي فيه الشاهد هكذا : 


وقائلةٍ تخشى علي أظنه���
�
سيودي به ترحاله ومذاهبه���
�
وقد نقله هكذا الفارسي في الحجة 5/225، والبغدادي في شرح أبيات المغني 6/314. ونقله السيوطي في شرح شواهد المغني 2/842 غير منسوب وبقافية محرفة .


(�) 4/1357 " جعل " . وقد ورد بدل " لجعله " ورد في الصحاح : ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله.


(�) المغني 2/432 وقد تقدم نقل النص.


(�) تحفة الغريب 210 ب .


(�) 2/146 .


(�) زيادة من المغني 2/402 .


(�) المغني 2/403 : (( قولنا : إن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب خالف فيه الشلوبين فزعم أنها بحسب ما تفسره . . . وقال : 


فمَنْ نحن نؤمِنْه يَببِتْ وهو آمن ���
�
[ ومن لا نُجِرْه يمسِ منا مُفَزَّعا ]���
�
فظهر الجزم وكأن الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدل . . . وفي البغداديات لأبي علي أن الجزم في ذلك بأداة شرط مقدرة ؛ فإنه قال ما ملخصه : إن الفعل المحذوف والفعل المذكور في نحو قوله : 


لا تجزعي إنْ مُنْفِسا أهلكتُه���
�
مجزومان في التقدير ، وإن انجزام الثاني ليس على البدلية ؛ إذ لم يثبت حذف المبدل منه ، بل على تكرير إن )) .


(�) هي كلمة من بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى هشام المري في الكتاب 3/114، والبغداديات 459، والدرر 2/75. وقد ورد غير منسوب في المقتضب 2/75، وشرح التسهيل 4/74، وشفاء العليل 3/954، وشرح شواهد المغني 2/829، والهمع 4/325 .


(�) 2/130 .


(�) انظر الحاشية 2 من هذه الصفحة.


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية  ، وهو للنمر بن تولب فهو في ديوانه 72، وهو له في الكتاب 1/134، وتخليص الشواهد 499، وشرح المفصل 2/38، والمقاصد النجوية 2/535، وشرح شواهد المغني 1/472، 2/829 . وورد غير منسوب في المقتضب 2/74، والبغداديات 463، والمقتصد 1/313، وشرح التسهيل لابن مالك 2/141، والرد على النحاة 114، والارتشاف 4/1870 .


(�) المغني 1/166 .


(�) ليست في المنصف المطبوع ، وما في المنصف إكمال البيت فقط 2/130 .


(�) المغني 2/403 : (( ولهذا أجاز سيبويه بمن تمرر أمرر ، ومنع : مَنْ تضربْ أنزلْ لعدم دليل على المحذوف وهو عليه حتى تقول : عليه . وقال في من قال : مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح ، بالخفض : إنه أسهل من إضمار رُبَّ بعد الواو . ورب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة كما في ضرب غلامه زيدا ، فإنه ضعيف جدا، وحسن في نحو : ضربوني وضربت قومك ، واستغنى بجواب الأولى عن جواب الثانية كما استغنى في نحو : أزيدا ظننته قائما بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي ظننت المقدرة )) .


(�) 2/130 .


(�) انظر الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.


(�) 2/130 .


(�) انظر الحاشية 1 من هذه الصفحة.


(�) المغني 2/403 : (( وإن انجزام الثاني ليس على البدلية ؛ إذ لم يثبت حذف المبدل منه بل على تكرير إنْ ، أي: إن أهلكت منفسا إن أهلكته )) .


(�) زيادة من المغني 2/403 .


(�) المغني 2/404 : (( ومما يحتمل جواب القسم : { وإن منكم إلا واردها } وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على { ثم لنحن أعلم } فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالى : { فوربك لنحشرنهم والشياطين } . وهذا مراد ابن عطية من قوله :  هو قسم ، والواو تقتضيه ، أي : هو جواب قسم والواو هي المحصلة لذلك لأنها عاطفة . وتوهم أبوحيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة ، وهو أن الواو حرف قسم ، فرد عليه بأنه يلزم منه حذف المجرور وبقاء الجار ، وحذف القسم مع كون الجواب منفيا بإن )) .


(�) هكذا نقله الشمني في المنصف 2/131 ، ولم يذكر قائله . وقد بحثت عنه في تحفة الغريب فلم أجده.


(�) سورة فاطر ، الآية: 41 { إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده } . قال الزمخشري في الكشاف 3/627 : (( { إن أمسكهما } جواب القسم في { ولئن زالتا } سد مسد الجوابين )) ، أي : جواب القسم وجواب الشرط ، وجاء الجواب للقسم لأنه السابق ، وإن نافية بمعنى ما مثلها في قوله تعالى : { وإن منكم إلا واردها })).


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/404، 405 : (( ومما يحتمل الجواب وغيره قول الفرزدق : 


تعشَّ فإن عاهدتني لا تخونُني���
�
نكنْ مثلَ مَن - يا ذِئبُ - يَصطحِبانِ���
�
فجملة النفي إما جواب لعاهدتني كما قال : 


أرى مُحْرِزا عاهدتُه ليَوَافِقَنْ���
�
فكانَ كمَنْ أغرَيتُه بخِلافِ���
�
فلا محل لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب ، والمعنى شاهد للجوابية . وقد يحتج للحالية بقوله أيضا : 


ألم ترني عاهدتُ ربي وإنني���
�
لبينَ رِتاجٍ قائماً ومَقامِ���
�
على حَلْفَةٍ لا أشتمُ الدهرَ مسلمًا���
�
ولا خارجاً من فيَّ زُورُ كلامِ���
�
وذلك أنه عطف خارجا على محل جملة لا أشتم فكأنه قال : حلفت غير شاتم ولا خارجا )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو للفرزدق فهو في ديوانه 2/329 ، والكتاب 2/416، ومعاني القرآن للفراء 2/111، والجمل 366، وشرح اللمع لابن برهان 2/588، والبحر المحيط 2/329، وتخليص الشواهد 142، وشرح شواهد المغني 2/536، وشرح أبيات المغني 6/237، والدرر 1/64 . وورد غير منسوب في المقتضب 2/294، 3/253، والخصائص 2/422، وشرح الجمل لابن عصفور 1/188، وشرح الجمل لابن هشام 415 .


(�) هو همام بن ناجية من بني تميم، لقب بالفرزدق من الفرزدقة وهي القطعة من العجين، وقيل غير ذلك. توفي سنة 110هـ. انظر: طبقات فحول الشعراء 1/18، والشعر والشعراء 315.


(�) ليس في المنصف المطبوع وما في المنصف ذكر ما قبل البيت وما بعده فقط . انظر : 2/131 .


(�) انظر الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية 1 من هذه الصفحة، ولم أعثر له على قائل بعينه . انظر : شرح أبيات المغني 6/240، وتحفة الغريب 190 ب .


(�) انظر الحاشية 1 من الصفحة الماضية.


(�) 2/131 .


(�) انظر الحاشية 1 من الصفحة الماضية.


(�) " لا أشتم " جملة من بيتين من الطويل ذكرهما ابن هشام وقد نقلتهما تامين في الحاشية      ، وهما للفرزدق في ديوانه 2/212، والكتاب 1/346، والمقتضب 4/313، والمحتسب 4/57، وأمالي المرتضى 1/63، 64، وتذكرة النحاة 85،  وشرح المفصل 2/59. وقد وردا غير منسوبين في شرح شافية ابن الحاجب للرضي 1/177.


(�) 2/131.


(�) زيادة من المغني 2/405 .


(�) المغني 2/405 : (( قال ثعلب : لا تقع جملة القسم خبرا ؛ فقيل في تعليله : لأن نحو : لأفعلن لا محل له ، فإذا بني على مبتدأ فقيل : زيد ليفعلن ، صار له موضع . وليس بشيء ، لأنه إنما منع وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة هي جواب القسم . ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا . . . وإنما المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبرا لأن الجملتين ههنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء ، لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى . . . وإما كون الجملة أعني جملة القسم إنشائية ، والجملة الواقعة خبرا لا بد من احتمالها للصدق والكذب )).


(�) هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، أحد أئمة النحو الكوفي. من مصنفاته: الفصيح، وفعلت وأفعلت. توفي سنة 291هـ. انظر: إنباه الرواة 1/173، والبغية 2/333.


(�) لم أعثر على قوله هذا في كتابيه الفصيح والمجالس . وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 1/310، وشرح الكافية للرضي 1/238، والارتشاف 3/1115، وشفاء العليل 1/289، والهمع 2/14 .


(�) شرح الكافية 1/238 .


(�) زيادة يقتضيها السياق .


(�) هكذا قال معظم النحويين . انظر المراجع الكتب المذكورة في الحاشية رقم 3 من هذه الصفحة..


(�) 2/131 .


(�) انظر الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.


(�) 2/131 : قال الشمني : (( هذا جواب عن ما يقال : إن جملة القسم فيها ضمير المبتدأ حكما ، وإن لم يكن فيها لفظا ولا تقديرا ، لأن ضمير المبتدأ في جوابه يغني عنه فيها ، كما يغني ضمير المبتدأ في جزاء الشرط عنه في جملة الشرط )) .


(�) انظر الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.


(�) سورة ص، الآية : 60 .


(�) 2/131 .


(�) المغني 2/406 : (( وبعد فعندي أن كلا من التعليلين [ المذكورين لمنع ثعلب وقوع جملة القسم خبرا ] ملغى ، أما الأول فلأن الجملتين مرتبطتان ارتباطا صارتا به كالجملة الواحدة ، وإن لم يكن بينهما عمل . وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها . . . وأما الثاني فلأن الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنشاء لا خبر المبتدأ ، للاتفاق على أن أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام ، وعلى جواز أين زيد ؟ وكيف عمرو ؟ )) .


(�) هو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي. من مصنفاته: المقرب، والممتع، وشرح الجمل. توفي سنة 663هـ. انظر: البغية 2/210.


(�) شرح الجمل 1/182 .


(�) 2/131 .


(�) انظر الحاشية 3 من هذه الصفحة.


(�) أي : إن كان الخبر مفردا نحو : أين زيد ؟ .


(�) هكذا في النسختين ، والصواب - والله أعلم - أن يقول : فكلا التعليلين مردودان .


(�) المغني 2/406 : (( وزعم ابن مالك أن السماع ورد بما منعه ثعلب وهو قوله تعالى : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين } . . . وقوله : 


جشَأتْ فقلتُ : اللذْ خَشِيتِ ليَأتِيَنْ���
�
[ وإذا أتاكِ فلاتَ حينَ مناصِ ]���
�
وعندي لما استدل به تأويل لطيف ، وهو أن المبتدأ في ذلك كله ضمن معنى الشرط ، وخبره منزل منزلة الجواب ؛ فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له ، وكان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله ، ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة نحو : { وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن } التقدير : والله ليمس لئن لم ينتهوا يمسن )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة . ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 1/310، والمساعد 1/231، وشفاء العليل 1/289، وشرح شواهد المغني 2/830، وشرح أبيات المغني 6/245.


(�) 2/132 .


(�) 2/132 . وقد ورد فيه : (( تقدير اللام هنا قبل إن ليس على ما ينبغي )) .


(�) زيادة من المغني 2/407 .


(�) المغني 2/407 : (( وقع لمكي وأبي البقاء وهم في جملة الجواب فأعرباها إعرابا يقتضي أن لها موضعا . فأما مكي فقال في قوله تعالى : { كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم } : إن ليجمعنكم بدل من الرحمة . وقد سبقه إلى هذا الإعراب غيره ، ولكنه زعم أن اللام بمعنى أن المصدرية وأن من ذلك { ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات ليسجننه } أي : أن يسجنوه ، ولم يثبت مجيء اللام مصدرية ، وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله : إن اللام لام جواب القسم ، والصواب أنها لام الجواب ، وأنها منقطعة مما قبلها إن قدر قسم ، أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن أجرى بدا مجرى أقسم كما أجرى علم في قوله : 


ولقد علمت لتأتين منيتي )) .���
�
ج


(�) أي : كون اللام للجواب وأنها منقطعة عما قبلها .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 12 .


(�) سورة يوسف ، الآية : 35 .


(�) انظر الحاشية رقم 2 من هذه الصفحة.


(�) سورة يوسف ، الآية : 35 .


(�) انظر الحاشية رقم 2 من هذه الصفحة.


(�) جزء بيت من الكامل مر شطره الأول في الحاشية . وقد سبق تخريجه في .


(�) المقاصد النحوية 2/405 .


(�) المغني 2/407 : (( وأما أبو البقاء فإنه قال في قوله { لما آتيتكم من كتاب وحكمة } الآية . مَنْ فَتَحَ اللامَ ففي ما وجهان : أحدهما أنها موصولة مبتدأ والخبر إما { من كتاب } . . . أو { لتؤمنن به } . . . والثاني أنها شرطية واللام موطئة ، وموضع ما نصب بآتيت ، والمفعول الثاني ضمير المخاطب ، و { من كتاب } مثل { من آية } في { ما ننسخ من آية } انتهى ملخصا )) .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 81 .


(�) لإعراب الآية انظر : الكتاب 3/107، والحجة للفارسي 3/66، 67، والكشاف 1/406 .


(�) انظر الحاشية رقم 2 من هذه الصفحة.


(�) سورة البقرة ، الآية : 106 .


(�) إملاء ما من به الرحمن 1/56 .


(�) أي : مِنَ . 


(�) 2/132 .


(�) المغني 2/408 : (( وقد يقال : إنما أراد بقوله : اللام جواب القسم لأن أخد الميثاق قسم ، أن أخذ الميثاق دال على جملة قسم مقدرة ، ومجموع الجملتين الخبر ، وإنما سمى { لتؤمنن } خبرا لأنه الدال على المقصود بالأصالة .. وقد يقال : لو أراد هذا لم يحصر الدليل في ما ذكره ؛ للاتفاق على أن وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون مؤكدة دليل قاطع على القسم ، وإن لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحو ه )) .


(�) وهو أن أخذ الميثاق قسم .


(�) وهو وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة ، مختتما بنون مؤكدة .


(�) 2/132 وقد سقط من عبارات الشمني : (( ففي العبارة تسامح )) بعد قوله : (( أقوى منه )) .


(�) المغني 2/408 : (( والرابع [ من المآخذ على إعراب أبي البقاء السابق ذكره ] : أنه جوز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غير مجرور . فإن قيل : اكتفى بكلمة به الثانية فيكون كقوله : 


ولوَ انَّ ما عالجتُ لِيْنَ فؤادِها���
�
فَقَسا استُلِينَ به لَلانَ الجَندَلُ���
�
قلنا : قد جوز على هذا الوجه عود به المذكورة إلى الرسول لا إلى ما )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو للأحوص في ديوانه 167 برواية : 


لو بالذي عالجت لينَ فؤادِه���
�
فأبى يلينُ به لَلانَ الجندلُ���
�
وهو له في : شرح أبيات المغني 6/247. والزهرة 1/182. وقد ورد غير منسوب في البحر المحيط 1/78، وتعليق الفرائد 2/225، وشرح شواهد المغني 2/830، والهمع 1/311 .


(�) أي : فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن .


(�) أي : متفاعلن متفاعلن متفاعلن .


(�) 2/132 .


(�) انظر الحاشية رقم 2 من هذه الصفحة.


(�) ليست في النسخة المطبوعة من المنصف  . انظر : 2/132 .


(�) المغني 2/409 : (( والخامس [ من المآخذ على إعراب أبي البقاء السابق ذكره ] : أنه سمى ضمير { آتيتكم } مفعولا ثانيا ، وإنما هو مفعول أول )) .


(�) زيادة من المغني 2/409 .


(�) المغني 2/409 : (( مسألة - زعم الأخفش في قوله : 


إذا قلتُ : قدني قال : بالله حَلْفَةً���
�
لَتُغنِيَ عَني ذا إنائكَ أجمعا���
�
أن لتغني جواب قسم . وكذا قال في { ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة } لأن قبله { وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا } . وليس فيه ما يكون { ولتصغى } معطوفا عليه . والصواب خلاف قوله . . . )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية    ، وقد نسب إلى حريث بن عناب الطائي في مجالس ثعلب 606، والمسائل البصريات 1/356، والمقاصد النحوية 1/354، وشرح شواهد المغني 2/559، وشرح أبيات المغني 4/276، والدرر 2/44، 45 . وورد غير منسوب في المسائل العسكرية 132، وكتاب الشعر 1/186، وشرح المفصل 3/8، وشرح الجمل لابن عصفور 1/520، وتخليص الشواهد 107، والهمع 4/242 .


(�) المغني 1/210، 211 .


(�) يحكي البيت حوارا بين ضيف ومضيفه ؛ فقد قدم المضيف لضيفه لبنا حتى إذا قال الضيف : حسبي ما شربت أقسم عليه المضيف أن يشرب كل ما في الإناء . ورواية البيت هنا على جعل المضيف والضيف غائبين ، وهناك على جعل المضيف متكلما .


(�) 2/132 .


(�) انظر الحاشية رقم 2 من هذه الصفحة.


(�) سورة الأنعام ، الآيتان : 112، 113 .


(�) ذهب الأخفش في معاني القرآن 2/334 إلى أن لام { لتصغى } هي لام كي ، وهي جواب لقسم محذوف مقدر تقديره : والله لتصغين ؛ فصار جواب القسم من قبيل المفرد مستدلا بقول الشاعر : 


إذا قال : قدني . قال : بالله حلفة���
�
لتغني عني ذا إنائك أجمعا���
�
وقد وافق القارسي الأخفش فيما ذهب إليه ؛ فقال في المسائل العسكرية 131 - 133 : (( فالدليل على صحة ما يذهب إليه أبو الحسن ما أنشده وغيره لبعض القدماء : 


إذا قال : قدني . قال : بالله حلفة ���
�
لتغني عني ذا إنائك أجمعا )) ���
�
وأما اعتراض ابن هشام بأن الجواب هنا مفرد ، فقد رده في المسائل العسكرية 133: بقوله: (( إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم عليها وإن كان مفردا ؛ وذلك لأن الفعل والفاعل اللذين جريا في الصلة يسدان مسد الجملة ، فيصير المجموع بمنزلة الجملة ، وسادا مسدها كما كان في الجملة نحو قوله تعالى : { أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا } وكقولهم : علمت أن زيدا منطلق )) . 


أما الجمهور فذهبوا إلى أن متعلق اللام في { لتصغى } محذوف تقديره : فعلنا ذلك لتصغى . انظر : الكشاف 2/56، والبحر المحيط 4/208. وقد قال أبو حيان في الارتشاف 4/1775عن الأخفش : (( وأجازه أبو علي في العسكريات ، ورجع عنه في البصريات والتذكرة )) . وليس في البصريات 1/357 ما يدل على رجوعه .


(�) زيادة من المغني 2/409 .


(�) المغني 2/409 : (( الجملة الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا ، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية ؛ فالأول جواب لو ولولا ولما وكيف . . . ))  .


(�) زيادة من المنصف 2/132 .


(�) رأى هذا الدماميني في تحفة الغريب 99 ب ، ورد عليه الشمني في المنصف 2/139 . وسيأتي بيان هذا عند الحديث عن الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب .


(�) 2/132 .


(�) انظر الحاشية رقم 3 من الصفحة السابقة.


(�) انظر : الكتاب 4/234، والارتشاف 4/1896، وشرح الكافية للرضي 3/230، والمغني 1/280 .


(�) انظر : التسهيل 241، وشرحه لابن الناظم 4/102 .


(�) الأصول 3/179 قال : (( إذا قلت : لما جئتَ جئتُ ، جعلت لما ظرفا )) .


وابن السراج هو أبو بكر محمد بن السري، أخذ عن المبرد والزجاج. من مصنفاته الأصول، والموجز. توفي سنة 316هـ. انظر: إنباه الرواة 3/142، والبغية 1/109.


(�) ممن تبع ابن السراج أبو علي الفارسي في كتاب الشعر 1/70، 89، والإيضاح العضدي 328، وكذلك ابن جني في الخصائص 3/222 .


(�) 2/132 نقلا من تحفة الغريب 192 أ .


(�) زيادة من المغني 2/409 .


(�) المغني 2/409 : (( وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا : إن الموصول وصلته في موضع كذا ، محتجا بأنهما ككلمة واحدة ، والحق ما قدمت لك ؛ بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو : ليقم أيُّهم في الدار . . . وروي : 


فسَلِّمْ على أيِّهمْ أفضلُ���
�
بالخفض . وقال الطائي : 


[ فإمَّا كِرامٌ موسِرونَ لقيتُهم ]���
�
فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا���
�
وقال العقيلي : 


نحن اللذون صبحوا الصباحا���
�
[ يومَ النُّخَيلِ غارةً مِلحاحا ] )) . ���
�



(�) جزء بيت من المتقارب مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى غسان بن وعلة في الإنصاف 2/715، وشرح شواهد المغني 1/236، والدرر 1/60 . وورد غير منسوب في شرح المفصل 3/147، 4/21، 7/87، ورصف المباني 274، وجواهر الأدب 254، وتخليص الشواهد 158، والهمع 1/291 . 


(�) ورد اليت بروايتين في أي ، الأولى جاءت مضمومة ، والثانية مجرورة . انظر : الدرر 1/60 .


(�) المقاصد النحوية 1/436 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية      ، وقد نسب إلى منظور بن سحيم الفقعسي في معجم الشعراء 282، وشرح المفصل لابن يعيش 3/148،  والمقرب 1/59، وشرح الحماسة للمرزوقي 3/1158، وشرح شواهد المغني 2/380، والدرر 1/59 . وورد غير منسوب في شرح التسهيل 1/199، 4/107، وشرح عمدة الحافظ 1/122، والمساعد 1/147، والهمع 1/84 .


(�) المقاصد النحوية 1/127 - 129 .


(�) انظر الحاشية    .


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في الحاشية   ، وقد اختلف في قائله ؛ فنسب إلى رؤبة وهو في ديوانه 172. وإلى ليلى الأخيلية وهو كذلك في ديوانها 61. ونسب إلى رؤبة أو ليلى الأخيلية أو لأبي حرب في شرح شواهد المغني 2/832، والمقاصد النحوية 1/426 . ونسب إلى أبي حرب في نوادر أبي زيد 47. وورد غير منسوب في الأزهية 298، وتخليص الشواهد 135، والهمع 1/60، 83 . ونقل العيني عن الصاغاني في المقاصد النحوية 1/427 رواية البيت:


لا كذبَ اليومَ ولا مزاحا���
�
قومي الذين صبحوا الصباحا���
�
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت  .


(�) قال الدماميني في تحفة الغريب 2/192 ب : (( واللذون يكتب بلامين بخلافه في لغة من ألزمه الياء في جميع الحالات . والسر فيه أنه في حالة بنائه شبه بالحرف واللام للتعريف على قوله : ومشابهتها لها على القول بالعهد الذي في الصلة ، فآثروا عدم ظهور خطأ في حالة البناء ، وأظهروها في حالة الإعراب ، لأن شبه الحرف ألغي )) .


(�) هذيل قبيلة مضرية تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 11، والأنساب للسمعاني 631.


(�) المقاصد النحوية 1/428، 429 .


(�) المغني 2/410 : (( الجملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف ؛ فالأول نحو . . . والثاني نحو : أعجبني أن قمت ، أو ما قمت ، إذا قلنا بحرفية ما المصدرية . وفي هذا النوع يقال : الموصول وصلته في موضع كذا ؛ لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محلا )) .


(�) زيادة يقتضيها السياق .


(�) المغني 2/410 : (( وأما قول أبي البقاء في { بما كانوا يكذبون } : إن ما مصدرية وصلتها { يكذبون } وحكمه مع ذلك بأن  { يكذبون } في موضع نصب خبرا لكان ، فظاهره متناقض . ولعل مراده أن المصدر إنما ينسبك من ما ويكذبون ، لا منها ومن كان ، بناء على قول أبي العباس وأبي بكر وأبي علي وأبي الفتح وآخرين: إن كان الناقصة لا مصدر لها )) .


(�) 2/133 . وزاد بعد : فلا تناقض : (( ويجوز أن يكون أطلق الصلة على { يكذبون } لأنه العمدة منها ، ومحط الفائدة فيها )) .


(�) زيادة من المغني 2/410 .


(�) المغني 2/410 : (( الجملة السابعة التابعة لما لا محل له نحو : قام زيد ولم يقم عمرو ، إذا قدرت الواو عاطفة لا واو الحال )) .


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 193 أ .


(�) عبارة التحفة : (( التابع هو الثاني )) ، وعبارة المنصف : (( التابع كل ثان )) .


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/133 . وقد رد الدماميني في تحفة الغريب 193أ هذه الإجابة فقال : (( فإن قلت : لعله أراد التبعية اللغوية .قلت : هذا مع كونه خروجا عن المتكلم باصطلاح أهل الفن المبحوث فيه لا يجزئ شيئا في مثل قولهم في قوله تعالى : { واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون } : إن الجملة الثانية لا محل لها لكونها معطوفة على المستأنفة ، فاستعملوا لفظا لموضوع بدلا من الصلة . وكذا قولهم في نحو: جاء زيد وذهب عمرو : إن الثانية لا محل لها لكونها معطوفة على المستأنفة ، فاستعملوا اللفظ الموضوع للتابع المصطلح عليه )) .


(�) زيادة من المنصف 2/133 .


(�) 2/133 وقد زاد بعد كلمة الأول : (( بخلاف ما إذا عطفت . نص على ذلك عبد القاهر )) .


(�) زيادة من المغني 2/410 .


(�) المغني 2/410 : (( الجملة الأولى : الواقعة خبرا ، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن ، ونصب في بابي كان وكاد .واختلف في نحو : زيد اضربه ، وعمرو هل جاءك . فقيل : محل الجملة التي بعد المبتدأ رفع على الخبرية وهو صحيح . وقيل : نصب بقول مضمر هو الخبر ، بناء على أن الجملة الإنشائية لا تكون خبرا ، وقد مر إبطاله )) .


(�) 2/133 ناقلا من التحفة 193 أ  .


(�) انظر الحاشية    .


(�) زيادة من المغني 2/410 .


(�) المغني 2/411 : (( ومنه [ أي : الجملة الحالية ] { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون} فجملة { استمعوه } حال من مفعول { يأتيهم } أو من فاعله . وقرئ { محدثا } لأن الذكر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفي ؛ فالحالان على الأول - وهو أن يكون { استمعوه } حالا من مفعول {يأتيهم}- مثلهما في قولك : ما لقي الزيدين عمرو مصعدا إلا منحدرين . وعلى الثاني - وهو أن يكون جملة {استمعوه } حالا من فاعل { يأتيهم } مثلهما في قولك : ما لقي الزيدين عمرو راكبا إلا ضاحكا . وأما {وهو يلعبون } فحال من فاعل { استمعوه } فالحالان متداخلتان ، و { لاهية } حال من فاعل { يلعبون }، وهذا من التداخل أيضا ، أو من فاعل { استمعوه } فيكون من التعدد لا من التداخل )) .


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 2 . وقد قرأ زيد بن علي رضي الله عنهما بنصب { محدثا } . انظر : البحر المحيط 6/296 .


(�) 2/133 وقد زاد : (( ويجوز في { محدثا } أن يكون حالا من المستتر في { من ربهم } ، وهو ضمير ذكر ، وعلى هذا فلا سؤال )) .


(�) انظر الحاشية   .


(�) أي : من فاعل { يأتيهم } .


(�) 2/133 .


(�) انظر الحاشية .


(�) 2/133 .


(�) انظر الحاشية .


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 3 .


(�) 2/133 وهو منقول من التحفة 193 أ .


(�) المغني 2/411 : (( ومن مُثُل الحالية أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد... وقول الفرزدق : 


بأيدي رِجالٍ لم يَشِيمُوا سُيوفَهم���
�
ولم تَكثرِ القتلى بها حِينَ سُلَّتِ���
�
لأن تقدير العطف مفسد للمعنى . وقول كعب رضي الله عنه : 


[ شُجَّتْ بِذي شَبَمٍ مِن ماءِ مَحْنِيَةٍ ]���
�
صافٍ بِأبطحَ أضحَى وَهوَ مَشمولُ���
�
وأضحى تامة )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الفرزدق وليس في ديوانه شرح عبد الله الصاوي . وهو له في الكامل 1/180، واللسان 12/330 " شبم " ، وشرح شواهد المغني 2/778. وورد غير منسوب في الإنصاف 2/667، وشرح المفصل لابن يعيش 2/67، وتذكرة النحاة 620 .


(�) انظر : المغني 2/360، والمنصف 2/108، 109 .


(�) 2/133 .


(�) انظر الحاشية .


(�) بيتان من البسيط لكعب بن زهير رضي الله عنه  من قصيدته بانت سعاد التي قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم . انظر : ديوانه 109، واللسان 11/367 " شمل " ، 12/317 " شبم " ، 14/6 " حنا " ، وشرح قصيدة كعب بن زهير 88 .


(�) (( والشبم بمعجمة فموحدة بالتحريك : البرد )) سقطت من ب .


(�) 2/133 .


(�) انظر الحاشية .


(�) يريد جملة : وهو مشمول .


(�) المغني 2/411 .


(�) 2/133 ناقلا من التحفة 194 أ .


(�) زيادة من المغني 2/412 .


(�) المغني 2/412 : (( الجملة الثالثة : الواقعة مفعولا ، ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل ، وهذه النيابة مختصة بباب القول نحو : { ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون } )) .


(�) الجملة هنا محلها النصب . وقد أراد والد المؤلف التمثيل لما لم يمثل له ابن هشام ؛ فقد مثل فقط للنيابة .


(�) المغني 2/412 : (( قيل : وتقع أيضا في الجملة المقرونة بمعلق ، نحو : عُلِمَ أقامَ زيدٌ . وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا ، وحملوا عليه : { وتبين لكم كيف فعلنا بهم } ، { أو لم يهد لهم كم أهلكنا } ، { ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه } . والصواب خلاف ذلك ، وعلى قول هؤلاء فيزاد في الجمل التي لها محل الجملة الواقعة فاعلا )) .


(�) (( المسند إليه )) ساقطة من ب .


(�) 2/134 .


(�) انظر الحاشية .


(�) أي : تصبح الجمل التي لها محل من الإعراب ثماني جمل ، وذلك بإضافة الجملة الواقعة فاعلا إليهن على رأي من رأى ذلك.


(�) المغني 2/412 : (( وتقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب : أحدها باب الحكاية بالقول أو مرادفه ، فالأول نحـو : { قال : إني عبد الله } . وهل هي مفعول به أو مفعول مطلق نوعي كالقرفصاء في نحو : قعد القرفصاءَ ؛ إذ هي دالة على نوع خاص من القول ؟ فيه مذهبان ثانيهما اختيار ابن الحاجب . . . والصواب قول الجمهور ؛ إذ يصح أن يخبر عن الجملة بأنها مقولة كما يخبر عن زيد من : ضربت زيدا بأن مضروب ، بخلاف القرفصاء في المثال فلا يصح أن يخبر عنها بأنها مقعودة )) .


(�) أي :  بضم القاف وإسكان الراء وضم الفاء .


(�) أي :  بضم القاف والراء وإسكان الفاء .


(�) في القاموس المحيط ورد بدل متكئا : منكبا .


(�) 1/851 " قرفص " .


(�) انظر الحاشية   . 


(�) في حاشيته على الكشاف 52 ب .


(�) قال الزمخشري في الكشاف 1/103 : (( فإن قلت : كيف صح أن يسند قيل إلى { لا تفسدوا } ، و { آمنوا } ، وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح ؟ قلت : الذي لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل ، وهذا إسناد له إلى لفظه ، كأنه قيل : وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام . فهو نحو قولك : ألف ضرب من ثلاثة أحرف . ومنه زعموا مطية الكذب )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 13 .


(�) ليست في المنصف المطبوع 2/134 .


(�) المغني 2/413 : (( والثاني [ من أنواع الجملة الواقعة مفعولا ] نوعان : ما معه حرف التفسير كقوله : 


وترمينني بالطرف أي أنت مذنبٌ���
�
وتقلينني لكنَّ إياكِ لا أقلي���
�
وقولك : كتبت أنِ افعل إذا لم تقدر باء الجر ، والجملة في هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها . وما ليس معه حرف تفسير نحو : { وَوَصَّى بِها إبراهِيمُ بَنِيه وَيَعقوبُ يا بَنِيَّ إنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدينَ } . . . وقوله : 


رَجْلانِ من مكةَ أخبرانا���
�
إنا رأينا رَجُلا عُريانا���
�
روي بكسر إنَّ فهذه الجمل في محل نصب اتفاقا ، ثم قال البصريون : النصب بقول مقدر . وقال الكوفيون : بالفعل المذكور . ويشهد للبصريين التصريح بالقول في نحو : { ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي } . . وقول أبي البقاء في قوله تعالى : { يُوْصِيكُمُ اللهُ في أولادِكمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } : إن الجملة الثانية في موضع نصب بـيوصي . . . وقال الزمخشري : إن الجملة الأولى إجمال ، والثانية تفصيل لها ، وهذا يقتضي أنها عنده مفسرة ولا محل لها وهو الظاهر )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة . وقد تقدم تخريجه في     .


(�) انظر المغني 1/76 ، والمنصف 1/165 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 194 أ .


(�) ورد في أ : الجمل ، والتصويب من ب .


(�) 2/134 . 


     لم يأت المؤلف بعبارات المنصف ولا التحفة كاملة ، وإنما اختصرها اختصارا مخلا . قال الدماميني في التحفة 194 أ : (( مورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين أقسامه . ومن المعلوم أن المصنف قسم الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبواب ، فيجب أن يكون وقوعها مفعولا موجودا في كل باب من الأبواب الثلاثة التي جعلها أقساما ، وقد جعل أحد نوعي الباب الثاني من تلك ، وهو ما معه حرف تفسير لا تكون الجملة فيه ذات محل فلا يكون مفعولا فكيف يكون ما ليس مفعولا ولا محل له قسما مما له مفعول له محل )) .


قال الشمني مجيبا عن هذا الاعتراض في المنصف 2/134 : (( لم يقسم المصنف الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبواب، وإنما قال : إنها تقع في ثلاثة أبواب ، ووقوعها في ثلاثة أبواب يصدق بوقوعها من كل باب في نوع منه ، فهي تقع في باب الحكاية بالقول ، أو مرادفه ، لكن لا في كل نوع من أنواع مرادفه ، فقسم المصنف الحكاية بمرادفه ليعلم ما يقع فيه منه ، فلا اعتراض على المصنف )) .


(�) انظر الحاشية   .


(�) 2/134 .


(�) انظر الحاشية  .


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في الحاشية   ، وقد ورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 2/412، 3/240، والخصائص 2/338، والمحتسب 109، 250، والبحر المحيط 1/399، وشرح شواهد المغني 2/833 .


(�) 2/134 ناقلا من التحفة 194 أ .


(�) انظر الحاشية  .


(�) سورة هود ، الآية : 45 { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ } .


(�) 2/377 بتصرف يسير .


(�) أي : قوله تعالى : { فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي } .


(�) يريد الزمخشري قوله تعالى : { إذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا . قَالَ رَبِّ } انظر : الكشاف 2/377 .


(�) 2/134 ناقلا من التحفة 194 أ .


(�) انظر الحاشية   .


(�) المعترض هو الدماميني في تحفة الغريب 194 أ .


(�) زاد في المنصف بعد هذا : (( واستظهره المصنف من أن لا محل لها )) .


(�) 2/134 .


(�) زيادة من المغني 2/413 .


(�) المغني 2/413، 414 : (( من الجمل المحكية ما قد يخفى ؛ فمن ذلك في المحكية بعد القول { فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون } والأصل : إنكم لذائقون ، ثم عدل إلى التكلم . . . كما قال : 


ألم ترَ أني يومَ جَوِّ سُوَيقةٍ���
�
بَكيتُ فنادتني هُنَيْدةُ : ما ليا���
�
والأصل : ما لك ؟ )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الفرزدق فهو في ديوانه 2/653، والمنصف لابن جني 3/116، ومعجم ما استعجم 3/769، وشرح شواهد المغني 2/833 . وورد غير منسوب في جمهرة اللغة 853 .


(�) 2/166 " جو " .


(�) 2/1189 " ساق " .


(�) قال في القاموس المحيط 2/1189 : (( وهضبة بحِمَى ضَرِيَّة )) .


(�) منها : موضع بنواحي المدينة ، وموضع بمرو ، وبلد بالمغرب ، وتسعة مواضع ببغداد . انظر : القاموس المحيط 2/1189 " ساق " .


(�) المغني 2/414 : (( ومنه في المحكية بعد ما فيه معنى القول { أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما تخيرون } أي : تدرسون فيه هذا اللفظ ، أو تدرسون فيه قولنا هذا الكلام ، وذلك إما على أن يكونوا خوطبوا بذلك في الكتاب على زعمهم ، أو الأصل إن لهم لما يتخيرون ثم عدل إلى الخطاب عند مواجهتهم )) .


(�) المغني 2/414 : (( وقد قيل في قوله تعالى : { يدعو لمن ضره أقرب من نفعه } : إن يدعو في معنى يقول مثلها في قول عنترة : 


يَدعُونَ : عنترُ والرماحُ كأنها���
�
أشْطانُ بِئرٍ في لَبانِ الأدهَمِ���
�
في من رواه : عنتر بالضم على النداء . . . )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لعنترة العبسي فهو في ديوانه 216، وهو له في الكتاب 2/246، وسر الصناعة 1/403، والأمالي الشجرية 2/89، 90، واللسان 13/237 " شطن " ، 14/258 " دعا " ، وشرح شواهد المغني 1/481، والدرر 1/60 . وورد غير منسوب في المحتسب 1/109، والهمع 3/88 .


(�) فيكون حينئذ غير منادى ، وقد رخم للضرورة . انظر : المنصف للشمني 2/134، وتحفة الغريب 194 ب .


(�) العين 6/236 " شطن " ، وقد زاد : (( . . . الشديد الفتل يستقى به )) .


(�) اللبب : ما يشد في صدر الدابة ليمنع الرحل من السقوط . انظر : القاموس المحيط 1/224 " ألب " .


(�) المنصف 2/134، 135 ناقلا من التحفة 194 ب .


(�) المغني 2/414 : الثاني [ من التنبيهات ] قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها ، نحو : أتقول موسى في الدار ؟ فلك أن تقدر موسى مفعولا أول ، وفي الدار مفعولا ثانيا على إجراء القول مجرى الظن . ولك أن تقدرهما مبتدأ وخبرا على الحكاية كما في قوله تعالى : { أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق } الآية ؛ ألا ترى أن القول قد استوفى شروط إجرائه مجرى الظن ، ومع هذا جيء بالجملة بعده محكية )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 140 .


(�) قرأ بتاء الخطاب ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . انظر : السبعة 171، والغاية 187 .


(�) أي : ابن هشام في المغني 2/414 .


(�) وأجاز الكوفيون والسيرافي إعمال الماضي والأمر الموجهين للمخاطب . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 2/95، وشرح الجمل لابن عصفور 2/463 .


(�) ومن شواهده المشهورة قوله: 


أبعدَ بُعْدٍ تقول الدارَ جامعةً ���
�
شملي بهم أم تقول البعدَ مَحْتُوما���
�
وقوله:�
�
�
�
أجهالا تقول بني لؤي��
�
لعمر أبيك أم متجاهلينا��
�
واشترط السهيلي في المضارع ألا يتعدى باللام مثل : أتقول لزيد عمرو منطلق . انظر : التصريح 2/210 .


(�) زيادة من ب .


(�) انظر : أوضح المسالك 2/72 .


(�) زيادة من ب . انظر : المنصف 2/135 .


(�) المغني 2/415 : (( الثالث [ من التنبيهات ] قد يقع القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها . وذلك نحو : أول قولي : إني أحمد الله ، إذا كسرت إن ، لأن المعنى أول قولي هذا اللفظ ؛ فالجملة خبر لا مفعول )) .


(�) 294 .


(�) يظهر من قول الزمخشري هذا أنه يجيز ما ذهب إليه المصنف ، وذلك بإعراب إني أحمد الله خبرا ، كما يجيز أيضا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي في كتاب الشعر 1/331، 332 فقد قال : (( إذا فتحت أني كان في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ ، وإن كسرت إن كانت الجملة في موضع نصب بـ أقول ، والخبر مضمر )) . 


     وقد حمل السهيلي في الروض الأنف 2/314، وابن الحاجب في شرحه للمفصل 2/171 على أبي علي . والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أبو علي موافق لما يفهم من قول سيبويه في الكتاب 3/143 : (( وتقول : أول ما أقول أني أحمد الله ، كأنك قلت : أول ما أقول الحمد لله ، وأن في موضعه . وإن أردت الحكاية قلت : أول ما أقول إني أحمد الله )) .


(�) 2/135 وهو منقول من التحفة 195 أ .


(�) المغني 2/415 : (( فإن فتحت فالمعنى حمد الله ، يعني بأي عبارة كانت )) .


(�) المغني 2/415 : (( الرابع [ من التنبيهات ] : قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به ، وهي نوعان : محكية بقول آخر محذوف كقوله تعالى : { فما ذا تأمرون } بعد { قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم } لأن قولهم ثم عند قوله : { من أرضكم } ثم التقدير : فقال فرعون ، بدليل : { قالوا أرجه وأخاه } ، وقول الشاعر: 


قالت له وهوَ بعَيشٍ ضَنكِ���
�
لا تكثري اللومَ وخَلِّي عَنكِ���
�
التقدير : قالت له : أتذكر قولك لي إذ ألومك في الإسراف في الإنفاق . لا تكثري لومي ، فحذف المحكية بالمذكور وأثبت المحكية بالمحذوف )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 111 .


(�) انظر الحاشية      .


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في الحاشية    ، وقد ورد غير منسوب في درة الغواص 238، وشرح شواهد المغني 2/834 ، وشرح أبيات المغني 6/267 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) المغني 2/415 : (( قد تقع الجملة بعد القول غير محكية به ، وهي نوعان : محكية بقول آخر محذوف . . . وغير محكية ، وهي نوعان : دالة على المحكية . . . وغير دالة عليه نحو : { ولا يَحْزُنْكَ قولهُم إنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعاً}. وقد مر البحث فيها )) .


(�) المغني 2/384 .


(�) المغني 2/416 : (( الخامس [ من التنبيهات ] قد يوصل المحكية غير محكي ، وهو الذي يسميه المحدثون مُدْرَجا، ومنه { وكَذَلِكَ يَفْعَلونَ } بعد حكاية قولها ، وهذه الجملة ونحوها مستأنفة لا يقدر لها قول )) .


(�) انظر : فتح المغيث 1/262 - 273 .


(�) 3/369 .


(�) سورة النمل ، الآية : 34 .


(�) 2/135 وهو منقول من التحفة 195 ب .


(�) انظر : الحاشية   .


(�) سورة النمل ، الآية : 34 .


(�) المغني 2/416 : (( الباب الثاني من الأبواب التي تقع فيها الجملة مفعولا باب ظن وأعلم ؛ فإنها تقع مفعولا ثانيا لظن وثالثا لأعلم ، وذلك لأن أصلهما الخبر ، ووقوعه جملة سائغ كما مر . وقد اجتمع وقوع خبري كان وإن والثاني من مفعولي باب ظن جملة في قول أبي ذؤيب : 


فإن تزعميني كنت أجهل فيكم���
�
فإني شريت الحلم بعدك بالجهلِ )) .���
�



(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى أبي ذؤيب الهذلي فهو في ديوان الهذليين 1/36، وشرح أشعار الهذليين 1/90. وهو له في الكتاب 1/121، والأضداد لابن الأنباري 74، وشرح أبيات سيبويه 1/86، 351، وشرح شواهد الإيضاح 1/156، واللسان 12/264 " زعم " ، وتخليص الشواهد 428، وشرح شواهد المغني 2/671، والدرر 1/131 .


(�) ليست في المنصف المطبوع 2/135 ، والظاهر أنها منقولة من المقاصد النحوية للعيني 2/390 . 


(�) المغني 2/416 : (( الباب الثالث [ من وقوع الجملة مفعولا ] باب التعليق ، وذلك غير مختص بباب ظن ، بل هو جائز في كل فعل قلبي ، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار ، نحو : { أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة } ، { فلينظر أيها أزكى طعاما } ، { يسألون أيان يوم الدين } لأنه يقال : فكرت فيه ، وسألت عنه ، ونظرت فيه ، ولكن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول ، وهي من حيث المعنى طالبة له على معنى ذلك الحرف )) .


(�) أي : فَكَرَ .


(�) أي : فَكَّرَ .


(�) القاموس المحيط 1/638 " فكر " .


(�) الأفعال الثلاثة هي : فَكَرَ ، وفَكَّرَ ، وتَفَكَّرَ .


(�) انظر الحاشية .


(�) أي : التعليق بالاستفهام ظاهر في قوله تعالى : { فلينظر أيها أزكى طعاما } ، وقوله تعالى : { يسألون أيان يوم الدين } .


(�) أي : قوله تعالى : { أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة } .


(�) قاله أبو البقاء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 4/432 .


(�) 2/136 .


(�) المغني 2/417 : (( والثاني [ أي من الباب الثالث ] أن تكون في موضع المفعول المسرح . . . ومنه قول بعضهم: أما ترى أيُّ برقٍ ههنا ، لأن رأى البصرية وسائر أفعال الحواس إنما تتعدى لواحد بلا خلاف ، إلا سمع المعلقة باسم عين نحو : : سمعت زيدا يقرأ ، فقيل : [ سمع ] متعدية لاثنين ثانيهما الجملة ، وقيل : إلى واحد والجملة حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدية لواحد اتفاقا ، نحو : { يوم يسمعون الصيحة بالحق } )) .


(�) أي : القول بأن سمع متعدية لاثنين .


(�) قال أبو علي الفارسي في الإيضاح العضدي 197 : (( سمعت يتعدى إلى مفعولين  ولا بد من أن يكون الثاني مما يسمع ، كقولك : سمعت زيدا يقول . ولو قلت : سمعت زيدا يضرب أخاك ، لم يجز . فإن اقتصرت على مفعول واحد أن يكون مما يسمع  ))  . وانظر رأيه هذا في المسائل الحلبيات 82 . 


وقد وافق أبا علي في هذا ابن مالك في شرح التسهيل 2/84، وابن أبي الربيع في البسيط 1/433 وغيرهما . وخالفه ابن عصفور فقال في شرح الجمل 1/303 : (( لأن سمع من أفعال الحواس ، وهي كلها متعدية إلى مفعول واحد ، تقول : ذقت طعامك . . . فينبغي أن تكون سمعت مثلها . وأيضا فإنها لو كانت مما يتعدى إلى مفعولين لم تخل أن تكون من باب أعطيت ، أو من باب ظننت ، فباطل أن تكون من باب أعطيت لأن يتكلم فعل ، والفعل لا يكون في موضع المفعول الثاني من باب أعطيت وأمثاله . وباطل أن تكون من باب ظننت لأن ظن وأخواتها يجوز إلغاؤها، ولا يجوز إلغاء سمعت ، وأيضا تقول : سمعت زيدا ، ولا يجوز ذلك في باب ظننت )) .


(�) أي : القول بأن سمع متعدية إلى مفعول واحد ، والجملة حال .


(�) 2/136 وقد قال الشمني عن الرأي الثاني : (( وهو الصحيح )) .


(�) المغني 2/417 : (( والثالث [ من الجمل المعلقة ] أن تكون في موضع المفعولين . . . ومما يوهمون في إنشاده وإعرابه : 


ستعلم ليلى أيَّ دَينٍ تَدَايَنَتْ���
�
وأيُّ غريمٍ للتقاضي غَرِيمُها���
�
والصواب فيه نصب أي الأولى على حد انتصابها في { أيَّ منقلب } إلا أنها مفعول به ، لا مفعول مطلق ، ورفع أي الثانية مبتدأ بعدها الخبر ، والعلم معلق عن الجملتين المتعاطفتين : الفعلية والاسمية )) .


(�) البيت المقصود هو : 


ستعلم ليلى أيَّ دَينٍ تداينت���
�
وأيُّ غريم للتقاضي غريمها���
�
وهو من الطويل ، وقد جاء غير منسوب في تحفة الغريب 196ب ، وشرح شواهد المغني 2/834، وشرح أبيات المغني 6/270، 7/110 .


(�) 2/136 وهو منقول من التحفة 196 ب .


(�) انظر الحاشية   .


(�) قال الدماميني في التحفة 196 ب : (( ويجوز أن يكون نصب أي الأولى على أنها مفعول مطلق نظرا لأن الدين مصدر محذوف الزوائد ، والأصل : أي تداين . وأما إذا كان النصب على أنها مفعول مطلق فنظرا إلى أن الدين اسم لما يوجد في الذمة لا مصدر )) .


(�) هذا النص منقول من المنصف 2/136 ، ومن التحفة 196 ب .


(�) المغني 2/418 : (( واختلف في نحو : عرفت زيدا مَنْ هو ، فقيل : جملة الاستفهام حال ، ورُدَّ بأن الجمل الإنشائية لا تكون حالا . . . وقيل : بدل من المنصوب ، ثم اختلف ؛ فقيل : بدل اشتمال ، وقيل : بدل كل ، والأصل عرفت شأن زيد )) .


(�) الصواب أن يقول : أصل : عرفت زيدا من هو ، أي أصلها : عرفت شأن زيد .


(�) المغني 2/418 : (( واضطرب في ذلك كلام الزمخشري ، فقال في قوله تعالى : { ليبلوكم أيكم أحسن عملا} في سورة هود : إنما جاز تعليق فعل البلوى لما في الاختبار من معنى العلم ، لأنه طريق إليه . . . وقال في تفسير الآية في سورة الملك : ولا يسمى هذا تعليقا ؛ وإنما التعليق أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جميعا )) .


(�) هو الحسن بن محمد الطيبي ، مفسر من مؤلفاته : شرح الكشاف ، والتبيان في المعاني والبيان ، وشرح المشكاة. توفي سنة 743هـ . انظر : الدرر الكامنة 2/156، والبغية 1/522، وشذرات الذهب 6/137 .


(�) الاضطراب حصل بنقض الزمخشري كلامه ؛ فقد قال في الآية السابعة من سورة هود : { ليبلوكم أيكم أحسن عملا } في الكشاف 2/361 : (( فإن قلت : كيف جاز تعليق البلوى ؟ قلت : لما في الاختبار من معنى العلم ، لأنه طريق إليه فهو ملابس له )) . وقال في تفسير الآية الثانية من سورة الملك في الكشاف 4/579، 580: (( فإن قلت : من أين تعلق قوله : { أيكم أحسن عملا } بفعل البلوى ؟ قلت : من حيث إنه تضمن معنى العلم ، فكأنه قيل : ليعلمكم أيكم أحسن عملا . وإذا قلت : علمته أزيد أحسن عملا أم هو ؟ كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه . . . فإن قلت : أتسمي هذا تعليقا ؟ قلت : لا ، إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد المفعولين جميعا )) .


(�) انظر كلام الطيبي في كتابة فتوح الغيب عن كشف قناع الريب ، الورقة 600 ب .


(�) الآية : 7 .


(�) أي : الزمخشري في الكشاف 2/361 .


(�) الآية : 2 .


(�) الكشاف 4/580 .


(�) انتهى كلام الطيبي في فتوح الغيب ، الورقة 600  ب.


(�) 2/136 ، وهو منقول من التحفة 197 أ . وقد زاد الدماميني لرفع اضطراب الزمخشري ما قاله اليمني في تحفة الأشراف : (( هنا أثبت التعليق المعنوي ، ولم يبين التعليق الاصطلاحي اكتفاء بذكره في سورة الملك ، فإذن لا تناقض . والمراد بالتعليق المعنوي الاتصال . انتهى )) .


(�) المغني 2/418 : (( ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع إلا من جهته [ أي الزمخشري ] )) .


(�) شرح الكافية 4/165، 166 .


(�) 2/136 . وهو منقول من تحفة الغريب 197 أ .


(�) زيادة من المغني 2/418 .


(�) المغني 2/418، 419 : (( تنبيه : فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب ظهور ذلك في التابع ؛ فتقول : عرفت مَنْ ، وغير ذلك من أمورة . واستدل ابن عصفور بقول كثير : 


وما كنتُ أدري قبلَ عَزةَ ما البكا���
�
ولا مُوجِعاتِ القلبِ حتى تولَّتِ )) .���
�



(�) هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ، شاعر أهل الحجاز ، صاحب عزة . توفي سنة 105هـ . انظر : طبقات ابن سلام 2/540، والشعر والشعراء 334 .


(�) انظر الحاشية .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية  ، وهو لكثير كما نقل المؤلف فهو في ديوانه 95. وهو له في شرح شذور الذهب 368، وشرح شواهد المغني 2/813. وقد ورد غير منسوب في أوضح المسالك 2/59 .


(�) هي عزة بنت حميل بن حفص الغفارية، من أهل المدينة وانتقلت إلى مصر، أديبة ومعلمة. توفيت سنة 85هـ. انظر: الشعر والشعراء 340، وطبقات فحول الشعراء 2/540.


(�) هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي، شاعر غزلي مشهور من أهل المدينة. توفي سنة 105هـ. انظر: طبقات فحول الشعراء 2/540، والشعر والشعراء 340.


(�) المقاصد النحوية 2/408 .


(�) زيادة من المغني 2/419 .


(�) المغني 2/419 : (( الجملة الرابعة : المضاف إليها : ومحلها الجر ، ولا يضاف إلى الجملة إلا ثمانية : أحدها أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء ، نحو : . . . { لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون } . . . ألا ترى أن اليوم . . . بدل منه [ أي : اليوم ] في الثالثة )) .


(�) من قوله تعالى : { لينذر يوم التلاق . يوم هو بارزون } الآيتان : 15 ، 16 من سورة غافر .


(�) يوافق ابنُ هشامٍ في تجويز إضافة يوم إلى الجملة الاسمية الفراءَ في معاني القرآن 2/309، والأخفش في معاني القرآن 2/460، 461 الذي قال : (( وقال : { يوم هم بارزون } فأضاف العنى ، فلذلك لا ينون اليوم )) . وقال سيبويه في الكتاب 3/119 : (( فإن قلت : يكون هذا يوم زيد أمير ، كان خطأ حدثنا بذلك يونس عن العرب )) . وأيده أبو علي في التعليقة 2/230. وقال أبو حيان في البحر المحيط 7/455 : (( وقد أجاز ذلك - أي إضافة يوم إلى الجملة الاسمية - بعض أصحابنا على قلة )) . وقد أجاز أبو البقاء في الإملاء 2/218 : (( أن يكون التقدير : اذكر يوم )) . وتابعه أبو حيان في البحر المحيط 7/455 .


(�) 2/137 .


(�) المغني 2/419 : (( ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلى الجملة واجبة : إذ باتفاق ، وإذا عند الجمهور، ولما عند من قال باسميتها )) .


(�) 2/137 .


(�) المغني 2/419 : (( وزعم سيبويه أن اسم الزمان المبهم إن كان مستقبلا فهو كإذا في اختصاصه بالجمل الفعلية، وإن كان ماضيا فهو كإذ في الإضافة إلى الجملتين ، فتقول : آتيك زمن يقدم الحاج ، ولا يجوز : زمن الحاج قادم . وتقول : أتيتك زمن قدم الحاج ، وزمن الحاج قادم . ورد عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعلية بقوله تعالى : { يوم هم بارزون } ، وبقول الشاعر : 


وكُنْ لي شَفِيعا يومَ لا ذو شَفاعةٍ���
�
بمُغْنٍ فَتِيلا عن سَوادِ بنِ قاربِ���
�
وأجاب ابن عصفور عن الآية بأنه إنما يشترط حمل الزمان المستقبل على إذا إذا كانت ظرفا ، وهي في الآية بدل من المفعول به لا ظرف . ولا يتأتى هذا الجواب في البيت )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الصحابي سواد بن قارب رضي الله عنه في شرح عمدة الحافظ 1/245، والجنى الداني 115، والتصريح           ، والدرر 1/101. وورد غير منسوب في شرح شواهد المغني 835، والهمع 1/127 .


(�) هو الصحابي الجليل سواد بن قارب السدوسي أو الدوسي ، كان كاهنا في الجاهلية ثم أسلم ، وفي قصة إسلامه يروى أنه أتاه آت يخيره بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسلم ، وأنشده أبياتا منها هذا الشاهد . انظر : الاستيعاب 2/123، وأسد الغابة 2/484، والإصابة 2/96 .


(�) المقاصد النحوية 2/114 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) 2/138 وهو منقول من التحفة 198 أ .


(�) المغني 2/420 : (( وزعم المهدوي شارح الدريدية - وليس المهدوي المفسر - أن حيث في قوله : 


ثُمَّتَ رَاحَ في المُلَبِّينَ إلى ���
�
حَيثُ تحَجَّى المَأزِمانِ ومِنَى���
�
لما خرجت عن الظرفية بدخول إلى عليها خرجت عن الإضافة إلى الجمل ، وصارت الجملة بعدها صفة لها ، وتكلف تقدير رابط لها وهو فيه ، وليس بشيء لما قدمنا في أسماء الزمان )) .


(�) .


(�) والقياس المهدي .


(�) .


(�) هو محمد بن الحسن بن دريد : لغوي شاعر ، توفي سنة 321هـ . من مؤلفاته : الجمهرة ، والاشتقاق . انظر: إنباه الرواة 3/92، والبغية 1/76 .


(�) 2/138 .


(�) انظر الحاشية     .


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في الحاشية     ، قاله ابن دريد في مقصورته المشهورة . انظر : شرح المقصورة لابن هشام اللخمي 227 .


(�) .


(�) 2/138 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) المغني 2/419 وعبارة المغني : (( أحدها . . . )) .


(�) صاحب النظر هو الدماميني في التحفة 198 ب .


(�) 2/138 .


(�) المغني 2/420 : (( الثالث [ مما يضاف إلى الجملة ] آية بمعنى علامة ؛ فإنها تضاف جوازا إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتا أو منفيا ، كقوله : 


بآيَةِ يُقْدِمُونَ الخَيلَ شُعْثا���
�
[ كَأنَّ على سَنابِكها مُدَاما ]���
�
وقوله : 


[ ألِكْنِي إلى قومي السلامَ رسالةً ]���
�
بآيةِ ما كانوا ضعافا ولا عُزْلا���
�
وهذا قول سيبويه ، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه سيبويه في الكتاب 3/118 إلى الأعشى ، وكذلك فعل ابن منظور في اللسان 12/292 " سلم " ، والبيت غير موجود في ديوانه . وقد ورد غير منسوب في معاني الأخفش 1/93، والكامل للمبرد 3/408، وشرح السيرافي 1/98، والإيضاح للزجاجي 113، وابن يعيش 3/18، وشرح التسهيل لابن مالك 3/259، وشرح الكافية للرضي 3/173، وشرح شواهد المغني 2/811 .


(�) هكذا ورد في التحفة 198ب ؛ إذ يرى الدماميني أنهما بيتان لشاعر واحد هو ابن الصعق ، وما نسبه سيبويه إلى الأعشى فيظهر أنه سهو منه .


(�) جزء بيت من الوافر تمامه : 


ألا من مبلغ عني تميما��
�
بآية ما تحبون الطعاما��
�
وقد جاء منسوبا إلى يزيد بن عمرو بن الصعق في الكتاب 3/118، والكامل للمبرد 3/118، وطبقات فحول الشعراء 1/168، والشعر والشعراء 2/531 . وورد غير منسوب في معاني الأخفش 1/94، والإيضاح للزجاجي 112، 116، وابن يعيش 3/18، وشرح التسهيل لابن مالك 3/259، وشرح الكافية للرضي 3/173، وشرح شواهد المغني 2/836 .


(�) انظر الحاشية السابقة .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية      ، وقد ورد منسوبا إلى عمرو بن شأس في الكتاب 1/197، وشرح أبياته 1/79، واللسان 10/393 " ألك " ، وشرح شواهد المغني 2/835، والدرر 2/64 . وورد غير منسوب في الخصائص 3/274، والمنصف لابن جني 2/103، وشفاء العليل 2/718، والهمع 4/288 .


(�) في المقاصد النحوية 3/598 : (( وتكون في ( ضعافا ) كلمة ( لا ) مقدرة تقديرها : لا ضعافا ولا عزلا حذفت لدلالة الثانية عليها . ويجوز أن تكون ما مصدرية ، أي : بآية كونهم لا ضعافا ولا عزلا ))  .


(�) في المقاصد النحوية 3/599 : (( وهو البعير الذي فطر نابه ، أي : انشق ذكرا كان أو أنثى )) .


(�) المقاصد النحوية 3/5597 - 601 .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) أي : العيني .


(�) المغني 2/421 : (( والرابع [ أي مما يضاف إلى الجملة ] ذو في قولهم : اذهب بذي تسلم . . . والأصل : اذهب في الوقت الذي تسلم فيه . ويضعفه أن استعمال ذي موصولة مختص بطيئ ، ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بهم ، وأن الغالب عليها في لغتهم البناء . . . وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنى مشروط باتجاه المتعلق ، نحو : { ويشرب مما تشربون } [ المؤمنون ، 33 ] )) .


(�) يظهر لي أنه أعرب حذف هنا في كلامه هو ، ولم يعربه في كلام ابن هشام فهي اسم أن منصوبة .


(�) يظهر لي أن هو هنا مؤكد لنائب الفاعل المستتر في اسم المفعول المجرور ، وقد جيء بالمؤكد ليستقيم العطف كما يقال : قام هو وأخوه .


(�) .


(�) المغني 2/421 : (( والخامس والسادس [ مما يضاف إلى الجملة ] لدن وريث فإنهما يضافان جوازا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ، ويشترط كونه مثبتا بخلافه مع آية . فأما لدن فهي اسم لمبدأ الغاية زمانية كانت أو مكانية . ومن شواهدها : 


لَزِمْنا لَدُنْ سَاءَلتمُونا وِفَاقَكم ���
�
فَلا يَكُ مِنكم للخِلافِ جُنُوحُ���
�
وأما ريث فهي مصدر راث إذا أبطأ ، وعوملت معاملة أسماء الزمان في التوقيت كقولك : جئت صلاةَ العصر قال: 


خَلِيلَيَّ رِفقا رَيثَ أقضِي آيةً���
�
مِنَ العَرَصاتِ المُذكِراتِ عُهُودا���
�
وزعم ابن مالك في كافيته وشرحها أن الفعل بعدهما على إضمار أنْ ، والأول قوله : في التسهيل وشرحه )) .


(�)  جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/260، والبحر المحيط 2/372، والارتشاف 1454، والمساعد 2/358، وشفاء العليل 2/719، وشرح شواهد المغني 2/836 .


(�) 2/139 .


(�) ليست في المغني المطبوع ، ولعلها زيادة من غير المصنف لشرح كلمة جنوح الواردة في البيت السابق .


(�) سورة الأنفال ، الآية : 61 .


(�) انظر الحاشية .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية         ، ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/260، والمساعد 2/359، وشفاء العليل 2/719، وشرح شواهد المغني 2/386، والهمع 3/211، والدرر 1/182 .


(�) لم يشر المؤلف إلى نقله من المنصف 2/139 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) وهو المثبت في المغني المطبوع .


(�) المغني 2/422 : (( وفي الغرة لابن الدهان أن سيبويه لا يرى جواز إضافتها [ أي لدن إلى الجملة ] ولهذا قال في قوله : من لد شولا . . . إن تقديره من لد أن كانت شولا ، ولم يقدر من لد كانت )) .


(�) شطر بيت لا تعرف بقيته . وقد نسبه النحاس في إعراب القرآن 1/357 إلى العجاج وليس في ديوانه . وقد ورد غير منسوب في الكتاب 1/264، وشرحه للسيرافي 1/213، وسر الصناعة 2/546، وابن يعيش 4/101، وشرح التسهيل 1/365، وشرح الكافية للرضي 2/152، وشرح شواهد المغني 2/836، والهمع 2/105، والدرر 1/91 .


(�) الصحاح 4/1422 " شول" . وزاد: الواحدة شائلة، وهو جمع على غير قياس.


(�) الصحاح 5/1828،1829 " تلا".


(�) .


(�) 2/139 .


(�) المقاصد النحوية 2/52 .


(�) المغني 2/422 : (( والسابع والثامن [ مما يضاف إلى الجملة ] قول وقائل كقوله : 


قَولُ يا لَلرجالِ يُنهِضُ مِنَّا���
�
مُسْرِعينَ الكُهُولَ والشُّبَّانا���
�
وقوله : 


وأجبتُ قائلَ كيفَ أنتَ بِصالحٍ���
�
حتى مَلِلْتُ وملَّني عُوَّادي )) .���
�



(�) جزء بيت من الخفيف مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على قائله . انظر : شرح التسهيل 2/97، والارتشاف 2130، والمساعد 1/378 ، وشفاء العليل 1/406، وتعليق الفرائد 4/204، وشرح شواهد المغني 2/837، والهمع 2/245، وشرح أبيات المغني 6/288، والدرر 1/139 .


(�) انظر الحاشية .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية . ولم أعثر على قائل له . انظر : شرح التسهيل 2/97، والارتشاف 2130، والمساعد 1/378، وشفاء العليل 1/406، وتعليق الفرائد 4/204، وشرح شواهد المغني 2/837، والهمع 2/245، وشرح أبيات المغني 6/289، والدرر 139 .


(�) المقاصد النحوية 4/503 .


(�) المنصف 2/139 .


(�) زيادة من المغني 2/422 .


(�) المغني 2/422 : (( والجملة الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ؛ لأنها لم تصدر بمفرد يقبل الجزم لفظا كما في قولك : إن تقم أقم ، ومحلا كما في قولك : إن جئتني أكرمتك . مثال المقرونة بالفاء { من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم } ولهذا قرئ بجزم يذر عطفا على المحل . . . والفاء المقدرة كالموجودة كقوله : 


من يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكرُها���
�
ومنه عند المبرد نحو : إن قمت أقوم ، وقول زهير : 


وإنْ أتاه خَليلُ يَومَ مَسْغَبةٍ���
�
يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ���
�
وهذا أحد الوجهين عند سيبويه ، والوجه الآخر أنه على التقديم والتأخير ؛ فيكون دليل الجواب لا عينه ، وحينئذ فلا يجزم ما عطف عليه ، ويجوز أن يفسر ناصبا لما قبل الأداة ، نحو : زيدا إن أتاني أكرمُه )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 186 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) عجز بيت من البسيط مر صدره في الحاشية  ، وقد اختلف في نسبته ؛ فقد نسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه فهو في ديوانه 288، وشرح أبيات سيبويه 2/109 . وإليه أو إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في شرح شواهد المغني 1/178. وإلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في نوادر أبي زيد 31، والمقتضب 2/72، والمقاصد النحوية 4/433. وإلى حسان بن ثابت رضي الله عنه في الكتاب 3/65، والدرر 2/76، وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في الخصائص 2/281، وسر الصناعة 1/264، والمحتسب 1/193، وشرح المفصل 9/302، والمقرب 1/276 .


(�) لأن أما لا تحذف الفاء من جوابها إلا في الضرورة كقول الشاعر : 


أما القتال لا قتال لديكم���
�
ولكن سيرا في عراض المراكب���
�
أو مع قول استغني عنه بالمقول كقوله تعالى : { وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم } أي فيقال لهم: أكفرتم ؟ 


(�) 2/140 .


(�) انظر الحاشية  .


(�) انظر الحاشية  .


(�) شطر بيت من البسيط مر تاما في الحاشية   ، وقد نسب إلى زهير بن أبي سلمى وهو في ديوانه 153، وهو له في الكتاب 3/66، والكامل 1/78، والمقتضب 2/70، وشرح أبيات سيبويه 2/85ن والمحتسب 2/65، والإنصاف 2/625، وابن يعيش 8/156، ورصف المباني 187، والصحاح 4/1382 " خلل"، واللسان 11/215 " خلل " . وورد غير منسوب في شرح عمدة الحافظ 353، وجواهر الأدب 247، والهمع 4/330 .


(�) .


(�) انظر: الصحاح 4/1540، 1541 " حرم" .


(�) 2/140 .


(�) انظر الحاشية  .


(�) انظر الحاشية  .


(�) انظر الحاشية .


(�)  .


(�) المغني 2/423 : (( ومنع المبرد تقدير التقديم محتجا بأن الشيء إذا حل في موضعه لا ينوى به غيره ، وإلا لجاز ضرب غلامُه زيدا . وإذا خلا الجواب الذي لم يجزم لفظه من الفاء وإذا ، نحو : إن قام زيد قام عمرو ، فمحل الجزم محكوم به للفعل لا للجملة ، وكذا القول في فعل الشرط ، قيل : ولهذا جاز نحو : إن قام ويقعدا أخواك ، على إعمال الأول ، ولو كان محل الجزم للجملة بأسرها لزم العطف على الجملة قبل أن تكمل )) .


(�) الوارد في النسخة المطبوعة ويقعدا بالتثنية .


(�) 2/140 .


(�) زيادة من المغني 2/423 .


(�) المغني 2/423 : (( قرأ غير أبي عمرو : { لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن } بالجزم ، فقيل : عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء ، وجزم أصدق . . . وقيل : عطف على محل الفاء وما بعدها وما بعدها وهو { أصدق } ومحله الجزم لأنه جواب التحضيض ، ويجزم بإن مقدرة ، وإنه كالعطف على { من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم } بالجزم ، وعلى هذا فيضاف إلى الضابط المذكور أن يقال : أو جواب طلب ، ولا تقيد هذه المسألة بالفاء لأنهم أنشدوا على ذلك قوله : 


فَأبلُوني بليَّتَكم لَعَلِّي��
�
أُصَالحْكم وأستدرِجْ نَوَيَّا��
�
وقال أبو علي : عطف أستدرج على محل الفاء الداخلة في التقدير على لعلي وما بعدها  )) .


(�) هم الجمهور كما في الغاية 413، والكشف 2/322 فقد قرؤوا بجزم { أَكُنْ } أما أبو عمرو فقرأ بنصبها {أكونَ }. وانظر: الحجة لأبي علي 2/401، 4/110، 111، 6/293. 


(�) هو : أبو عمرو زبان بن العلاء التيمي ، أخذ عن عبد الله بن أبي إسحاق ، أحد القراء السبعة ، واسع الرواية في اللغة . توفي سنة 154هـ . انظر : أخبار النحويين البصريين 46، وطبقات الزبيدي 35، والبلغة 101 .


(�) سورة المنافقون ، الآية : 10 .


(�) 2/140 .


(�) انظر الحاشية .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية   ، وقد نسب إلى أبي دؤاد الإيادي فهو في شعره 350، وهو له في المسائل العضديات 120، والمسائل العسكرية 115، والخصائص 1/176، 2/341، وسر الصناعة 2/701. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 1/88، وإعراب القرآن للنحاس 4/437، واللسان 11/474 " علل ".


(�) الصحاح 5/1825 "بلا". وفيه: (( الناقة التي كانت تقعل في الجاهلية عند قبر صاحبها )).


(�) انظر في هذه اللغة : الخصائص 1/176، وسر الصناعة 2/701 .


(�) 2/140 .


(�) زيادة من المغني 2/424 .


(�) المغني 2/424 : (( الجملة السادسة : التابعة لمفرد ، وهي ثلاثة أنواع : أحدها المنعوت بها فهي في موضع رفــع... ومن مثل المنصوبة المحل: { ربنا أنزلْ علينا مائدةً من السماءِ تكونُ لنا عِيدًا } . . . فجملة { تكون لنا عيدا } صفة لـ { مائدة } )) .


(�) سورة المائدة ، الآية : 114 .


(�) 1/725 .


(�) 2/140 .


(�) المغني 2/424 : (( ومثل ذلك [ أي : قوله تعالى : { فَهَبْ لي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثني } أي وليًا وارثاً ] {أَرْسِلْهُ مَعيَ رِدْءًا يُصَدِّقنِي } قرئ برفع يصدق وجزمه )) .


(�) سورة القصص ، الآية : 34 .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/242 : (( والثاني [ من الجمل التابعة لمفرد ] المعطوفة بالحرف . . . وقال أبو البقاء في قوله تعالى : { ألم ترَ أنَّ اللهَ أنزلَ مِنَ السماءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرضُ مُخْضَرَّةً } : الأصل فهي تصبح ، والضمير للقصة ، وتصبح خبره ، أو تصبح بمعنى أصبحت ، وهو معطوف على أنزل فلا محل له إذن . اهـ .وفيه إشكالان : أحدهما أنه لا محوج في الظاهر لتقدير ضمير القصة ، والثاني تقديره الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له . وجواب الأول أنه قد يكن قدر الكلام مستأنفا ، والنحويوين يقدرون في مثل ذلك مبتدأ كما قالوا في " وتشرب اللبن " في من رفع : إن التقدير : وأنت تشرب اللبن ، وذلك إما لقصدهم إيضاح الاستئناف ، أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير ، وإلا لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر )) .


(�) 2/141 .


(�) انظر الحاشية .


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 203 أ .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/141 .


(�) 2/141 .


(�) انظر الحاشية .


(�) يجوز في تشرب ثلاثة أوجه : النصب على أن الواو واو المعية ، والجزم على أن الواو عاطفة ، والرفع على أن الواو استئنافية ، وهو المراد هنا .


(�) انظر الحاشية   .


(�) هذا من كلام الدماميني في تحفة الغريب 


وقد رد الشمني اعتراض الدماميني هذا فقال في المنصف 2/141 : (( مرادهم أنه مستأنف مع ما هو خبر عنه ، ولا بعد فيه )) .


(�) انظر الحاشية  .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/425، 426 : (( الثالث [ من أنواع الجملة التابعة لمفرد ] المبدلة . . . ومن ذلك : { وَأسَرُّوا النَّجْوَى} [ الأنبياء، 3 ] ثم قال الله تعالى : { هلْ هذا إلا بَشَرٌ مِثلُكُم أفتَأتُونَ السِّحْرَ } قال الزمخشري : هذا في موضع نصب بدلا من النجوى ، ويحتمل التفسير )) .


(�) وبه قال سيبويه في الكتاب 2/41، ونسبه إلى يونس.


(�) نسبت هذه اللغة إلى أزد شنوءة. انظر: الكتاب 2/40، 41.


(�) قال بهذا الأخفش في معاني القرآن 410، وأبو عبيدة في مجاز القرآن 1/101، 2/35 وقد أجازا البدلية أيضا إلى جانب الفاعلية.


(�) يبدو لي أن الصواب أن يقول: إما منصوب على الذم، أي بتقدير أذم، أو منصوب على تقدير أعني.


(�) انظر في تأويل هذه الآية وما يجوز فيها من الوجوه: البحر المحيط 6/296، 297، والدر المصون 8/132، 133.


(�) 7/62 .


(�) المغني 2/426 : (( وقال ابن جني في قوله : 


إلى اللهِ أشكو بالمدينةِ حاجةً ���
�
وبالشَّامِ أخرى كيفَ يلتقيانِ���
�
جملة الاستفهام بدل من حاجة وأخرى ، أي : إلى الله أشكو حاجتي تعذر التقائهما )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى الفرزدق في شرح شواهد المغني 2/557، والدرر 2/1669 ، وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في المحتسب 2/165، وشرح التسهيل 3/340، وشفاء العليل 2/773، والهمع 5/221 .


(�) المقاصد النحوية 4/201 .


(�) زيادة من المغني 2/426 .


(�) المغني 2/426 : (( الجملة السابعة : التابعة لجملة لها محل ، ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة )) .


(�) قاله الدماميني في تحفة الغريب 203 ب . قال : (( هذا الحصر يبطل بمثل قولنا : زيد قام أبوه ، قام أبوه ، فإن الفعلية الثانية في محل رفع على أنها تأكيد لجملة الخبر ، فهي تابعة لجملة لها محل ، وليست في باب النسق ولا في باب البدل )) .


(�) 2/141 .


(�) المغني 2/426 : (( والثاني [ من نوعي الجملة التابعة لجملة لها محل ] شرطه كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى المراد ، نحو : { واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون } ، فإن دلالة الثانية على نعم الله مفصلة ، بخلاف الأولى ، وقوله : 


أقولُ له : ارحَلْ لا تقِيمَنَّ عندَنا���
�
[ وإلا فكنْ في السِّرِّ والجَهرِ مُسْلِما ]���
�
فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة بخلاف الأولى )) .


(�) سورة الشعراء ، الآية : 132 .


(�) صاحب النظر هو الدماميني في التحفة       .


(�) المعتذر هو الشمني .


(�) .


(�) انظر الحاشية   .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية   ، ولم أعثر على قائله . انظر : مفتاح العلوم 266، والتلخيص 184، والمقاصد النحوية 4/200، وشرح شواهد المغني 2/839، ومعاهد التنصيص 1/278 .


(�) .


(�) .


(�) انظر المراجع البلاغية المذكورة في تخريج البيت.


(�) .


(�) المغني 2/426 : (( قيل : ومن ذلك [ أي من الجملة المبدلة ] قوله : 


ذَكَرْتُكِ وَالخَطِّيُّ يَخْطُرُ بَينَنَا���
�
وقَد نَهِلَتْ مِنَّا المُثَقَّفَةُ السُّمْرُ���
�
فإنه أبدل : وقد نهلت ، من قوله : والخطي بيننا ، بدل اشتمال . اهـ . وليس متعينا لجواز كونه من باب النسق على أن تقدر الواو للعطف ، ويجوز أن تقدر واو الحال )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد ورد منسوبا إلى أبي عطاء السندي في شرح الحماسة للتبريزي 1/30، وشرح شواهد المغني 2/840. وورد غير منسوب في شرح المفصل 2/67 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) المغني 2/427 : (( ومن غريب هذا الباب [ أي الجملة التابعة لجملة لها محل ] قولك قلت : لهم قوموا أولكم وآخركم  . زعم ابن مالك أن التقدير : ليقم أولكم وآخركم ، وأنه من باب بدل الجملة من الجملة ، لا المفرد من المفرد كما قال في العطف )) .


(�) .


(�) .


(�) زيادة من المغني 2/427 .


(�) المغني 2/427 : (( تنبيه : هذا الذي ذكرته من انحصار الجمل التي لها محل في سبع جار على ما قرروا ، والحق أنها تسع ، والذي أهملوه : الجملة المستنثناة ، والجملة المسند إليها . أما الأولى فنحو : { لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله } قال ابن خروف : مَنْ : مبتدأ ، و{ يعذبه الله } الخبر ، والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . . . وقال جماعة في { إلا امرأتك } بالرفع : إنه مبتدأ والجملة بعده خبر . وليس من ذلك نحو : ما مررت بأحد إلا زيدٌ خيرٌ منه ، لأن الجملة هنا حال من أحد باتفاق ، أو صفة له عند الأخفش . وكل منهما قد مضى ذكره ، وكذلك الجملة في { إلا إنهم ليأكلون الطعام } فإنها حال )) .


(�) سورة الغاشية ، الآية 22 .


(�) .


(�) انظر الحاشية .


(�) سورة الغاشية ، الآية : 24 .


(�) .


(�) انظر الحاشية .


(�) قرأ برفع { امرأتُكَ } ابن كثير وأبو عمرو، والباقون بالنصب. انظر: السبعة 338، والبحر المحيط 5/248، والدر المصون 6/365. ووجه رفعها قيل على أنها بدل من { أحدٌ } والاستثناء منفي متصل أو منقطع على أن المرأة داخلة في النهي عن الالتفات أو غير داخلة.


(�) الآية : 33. وفي إعراب جملة { إنهم ليأكلون } أوجه كثيرة منها ما ذكره المصنف وهو كونها حالا، بتقدير: وما أرسلنا المرسلين إلا آكلين الطعام. وهو قول الأنباري والعكبري أيضا كما في الإملاء 2/161. وقيل: الجملة في محل نصب مفعول به والتقدير: أرسلنا من المرسلين آكلين للطعام. انظر: الدر المصون 8/468، 469.


(�) الآية : 81 .


(�) انظر الحاشية .


(�) المعترض هو الدماميني في تحفة الغريب 206 أ .


(�) المغني 2/432 : (( وقال الأخفش : لا تفصل إلا بين الموصوف وصفته )) .


(�) 2/143 .


(�) انظر الحاشية .


(�) الآية : 20 .


(�) المغني 2/428 : (( ومنعوا : يعجبني يقوم زيد ، وأجازهما هشام وثعلب ، واحتجا بقوله : 


وما راعني إلا يسير بشرطة ���
�
[ وعهدي به قينا يسير بكير ]���
�
ومنع الأكثرون ذلك كله ، وأولوا ما ورد مما يوهمه )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه البغدادي في شرح أبيات المغني 6/304 إلى معاوية بن خليل النصري . وورد غير منسوب في كتاب الشعر لأبي علي 2/404، والشيرازيات 2/541، والخصائص 2/434، وابن يعيش 4/27، وشرح التسهيل 4/50، وشرح شواهد المغني 2/840 .


(�) المقاصد النحوية 4/400 .


(�) المنصف 2/143 وهو منقول من التحفة 206 ب .


(�) زيادة من المغني 2/428 .


(�) المغني 2/428: (( مثال النوع الأول [ الواقع صفة لا غير لوقوعه بعد النكرات المحضة ] قوله تعالى... { حتى إذا أتيا أهلَ قريةٍ استَطْعَمَا أهلَها }. وإنما أعيد ذكر الأهل لأنه لو قيل: استطعماهم - مع أن المراد وصف القرية -


 لزم خلو الصفة من ضمير الموصوف... وأيضا فلأن الجواب في قصة الغلام { قال أقَتَلْتَ } لا قوله: {فَقَتَلَهُ } لأن الماضي المقرون بـ قد لا يكون جوابا ، فليكن { قال } في هذه الآية أيضا جوابا )) .


(�) سورة الكهف ، الآية : 74 { حتى إذا لقيا غُلامًا فقتله قال أقتلتَ نفسًا زَكِيةً بغيرِ نفس } .


(�) سورة الكهف ، الآية : 77 .


(�) أي : في قول ابن هشام في المغني 2/428 : (( وأيضا فلأن الجواب )) .


(�) انظر الحاشية .


(�) قال الزمخشري في الكشاف 2/687 : (( فإن قلت: لم قيل: { حتى إذا ركبا في السفينة خرقها } بغير الفاء، و { حتى إذا لقيا غلاما فقتله } بالفاء؟ قلت: جعل { خرقها } جزاء للشرط، وجعل { قتله } من جملة الشرط معطوفا عليه، والجزاء: { قال أقتلت } . فإن قلت: لم خولف بينهما؟ قلت: لأن الخرق لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام )).


(�) 2/143 .


(�) المغني 2/429 : (( ومثال النوع الثالث [ وهو المحتمل لهما بعد النكرة ] { وهذا ذكر مبارك أنزلناه } ، فلك أن تقدر الجملة صفة للنكرة وهو الظاهر ، ولك أن تقدرها حالا )) .


(�) هذا اعتراض من الدماميني في تحفة الغريب 208 أ .


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/144 .


(�) 2/144. وانظر: شرح الكافية للرضي 1/353، 356.


(�) المغني 2/429 : (( ومثال النوع الثاني [ وهو الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف المحضة ] { ولا تمنن تستكثر } { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } )) .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/429 : (( ولك أن تقدرها [ أي الجملة الواقعة بعد نكرة ] حالا منها لأنها قد تخصصت بالوصف ، وذلك لقربها من المعرفة. حتى إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفة فقال في قوله تعالى : { فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان }: إن { الأوليان } صفة لـ { آخران } لوصفه بـ { يقومان } )) .


(�) سورة المائدة ، الآية : 107 { فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين } .


(�) الآية : 106 .


(�) قرئت { استحق } بقراءتين: بالبناء للمعلوم وبالبناء للمجهول. والمؤلف أعربها على قراءة البناء للمعلوم. وقد قال السمين في الدر المصون 4/479: (( ولم أرهم أجازوا أن يكون { عليهم } هو القائم مقام الفاعل، نحو: { غير المغضوب عليهم } كأنهم لم يروا فيه فائدة )).


(�) قال بهذا الأخفش في معاني القرآن 1/266. قال أبو حيان في البحر المحيط 4/45: (( وهذا ضعيف لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس )). قال السمين في الدر المصون 4/475: (( لا شك أن تخالفهما في التعريف والتنكير ضعيف، وقد ارتكبوا ذلك في مواضع، فمنها ما حكاه الخليل: مررت بالرجل خيرٍ منك، ومنها { غير المغضوب عليهم } على القول بأن { غير } صفة { الذين أنعمت عليهم } )).


(�) قد حاول السمين في الدر المصون 4/470-481 جمع الأقوال والقراءات التي وردت في هذه الآية فليرجع إليه.


(�) المغني 2/429 : (( ولك في [ أي في جملة { أنزلناه } من قوله تعالى : { وهذا ذكر أنزلناه مبارك } أن تقدرها حالا من المعرفة ، وهو الضمير في { مبارك } . إلا أنه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال )) .


(�) المغني 2/429 : (( ومثال النوع الرابع [وهو المحتمل لهما بعد المعرفة ] { كمثل الحمار يحمل أسفارا } . . . وقوله : 


ولقد أمر على اللئيم يسبني���
�
فمضيت ثمت قلت لا يعنيني )) .���
�
ج


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسبه سيبويه الكتاب 3/24 إلى رجل من بني سلول مولد ، ومثله المقاصد النحوية 4/58 - 60 ، وشرح شواهد المغني 1/310، والدرر 1/4.  ونسب إلى شمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات 126. ونسب إلى عميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري 171. وورد غير منسوب في الخصائص 2/330، 332، والصاحبي 364، والهمع 1/23 . 


(�) يبدو أن هذا اعتراض من والد المؤلف على الشمني في تحديد نوع اللام في اللئيم؛  .


(�) المقاصد النحوية 4/60 .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/429 : (( وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود )) .


(�) المغني 2/428 .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/430 : (( منها [ أي من الجمل التي تحتمل الإنشائية والخبرية ] قوله تعالى : { قال رجلان من الذين يخافون أنعم عليهما } فإن جملة جملة { أنعم الله عليهما } تحتمل الدعاء فتكون معترضة ، والإخبار فتكون صفة ثانية . ويضعف من حيث المعنى أن تكون حالا ، ولا يضعف بالصناعة لوصفها بالظرف )) .


(�) سورة المائدة ، الآية : 23 .


(�) 2/144 .


(�) المغني 2/430 : (( ومنها [ أي من الجمل التي تحتمل الإنشائية والخبرية ] قوله تعالى : { أو جاؤوكم حصرت صدورهم } )) .


(�) الآيتان : 89، 90 .


(�) المغني 2/430 : (( فذهب الجمهور إلى أن { حصرت صدورهم } جملة خبرية ، ثم اختلفوا . . . وقيل : بدل اشتمال من { جاؤوكم } لأن المجيء مشتمل على الحصر . وفيه بعد ، لأن الحصر من صفة الجائين )) .


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 209 ب .


(�) هذا رد الشمني على اعتراض الدماميني .


(�) الذي أعرب جملة { حصرت صدورهم } بدل اشتمال هو أبو البقاء كما نقل ذلك أبو حيان في البحر المحيط 3/317، وليس قوله هذا في مظنته في الإملاء. وانظر أيضا في هذه الآية الدر المصون 4/66-68.


(�) 2/145 .


(�) المغني 2/431 : (( القيد الثالث [ من قيود ضابط حكم الجمل بعد المعارف والنكرات ] وجود المقتضى . واحترزت بذلك عن { فعلوه } من قوله تعالى : { وكل شيء فعلوه في الزبر } ؛ فإنه لا يصح أن يكون . . . خبرا لأنهم لم يفعلوا كل شيء . ونظيره قوله تعالى : { لولا كتاب من الله سبق } يتعين كون { سبق } صفة ثانية لا حالا . . . لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لولا كما لا يذكر الخبر . ولا يكون خبرا لما أشرنا إليه )) .


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 209ب .


(�) سورة القمر ، الآية : 52 .


(�) سورة القمر ، الآية : 53 .


(�) 2/145 .


(�) انظر الحاشية .


(�) انظر الحاشية .


(�) .


(�) المغني 2/431 : (( ولا ينقض الأول [ أي امتناع وقوع الحال بعد لولا ] بقوله : لولا رأسك مدهونا . ولا الثاني [ أي امتناع وقوع الخبر بعدها ] بقول الزبير رضي الله عنه : 


ولولا بنوها حولها لخبطتها���
�
[ كخبطة عصفور ولم أتلعثمِ ]� 


 ���
�
لندورهما )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد اختلف في نسبته ، فنسب إلى الزبير بن العوام في شرح الكافية الشافية 1/355، وتخليص الشواهد 208، والمقاصد النحوية 1/571، وشرح شواهد المغني 2/841. ونسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه فهو في ديوانه 273، وقال البغدادي في شرح أبيات المغني 6/310 : (( وقد نسب المصنف هذا البيت هنا وفي شرح أبيات ابن الناظم إلى الزبير بن العوام ، وكأنه اشتباه نظر نشأ من تشابه حكايته مع حكاية كعب بن مالك ، وتبعه من جاء بعده في نسبته إلى الزبير منهم العيني والسيوطي )) .


(�) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . أسلم وله ثماني سنوات ، وقيل : اثنتا عشرة ، وهو أول من سل سيفه في الإسلام . قتل سنة ست وثلاثين وله ست وستون سنة . انظر : أسد الغابة 2/196 - 199، والإصابة 2/553- 557 .


(�) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، أم عبد الله ذات النطاقين ، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة. تزوجها الزبير وأنجب منها عبد الله وعروة والمنذر ثم طلقها ، ماتت بعد قتل ابنها عبدالله بعشرين يوما ، سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انظر : أسد الغابة 7/9، 10، والإصابة 12/114، 115 .


(�) المقاصد النحوية 1/571 .


(�) انظر الحاشية     .


(�) المغني 2/431 .


(�) انظر : رصف المباني 362، والجنى الداني 542 .


(�) المغني 2/604 .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432: (( القيد الرابع : انتفاء المانع . والمانع أربعة أنواع، أحدها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده، ويتعين حينئذ الاستئناف... وأما قول بعضهم في { وإني ذاهبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ } بأن { سَيَهْدِينِ } حال فسهو )) .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432 : (( والثاني [ من الموانع ] ما يمنع وصفية كانت متعينة لولا وجود المانع ، ويمتنع فيه الاستئناف لأن المعنى على تقييد المتقدم فتتعين الحالية بعد أن كانت ممتنعة ، وذلك نحو : . . . وقوله : 


مضى زمن والناس يستشفعون بي���
�
[ فهل إلى ليلى الغداةَ شفيعُ ]���
�
والمعارض فيهن الواو ، فإنها لا تعترض بين الموصوف وصفته خلافا للزمخشري ومن وافقه )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى قيس بن ذريح في أمالى القالي 1/136، وسمط اللآلي 1/133، وشرح شواهد المغني 2/841 .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432 : (( والثالث [ من الموانع ] ما يمنعهما معا نحو : { وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون} وقد مضى البحث فيها )) .


(�) انظر : المغني 2/383، والمنصف 2/119 .


(�) ومنها النسخة المطبوعة .


(�) سورة الصافات ، الآيتان : 7، 8 { وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون } .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/432 : (( وقال الفارسي : لا يجوز ما مررت بأحد إلا قائم ، فإن قلت : إلا قائما جاز ، ومثل ذلك قوله : 


وقائلةٍ تَخشَى عليَّ أظنُّه���
�
سَيُودِي بِه تَرْحالُه وَجَعائلُه���
�
فإن جملة تخشى علي : حال من الضمير في قائلة ، ولا يجوز أن يكون صفة لها ؛ لأن اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل ، والله أعلم )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لذي الرمة فهو في ديوانه 2/858 من قصيدة بائية مطلعها : 


وقفت على ربع لمية ناقتي���
�
فما زلت أبكي عنده وأخاطبه���
�
ورواية الديوان للبيت الذي فيه الشاهد هكذا : 


وقائلة تخشى علي أظنه���
�
سيودي به ترحاله ومذاهبه���
�
وقد نقله هكذا الفارسي في الحجة 5/225، والبغدادي في شرح أبيات المغني 6/314. ونقله السيوطي في شرح شواهد المغني 2/842 غير منسوب وبقافية محرفة .


(�) 4/1357 " جعل " . وقد ورد بدل " لجعله " ورد في الصحاح : ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله.


(�) انظر الحاشية  .


(�) تحفة الغريب 210 ب .


(�) 2/146 .


(�) زيادة من المغني 2/433 .


(�) المغني 2/433 : (( مثال التعلق بالفعل وما يشبهه قوله تعالى... وقول ابن دريد : 


واشْتَعَلَ المُبْيَضُّ في مُسْوَدِّهِ���
�
مِثْلَ اشْتِعالِ النَّارِ في جَزْلِ الغَضَا���
�
وقد تقدر في الأولى متعلقة بالمبيض فيكون تعلق الجارين بالاسم، ولكن تعلق الثاني بالاشتعال يرجح تعلق الأول بفعله لأنه أتم لمعنى التشبيه. وقد يجوز تعلق في الثانية بكونٍ محذوف حالا من النار )) .


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لابن دريد في مقصورته 20، وشرحها للتبريزي 13، 14.


(�) في ( ب ): (( أو الناصية )) بدل (( والناصية )) . وانظر: الصحاح 2/622 " طرر".


(�) 2/146 من (( والطرة... والناصية )) ليست في المطبوع من المنصف .


(�) المغني 2/434: (( ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله تعالى: { وَهُوَ الذِي في السَّمَاءِ إِلهٌ وَفي الأرْضِ إِلهٌ } أي: وهو الذي هو إله في السماء، ففي متعلق بإله وهو اسم غير صفة... وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود، وإله خبر لهو محذوفا... ولا يحسن تقدير الظرف صلة وإله بدلا من الضمير المستتر فيه، وتقدير { وفي الأرض إله}  =


= معطوفا كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين، وفيه بُعْدٌ حتى قيل بامتناعه، ولأن الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه التخلص به من محذور، فأمَّا أن يكون هو موقعا في ما يحتاج إلى تأويلين فلا. ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون { وفي الأرض إله } مبتدأ وخبرا، لئلا يلزم فساد المعنى إن استؤنف، وخلو الصلة من عائد إن عطف )).


(�) أي: وهو الذي هو إله.  


(�) أي: بالعطف الذي أطال الصلة { وفي الأرض } وهو موافق لما قاله الزمخشري في الكشاف 4/270، وابن مالك في شرح التسهيل 1/207، وأبو حيان في البحر المحيط 8/29 .  


(�) 2/146.


(�) المغني 2/434 وقد سبق نقل النص .


(�) المغني 1/84 قال ابن هشام: (( ثم لا يعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضراب )). ولم أعثر على مؤيد لابن هشام في هذا القول بعد طول بحث.


(�) هو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الزمردي. ولد سنة أربع وسبعمائة للهجرة. برع في اللغة والنحو والفقه، وأخذ عن أبي حيان وغيره. توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة للهجرة. من مصنفاته: شرح ألفية ابن مالك، والتذكرة النحوية، والباني في المعاني، وغيرها. انظر: غاية النهاية 2/163، والبغية 1/155.


(�) قال ابن مالك في الألفية : 


وألغِ إلا ذات توكيدٍ كـ "لا���
�
تَمْرُرْ بِهِمْ إلا الفَتَى إلا العَلا".���
�



(�) المجيب هو الشمني في المنصف 1/182 .


(�) المبدل منه في الآية الكريمة هو الضمير المستتر في الصلة { في السماء } .


(�) عبارة أ : (( لا يعرف تكرار البدل والمبدل منه في المثال المتعدد )) والمثبت ما في ( ب ) والمنصف 2/146 .


(�) أوضح المسالك 2/238، 239 .


(�) 2/146 .


(�) المغني 2/434 وقد سبق نقل النص.


(�) قال الدماميني في التحفة 210ب 211 أ : (( قد يكون مراده بالتأويلين اللذين يخرج إليهما هذا التقدير أن المبدل منه في حكم المطروح، فتصير الصلة خالية من عائد فيقال هو وإن طرح تقديرا فهو موجود حسا، فلا تضر نية طرحه مع وجوده لفظا. فلعل هذا هو التأويل الذي أراده. ولا شك أنه يحتاج في الجملة الأخرى، وهو قوله: { وفي الأرض إله } إلى مثل ذلك فجاء التأويلان )) .


(�) أي: في قوله تعالى: { وفي الأرض إله } .


(�) 2/147 وقد أجرى المؤلف على كلام الشمني تقديما وتأخيرا واختصارا .


(�) المغني 2/434 وقد سبق نقل النص.


(�) تحفة الغريب 211 أ .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/147 .


(�) ما بين معقوفين ساقط من ( أ ).


(�) 2/147 .


(�) أي : الدماميني في تحفة الغريب .


(�) العبارة ليست في المنصف المطبوع، وأرجح أن تكون زيادة من المؤلف أو والده لشرح قول الدماميني.


(�) المغني 2/434 : (( ومن ذلك أيضا [ أي التعلق بما أُوِّلَ بما يشبه الفعل ] قوله : 


وإنَّ لِساني شُهْدَةٌ يُشْتَفَى بها ���
�
وَهُوَّ على مَنْ صَبَّه اللهُ عَلْقَمُ���
�
أصله علقم عليه، فعلى المحذوفة متعلقة بـ "صَبَّهُ"، والمذكورة متعلقة بعلقم لتأوله بصعب )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد عزاه ابن معطٍ في "الفصول الخمسون" 275 إلى جرير وليس في ديوانه. وورد غير منسوب في ابن يعيش 3/96، وشرح التسهيل لابن مالك 1/144، 206، وشرح الكافية للرضي 2/420، وشرح شواهد المغني 2/834، والدرر 1/37، 38 .


(�) همدان قبيلة يمنية تنسب إلى أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة الملقب بهمدان. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 3/391 .


(�) المقاصد النحوية 1/452 .


(�) المغني 2/434 : (( ومثال التعلق بما فيه رائحته [ أي الفعل ] قوله : 


أنا أبو المُنَهالِ بَعضَ الأحيانْ���
�
وقوله : 


أنا ابنُ ماويَّةَ إذْ جَدَّ النَّقُرْ���
�
[ وجاءتِ الخَيلُ أثافيَّ زُمَرْ ]���
�
فتعلق بعض وإذ بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم يشبه الفعل، بل لما فيهما من معنى قولك: الشجاع أو الجواد... ومن هنا رُدَّ على الكسائي في استدلاله على إعمال اسم الفاعل المصغر بقول بعضهم: أظنني مرتحلاً وسُوَيِّراً فرسخًا، وعلى سيبويه في استدلاله على إعمال فَعِيل بقوله:                                                        =





حتى شآها كَلِيلٌ مَوهِنا عَمِلٌ���
�
[ باتت طِراباً وباتَ الليلَ لم يَنَمِ ]���
�
وذلك أن فرسخا ظرف مكان وموهنا ظرف زمان، والظرف يعمل ما فيه روائح الفعل، بخلاف المفعول به... واعتذر عن سيبويه بأن كليلا بمعنى مكل، وكأن البرق يكل الوقت بدوامه فيه... أو بأنه إنما استشهد به على أن فاعلا يعدل إلى فعيل للمبالغة، ولم يستدل به على الإعمال، وهذا أقرب فإن في الأول حمل الكلام على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة )) .


(�) جزء بيت من الرجز تمامه : 


أنا أبو المنهال بعض الأحيانْ���
�
ليسَ عليَّ حَسَبي بضُؤْلانْ���
�
وقد نسب إلى أبي المنهال في اللسان 1/193 " أين ". قال البغدادي في شرح أبيات المغني 6/318: (( ورأيت في شرح ديوان الفرزدق أن أبا المنهال هو أبو عيينة بن المهلب )) . وقال الآمدي في المؤتلف والمختلف 105: (( وكان ثعلب يروي عنه )) أي عن أبي المنهال. ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 12/65 إلى أحد بني أسعد. وقد ورد غير منسوب في الشيرازيات 60أ، والشعر لأبي علي 1/250، والخصائص 3/270، والتمام 2/163، والهمع 5/132، والدرر 2/141.


(�) يريد بالظرف (( بعض الأحيان )) الواردة في البيت .


(�) لم أعثر على كلام السيوطي هذا في شرح شواهد المغني، ولا الهمع، والا الأشباه والنظائر. إلا أنني وجدت هذا النص في كتاب الشيرازيات لأبي علي 60 أ ، وكتاب الشعر أيضا 1/251، ويبدو لي أنه منقول منه دون نسبته إليه، قال أبو علي في الشيرازيات 60 أ ، ب بعد إنشاد البيت المذكور: (( قيل: يكون العامل فيه أحد شيئين: أحدهما أن يكون أبو المنهال كنية أبيه، أو من قرب منه، ولا يكون كنية الراجز / فيدخله حينئذ معنى التشبيه فيكون ذلك العاملَ في الظرف. والآخر  أن يكون أبو المنهال جوادا أو ممتنعا على مَنْ يريده، وقد اشتهر بذلك حتى إذا ذكر عرف بذكره ذلك المعنى، كما أنه إذا ذكر أحدٌ أبا حنيفة فقد ذكر الفقه )).


(�) المغني 2/434 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من مشطور الرجز مر تاما، وقد اختلف في قائله؛ فعزي إلى عبيد، أو إلى عبيدالله بن ماوية الطائي في إيضاح شواهد الإيضاح 1/358، واللسان 8/425 " نقر "، ونسب إلى فدكي بن عبد الله، أو ابن أعبد المنقري قال بذلك الصاغاني في العباب ونقله عنه العيني في المقاصد النحوية 4/559،والدرر 2/141،ونسب إلى=


= بعض السعديين في الكتاب 4/137. أو إلى أحدهم في شرح أبيات المغني 6/322، 323. وورد غير منسوب في جمل الزجاجي 310، والتكملة لأبي علي 176، والإنصاف 2/732، والهمع 5/132 .


(�) المقاصد النحوية 4/559 .


(�) انظر : الصحاح 2/712 " نقر " .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) في شرح شواهد المغني 2/844 : (( صوت )) .


(�) في شرح شواهد المغني 2/844 : (( فإن طرفه مخرج النون )) بدل (( بأن يلزق طرفه بمخرج النون )) .


(�) القائل هو كراع كما في شرح شواهد المغني 2/744 .


(�) الرواية المذكورة في المغني المطبوع : أثافي بدل أثابي .


(�) في المقاصد النحوية 4/560 : (( أثابي... جمع ثبة ، وهي الجماعة )) .


(�) شرح شواهد المغني 2/844 .


(�) 2/1748 " مرى " ، 2/1646 " ماء "  .


(�) في القاموس المحيط 2/1748 : (( ألف دينار )) .


(�) المغني 2/435: (( ومن هنا رد على الكسائي في استدلاله على إعمال اسم الفاعل المصغر بقول بعضهم: أظنني مرتحلا وسُوَيِّراً فرسخا، وعلى سيبويه في استدلاله على إعمال فعيل بقوله:


حَتَّى شَآها كَلِيلٌ مَوْهِناً عَمِلٌ���
�
[ باتَت طِراباً وباتَ الليلَ لم يَنَمِ ]���
�
وذلك أن... موهنا ظرف زمان، والظرف يعمل فيه روائح الفعل، بخلاف المفعول به )).


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لساعدة بن جؤية الهذلي فهو في ديوان الهذليين 1/198، وشرح أشعار الهذليين 3/1129، والكتاب 1/113، 114، والمنصف لابن جني 3/76، وشرح المفصل 6/73، وشرح التسهيل 3/80، واللسان 4/2179 " شأى " . وورد غير معزو في المقتضب 2/114، والمقرب 1/128.


(�) 2/147 .


(�) المغني 2/435 وقد سبق نقل النص.


(�) يريد فرسخا في قولهم : أظنني مرتحلا وسُوَيِّرًا فرسخا، ومَوْهِنًا في البيت السابق .


(�) المغني 2/435: (( واعتذر عن سيبويه بأن كليلا بمعنى مُكِل... أو بأنه إنما استهشد به على أن فاعلا يعدل إلى فعيل للمبالغة. ولم يستدل به على الإعمال وهذا أقرب؛ فإن في الأول حمل الكلام على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة )).


(�) 2/147 وقد قال كلامه هذا ردًّا على الدماميني الذي قال في تحفة الغريب 211 أ : (( المجاز لازم سواء أجعل كليل بمعنى مكل للوقت، أو جعل من كل مسندا إلى البرق؛ إذ الكلال الذي هو التعب لا يتصف به البرق حقيقة )). قال الشمني معلقا في المنصف 2/147: (( الذي في كل منهما مجاز عقلي، لأن كلا من نسبة الكلال والإكلال إلى البرق مجاز، وهو ليس مراد المصنف. وإنما مراده المجاز اللغوي. ولا شك أنه في الأول دون الثاني، لأن الأول فيه إطلاق كليل على الذي هو حقيقة في اسم فاعل الثلاثي المجرد على اسم فاعل الثلاثي المزيد الهمزة، وهو مجاز لفظا )). وأشير هنا إلى أن الذي اعتذر عن سيبويه بأن كليلا بمعنى مكل هو الأعلم، وقد نقل ابن مالك ذلك في شرح التسهيل 3/80 .


(�) المغني 2/435 : (( وقال ابن مالك في قول الشاعر : 


ونِعْمَ مَنْ هوَّ في سِرٍّ وإعلانِ���
�
يجوز كون من موصولة فاعلة بنعم، وهو مبتدأ خبره هو أخرى مقدرة، وفي متعلقة بالمقدرة، لأن فيها معنى الفعل، أي: الذي هو مشهور. انتهى. والأولى أن يكون المعنى: الذي هو ملازم لحالة واحدة في سر وإعلان. وقدر أبو علي من هذه تمييزا، والفاعل مستتر )) .


(�) جزء من بيتين من البسيط نقلهما المؤلف، ولم أعثر على ذكر لقائلهما. انظرهما أو الثاني فقط في: كتاب الشعر لأبي علي 2/380، وشرح التسهيل 1/218، 3/11، وشرح عمدة الحافظ 790، وجمهرة اللغة 2/1098، 1308، والنهاية لابن الخباز 3/846، وشرح الجمل لابن عصفور 1/601، وشرح الكافية للرضي 4/252، والمساعد 1/166، 2/131، وشرح شواهد المغني 2/741، وشرح أبيات المغني 5/338، والدرر 1/70 .


(�) في متعلق الجار والمجرور في سر، وتحديد نوع مَن وفاعل نعم خلاف بين أبي علي الفارسي وابن مالك، وقد نقله ابن هشام في المغني. وانظر رأي أبي علي في كتاب الشعر 2/380 وما بعدها، ورأي ابن مالك في شرح التسهيل 3/11، وشرح عمدة الحافظ 790 .


(�) المقاصد النحوية 1/487 .


(�) المغني 2/435 : (( وقد أجيز في قوله تعالى: { وهو الله في السموات وفي الأرض } تعلقه باسم الله تعالى، وإن كان علما، على معنى وهو المعبود، وهو المسمى بهذا الاسم. وأجيز تعلقه بـ { يعلم } وبـ { سركم وجهركم }، وبخبر محذوف قَدَّرَه الزمخشري بعالم. ورد الثاني بأن فيه تقديم معمول المصدر وتنازع عاملين في متقدم، وليس بشيء لأن المصدر هنا ليس مقدرا بحرف مصدري وصلته... )) .


(�) الإغفال 2/703 ، وقد نقل أبو البقاء في الإملاء 1/235 أن أبا علي لا يجيز تعلقه باسم الله تعالى .


(�) يريد بالجملة المفسرة جملة : الله يعلم في السموات والأرض سركم وجهركم .


(�) البحر المحيط 4/72 .


(�) لقد احتلف في متعلق الجار والمجرور { في السموات وفي الأرض } [ الأنعام ، 3 ] فالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2/228 يرى أنه متعلق بما تضمنه اسم الله تعالى من المعاني كالمعبود. ويرى أبو علي في الإغفال 2/703 أنه يجوز تعلقه بـ { يعلم }. واستحسن النحاس في إعراب القرآن 2/56 أن يكون متعلقا بـ { سركم وجهركم }. ورأى الزمخشري في الكشاف 2/7 جواز تعلقه بخبر محذوف تقديره: إنه الله وإنه عالم بما في السموات والأرض. أما ما رآه الزجاج فقد رجحه ابن عطية في المحرر الوجيز 2/267. وقال أبو حيان في البحر المحيط 4/72 : (( وهذا صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعده، لأن تلك المعاني جميعها لا تعمل في لفظ السموات )) .


(�) 2/148 .


(�) المغني 2/435 وقد سبق نقل النص.


(�) الكشاف 2/7 .


(�) (( بعد خبر )) ساقطة من ( أ )، والتصويب من ( ب )، والكشاف 2/7 .


(�) في ( أ ): كانت بدل كأن . والتصويب من ( ب )، والكشاف 2/7، والمنصف 2/148 .


(�) 2/148. وقد ضعف أبو حيان قول الزمخشري هذا فقال في البحر المحيط 4/73 : (( وهو ضعيف لأن المجرور بـ { في } لا يدل على وصف خاص ، إنما يدل على كون مطلق )).


(�) المغني 2/435 وقد سبق نقل النص.


(�) يريد كلمة السر. ومعنى الكلمة في المعجمات مادة سرر يدل على هذا؛ فقد جاءت مجموعة، ومسمى بها عدد من الأشياء المختلفة . 


(�) 2/148 .


(�) زيادة من المغني 2/436 .


(�) المغني 2/436 : (( من زعم أنه لا يدل على الحدث منع من ذلك... والصحيح أنها كلها دالة عليه إلا ليس. واستدل لمثبتي ذلك التعلق بقوله تعالى: { أكانَ للناسِ عَجَباً أنْ أَوْحَينَا } فإن اللام لا تتعلق بـ { عَجَبًا } لأنه مصدر مؤخر، ولا بـ { أوحينا } لفساد المعنى، ولأنه صلة لأنْ، وقد مضى عن قريبب أن المصدر الذي ليس في تقدير حرف موصول ولا صلته لا يمتنع التقديم عليه، ويجوز أيضًا أن تكون متعلقة بحذوف هو حال من {عجبا} على حد قوله:  


لِمَيةَ مُوْحِشاً طَلَلُ���
�
[ يَلوحُ كَأنَّهُ خِلَلُ ] )) . ���
�



(�) شرح الكافية 4/181 .


(�) قال بهذا الرأي ابن جني في اللمع 119، وابن برهان في شرح اللمع 1/49، وابن بابشاذ في المقدمة المحسبة 2/349، والجرجاني في المقتصد 1/398، وابن يعيش في شرح المفصل 7/97، والثمانيني في شرح اللمع 259، والشلوبين في شرح المقدمة الكبير 1/217 .


(�) وقد أحصى ابن مالك في شرح التسهيل 1/338 وما بعدها عشرة ردود على من قال بأن نقصانها في عدم دلالتها على الحدث .


(�) 2/148 .


(�) المغني 2/436 وقد سبق نقل النص.


(�) زيادة من ب ، والمنصف 2/149 .


(�) 2/149 وقد زاد الشمني: (( ولقائل أن يقول: لا نسلم فساد المعنى حينئذ إذا كان { إلى رجل } بــدلا { الناس }، وقد كانوا يعجبون أيضا من كون الرسول بشرا )) 


وقد قيل في متعلق { للناس } أقوال منها: 1- هو في موضع الحال من { عَجَبًا }. 2- وقيل: يتعلق بقوله: {عجبا }، وليس مصدرا، بل هو بمعنى معجَب بفتح الجيم، والمصدر إذا كان بمعن المفعول جاز تقدم معموله عليه كاسم المفعول. وقد نقل هذا الإعراب أبو البقاء في الإملاء 2/24 . 3- وقيل: متعلق بفعل محذوف تقديره أعني. انظر: البحر المحيط 5/122. 4- ورجح ابن هشام هنا تعلقه بـ { كان } وإن كانت ناقصة .


(�) المغني 2/436 وقد سبق نقل النص.


(�) سورة يونس ، الآية : 2.


(�) إعرابه هذا مبني على أن عبارة المغني هكذا : (( وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس في التقدير حرفَ موصول ولا صلته لا يمتنع التقديم عليه )) .


(�) وهو المثبت في النسخة المطبوعة .


(�) المغني 2/435 .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 3 .


(�) 2/149 .


(�) المغني 2/436 وقد سبق نقل النص.


(�) انظر : البحر المحيط 5/122 .


(�) (( صفة )) ساقطة من ( أ )، وهي مثبتة في ( ب )، والمنصف 2/149 .


(�) 2/149 .


(�) المغني 2/436 وقد سبق نقل النص والبيت.


(�) جزء بيت من مجزوء الوافر مر تاما في حاشية سابقة، وهو لكثير عزة انظر: ديوانه 506، وقد عزي له في الكتاب 2/123، وشرح أبيات المغني 8/21. وورد غير معزو في كتاب الشعر لأبي علي 1/220، والخصائص 2/492، ومجالس العلماء 131، 132 ، وأكثر روايات البيت : لعزة بدل من لمية. وهناك بيت آخر:


لِعزةَ مُوْحِشاً طَلَلٌ قديمُ���
�
عَفَاهُ كُلُّ أسْحَمَ مُسْتَدِيمُ ���
�
وهو في ملحقات ديوان كثير عزة 536، والتصريح 2/625، وشرح المفصل 2/62.


(�) هكذا نقله العيني في المقاصد النحوية 3/164 ولم أعثر على من قال به .


(�) هذا وفاق لمن قال : إن العامل في الحال هو العامل في صاحبها ومنهم العيني .


(�) المقاصد النحوية 3/163 - 165 .


(�) زيادة من المغني 2/437 .


(�) المغني 2/437 : (( زعم الفارسي في قوله : 


وَنِعْمَ مَزْكَأُ مَن ضَاقَتْ مَذَاهِبُه ���
�
وَنِعْمَ مَن هُوَّ في سِرٍّ وَإعلانِ���
�
أن مَنْ نكرة تامة تمييز لفاعل نعم مستترا... وزعم ابن مالك أنها موصولة فاعل، وأن هو مبتدأ خبره هو أخرى مقدرة... وإن الظرف متعلق بهو المحذوفة لتضمنها معنى الفعل، أي ونعم الذي هو باق على وده في سره وإعلانه، وإن المخصوص محذوف، أي بشر بن مروان. وعندي أن يقدر المخصوص هو لتقدم ذكر بشر في البيت قبله، وهو: 


وكيفَ أرهبُ أمْرًا أو أُراعُ لَه���
�
وَقَدْ زَكَأْتُ إِلى بِشْرِ بنِ مَرْوَانِ���
�
فيبقى التقدير حينئذ هو هو هو )) .


(�) سبق تخريج البيتين.


(�) 2/149.


(�) زيادة من المغني 2/437 .


(�) المغني 2/437، 438 : (( المشهور منع ذلك مطلقا، وقيل بجوازه مطلقا، وفصل بعضهم فقال: إن كان نائبا عن فعل حذف جاز ذلك على طريق النيابة لا الأصالة، وإلا فلا، وهو قول أبي علي وأبي الفتح زعما في نحو: يا لزيد أن اللام متعلقة بياء، بل قالا في يا عبد الله: إن النصب بيا، وهو نظير قولهما في قوله:  


أبا خُراشَةَ أمَّا أنتَ ذَا نَفَرٍ���
�
إن ما الزائدة هي الرافعة الناصبة، لا كان المحذوفة. وأما الذين قالوا بالجواز فقال بعضهم في قول كعب رضي الله تعالى عنه: 


وَمَا سُعادُ غَداةَ البَيْنِ إِذْ رَحَلُوا ���
�
إلا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكحُولُ���
�
غداة البين: ظرف للنفي، أي انتفى كونها في هذا الوقت إلا كأغن )) .


(�) جزء بيت من البسيط وهو بتمامه:


أبا خُراشَةَ أمَّا أنتَ ذا نَفَرٍ���
�
فَإنَّ قَومِيَ لم تَأكلْهم الضَّبُعُ���
�
 وقد نسب إلى العباس بن مرداس رضي الله عنه انظر: ديوانه 128. وعزي له في الكتاب 1/293، والمنصف لابن جني 3/116، والأمالي الشجرية 1/34، 353،2/350، وابن يعيش 2/99،وتخليص الشواهد 260، والمقاصد =


= النحوية 2/55، وشرح شواهد المغني 1/116، وشرح أبيات المغني 1/174. وورد غير منسوب في كتاب الشعر للفارسي 58، والتكملة 381، والإنصاف 1/71، ومعاني الحروف 130، 157 .


(�) هكذا أعربه المؤلف، وهو وهم منه لأن أبا منادى وحرف النداء محذوف . إلا أن يكون الأصل أأبا خراشة بهمزتين : الأولى للنداء والثانية من بنية الكلمة إلا أن الكاتب أسقط إحداهما.


(�) هو خفاف بن ندبة رضي الله عنه، وندبة هي أمه، وأبوه الحارث بن كعب، وهو شاعر كان من أحد أغربة العرب، سمي غرابا لسواده. شهد الفتح وحنينا والطائف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: المقاصد النحوية 2/55، وشرح أبيات المغني 1/174 .


(�) يرى أبو علي وابن جني كما نقل عنهما ابن هشام أن اللام في يا لعبد الله متعلقة بيا. انظر: المسائل العسكرية 111، واللمع192. وانظر قول أبي علي في ما في البغداديات 304. ويبدو لي أنه تراجع عنه فقد قال في كتاب الشعر 1/58 بعد ذكر البيت السابق بيت العباس: (( فالفعل بعد أن مراد إلا أنه عوض عنه ما )). وكذلك قال في الحجة 4/385. أما أبو الفتح فقال في الخصائص 2/381 : (( فإن قلت: بم ارتفع وانتصب أما أنت منطلقا ؟ قلت: بما، لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب، فعملت عمله من الرفع والنصب. وهذه طريقة أبي علي وجلة أصحابنا )) . وانظر أيضا : التنبيه لابن جني 53 .


(�) قال بهذا بعض الكوفيين كما في الإنصاف 1/72 .


(�) أنْ قد تكون شرطية عند بعض الكوفيين. انظر: تخليص الشواهد 264، 265، وقد رجح ابن هشام قولهم فيها في المغني 1/35 .


(�) قال بهذا الأخفش في معاني القرآن 267 ، وقد رد قوله أبي علي الفارسي في البغداديات 309 .


(�) في تخليص الشواهد 265: (( بالأمر المستفاد من النداء السابق )). وهو الراجح لقوله: أي تنبه.


(�) هكذا في النسختين على وهم من المؤلف، والصواب والذي في المقاصد النحوية: يا أبا خراشة.


(�) المراد بالضبع في البيت السنة المجدبة ، هكذا قال أبو علي في التكملة 381 . وقال الجاحظ في الحيوان 6/446: (( وإذا كانت السنة جدبة تأكل المال سمتها العرب الضبع )) . ثم ساق البيت .


(�) المقاصد النحوية 2/55 - 59 .


(�) المغني 2/437 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط ذكر تاما، وهو لكعب بن زهير رضي الله عنه انظر: ديوانه 27، وعزي له في الشعر والشعراء 80، وإيضاح شواهد الإيضاح 2/698، وشرح شواهد المغني 2/525، والهمع 5/133، والدرر 2/141 .


(�) أي : طائف الشاعر من الطيف وهو الخيال المتوهم .


(�) يريد كلمة الطرف . انظر : القاموس " طرف " ، وشرح شواهد المغني 2/528 .


(�) المنصف 2/149 .


(�) في مجمع البحرين 3/434 : (( عن حد النظر )) .


(�) 3/434 .


(�) المغني 2/438 : (( وقال [ ابن الحاجب ] أيضا : إذا قلت : ما ضربته للتأديب ، فإن قصدت نفي ضرب معلل بالتأديب فاللام متعلقة بالفعل ، والمنفي ضرب مخصوص ، وللتأديب : تعليل للضرب المنفي . وإن قصدت نفي الضرب لأنه يؤدب بعض الناس بترك الضرب . ومثله في التعلق بحرف النفي : ما أكرمت المسيء لتأديبه ، وما أهنت المحسن لمكافأته ، إذ لو علق هذا بالفعل فسد المعنى المراد )) .


(�) 2/149 .


(�) المغني 2/438: (( وقد ذكرت في شرحي لقصيدة كعب - رضي الله تعالى عنه - أن المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت، وذلك أن الأصل: وما كسعاد إلا ظبي أغن، على التشبيه المعكوس للمبالغة، لئلا يكون الظرف متقدما في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه. وهذا الوجه هو اختيار ابن عمرون )) .


(�) أي: استقام الاعتراض. وقد قال ابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد 13: (( عاملها - أي غداة - التشبيه؛ إذ المعنى أنها تشبه غداة بانت ظبيا من صفته كيت وكيت. فإن قلت: الحرف الحامل لمعنى الشبيه مقدر بعد إلا، وما بعد إلا لا يعمل في ما قبلها إذا كان فعلا مذكورا بالإجماع، فما ظنك به إذا كان حرفا محذوفا؟ قلت: المخلص من ذلك أن يقدر حرف الشبيه قبلها، وقبل الظرف أيضا داخلا على سعاد، أي وما كسعاد في هذا الوقت إلا ظبي أغن. فإن قلت: هذا عكس المعنى المراد، قلت: بل هو المراد أصلا على وجه أبلغ، وذلك أنهم إذا بالغوا في التشبيه عكسوه، فجعلوا المشبه أصلا في ذلك المعنى والمشبه فرعا عليه )). وقد علق البغدادي في شرح أبيات المغني 6/328 على رأي ابن هشام هذا فقال: (( ولا ضرورة إلى ذلك [ أي تعلق غداة بالتشبيه ]، ولا إلى تعلقه بحرف النفي، لجواز تعلقه بمضاف محذوف، والتقدير: وما وصف سعاد غداة البين إلا كوصف ظبي أغن، أو وما حال سعاد إلا كحال ظبي، فالظرف يتعلق بهذا المضاف )).


(�) 2/150.


(�) المغني 2/438 وقد سبق نقل النص.


(�) التشبيه المعكوس: أن يجعل المشبه به مشبها، والمشبه مشبها به. وله مسميات أخرى مثل الطرد والعكس، وغلبه الفروع على الأصول. انظر: المثل السائر 2/163، والإيضاح في علوم البلاغة 244، والمعجم المفصل في علوم البلاغة 349.


(�) المغني 2/438 وقد سبق نقل النص.


(�) وقد ذكر هذا التقدير ابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد، 13.


(�) المغني 2/438 وقد سبق نقل النص.


(�) هو جمال الدين محمد بن محمد بن عمرون الحلبي ، نحوي أخذ عن ابن يعيش. من تصانيفه شرح المفصل، توفي سنة 649 هـ. انظر: إشارة التعيين 337، والبغية 1/231 .


(�) لم أعثر على رأي الفارسي هذا بعد طول بحث .


(�) 2/150 .


(�) المغني 2/438، 439: (( وإذا جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قوله: 


كَأنَّ قُلوبَ الطَّيرِ رَطْباً وَيَابِساً���
�
لَدَى وَكْرِهَا العُنَّابُ وَالحَشَفُ البَالي���
�
مع أن الحال شبيهة بالمعفول به، فعمله في الظرف أجدر. فإن قلت: لا يلزم من صحة إعمال المذكور صحة إعمال المقدر لأنه أضعف. قلت: قد قالوا: زيد زهير شعرا وحاتم جودا. وقيل: في المنصوب فيهما: إنه حال أو تمييز، وهو الظاهر. وأيا كان فالحجة قائمة به. وقد جاء أبلغ من ذلك وهو إعماله في الحالين، وذلك في قوله:  


تُعَيِّرُنَا أنَّا عَالَةٌ���
�
وَنحنُ صعاليكَ أنتم مُلوكا���
�
إذ المعنى : تعيرنا أننا قفراء ، ونحن في حال صعلكتنا مثلكم في حال ملككم )) .


(�) سبق تخريجه.


(�) 2/150 .


(�) المغني 2/439 وقد سبق نقل النص.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/321.


(�) 2/150 .


(�) المغني 2/439 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من المتقارب ذكر تاما، وقد نقل البغدادي في شرح أبيات المغني 6/329 نسبته إلى النابغة لكنه لم يصححها. وقد ورد غير منسوب في سفر السعادة 2/573، وشرح التسهيل 2/346، وشرح عمدة الحافظ 437، والنهاية لابن الخباز 2/542، وتذكرة النحاة 171، وشفاء العليل 2/533، والمساعد 2/31، وشرح شواهد المغني 2/844 .


(�) 2/150 .


(�) المغني 2/439 : (( فإن قلت: قد أوجبت في بيت كعب بن زهير - رضي الله عنه - أن يكون من عكس التشبيه لئلا يتقدم الحال على عاملها المعنوي، فما الذي سوغ تقدم صعاليك هنا عليه؟ قلت: سوغه الذي سوغ تقدم بسرا في: هذا بسرا أطيب منه رطبا، وإن كان معمول اسم التفضيل لا يتقدم عليه في نحو: لهو أكفؤهم ناصرا، وهو هنا خشية اختلاط المعنى، إلا أن هذا مطرد ثم لقوة التفضيل، ونادر هنا لضعف حرف التشبيه )) .


(�) 2/150.


(�) المغني 2/439 : (( وقيل: إنه [ أي البيت تعيرنا ] كلام لا معنى له، وليس كذلك، بل هو متجه على بعد فيه، وهو أن يكون صعاليك مفعول عالة، أي إنا نعول صعاليك، ويكون نحن توكيدا لضمير عالة، وأنتم توكيد لضمير مستتر في صعاليك، وحصل في البيت تقديم وتأخير للضرورة. ولم يتعرض [ أي السخاوي ] لقوله ملوكا وكأنه عنده حال من ضمير عالة، والأولى على قوله أن يكون صعاليك حالا من محذوف، أي نعولكم صعاليك، ويكون الحالان بمنزلتهما في: لقيته مصعدا منحدرا، فإنهم نصوا على أنه يكون الأول للثاني، والثاني للأول؛ لأن فصلا أسهل من فصلين، ويكون أنتم توكيدا للمحذوف، لا لضمير صعاليك لأنه ضمير غيبة، وإنما جوزناه أولا لأن الصعاليك هم المخاطبون، فيحتمل كونه راعى المعنى )) .


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 213 ب قال: (( إن كلا من الحملين اللذين حمل الكلام عليهما يأباه قول الحريري: نحن وأنتم بعطف أحد الضميرين على الآخر... )) .


(�) في النسختين: يأبى من الحملين، والتصحيح من المنصف 2/150.


(�) المجيب هو المؤلف.


(�) أي قول ابن هشام في المغني 2/439: (( بل هو متجه على بعد فيه )) .


(�) المغني 2/440 وقد سبق نقل النص.


(�) القائل هو الدماميني في التحفة 213 ب وسأنقل كلامه تاما: (( فيه نظر من وجهين، الأول أن كلا من الحملين اللذين حمل الكلام عليهما يأباه قول الحريري: نحن وأنتم بعطف أحد الضميرين على الآخر، لا سيما على قوله في الوجه الثاني: إن أنتم توكيد لضمير نعولكم المحذوف، وهو ضمير نعول... وبطلان هذا معلوم. الثاني من وجهي النظر أن دعواه امتناع جعل أنتم توكيدا لضمير صعاليك من حيث ترجم بقوله: من الحال ما يحتمل التعدد والتداخل )).


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/150 .


(�) 2/150 .


(�) زيادة من المغني 2/440.


(�) المغني 2/440، 441 : (( يستثنى من قولنا : لا بد لحرف الجر من متعلق ستة أمور... الثاني: لعل في لغة عقيل، لأنها في بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع على الابتداء، بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، قال: 


لَعَلَّ أبي المِغْوَارِ مِنكَ قَرِيبُ���
�
ولأنها لم تدخل لتوصيل عامل، بل لإفادة معنى التوقع كما دخلت ليت لإفادة معنى التمني، ثم إنهم جروا بها منبهة على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به كحروف الجر )) .


(�) جزء بيت من الطويل تمامه:


فقلت : ادعُ أخرى وارفعِ الصوتَ جهرةً ���
�
لعلَّ أبي المِغْوَارِ مِنكَ قريبُ���
�
وهو منسوب إلى كعب بن سعد الغنوي في نوادر أبي زيد 218، وطبقات ابن سلام 1/213، وسر الصناعة 1/407، والتنبيه لابن بري 1/55، والاقتضاب 3/399، وأمالي ابن الشجري 1/237، وشرح شواهد المغني 2/691، وشرح أبياته 5/166، والدرر 2/33 . وورد غير منسوب في الحجة للفارسي 2/176، والأصمعيات 96، وشرح الجمل لابن عصفور 1/426، وتذكرة النحاة 181، والارتشاف 3/1281، وشرح الكافية للرضي 4/373. وقد رواه القالي في أماليه 2/147: 


. . . . . . . . . ���
�
لعل أبا المغوار . . . . . . . ���
�
وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت .


(�) غناء الأريب 144. وملخص ما قيل فيه هناك: المغوار المقاتل، وإضافة الأب إليه للتيمن، وقيل: هي كنية لمالك أخي متمم بن نويرة.


(�) المغني 2/441 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/151 .


(�) المغني 2/441: (( الثالث: لولا في من قال: لولاي... وزعم أبو الحسن أن لولا غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع، ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع كما عكسوا في قولهم: ما أنا كأنت، وهذا كقوله في عساي، ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنما تثبت في الكلام في المنفصل. وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط: كون المنوب عنه منفصلا، وتوافقهما في الإعراب، وكون ذلك في الضرورة كقوله: 


وما نبالي إذا ما كنتِ جارتَنا���
�
ألا يجاوِرَنا إلاكِ دَيَّارُ���
�
وعليه خرج أبو الفتح قوله : 


نحنُ بِغَرْسِ الوَدِيِّ أعلَمُنا���
�
مِنا بِركْضِ الجِيادِ في السُّدَفِ���
�
فادعى أن نا مرفوع مؤكد للضمير في أعلم ، وهو نائب عن نحن ليتخلص بذلك من الجمع بين إضافة أفعل وكونه بمن )) .


(�) المثبت في النسختين والمنصف (( ثبت )) ، والمثبت في المغني المطبوع (( تثبت )) .


(�) وهو كلمة ضمير لأنه مذكر .


(�) 2/151 .


(�) المغني 2/441 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما، ولم أجد ذكرا لقائله. وقد روي البيت: حاشاك، وإياك بدل إلاك، وحينئذ لا شاهد فيه. انظر: الخصائص 1/307، والمفصل 129، وابن يعيش 3/101، 103، وشرح التسهيل لابن مالك 1/152، وشرح الجمل لابن عصفور 1/410، 472، والارتشاف 2/933، وتخليص الشواهد 81، 100، والهمع 1/196، وشرح شواهد المغني 2/844، والدرر 1/32 .


(�) هكذا قال معظم النحويين إلا الأنباري فإنه يرى جواز ذلك في الكلام، وقد رد ابن مالك في شرح التسهيل 1/152. انظر: الارتشاف 2/933، والهمع 1/196، وتعليق الفرائد 2/96، 97 .


(�) المقاصد النحوية 1/253 - 255 .


(�) القائل هو المؤلف .


(�) وهو ديار .


(�) يجب أن يعلم أن المستثنى إلا إياك مقدم على المستثنى منه وهو ديار ، لهذا فهو واجب النصب . انظر : تخليص الشواهد 81، والأشموني مع الصبان 1/109  .


(�) المغني 2/441 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من المنسرح مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى قيس بن الخطيم الأنصاري فهو في ملحق ديوانه 170، وهو له في اللسان 4/4804 " ودي ". ونسب إلى سعد القرقرة في الصحاح 3/1133 "سدف"، واللسان 4/1974 " سدف "، وشرح شواهد المغني 2/845، وتاج العروس 12/266. وورد غير منسوب في الشيرازيات 2/517، وشرح التسهيل لابن مالك 3/57، والارتشاف 2327، والمساعد 2/173.


(�) هكذا خرجه أبو علي في الشيرازيات 2/517، 518 .


(�) الصحاح 5/2000 " ودي " .


(�) الصحاح 3/1133 " سدف " .


(�) المقاصد النحوية 4/55 - 57 .


(�) زيادة من المغني 2/442 .


(�) المغني 2/442، 443 : (( حكمهما بعد المعارف حكم الجمل؛ فهما صفتان في نحو: رأيت طائرا فقو غصن... وحالان في نحو: رأيت الهلال بين السحاب... ومحتملان لهما في نحو: يعجبني ألزهر في أكمامه، والثمر في أغصانه... وفي نحو: هذا ثمر يانع على أغصانه )) .


(�) هكذا نقل الشمني في المنصف دون إشارة إلى قائل هذا القول؛ لكنه نقل خلافا طويلا جرى في هذه المسألة بين الجاربردي شارح الشافية والقاضي الأيجي، ونقل أيضا رسالة لابن الجاربردي في الرد على القاضي سماها: السيف الصارم في قطع العضد الظالم. انظر: المنصف 2/151 .


(�) أي الزمخشري في الكشاف 1/128، 129 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 23 .


(�) 2/151 .


(�) المغني 2/443 وقد سبق نقل النص.


(�) في الصحاح 4/1639 " كم " ورد : غطاء النور ، بدل : غشاء النور .


(�) انظر : الصحاح 4/1639 " كمم " .


(�) 2/152 .


(�) المغني 2/443 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/1040 " ينع " .


(�) 2/152 .


(�) زيادة من المغني 2/443 .


(�) المغني 2/443 : (( إذا وقع بعدهما مرفوع... ففي المرفوع ثلاثة مذاهب: أحدها أن الأرجح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز أن يكون فاعلا )) .


(�) نقل هذا القدح الدماميني في تحفة الغريب 214 أ .


(�) هذه إجابة الشمني على القدح المذكور .


(�) 2/152.


(�) المغني 2/443 : (( والثالث [ من المذاهب في المرفوع بعدهما ] أنه يجب كونه فاعلا... وحيث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف، أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما؟ فيه خلاف، والمذهب المختار الثاني لدليلين: أحدهما امتناع تقديم الحال في نحو: زيد في الدار جالسا، ولو كان العامل الفعل لم يمتنع، ولقوله: 


[ فإن يكُ جُثماني بأرضِ سِواكمُ ]���
�
فإنَّ فؤادِي عِندَكِ الدهرَ أجمعُ���
�
فأكد الضمير المستتر في الظرف، والضمير لا يستتر إلا في عامله. ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لأن التوكيد والحذف متنافيان، ولا لاسم إن على محله على الرفع بالابتداء لأن الطالب للمحل قد زال )).


(�) انظر الحاشية السابقة .


(�) المغني 2/443 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 2/443 وقد سبق نقل النص.


(�) ساقطة من النسختين ، والزيادة من المنصف 2/152 .


(�) 2/152 .


(�) المغني 2/443 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة لجميل انظر: ديوانه 118، وقد عزي له في سمط اللآلئ 1/505، وشرح شواهد المغني 2/846، والخزانة 1/190، والدرر 1/75 . وورد غير منسوب في شرح الكافية للرضي 1/93، والهمع 2/23 .


(�) في المقاصد النجوية 1/527 : (( بحذف المضاف )) بدل : (( مركب إضافي )) .


(�) المقاصد النحوية 1/525 - 527 مختصرا .


(�) المغني 2/443 وقد سبق نقل النص.


(�) زيادة من المغني 2/444 .


(�) المغني 2/444 : (( تنبيهات : الأول يحتمل قول المتنبي يذكر دار المحبوب : 


ظَلْتَ بها تَنْطَوِي عَلى كَبِدٍ ���
�
نَضِيجَةٍ فَوقَ خَلْبِها يَدُهَا���
�
أن تكون اليد فيه فاعلة بنضيجة ، أو بالظرف ، أو بالابتداء ، والأول أبلغ )) .


(�) جزء بيت من المنسرح مر تاما في الحاشية السابقة لأبي الطيب المتنبي انظر: ديوانه 2/17. ومعنى البيت: أقمت بدار المحبوب تنثني على كبدك التي أنضجتها حرارة الوجد واضعا يدك فوقها، والمحزون يفعل ذلك كثيرا لما يجد في كبده من حرارة الوجد. انظر : شرح أبيات المغني 6/339 .


(�) قال ابن هشام في المغني 2/444 : (( والخلب : زيادة الكبد، أو حجاب القلب، أو ما بين الكبد والقلب )) .


(�) 2/152 مختصرا . وكلمة المنصف ساقطة من ( ب ).


(�) المغني 2/444 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/152 .


(�) المغني 2/444 : (( ولا خلاف في تعين الابتداء في نحو: في داره زيد، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإن قلت: في داره قيام زيد لم يجزها الكوفيون ألبتة... وأجازه البصريون على أن يكون المرفوع مبتدأ لا فاعلا، كقولهم: في أكفانه درج الميت، وقوله: 


بِمَسْعاتِه هُلْكُ الفَتى أو نَجاتُه���
�
وإذا كان الاسم في نية التقديم كان ما هو من تمامه كذلك )) .


(�) المغني 2/445 .


(�) المغني 2/445 .


(�) المغني 2/444 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/153 .


(�) المغني 2/444 وقد سبق نقل النص.


(�) قول للعرب : في أكفانه درج الميت . انظر : شرح المفصل لابن يعيش 1/92، وشرح التسهيل 1/300 .


(�) انظر : الصحاح 1/276 " درج " .


(�) المغني 2/444 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل تمامه : 


بِمَسْعاتِه هُلْكُ الفتى أو نجاتُه���
�
فنفسَكَ صُنْ عَنْ غَيِّها تَكُ ناجِيا���
�
ولم أعثر على من ذكر قائله. انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1/300، وشرح شواهد المغني 2/847، وشرح أبيات المغني 6/341 .


(�) تهذيب اللغة 6/14 .


(�) 2/153 .


(�) المغني 2/445 : (( والأرجح تعين الابتدائية في نحو : هل أفضل منك زيد ، لأن اسم التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهر عند الأكثر على هذا الحد ، وتجوز الفاعلية في لغة قليلة )) .


(�) في المنصف : (( في عينيه )) .


(�) انظر هذه المسألة في الكتاب 2/31، 32، والمقتضب 3/248، وشرح الكافية الشافية 1140 .


(�) 2/153 .


(�) المغني 2/445 : (( ومن المشكل قوله : 


فَخَيْرٌ نحنُ عندَ الناسِ مِنكُمْ���
�
[ إذا الداعِي المُثَوِّبُ قال يَالا ]���
�
لأن قوله: نحن إن قدر فاعلا لزم إعمال الوصف غير معتمد، ولم يثبت عمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف، وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي بين أفعل ومن، وخرجه أبو علي وتبعه ابن خروف على أن الوصف خبر لنحن محذوفة، وقدر نحن المذكورة توكيدا للضمير في أفعل )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى زهير بن مسعود الضبي في نوادر أبي زيد 21، وتخليص الشواهد 182،185، وشرح شواهد المغني 2/595، والخزانة 1/228، والدرر 1/156. وورد غير منسوب في كتاب الشعر لأبي علي 1/271، والبغداديات 415، والخصائص 1/276 ، 2/375، 3/228، والهمع 3/74.


(�) كتاب الشعر 1/271 .


(�) المقاصد النحوية 1/520 - 523 .


(�) المغني 2/445 وقد سبق نقل النص. والنص المثبت في المغني: (( ولم يثبت ، وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف )) . وزيادة الواو تغير المعنى، والأولى إسقاطها.


(�) بيت من الطويل  لرجل من طيء كما في تخليص الشواهد 182، والمقاصد النحوية 1/518. وورد غير منسوب في شرح عمدة الحافظ 1/157، والهمع 2/7، والأشموني 1/192 .


(�) هكذا أجاب الدماميني في التحفة 215 أ .


(�) سورة التحريم ، الآية : 4 .


(�) المنصف 2/153 .


(�) المقاصد النحوية 1/518 - 520 .


(�) زيادة من المغني 2/445 .


(�) المغني 2/445، 446 : (( ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف، وهو ثمانية... الرابع: أن يقعا خبرا نحو: زيد عندك، أو في الدار. وربما ظهر في الضرورة كقوله: 


لَكَ العِزُّ إنْ مَولاكَ عَزَّ وإنْ يُهَنْ���
�
فَأنتَ لدى بُحْبُوحَة الهُونِ كائنُ���
�
وفي شرح ابن يعيش: متعلق الظرف الواقع خبرا، صرح ابن جني بجواز إظهاره، وعندي أنه إذا حذف ونقل ضميره إلى الظرف لم يجز إظهاره، لأنه قد صار أصلاً مرفوضا، فأما إن ذكرته أولا فقلت: زيد استقر عندك فلا يمنع مانع منه. اهـ. وهو غريب )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، ولم أعثر على قائله . انظر : شرح التسهيل لابن مالك 1/317، والمساعد 1/235، وشفاء العليل 1/293، وتعليق الفرائد 3/109، وشرح شواهد المغني 2/847، والهمع 2/22، والدرر 2/142 .


(�) في سر الصناعة 2/755 .


(�) المقاصد النحوية 1/544، 545 مختصرا .


(�) المغني 2/446 : (( والسادس [ مما يجب فيه تعلقهما بمحذوف ] أن يستعمل المتعلق محذوفا في مثل أو شبهه، كقولهم لمن ذكر أمرا تقادم عهده: حينئذ الآن، أصله: كان ذلك حينئذٍ واسمعِ الآنَ. وقولهم للمُعْرِس: بالرِّفاءِ والبنين، بإضمار أعرستَ )) .


(�) كما في الصحاح 3/947، 948 " عرس ".


(�) كما في الصحاح 1/53 " رفأ ".


(�) 2/154. وقد زاد: (( وقال ابن السكيت: وإن شئت كان معناه السكون والطمأنينة فيكون أصله غير الهمزة من قولهم: رَفَوْتُ الرجل إذا سكَّنته )) .


(�) المغني 2/446: (( والسابع [ مما يجب فيه تعلقهما بمحذوف ] أن يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير... نحو: بزيد مررت به عند من أجازه مستدلا بقراءة بعضهم: { ولِلظالمينَ أَعَدَّ لهم } والأكثرون يوجبون في مثل ذلك إسقاط الجار، وأن يرفع الاسم بالابتداء أو ينصب بإضمار جاوزت أو نحوه، وبالوجهين قرئ في الآية، والنصب قراءة الجماعة، ويرجحها العطف على الجملة الفعلية. وهل الأولى أن يقدر المحذوف مضارعا، أي ويعذب لمناسبة يدخل، أو ماضيا أي وعذب لمناسبة المفسر؟ فيه نظر )) .


(�) (( جاوزت )) ليست في المنصف، وهي تناسب المثال: بزيد مررت به. أما الآية فيناسبها: ويعذب الظالمين.


(�) سورة الإنسان ، الآية : 31 .


(�) انظر : مشكل إعراب القرآن 2/789، والبحر المحيط 8/402 .


(�) انظر : شواذ القراءات 166، والمحتسب 2/344، والمحرر الوجيز 5/415 .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء 3/220، 221 ، والكشاف 4/676 ، والدر المصون 10/627 .


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام، كان فارس قريش في زمانه. قتله الحجاج سنة 73هـ في مكة المكرمة. انظر: أسد الغابة 3/243، وسير أعلام النبلاء 3/363 .


(�) هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، إمام فقيه حدَّثَ عن عمرو بن دينار والزهري وغيرهما. توفي سنة 105هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/97، وشذرات الذهب 1/131 .


(�) هو التابعي الجليل إبراهيم بن شمر بن يقظان، حدث عنه ابن إسحاق ومالك والليث وغيرهم. توفي سنة 152هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 6/323، والبداية والنهاية 1/19.


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر قراءته في: الكشاف 4/676 .


(�) 2/154.


(�) المغني 2/446 وقد سبق نقل النص.


(�) الوجهان هما : تقدير المتعلق المحذوف مضارعا أو ماضيا . والمناسبة كما ذكرها ابن هشام : يُعَذِّب تناسب يُدخِل ، وعَذَّبَ تناسب أَعَدَّ .


(�) 2/154 .


(�) زيادة من المغني 2/447 . 


(�) المغني 2/447 : (( لا خلاف في تعيين الفعل في باب القسم والصلة؛ لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتـين... وكذلك يجب في الصفة في نحو: رجل في الدار فله درهم، لأن الفاء تجوز في نحو: رجل يأتيني فله درهم، وتمتنع في نحو: رجل صالح فله درهم. فأما قوله: 


كلُّ أمرٍ مُباعِدٍ أو مُدانِ���
�
فَمَنُوطٌ بِحِكمَةِ المُتعالي���
�
فنادر )) .


(�) أي دخول الفاء على الخبر .


(�) المغني 2/447 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الخفيف مر تاما في حاشية سابقة، أما قائله فلم أعثر على من ذكره. انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1/330، والمساعد 1/246، وشفاء العليل 1/302، وتعليق الفرائد 3/146، وشرح شواهد المغني 2/847، والهمع 2/59، وشرح أبيات المغني 6/443، والدرر 1/79 .


(�) كما في الصحاح 3/973 " نوط " .


(�) 2/154 .


(�) المغني 2/447 : (( واختلف في الخبر والصفة والحال؛ فمن قدر الفعل - وهم الأكثرون - فلأنه الأصل في العمل، ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد، ولأن الفعل في ذلك لا بد من تقديره بالوصف )) .


(�) 2/154 .


(�) زيادة من المغني 2/448 .


(�) المغني 2/448 : (( واعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب ألا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع صناعي كما في: زيداً مررت به، أو معنوي كما في زيدًا ضَرَبْتُ أخاه... وليس المانعان مع كل متعد بالحرف، ولا مع كل سببي )) .


(�) 2/154 .


(�) المغني 2/448 : (( وأما في المَثَل فيقدر بحسب المعنى، وأما في البواقي نحو : زيد في الدار فيقدر كونا معلقا، وهو كائن أو مستقر أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال... ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضي، هذا هو الصواب  )) .


(�) المغني 2/446 .


(�) 2/155 .


(�) المغني 2/448 : (( وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها، وإن كانت حقيقته الحال. وقال الزمخشري في قوله تعالى: { أَفَأَنتَ تُنْقِذُ مَن في النارِ } إنهم جُعِلُوا في النار الآن لتحقق الموعود به. ولا يلزم ما ذكره لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل، ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن )) .


(�) تحفة الغريب 217 ب .


(�) القائل هو الشمني .


(�) 2/155 .


(�) المغني 2/448 وقد سبق نقل النص.


(�) سورة الزمر ، الآية : 19 .


(�) المغني 2/448، 449 : (( ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل، ويكون الحذف حينئذ جائزًا لا واجباً...ومما يتخرج على ذلك...قوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ } أي مستقبلات لعدتهن.كذا فسره =


= جماعة من السلف، وعليه عول الزمخشري، ورده أبو حيان توهما منه أن الخاص لا يحذف. وقال: الصواب أن اللام للتوقيت، وأن الأصل لاستقبال عدتهن فحذف المضاف. اهـ. وقد بينا فساد تلك الشبهة )) .


(�) المغني 2/449 .


(�) 2/155 .


(�) زيادة من المغني 2/450 .


(�) المغني 2/450 : (( الأصل أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها، وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرا، وما يقتضي إيجابه. فالأول نحو: في الدار زيد لأن المحذوف هو الخبر ، وأصله أن يتأخر عن المبتدأ )).


(�) المغني 2/613 .


(�) ساقطة من النسختين ، وهي موجودة في المغني والمنصف.


(�) 2/155 .


(�) المغني 2/450 : (( ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره متأخرا في جميع المسائل، لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ )) .


(�) المغني 2/613 .


(�) في المنصف : (( إلا )) وهو تصحيف .


(�) 2/155 .


(�) زيادة من المغني 2/451 .


(�) المغني 2/451 : (( فمن ذلك [ أي من الأحكام التي يكثر دورها ] ما يعرف به المبتدأ من الخبر ] يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل... الثالثة: أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا... وأما إن كان [الأول] هو النكرة، فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا... وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور. وأما سيبويه فيجعله المبتدأ... ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما نحو: الفاضل أنت، ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين )) .


(�) تحفة الغريب 219 ب .


(�) يريد تصحيح الرأيين: رأي الجمهور ورأي سيبويه.


(�) دليل الجمهور أنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما، ودليل سيبويه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، وقد ساقهما ابن هشام على صيغة تدل على أنهما دليلان لسيبويه وحده .


(�) يريد الدماميني بتحقيقه قوله:  (( والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف )) .


(�) القائل هو الشمني .


(�) يريد الشمني أن الدماميني جعل الدليلين المذكورين في توجيه قول سيبويه الدليلين اللذين أشار إليهما ابن هشام بقوله: (( ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين )) .


(�) انظر: الكتاب 2/52، 160، وشرح التسهيل لابن مالك 1/296 .


(�) 2/157.


(�) المغني 2/451، 452: (( ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى : { فإن حسبك الله }... ولخبريتها قولهم: ما جاءت حاجتُك بالرفع، والأصل: ما حاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ )) .


(�) 2/157 .


(�) المغني 2/452 وقد سبق نقل النص.


(�) (( ما جاءت حاجتك ؟ )): قول قالته الخوارج لابن عباس - رضي الله عنهما - حين جاء إليهم رسولا من علي رضي الله عنه. ويروى هذا القول بروايتين ذكرهما سيبويه في الكتاب 1/50، 51، والأولى بنصب حاجتَك، فتكون خبرا لـ جاء، والاسم الضمير العائد إلى ما. والرواية الثانية وردت برفع حاجتُك، فتكون حاجتك هي الخبر للمبتدأ ما.  


(�) شرح الكافية 4/187 .


(�) قال سيبويه في الكتاب 1/50، 51: (( ولكنه أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة، كما قال بعض العرب: من كانت أمَّك؟ )) .


(�) قال سيبويه في الكتاب 1/51 : (( وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: ما جاءت حاجتُك، فيرفع )) .


(�) 2/157. للاستزادة في هذه المسألة انظر غير ما ذكر سابقا: التعليقة لأبي علي 1/85، وشرح التسهيل لابن مالك 1/347، وابن يعيش 7/90، 91، وتعليق الفرائد 3/198، وشفاء العليل 1/313، والإيضاح لابن الحاجب 2/73 .


(�) المغني 2/452 : (( ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو: أبو حنيفة أبو يوسف، و : 


بَنونا بَنو أبنائنا [ وبناتُنا���
�
بَنوهنَّ أبناءُ الرجالِ الأباعِدِ ]���
�
رعيا للمعنى. ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة )) .


(�) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ( 113 - 182 هـ ). أشهر تلامذة أبي حنيفة، وهو أول من دعي بقاضي القضاة. له كتاب الخراج، والآثار والنوادر وغيرها. انظر: الوفيات 6/378 - 390، والشذرات 1/298 .


(�) هو النعمان بن ثابت، الإمام العالم، مولى تيم الله بن ثعلبة ( 80 - 150 هـ ). له مسند مطبوع. انظر: الوفيات 6/378 - 390، والشذرات 1/298 .


(�) وقد أجاز النحويون ذلك لوجود قرينة محصلة للتمييز بينهما. انظر : تعليق الفرائد 3/59 .


(�) المغني 2/452 وقد سبق نقل النص.


(�) بيت من الكامل لمحمد بن وهيب الحميري كما في المنصف للشمني 2/157، ومعاهد التنصيص 2/57. وورد غير منسوب في مفتاح العلوم 343، والتلخيص 266 .


(�) زيادة من المغني 2/452 .


(�) المغني 2/453 : (( واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير، لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك، فلهذا قرأت السبعة: { ما كان حجتهم إلا أن قالوا } { فما كان جواب قومه إلا أن قالوا} والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف )) .


(�) هنا اعتراضان للدماميني على ابن هشام نقل المؤلف أحدهما. أما الثاني فقال في تحفة الغريب 219 ب، 220أ: (( هذا مشكل لأن كونه لا يوصف لا يقتضي تنزيله منزلة الضمير، فكم من الأسماء ما لا يوصف ولم يجعلوه بمثابة الضمير. ثم الحكم على هذا المصدر المسبوك من أن وأن وصلتهما المعرف بالإضافة إلى الضمير، ولم يقله أحد في ما علمت )). وقد رد الشمني عليه فقال في المنصف 2/157: (( وجاز أن يكون في تلك الأسماء مانع من جعلها بمثابة الضمير، لأن عدم المانع ليس جزءا من المقتضى ولا شرطا في وجوده )). وقال في الرد على الاعتراض الثاني: (( هذا الحكم لا يقتضي أن المضاف إلى ذي الأداة إذا كان غير مصدر مسبوك من أن وأن وما بعدهما بمنزلة الضمير، وإنما يقتضي أن المضاف إلى ذي الأداة إذا كان مصدرا مسبوكا من ذلك بمنزلة الضمير. ولا يلزم من عدم القول بالأول عدم القول بالثاني )).


(�) المغني 2/574.


(�) 2/157 .


(�) المغني 2/453 وقد سبق نقل النص.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/453 وقد سبق نقل النص.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/453 وقد سبق نقل النص.


(�) سورة الجاثية،  الآية : 25.


(�) قرأ برفع { حجتهم } مجموعة من القراء منهم الحسن البصري، وعمرو بن عبيد، وعبيد بن عمير وغيرهم. أما الجمهور فقرؤوا بالنصب. انظر: النشر 2/372، والإتحاف 2/467. وقد ضعف الأخفش الرفع في معاني القرآن 2/427، ورأى الزجاج في معاني القرآن 3/386 استواء الرفع والنصب فيها. وقال: (( لا خلاف في ذلك بين النحويين في ذلك )).


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/453 : (( الحالة الثالثة [ من حالات الاسم والخبر ] : أن يكونا مختلفين ، فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو : كان زيد قائما ، ولا يعكس إلا في الضرورة كقوله : 


[ قِفِي قبلَ التفرُّقِ يا ضُباعا ]���
�
ولا يكُ موقفٌ مِنكِ الوَداعا���
�
وقوله : 


[ كأنَّ سَبِيئةً مِن بيَتِ رأسٍ ]���
�
يكونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ )) .���
�



(�) نقل هذا الدماميني في التحفة 220 أ . 


(�) أجاز سيبويه في الكتاب 2/142 : (( إن قريبا منك زيد )) . وكذا ابن مالك في شرح التسهيل 1/356، والرضي في شرح الكافية 4/207 .


(�) ليست في المطبوع من المنصف  .


(�) المغني 2/453 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما  في حاشية سابقة، وهو للقطامي انظر: ديوانه 31، وقد عزي له في الكتاب 2/243،والمقتضب 4/94،والأصول 1/83،واللمع 120، وابن يعيش 7/91،وتعليق الفرائد 3/208،         =


= والمقاصد النحوية 4/295، وشرح شواهد المغني 2/849، وشرح أبيات المغني 6/345-348، والدرر 1/80. وورد غير منسوب في الإيضاح العضدي 137، والجمل للزجاجي 46، وشرحه لابن عصفور 1/153، وشرح الكافية للرضي 1/398، 4/207، والهمع 1/119 . وقد نقل العيني في المقاصد النحوية 4/295 رواية : ولا يك موقفي منك ، وعليه لا شاهد فيه.


(�) قال البغدادي في الخزانة 1/392، وشرح أبيات المغني 6/348: (( هي ضباعة بنت زفر بن الحارث )) .


(�) زاد في المنصف بعد هذا : (( وقيل: أسير أبيك لأن أباها زفر بن الحارث كان قد أسر القطامي ثم منَّ عليه )) . وقد نقل البغدادي بدل داري: فادي، وقال في شرح أبيات المغني 6/348: (( والمفاداة أخذ الفدية من الأسير وإطلاقه، وحرف الدماميني هذه الكلمة بداري )).


(�) 2/158.


(�) المغني 2/453 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في حاشية سابقة، وهو لحسان بن ثابت - رضي الله عنه - انظر: ديوانه 71، وقد عزي له في الكتاب 1/49، والمقتضب 4/92، والأصول 1/83، والمحتسب 1/279، وشرح التسهيل 1/49، وابن يعيش 7/91، 93، وشرح الكافية للرضي 4/193، وشرح شواهد المغني 2/849، والدرر 1/88. وورد غير منسوب في الكشاف 2/326، وشرح الجمل لابن عصفور 1/405، والمقتصد 1/404، والبحر المحيط 5/122. 


(�) المغني 2/283.


(�) في معجم البلدان 1/520 : (( بيت رأس: اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة ينسب إليها الخمر، إحداهما بيت المقدس ، والأخرى من نواحي حلب )). وقد نقل البغدادي في شرح أبيات المغني 6/350 أماكن ومعاني أخرى لها.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) زيادة من المغني 2/454 .


(�) المغني 2/454 : (( وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. فإن صحت المسألة فهي صحيحة قبله وإلا فهي فاسدة، فلا يجوز: أعجب زيدٌ ما كره عمروٌ إن أوقعت ما على ما لا يقعل ، فإنه لا يجوز: أعجبتُ الثوبَ ، ويجوز النصب لأنه يجوز: أعجبني الثوبُ )).


(�) 2/158.


(�) المغني 2/454 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/158.


(�) المغني 2/454 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/158.


(�) المغني 2/454 : (( تقول: ما دعا زيدا إلى الخروج، وما كره زيدٌ من الخروج، بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل ضمير ما مستترا، وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمير ما محذوفا، لأنك تقول: ما دعاني إلى الخروج، وما كرهت منه، ويمتنع العكس، لأنه لا يجو : دعوت الثوبَ إلى الخروج، وكره من الخروج )) . وقد علق المحقق على: كره من الخروج فقال: (( الأولى أن يقول: وكرهني الثوب من الخروج، تطبيقا للقاعدة التي أصلها )) .


(�) 2/158 .


(�) المغني 2/454 : (( وتقول : زِيْدَ في رزق عمرو عشرون دينارا، برفع العشرين لا غي . فإن قدمت عمرا فقلت: عمروٌ زيد في رزقه عشرون، جاز رفع العشرين ونصبه )) .


(�) يظهر لي أن والد المؤلف يريد التمثيل لنصب كلمة عشرين ، لأن ابن هشام لم يمثل لها ، وإنما مثل للرفع فقط.


(�) زيادة من المغني 2/455 .


(�) المغني 2/455: (( وذلك [ أي الفروق بين عطف البيان والبدل ] ثمانية أمور: أحدها أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا... وأما إجازة الزمخشري في { أن اعبدوا الله } أن يكون بيانا للهاء من قوله تعالى: { إلا ما أمرتني به } فقد مضى رده )) .


(�) انظر : المغني 1/32، وانظر رأي الزمخشري في الكشاف 1/696 .


(�) 2/159.


(�) المغني 2/455 : (( نعم أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم، فالأول نحو: { لا إله إلا هو الرحمن الرحيم }، ونحو: { قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب }... والثالث [ نعت الترحم ] نحو قوله: 


[ قَد أصبحتْ بِقَرْقَرَى كَوَانِسا ] ���
�
فَلا تَلُمْه أنْ ينامَ البائسا )) .���
�



(�) سورة سبأ ، الآية : 48 .


(�) هذا إعراب الكسائي كما نقله عنه ابن مالك في شرح التسهيل 3/320، 321. أما غيره فيرى إعراب {علام} خبرا ثانيا لـ { إن }، أو لمبتدأ محذوف، أو بدلا من ذلك الضمير المستتر. انظر: البحر المحيط 7/292.


(�) 2/159 .


(�) المغني 2/455 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من مشطور الرجز مر تاما في حاشية سابقة، أما قائله فلم أجد ذكرا له. انظر: الكتاب 2/75، والهمع 1/231، 5/177، 217، وشرح أبيات المغني 6/351-353، والدرر 1/45، 2/149، 164 .


(�) قرقرى : أرض باليمامة كما في معجم البلدان 4/326. وزاد البغدادي في شرح أبيات المغني 6/353 أنه موضع مخصب باليمامة.


(�) وقد استعاره لوصف الإبل التي بركت بعد الشبع فنام راعيها لأنه غير محتاج لرعيها. انظر: شرح أبيات المغني 6/353 . 


(�) 2/159 .


(�) المغني 2/455: (( وقال الزمخشري في { جَعَلَ اللهُ الكعبةَ البيتَ الحرامَ }: إن { البيتَ الحرامَ } عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة، لا على جهة التوضيح؛ فعلى هذا لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي )) .


(�) في الكشاف 1/681.


(�) يريد الآية : 97 ، من سورة المائدة وهي : { جعل الله الكعبة البيت الحرام } .


(�) ساقطة من النسختين ، وهي موجودة في المنصف .


(�) انظر قول الكسائي في : الارتشاف 4/1931، والمساعد 2/419 .


(�) 2/159 .


(�) المغني 2/455، 456: (( الثاني [ من الفروق بين عطف البيان والبدل ] أن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره . وأما قول الزمخشري: إن { مقام إبراهيم } عطف على { آيات بينات } فسهو . وكذا قال في: {إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا }: إن { أن تقوموا } عطف على { واحدة } )) .


(�) المغني 2/575 .


(�) انظر إعراب الزمخشري في الكشاف 1/387 . وقد قال ابن مالك في شرح عمدة الحافظ 2/594 عن إعراب الزمخشري : (( خالف فيه إجماع البصريين والكوفيين )) . والتآخي بين عطف البيان والبدل في أن كلا منهما مبين لمتبوعه. انظر: حاشية الدسوقي 3/17. 


(�) 2/159.


(�) المغني 2/456 وقد سبق نقل النص.


(�) سورة سبأ ، الآية : 46 . وانظر : إعراب الزمخشري لـ { أن تقوموا } في الكشاف 3/598 .


(�) لكونه مركبا من أنْ والفعل ، وهو معرفة حينئذ . أما واحدة فنكرة .


(�) ليست في المنصف المطبوع.


(�) المغني 2/456: (( والثالث [ من الفروق بين عطف البيان والبدل ] أن [ عطف البيان ] لا يكون جملة بخلاف البدل، نحو: {ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم} ، ونحو: {وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم}  ... وقال: 


لقد أذهلتني أمُّ عمروٍ بكَلْمَةٍ ���
�
أتصبر يومَ البينِ أمْ لستَ تَصْبِرُ )) ���
�



(�) سورة فصلت ، الآية : 43 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 3 .


(�) جزء بيت من الطويل  مر تاما في حاشية سابقة. أما قائله فلم أجد ذكرا له. انظر: شرح التسهيل لابن مالك 3/339، 340، والمساعد 2/438، وشفاء العليل 2/773، وشرح شواهد المغني 2/853، وشرح أبيات المغني 7/3.


(�) 2/160 . (( وجملة تصبر ... كلمة الشهادة حق )) ليست في المنصف .


(�) المغني 2/456 : (( الرابع [ من الفروق بين البدل وعطف البيان ] أنه [ أي عطف البيان ] لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل )) .


(�) يريد الآيتين اللتين مثل بهما ابن هشام، وهما: { اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا }، ونحو: {أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين}، والمثال الثالث البيت الشعري الذي سيأتي في الحاشية الآتية .


(�) يريد قول الشاعر: 


أقولُ له : ارحلْ لا تُقِيمَنَّ عِندَنا���
�
وإلا فكُنْ في السرِّ والجَهْرِ مُسْلِمَا���
�
وقد سبق تخريجه .


(�) الجملتان هما: ارحل، ولا تقيمن، فتكون الأولى " ارحل " مقول القول، والثانية " لا تقيمن "  بدل منها. 


(�) انظر: المغني 2/426، والجملة السابعة هي التابعة لجملة لا محل لها .


(�) 2/160 وهو منقول من التحفة .


(�) المغني 2/456، 457: (( السادس [ من الفروق بين البيان والبدل ] أنه [ أي البيان ] لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان ... كقول الحماسي: 


رُوَيدَ بَني شَيبانَ بعضَ وَعِيدِكم���
�
تُلاقُوا غَدًا خَيلِي عَلى سَفَوَانِ���
�
تُلاقُوا جِيادًا لا تَحِيدُ عَنِ الوَغَى��
�
إذا ما غَدَتْ في المَأزِقِ المُتَدانِي ��
�
تُلاقُوهم فتَعْرِفوا كيفَ صَبْرُهم ��
�
عَلى ما جَنَتْ فيهم يدُ الحَدَثَانِ )) .��
�



(�) أبيات من الطويل مرت تامة في الحاشية السابقة، وقد نسبت إلى وداك بن ثميل المازني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/127 - 129، وشرح أبيات المغني 7/9. والبيت الأول ورد منسوبا إليه في معجم ما استعجم 3/740، والمقاصد النحوية 4/321. ونسب إليه أو إلى وداك بن سنان بن ثميل المازني في شرح الحماسة للتبريزي 1/63، 64، وشرح شواهد المغني 2/853، 854. ووردت الأبيات غير منسوبة في المحتسب 1/150، وشرح التسهيل لابن مالك 3/334، وشفاء العليل 2/768. وورد البيت الأول غير منسوب في ابن يعيش 4/41، واللسان 3/ " رود ".


(�) معجم البلدان 3/225 .


(�)  2/160.


(�)  المغني 2/457: (( وهذا الفرق [ أي السادس ] إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه. وفيه نظر من أوجه، أحدها: أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، وليس كذلك، ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين، بك المسكين، دون به المسكين. وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين، والعطف تبيين بالمفرد المحض. والثاني أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة، وعلى ذلك أجازوا الوجهين في نحو قوله:                                                          =


يا زيدُ زيدَ اليعملاتِ الذُّبَّلِ���
�
[ تَطَاوَلَ الليلُ عَلَيكَ فَانزِلِ ] ���
�
و : 


يا تَيمُ تَيمَ عَدِيٍّ [ لا أبا لكمُ���
�
لا يُلْفِيَنَّكُم في سَوأةٍ عُمَرُ ]���
�
إذا ضممت المنادى فيهما. والثالث: أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا... وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة: 


لَقَائلٌ : يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا���
�
إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل. وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط... وقيل: لو قدر أحدهما توكيدًا لضما بغير تنوين كالمؤكد )) .


(�) انظر : الكتاب 2/75، 76 .


(�) أي في : مررت بي المسكين، ومررت بك المسكين.


(�) قال ابن عقيل في المساعد 2/433: (( بدل الظاهر من ضمير الغائب كثير )) .


(�) 2/160.


(�) المغني 2/457 وقد سبق نقل النص.


(�) يريد الفرق الذي ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول ، وقد رده ابن هشام من أوجه ثلاثة في المغني 2/457. وانظر رأي ابن الطراوة في الإفصاح 118، 119.


(�) المغني 2/457 وقد سبق نقل النص.


(�) بيت من الرجز اختلف في نسبته، فنسب إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو في ديوانه 99. وهو له في شرح أبيات الكتاب 2/27، واللسان 5/3109، وشرح شواهد المغني 2/855، والخزانة 1/362، والدرر 2/154. ونسبه سيبويه في الكتاب 2/205، 206 إلى بعض ولد جرير، وتبعه الزمخشري في المفصل 42، ابن يعيش 2/10، والعيني في المقاصد النحوية 4/221. ونسبه المبرد في الكامل 2/160 إلى عمر بن لجأ. وورد غير منسوب في المقتضب 4/230، واللامات 102، والممتع 1/95، والهمع 5/196.


(�) المقاصد النحوية 4/221.


(�) المغني 2/457 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط لجرير فهو في ديوانه 285، وهو له في الكتاب 1/53، 2/205، والنوادر 139، والكامل 2/160، والمقتضب 4/229، واللامات 101، وشرح أبيات سيبويه 1/142، والخصائص 1/345، وابن يعيش 2/10، وشرح شواهد المغني 2/855، والخزانة 1/259، والدرر 2/154 . وورد غير منسوب في الأصول 1/343، والمسائل المنثورة 90، والمساعد 2/519، والأمالي الشجرية 2/83 .


(�) في المغني المطبوع : لا يلقينكم من ألقى بالقاف.


(�) المقاصد النحوية 4/240 .


(�) المغني 2/457 وقد سبق نقل النص.


(�) الكتاب 2/206 .


(�) المقتضب 4/227 .


(�) كأنه قال : يا تيم عدي ، تيم عدي ، ثم حذف عديا الأول لدلالة الثانية عليها.


(�) كالسيرافي في شرح للكتاب 3/46 ب، والأعلم في النكت 1/555.


(�) انظر هذه في الارتشاف 4/2204. وقد زاد السيرافي في شرح الكتاب 2/403 كونه نعتا على تأول الاشتقاق فيه .


(�) 2/160.


(�) المغني 2/457 وقد سبق نقل النص.


(�) سبق تخريج البيت هناك.


(�) 2/161 .


(�) المغني 2/457 وقد سبق نقل النص.


(�) تحفة الغريب 222 أ .


(�) بداية اعتراض الشمني على الدماميني .


(�) 2/161 .


(�) المغني 2/458 : (( السابع [ من الفروق بين البدل والعطف ] أنه ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو: يا زيدُ الحارثُ، وفي نحو: يا سعيدُ كرزٌ بالرفع، أو كرزا بالنصب، =


= بخلاف يا سعيدُ كرزُ بالضم فإنه بالعكس، وفي نحو: أنا الضاربُ الرجلِ زيدٍ، وفي نحو: زيدٌ أفضلُ الناسِ الرجالِ والنساءِ، أو النساءِ والرجالِ، وفي نحو: يا أيها الرجلُ غلام زيد، وفي نحو: أيُّ الرجلين زيد وعمرو جاءك، وفي نحو: جاءني كلا أخويك زيدٍ وعمروٍ )) .


(�) نحو : يا زيدُ الحارثُ .


(�) نحو : يا سعيدُ كرزٌ ، أو كرزا .


(�) نحو : أنا الضاربُ الرجلِ زيدٍ .


(�) نحو : زيدٌ أفضل الناس الرجالِ والنساءِ ، أو النساءِ والرجالِ .


(�) نحو : يا أيها الرجلُ غلامَ زيد .


(�) نحو : أي الرجلين زيد وعمرو جاءك ؟ 


(�) شطر بيت من الكامل تمامه:


فلئنْ لَقِيتُكَ خَالِيَينِ لَتَعْلمَنْ��
�
أَيِّي وأيُّكَ فارسُ الأحزابِ���
�
لم أقف على اسم قائله. انظر البيت في : المحتسب 1/254، وشرح التسهيل لابن مالك 1/222، والمقاصد النحوية 3/442، والتصريح 3/171. والأحزاب جمع حزب يريد الجماعة من الناس أمرهم واحد. 


(�) نحو : جاءني كلا أخويك زيدٍ وعمروٍ.


(�) 2/161 .


(�) المغني 2/458 : (( الثامن [ من الفروق بين البدل وعطف البيان ] أنه [ أي عطف البيان ] ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل، ولهذا امتنع أيضا البدل وتعين البيان في نحو: هند قام عمرو أخوها، ونحو: مررت برجل قام عمرو أخوه، ونحوه: زيدٌ ضربتُ عمراً أخاه )) .


(�) نحو : هند قام عمرو أخوها .


(�) نحو : مررت برجل قام عمرو أخوه .


(�) نحو : زيد ضربت عمرا أخاه .


(�) 2/161 .


(�) زيادة من المغني 2/458 .


(�) المغني 2/458 : (( ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة، وذلك أحد عشر أمرا: أحدها أنه يصاغ من المتعدي والقاصر كضارب وقائم ومستخرج ومستكبر، وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحَسَن وجميل )) .


(�) المرادي في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 3/43، 44.


(�) 2/161.


(�) المغني 2/458 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/203.


(�) المغني 2/458، 459: (( الثالث [ من الفروق ] أنه [ أي اسم الفاعل ] لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته كضارب... وهي [ أي الصفة المشبهة ] تكون مجارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض، وغير مجارية وهو الغالب نحو: ظريف وجميل. وقول جماعة إنها لا تكون إلا غير مجارية مردود باتفاقهم على أن منها قوله :  


مِن صديقٍ أو أخي ثِقَةٍ���
�
أو عَدوٍّ شَاحِطٍ دارا )) .���
�



(�) أوضح المسالك س3/222 ونص التوضيح: (( الثالث [ من الفروق  بينها وبين اسم الفاعل ] أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه، كطاهر القلب... وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كحسن وجميل... ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا )) .


(�) 2/161 .


(�) المغني 2/459 وقد سبق نقل النص.


(�) أي باتفاق معظم النحويين على ذلك. وقد نقل اتفاقهم هذا ابن عقيل في المساعد 2/211.


(�) كلمة من بيت من المديد مر تاما في حاشية سابقة، وهو لعدي بن زيد العبادي انظر: ديوانه 101. وقد عزي له في الكتاب 1/198، والتبصرة 1/232، والمقاصد النحوية 3/621- 623، وشرح شواهد المغني 2/858. وورد غير معزو في شرح التسهيل 3/98، 99، والمساعد 2/211. ومعنى كلمة شاحط أي: بعيد.


(�) 2/162.


(�) المغني 2/459: (( السادس [ من الفروق ] أنه [ أي اسم الفاعل ] لا يخالف فعله في العمل، وهي تخالفه؛ فإنها تنصب مع قصور فعلها، تقول: زيد حسن وجهه، ويمتنع زيد حسن وجهه بالنصب، خلافا لبعضهم. فأما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء، الدماء تمييز على زيادة أل، قال ابن مالك: أو مفعول على أن الأصل تُهريق ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا كقولهم: جاراةٌ وناصاة وبقا، وهذا مردود لأن شرط ذلك تخرك الياء كجارية وناصية وبقي )) .


(�) بعض من حديث أبي سلمة قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تُهَرَاق الدماءَ [ أو الدمَ ]، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي ))، رواه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، رقم 12، وأحمد في المسند، باقي مسند الأنصار، رقم 25302، 25491، ورواه أبو داوود في سننه، كتاب الطهارة، رقم 240، 251، ورواه النسائي في سننه في كتاب الطهارة، رقم 208، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، رقم 773، 889.


(�) يريد : أراق ، يريق ، يهريق .


(�) 2/162 .


(�) المغني 2/459 وقد سبق نقل النص.


(�) التسهيل 310، 311 .


(�) 2/162 .


(�) المغني 2/459 : (( السابع [ من الفروق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة ] أنه يجوز حذفه وبقاء معموله، ولهذا أجازوا: أنا زيد ضاربه، وهذا ضارب زيد وعمرا، بخفض زيد ونصب عمرو بإضمار فعل أو ووصف منون. وأما العطف على محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز كما سيأتي. ولا يجوز: مررت برجل حسن الوجه=


= والفعل، بخفض الوجه ونصب الفعل، ولا مررت برجل وجهه حسنه، بنصب الوجه وخفض الصفة، لأنها لا تعمل محذوفة، ولأن معمولها لا يتقدمها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا )) .


(�) المحرز : اسم فاعل من أحرز إذا طلب .


(�) المغني 2/474 .


(�) المغني 2/459 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/162 .


(�) المغني 2/460: (( الحادي عشر [ من الفروق ] أنه يجوز إتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرز... وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين كقوله: 


فَظَلَّ طُهاةُ اللَّحْمِ ما بَينَ مُنْضِجٍ���
�
صَفِيفَ شِواءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ���
�
... وخرج على أن الأصل: أو طابخ قدير، ثم حذف المضاف وأبقى جر المضاف إليه كقراءة بعضهم { والله يُرِيدُ الآخرةِ } بالخفض، أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار، أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال: 


ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا )) .���
�



(�) هنا يبدأ النقل من النسخة ب لوجود سقط في النسخة أ .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو من معلقة امرئ القيس، انظر: ديوانه 22، وشرح القصائد المشهورات 1/41، وشرح المعلقات السبع للزوزني 29، وشرح عمدة الحافظ 2/628، والمقاصد النحوية 4/146 - 148، والدرر 2/195.


(�) المنصف 2/162 .


(�) شرح شواهد المغني 2/858 .


(�) شرح ديوان امرئ القيس للأعلم ، 90 .


(�) السابق .


(�) القاموس المحيط 2/1360 " عجل " .


(�) ما بين المعقوفتين زيادة من القاموس .


(�) المغني 2/460 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل ذكره المؤلف تاما. وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي : نسب إلى زهير بن أبي سلمى فهو في ديوانه 90، وهو له في الكتاب 1/165، 3/29، 51، 100، 4/160، والأصول 1/252، وابن يعيش 2/52، وتخليص الشواهد 512، وشرح شواهد المغني 1/282 . ونسب إلى صرمة الأنصاري رضي الله عنه في الكتاب 1/306، وشرح أبياته لابن السيرافي 1/72 . ونسب إلى أحدهما في تحصيل عين الذهب 203، والإنصاف 1/191، وابن يعيش 7/56. ونسب إلى أحدهما أو لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في الحلل في شرح أبيات الجمل 110، وشرح أبيات المغني 2/242، وهو في ديوان عبد الله بن رواحة 166 . وورد غير منسوب في الكتاب 2/155، والجمل 86، والخصائص 2/353، 424، والمفصل 306، والتخمير 3/253 . 


(�) المقاصد النحوية 2/271 .


(�) زيادة من المغني 2/460 .


(�) المغني 2/460، 461 : (( اعلم أنهما قد اجتمعا في خمسة وافترقا في سبعة... وأما أوجه الافتراق فأحدها ... والثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى: { ولا تمشِ في الأرضِ مَرَحًا }... وقال: 


إنَّما الميْتُ مَنْ يَعِيشُ كئيباً���
�
كاسِفاً بالُه قليلَ الرجاءِ���
�
 بخلاف التمييز )) .


(�) 2/163 .


(�) المغني 2/461 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الخفيف مر تاما في حاشية سابقة، وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي: نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني في الأصمعيات 152، ومعجم الشعراء 77، وسمط اللآلئ 8، 603، والحماسة الشجرية 51، وشرح شواهد المغني 1/405، 2/858، 859. وإلى صالح عبد القدوس في ديوانه 144، وحماسة البحتري 240، ومعجم الأدباء 3/420. وورد غير منسوب في الحجة لأبي علي 6/212، والمنصف لابن جني 2/17، وأمالي ابن الشجري 1/323 .


(�) تحفة الغريب 223 ب .


(�) القائل هو الشمني .


(�) 2/163 .


(�) المغني 2/461 : (( والرابع [ من الفروق ] أن الحال يتعدد كقوله : 


عَليَّ إذا ما زُرتُ ليلى بِخُفْيَةٍ ���
�
زيِارةُ بَيتِ اللهِ رَجْلانَ حَافِيا���
�
بخلاف التمييز )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لمجنون ليلى فهو في ديوانه 301. وورد غير منسوب في اللسان 3/1597 " رجل "، وأوضح المسالك 2/293، وشرح شواهد المغني 2/859، والأشموني مع الصبان 2/184.


(�) في المنصف 2/163 : (( وفي حواشي التسهيل للمصنف حَرَّفَ هذا البيت أعجمي فقرأه : رجلاي مكان رجلان ، وأعربه فاعلا بزيارة )) .


(�) 2/163 .


(�) المغني 2/461 : (( وأما قول الزمخشري: إذا قلت الله رحم أتصرفه أم لا؟ وقول ابن الحاجب: إنه اختلف في صرفه، فخارج عن كلام العرب من وجهين، لأنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من أل، وإنما حذفت في البيت للضرورة. وينبغي على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت، وأن الرحيم بعده نعت له، لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى؛ إذ يلا يتقدم البدل على النعت، وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره لم قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ: عالم نحرير وجواد فياض، غير متجه )) .


(�) هذا من كلام الدماميني في تحفة الغريب 224 أ .


(�) المغني 2/587 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 63 .


(�) أي للضمير { هو }. وانظر رأي الكسائي في شرح التسهيل لابن مالك 3/321، وشرح الكافية للرضي 1/311، وحاشية المطول 130 .


(�) 2/163. ولم ينقل المؤلف إجابة الشمني عن اعتراض الدماميني هذا. قال الشمني: (( وأقول: إنما استدل المصنف بأن لفظ الرحمن لم يستعمل في وقت من الأوقات صفة ولا مجردا من أل، ولا يجوز استعماله كذلك حتى يقال: إن ذلك يجوز في نحو: القائم زيد، ولا يخرج به الوصفية. وأما عدم استعمال لفظ الرحمن في غيره تعالى فإنما يمنع الغلبة التحقيقية لا التقديرية. والقائل بأنه علم يدعي أنه علم بالغلبة )) .


(�) المغني 2/461 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 2/462 : (( والخامس [ من الفروق ] أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا، أو وصفا يشبهه نحو: { خاشعا أبصارهم يخرجون }، وقوله: 


[ عَدَسْ ما لعبَّادٍ عليكِ إمارةٌ ���
�
نَجَوتِ ] وهذا تَحْمِلينَ طَليقُ���
�
أي: وهذا طليق محمولا لك، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح، فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله: 


رَدَدْتُ بِمِثْلِ السِّيْدِ نَهْدٍ مُقَلَّصٍ���
�
كَمِيشٍ إذا عِطفاه ماءً تحلَّبا���
�
وقوله : 


إذا المَرءُ عَيْناً قَرَّ بالعَيشِ مُثْرِيا���
�
ولم يُعْنَ بالإحسانِ كان مُذَمَّمَا���
�
فسهو لأن عطفاه والمرء مرفوعا بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف. وأما قوله: 


[ ضَيَّعْتُ حَزْمِيَ في إبعَاديَ الأمَلا ]���
�
وما ارعَوَيتُ وَشَيباً رَأسيَ اشتَعَلا���
�
وقوله : 


أنَفْساً تَطِيبُ بنَيلِ المُنَى���
�
وداعِي المَنُونِ يُنَادِي جِهارا���
�
فضرورتان )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ليزيد بن المفرغ الحميري انظر: ديوانه 170، وقد عزي له في أدب الكاتب 417، والأمالي الشجرية 2/170، والإنصاف 2/717، وابن يعيش 4/79، واللسان 2/805 "عدس" ، وتذكرة النحاة 20، وتخليص الشواهد 150، وشرح شواهد المغني 2/859، والخزانة 2/514، والدرر 1/59. وورد غير منسوب في المحتسب 2/94، وابن يعيش 2/16، والهمع 1/290، والأشموني مع الصبان 1/160، 3/208.


(�) هو عباد بن زياد بن أبيه، ولاه معاوية سجستان سنة 53هـ. انظر: تهذيب التهذيب 5/93، 94.


(�) زيادة من المقاصد النحوية .


(�) قاله البصريون كما في الإنصاف 2/719 .


(�) المقاصد النحوية 1/442 .


(�) المغني 2/462 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو والبيت الذي قبله معزو إلى ربيعة بن مقروم في الشعر والشعراء 198، والمفضليات 376، والأمالي الشجرية 1/33، وشرح عمدة الحافظ 1/476، وشرح الألفية لابن الناظم 351، وشفاء العليل 2/559، وشرح شواهد المغني 2/860. ووردا غير معزوين في شرح الكافية الشافية 1/349. وورد البيت الأول غير منسوب في شرح الأشموني مع الصبان 2/202 .


(�) هنا ينتهي النقل من النسخة ب .


(�) كلمة مقلس في الصحاح 2/813، 814 " قلس " تعني الضارب بالدف أو المزمار، والقلس القذف، أو الحبل الضخم. أما المقلص كما في الصحاح 3/884 " قلص " فتعني الفرس المشمر طويل القوائم، وهي الأنسب بالمعنى، وهي الرواية المثبتة في الديوان والمغني المطبوع.


(�) المقاصد النحوية 3/229 .


(�) المغني 2/462 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل ذكر تاما في حاشية سابقة، ولم أقف على ذكر لقائله. انظر: الأشموني مع الصبان 2/202.


(�) 2/164 .


(�) المغني 2/462 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط ذكر تاما في حاشية سابقة، ولم أجد ذكرا لقائله . انظر: شرح عمدة الحافظ 1/478، وشرح التسهيل 2/389، والمساعد 2/66، وشفاء العليل 2/559، وشرح شواهد المغني 2/861، والأشموني مع الصبان 2/201 .


(�) المقاصد النحوية 3/240، 241 .


(�) المغني 2/462 وقد سبق نقل النص.


(�) يريد بيت رددت بمثل السيد ، وبيت إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا .


(�) لم يذكر المؤلف هذا البيت، وهو مذكور في حاشية سابقة، وبحره المتقارب، قائله بعض الطائيين كما في شرح عمدة الحافظ 1/477. وذكر غير معزو في أوضح المسالك 2/325، والمقاصد النحوية 3/241، وشرح شواهد المغني 2/862، والأشموني مع الصبان 2/201، وحاشية الخضري على الألفية 1/225 .


(�) 2/164 .


(�) المغني 2/463 : (( السادس [ من الفروق ] أن حق الحال الاشتقاق ، وحق التمييز الجمود ، وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو : هذا مالك ذهبا { وَتَنحِتونَ الجبالَ بيوتًا } ويقع التمييز مشتقا نحو : لله دره فارسا )) .


(�) سورة الشعراء ، الآية : 149 { وَتَنحِتونَ مِنَ الجِبالِ بُيوتاً فارِهِينَ } .


(�) الآية : 74 { وتنحتون الجبال بيوتًا فاذكروا آلاءَ اللهِ وَلا تعثوا في الأرضِ مُفسِدِينَ } .


(�) وهو كلمة { بيوتا } .


(�) 2/165 .


(�) المغني 2/463 : (( السابع [ من الفروق ] أن الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو { وَلَّى مُدْبِرًا }... ولا يقع التمييز كذلك... وأما ما اختاره المبرد ومن وافقه من نعم الرجل رجلا زيد فمردود. وأما قوله: 


تَزوَّدْ مِثلَ زادِ أبيكَ فِينا���
�
فنِعمَ الزادُ زادُ أبيكَ زادا���
�
فالصحيح أن زاد معمول لتزود: إما مفعول مطلق إن أريد به التزود، أو مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزوده من أفعال البر )) .


(�) الكتاب 2/177 .


(�) انظر رأي المبرد في المقتضب 2/148 .


(�) في الأصول 1/117 .


(�) في الإيضاح العضدي 128، 129 .


(�) في شرح التسهيل 3/14، 15 .


(�) 2/165 ولم يذكر حجة المبرد ومن وافقه وهي زيادة البيان والتوضيح والتوكيد .


(�) المغني 2/463 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في حاشية سابقة، وهو مذكور في ديوان جرير 135، وقد عزي له في الخصائص 1/83، 396، وإيضاح شواهد الإيضاح 1/132، وشواهد التوضيح 109، وابن يعيش 7/132،   =


= واللسان 3/1886 "زود" ، والمقاصد النحوية 4/30، وشرح شواهد المغني 2/862، والأشموني مع الصبان 3/34 .


(�) في التذييل والتكميل ، الجزء الثالث ، الورقة 165 ب .


(�) أي زاد أبيك بدل من الزاد .


(�) زيادة من المغني 2/464 .


(�) المغني 2/464 : (( تنقسم باعتبارات: الأول انقسامها باعتبار معناها ولزومه إلى قسمين: منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة غير المؤولة بالمشتق، نحو: هذا مالك ذهبا )) .


(�) شرح الكافية 2/34 .


(�) في نصب المكرر الثاني أقوال؛ فالزجاج يرى أنه توكيد، والفارسي يرى أنه معمول للأول، وابن جني يرى أنه صفة للأول. انظر: المساعد 2/9، والهمع 4/12 .


(�) نقل الشمني في المنصف 2/165 أن الأخفش لا يجيز أن يدخل حرف العطف في نحو شيء من هذه المكررات إل االفاء .


(�) في شرح الكافية 2/34 : (( ومضوا كبكبة ثم كبكبة )) .


(�) 2/165 .


(�) المغني 2/464 : (( الثانية [ من مسائل مجيء الحال ملازمة ] المؤكدة نحو: { ولى مدبرا } قالوا: ومنه { هو الحق مصدقا } لأن الحق لا يكون إلا مصدقا، والصواب أنه يكون مصدقا ومكذبا وغيرهما، نعم إذا قيل: هو الحق صادقا فهي مؤكدة )) .


(�) أي الذين أعربوا { مصدقا } حالا مؤكدة، ومنهم: الفارسي في البغداديات 545، والزمخشري وابن يعيش في شرح المفصل 2/64، وابن بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة 310، 311، وابن عقيل في المساعد 2/40، وأبو حيان في البحر المحيط 1/307، والسمين في الدر المصون 1/515 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 91 .


(�) قال: لا مصدق ولا مكذب لتفسير مراد ابن هشام من قوله: والصواب أنه يكون مصدقا ومكذبا وغيرهما.


(�) 2/165 .


(�) المغني 2/464: (( الثالثة [من مسائل مجيء الحال ملازمة ] التي دل عاملها على تجدد صاحبها، نحو: {وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا }، ونحو: خلق الله الزرافة يديها أطولَ من رجليها... قال ابن مالك بدر الدين: ومنه { وَهُوَ الذي أنزلَ إليكمُ الكتابُ مُفَصَّلا } وهو سهو منه؛ لأن الكتاب قديم )) .


(�) أي بتشديد فائها أو تخفيفها، أو في اللغة العربية والفارسية.


(�) 2/1087 " زرف " .


(�) المغني 2/464 وقد سبق نقل النص.


(�) أي: عن اعتراض ابن هشام على ابن الناظم، لأن الشمني يؤيد ابن الناظم ويخالف ابن هشام على غير عادته.


(�) سورة الأنعام ، الآية : 114 { وَهُوَ الذِي أنزلَ إليكمُ الكتابُ مُفَصَّلا } .


(�) { مفصلا } .


(�) { الكتاب } .


(�) في المنصف 2/166 : (( على أن الذي )) .


(�) وقد نسب الدماميني في التحفة 225 ب السهو لابن هشام قائلا: إن الإنزال يقتضي الانتقال القدم لا يقبله.


(�) 2/166 وقال الأزهري في التصريح 1/368 الطبعة الحجرية: (( إن القرآن قديم، لأن المراد به العبارة، والعبارة حادثة خلافا للحنابلة. وقد يكون المصنف وافقهم لأنه صار في آخر عمره حنبليا )) . وينبغي أن يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله ليس بالمخلوق، وأن الكلام صفة ثابتة له - سبحانه وتعالى- من غير تشبيه أو تمثيل أو تعطيل.


(�) المغني 2/465 : (( وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع. ومنه: { قائما بالقسط } إذا أعرب حالا. وقول جماعة: إنها مؤكدة وَهْمٌ، لأن معناها غير مستفاد مما قبلها )) .


(�) سورة آل عمران، الآية: 18 { شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ والملائكةُ وأولو العلمِ قائماً بالقسط } .


(�) جَعْل { قائما } حالا من فاعل { شهد } وهو لفظ الجلالة، أو من الضمير المرفوع { هو } هما إعرابان للزمخشري في الكشاف 1/372، وتبعه أبو البقاء في الإملاء 1/128.


(�) قال الزمخشري في الكشاف 1/327: (( فإن قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل: لا إله قائما بالقسط إلا هو؟ قلت: لا يبعد؛ فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف )) .


(�) هذا أحد الأوجه التي أجازها الزمخشري في الكشاف 1/327، وقد رجح أبو حيان في البحر المحيط 2/405 أن تكون { قائما } حالا من لفظ الجلالة { الله } والعامل فيها الفعل { شهد }، ونسب هذا القول إلى الجمهور. وللمزيد من البيان حول هذا انظر: الدر المصون 3/75 - 80، وحاشية التفتازاني على الكشاف 184ب.


(�) المغني 2/465 وقد سبق نقل النص.


(�) ما قيل هو اعتراض للدماميني في تحفة الغريب 225 ب. قال الدماميني: (( أقول: بل هو مستفاد مما قبلها؛ فإن ذا الحال المذكورة هو الإله الحق )). وقال الشمني مجيبا في المنصف 2/166: (( عند المصنف أ، المراد من كون معنى الحال مستفاد مما قبلها أن يكون ما قبلها له دلالة عليه بحسب الوضع، نحو: { ولى مدبرا }. وما نحن فيه ليس من كذلك )).


(�) 2/166 .


(�) المغني 2/465: (( الرابع: انقسامها [ أي الحال ] بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين: مبينة وهو الغالب، وتسمى مؤسسة أيضا، ومؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدونها. وهي ثلاثة: مؤكدة لعاملها نحو: { وَلَّى مدبرا}، ومؤكدة لصاحبها، نحو: جاء القوم طرا... ومؤكدة لمضمون الجملة نحو: زيد أبوك عطوفا... ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملها، وهو سهو )) .


(�) في المنصف 2/167 : (( الإشارة بتلك الأمثلة إلى { ولى مدبرا }، وجاء القوم طرا، و{ لآمن من في الأرض كلهم جميعا }، ووجه السهو أن المثالين الآخرين ليسا من توكيد عامل الحال، بل من توكيد صاحبها )) .


(�) 2/167 .


(�) المغني 2/465، 466 : (( ومما يشكل قولهم في نحو : جاء زيد والشمس طالعة : إن الجملة الاسمية حال . . . وقال ابن عمرون : هي مؤولة بقولك : مبكرا ونحوه )) .


(�) أي الحال .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/466: (( وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: { والبحر يمده من بعده سبعة أبحر } في قراءة من رفع { البحر }: هو كقوله: 


وقَد أغتَدِي والطيرُ في وُكُناتِها���
�
[ بِمنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابِدِ هَيْكَلِ ]���
�
و : جئت والجيش مصطف، ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظرف، فلذلك عريت عن ضمير ذي الحال، ويجوز أن يقدر: وبحرها، أي وبحر الأرض )) .


(�) جزء بيت من الطويل ذكرته تاما في الحاشية السابقة، وهو لامرئ القيس من معلقته. انظر ديوانه 19. وهو له في إصلاح المنطق 377، وشرح القصائد السبع المشهورات للنحاس 1/33، وابن يعيش 2/66، 3/51، والخزانة 1/507.


(�) (( أو فتحها )) كما في تحفة الغريب 226 أ .


(�) نسب هذا القول إلى أبي عمرو كما في اللسان 13/452 " وكن " .


(�) انظر قوله هذا في شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري 82 .


(�) في شرح القصائد السبع الطوال 82: (( والمنجرد: القصير الشَّعَرة، وذلك من العتق )) .


(�) نسب الأنباري هذا القول إلى أبي عبيدة. انظر: شرح القصائد السبع الطوال 82 .


(�) (( من الخيل )) في التحفة 226 أ . وفي شرح القصائد السبع الطوال 82: (( الهيكل: العظيم من الخيل ومن الشجر، ومن ثم سمي بيت النصارى هيكلا )) .


(�) 2/167 .


(�) المغني 2/466 وقد سبق نقل النص.


(�) هذا جزء من كلام الزمخشري في الكشاف 3/508 .


(�) نقل كلامه هذا الدماميني في تحفة الغريب 226 أ ، 226 ب .


(�) سورة لقمان ، الآية : 27 { ولو أنما في الأرضِ من شجرةٍ أقلامٌ والبحرُ يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله } .   


(�) قال الدماميني في التحفة 226 أ : (( أقول: يريد الزمخشري أن الألف واللام أقيما مقام الضمير المضاف إليه، لكن هذا الضمير الذي تكلف تقديره بهذه الطريقة ليس عائدا إلى ذي الحال، وهو ما مر من قوله تعالى: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام } )) .


(�) 2/167 .


(�) زيادة من المغني 2/466 .


(�) المغني 2/467 : (( تنبيه: وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام، وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك: من يقم، لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك: كل من الناس يقوم، أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت... والصحيح الأول )) .


(�) تحفة الغريب 226 ب .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/167 .


(�) الكافية ، 77 .


(�) في ألفيته .


(�) 2/167 .


(�) المغني 2/467 وقد سبق نقل النص.


(�) المعترض هو الدماميني في تحفة الغريب 226 ب .


(�) (( كما قرره المصنف في الباب الثاني )) زيادة من تحفة الغريب 226 ب .


(�) في التحفة 226ب : (( محلان )) بدل (( إعرابان )) .


(�) في التحفة بعد هذا: (( وحينئذ يندفع اعتراض المصنف الثاني على أبي البقاء حيث قال في فصل ما: ولأبي الببقاء في هذه الآية أوهام متعددة، فتضمنت مقالته الفصل بين ما الحرفية وصلتها، وكون يكذبون في موضع نصب لأنه قدره خبر كان، وكونه لا موضع له لأنه قدره صلة ما، واستغنى الموصول الاسمي عن عائده، وهذا كلامه. وقد عرفت اندفاع اعتراضه الثاني بأن الجملة قد يكون لها محل ولا محل لها باعتبارين مختلفين )) ثم يكمل ما نقله المؤلف.


(�) المغني 2/427 .


(�) 2/167 .


(�) زيادة من المغني 2/467 .


(�) المغني 2/467 : (( أحدها [ أي المسوغات ] أن تكون موصوفة لفظا... ومن ذلك قولهم: ضعيف عاذ بقرملة، إذ الأصل: رجل ضعيف ).) .


(�) انظر: القاموس المحيط 2/1383 " قرمل ". والمثل يضرب لمن يستعين بضعيف. تجده في جمهرة الأمثال 1/379، ومجمع الأمثال 1/356، والمستقصى 2/86.


(�) انظر: ديوان جرير 942، واللسان 11/555 " قرمل "، وتاج العروس " قرمل ". وتجد البيت أيضا في المراجع المذكورة في الحاشية السابقة. وهو من البحر الكامل.


(�) 2/168 .


(�) المغني 2/467، 468: (( والثاني [ أي أن تكون النكرة موصوفة تقديرا ] نحو قولهم: شر أهر ذا ناب، و:  =


قَدَرٌ أحَلَّكَ ذا المجاز [ وقد أرى ���
�
وأبي مالك ذو المجاز بدارِ ]���
�
إذ المعنى: شرٌّ أيُّ شَرٌّ، وقَدَرٌ لا يغالب )) .


(�) انظر هذا المثل في الكتاب 1/329، ومجالس العلماء 126، ومجمع الأمثال 1/647، والمستقصى 2/130، وشرح التسهيل لابن مالك 1/295، وشفاء العليل 1/282 .


(�) 2/168 . وقد زاد أن ابن الحاجب في كتابه الإيضاح في شرح المفصل 1/85 وغيره يرون أن المسوغ في المثل كون المبتدأ بمعنى الفاعل، لأن المعنى: ما أهر ذا ناب إلا شر .


(�) المغني 2/468 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الكامل ذكر تاما في حاشية سابقة، وقد عزي لمؤرج السلمي في معجم ما استعجم 2/635، والخزانة 2/272، وشرح أبيات المغني 7/30. وورد غير معزو في مجالس ثعلب 2/476، وكتاب الشعر 1/116، وأمالي ابن الشجري 2/236، وإيضاح شواهد الإيضاح 54، والتخمير 2/71، 72، وشرح التسهيل لابن مالك 1/295، وتخليص الشواهد 136، وشرح شواهد المغني 2/862 .


(�) انظر : معجم ما استعجم 3/959، ومعجم البلدان 5/55 .


(�)  نسب إليه هذا الرأي الزمخشري في المفصل 109، وتبعه شراح المفصل : الخوارزمي في التخمير 2/71، 72، وابن يعيش 3/36، وابن الحاجب في الإيضاح 1/434. وقد نقل ثعلب في مجالسه 2/476: (( الفراء يقول: من أتم الأب فقال: هذا أبوك، فأضاف إلى نفسه قال: هذا أبي، خفيف. قال: والقياس قول العرب: هذا أبوك، وهذا أبي - فاعلم - ثقيل، وهو الاختيار )) . مما يدل على أن الفراء سبق المبرد في هذا. وقد رد أبو علي الفارسي هذا القول للزوم الإعلال والحذف في لفظ: أبوي. انظر: العضديات 62، 63 .


(�) كأبي علي الفارسي في العضديات 62، 63، وكتاب الشعر 1/116، فأصلها أبين ملحقة بجمع المذكر السالم قبل أن تحذف نونها للإضافة إلى ياء المتكلم .


(�) 2/168 .


(�) المغني 2/468: (( والثاني [ من المسوغات ] أن تكون عاملة، إما رفعا نحو: قائم الزيدان، عند من أجازه... أو جرا نحو: غلام امرأة جاءني... وشرط هذه أن يكون المضاف إليه نكرة )) .


(�) 2/168 .


(�) المغني 2/468 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/168 .


(�) المغني 2/468 : (( والثالث [ من المسوغات ] العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به ، نحو : { طاعة وقول معروف } أي : أمثل من غيرهما )) .


(�) سورة محمد ، الآية : 21 { طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم } .


(�) المغني 2/631 . وقد جعل ابن هشام الآية محتملة لحذف المبتدأ أو الخبر قال: (( ومثله { طاعة وقول معروف} أي أمرنا أو أمثل )) .


(�) 2/169 .


(�) المغني 2/468، 469: (( فإن الخبر هنا [ أي في البيت عندي اصطبار ] ظرف مختص، وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا، وكأنه توهم [ ابن مالك ] أن التسويغ مشروط بتقدير على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة )) .


(�) سيأتي ذكره بعد قليل .


(�) 2/169 .


(�) المغني 2/469 : (( والرابع [ من المسوغات ] أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا... وشرط الخبر فيهن الاختصاص )) .


(�) 2/169 .


(�) المغني 2/469 : وأقول: إنما وجب التقديم هنا [ في نحو: رجل في الدار ] لفع توهم الصفة. واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر، وذاك موضعها )) .


(�) زاد الشمني في المنصف 2/169 بعد هذا: (( والإشارة بهنا الأولى إلى كون الخبر النكرة ظرفا أو مجرورا أو جملة ، والثانية إلى مسوغ الابتداء بالنكرة )) .


(�) 2/169 .


(�) المغني 2/470 : (( والسادس [ من المسوغات ] أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي، نحو: رجل خير من امرأة، وتمرة خير من جرادة )) .


(�) هذا من كلام الدماميني في تحفة الغريب .


(�) المغني 2/470 وقد سبق نقل النص.


(�) رواه مالك في الموطأ برقم 832، كتاب الحج، برواية : لتمرة .


(�) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .


(�) هو الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه .


(�) 2/170.


(�) المغني 2/470: (( والسابع [ من المسوغات ] أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو... ولنحو: قائم الزيدان عند من جوزها )) .


(�) الكوفيون والأخفش لا يشترطون اعتماد الوصف على نفي أو استفهام. انظر : شرح التسهيل 1/273، 274، وأوضح المسالك 1/173.


(�) 2/170 .


(�) المغني 2/470: (( والثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل بدليلين: أحدهما أنه يصح زيد قائم أبوه أمس، والثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو: أقائم الزيدان كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال )) .


(�) 2/170 .


(�) المغني 2/471 : (( والتاسع [ من المسوغات ] أن تقع بعد إذا الفجائية، نحو: خرجت فإذا أسد، أو رجل بالباب؛ إذ لا توجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل )) .


(�) سقطت من ( أ )، وهي موجودة في ( ب ) والمنصف .


(�) يفيد الإخبار لحصول المفاجأة. وفي المنصف 2/170: (( فيفسد الإخبار ))، وهي تصحيف.


(�) 2/170، وزاد بعده: (( وإنما فسرنا كلامه بهذا لأنه اشتمل على نافيين فيكون مثبتا، لأن نفي النفي إثبات )).


(�) المغني 2/471: (( والعاشر [ من المسوغات ] أن تقع في أول جملة حالية كقوله: 


سَرَينا ونجْمٌ قد أضاءَ فمُذْ بَدا���
�
محُيَّاك أخفَى ضَوؤه كلَّ شارقِ���
�
وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة . أما قائله فلم أعثر عليه. انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1/294، وتخليص الشواهد 193، والمساعد 1/219، وشفاء العليل 1/281، والهمع 2/31، وشرح شواهد المغني 2/863، والأشموني مع الصبان 1/206، والدرر 1/76 .


(�) المقاصد النحوية 1/456 .


(�) المغني 2/471 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/170 مختصرا .


(�) المغني 2/471 : (( ومن ذلك [ أي من أمثلة المسوغ العاشر ] قوله : 


الذئبُ يَطْرُقُها في الدهرِ واحِدةً���
�
وكلَّ يومٍ تراني مُدْيَةٌ بِيَدي )) .���
�



(�) جزء بيت من البسيط تجده تاما في الحاشية السابقة. أما قائله فلم أعثر عليه. انظر : ديوان الحماسة لأبي تمام 2/250، وشرحها للتبريزي 4/63، وشرحها للمرزوقي 1570، وتخليص الشواهد 196، وشرح شواهد المغني 2/864، والأشموني مع الصبان 1/206 .


(�) 2/170 .


(�) المغني 2/471 : (( ومن روى مدية بالنصب فمفعول لحال محذوفة... ولا يحسن أن يكون بدلا من الياء )) .


(�) لأن المدية ليست المتكلم نفسه، وليست بعضه .


(�) 2/170 .


(�) المغني 2/471 : (( ومثل ابن مالك [ للمسوغ العاشر ] بقوله تعالى : { وطائفة قد أهمتهم أنفسهم }، وقول الشاعر : 


عَرَضْنا فَسَلَّمْنا فَسَلَّمَ كَارِهاً���
�
علينا وَتَبْرِيحٌ مِنَ الوَجْدِ خَانِقُه���
�
ولا دليل فيهما لأن النكرة [ تبريح ] موصوفة بصفة مذكورة في البيت، ومقدرة في الآية، أي وطائفة من غيركم )).


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لعبد الله بن الدمينة انظر: ديوانه 53. وقد عزي له في الشعر والشعراء 489، وأمالي القالي 1/156، وشرح شواهد المغني 2/865 . وورد غير منسوب في شرح التسهيل لابن مالك 1/294 .


(�) كان الأحسن أن يقول : خانِقه : اسم فاعل من الفعل : خانَقَه ، أي أخذه بخناقه ، أي بحلقه .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/472 : (( ومما ذكروا من المسوغت أن تكون النكرة محصورة... أو للتفصيل نحو... وقوله: 


فأقبلتُ زَحفاً على الرُّكبتَينِ���
�
فثَوبٌ نسيتُ وثوبٌ أجر���
�
وقولهم : شَهْرٌ ثَرَى ، وشَهْرٌ تَرَى ، وشهر مرعى )) .


(�) جزء بيت المتقارب ذكر تاما في الحاشية السابقة ، وقائله امرؤ القيس انظر: ديوانه 159، وقد عزي له في الكتاب 1/85، 86، وشرح أبياته 1/37، والأمالي الشجرية 1/93، وشرح شواهد المغني 2/866، والخزانة 1/180، 181. وذكر غير معزو في المحتسب 2/124 .


(�) المقاصد النحوية 1/545 .


(�) المغني 2/472 وقد سبق نقل النص.


(�) قول للعرب تجده تاما في حاشية سابقة. أما معناه في شرحه المصنف في المغني 2/472 . انظر المثل في : الكتاب 1/86، ومجمع الأمثال 1/467، والأمالي الشجرية 1/326، واللسان 1/480 " ثرى " .


(�) 2/170، 171 مختصرا .


(�) المغني 2/472 : (( وفيهن [ أي التمثيل بما مضى ] نظر... أما الأولى... وأما الثانية [ أي بيت امرئ القيس السابق ] فلاحتمال رجل الأولى للبدلية، والثاني عطف عليه، كقوله : 


وكنتُ كَذِي رِجْلَينِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ���
�
ورِجْلٍ رمى فيها الزمانُ فشُلَّتِ���
�
. . . وإنما نسي ثوبه [ في بيت فأقبلت زحفا ] لشغل قلبه كما قال : 


[ ومِثلِكِ بيضاءَ العَوارضِ طَفْلَةٍ ]���
�
لَعُوبٍ تنسِّيني إذا قمتُ سِربالي )) .���
�



(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقائله كثير عزة انظر: ديوانه 99، وقد عزي له في الكتاب 1/433، ومعاني القرآن للزجاج 1/381، والجمل للزجاجي 24، والحلل لابن السيد 26، ومجاز القرآن 1/87، النكت 1/437. وورد غير معزو في معاني القرآن للفراء 1/192، 3/246، والفصول الخمسون 229، وشفاء العليل 2/768، وشرح الكافية للرضي 2/393، وشرح الجمل لابن عصفور 1/286، 2/376، والبحر المحيط 2/393 .


(�) 2/171.


(�) المغني 2/472 وقد تقدم نقل النص.


(�) كلمة من بيت من البحر الطويل ذكر تاما في حاشية سابقة، وقائله هو امرؤ القيس انظر: ديوانه 30 . وقد عزي له في المنصف لابن جني 1/93، والأزهية 231، 232، واللسان 7/4417 " نسا " ، والخزانة 1/32 .


(�) زيادة من المغني 2/473 .


(�) المغني 2/473 : (( وهي [ أقسام العطف ] ثلاثة: أحدها العطف على اللفظ... والثاني العطف على المحل... وله عند المحققين ثلاثة شروط، أحدها إمكان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في: ليس زيد بقائم، وما جاءني من امرأة، أن تسقط الباء فتنصب، ومن فترفع. فعلى هذا لا يجوز: مررت بزيدٍ وعمرا، خلافا لابن جني لأنه لا يجوز: مررت زيدا. وأما قوله: 


تَمُرُّونَ الدِّيارَ ولم تَعوجُوا���
�
[ كَلامُكمُ عَلَيَّ إذن حَرامُ ]���
�
فضرورة . ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا بدليل قوله : 


فإنْ لم تَجِدْ مِن دونِ عَدنانَ وَالِدا���
�
ودُونَ مَعَدٍّ فلْتَزَعْكَ العَواذِلُ )).���
�



(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لجرير انظر: ديوانه 512. وقد عزي له في تخليص الشواهد 503، 506، واللسان 7/4174 " مرر "، وشرح شواهد المغني 1/311، والدرر 2/107. وورد غير معزو في ابن يعيش 8/8، 9/103، والهمع 5/20.


(�) نقل هذه الرواية ابن هشام في تخليص الشواهد 506 عن المبرد عن عمارة بن بلال بن جرير. ونقل المصنف أيضا رواية أخرى للبيت هي: أتَمْضُونَ الرسومَ ولا تُحَيَّا، وقال: (( وفي هذا شاهد أيضا، إذ التقدير: أتمضون عن الرسوم ))، وهذه الرواية هي رواية الديوان.


(�) قال في الصحاح 1/292 " عوج ": (( وعجت رأس البعير أعوجه عَوْجا ومعاجا، إذا عطفت رأسه بالزمام )).


(�) المقاصد النحوية 2/561 - 563 .


(�) المغني 2/473 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل ، وقد مر تاما في حاشية سابقة، وهو للبيد بن ربيعة انظر: ديوانه 255. وقد عزي له في الكتاب 1/68، والمقتضب 4/152، وسر الصناعة 1/130، 131، وشرح شواهد المغني 1/151. وورد غير معزو في المحتسب 2/43، والإنصاف 1/334، والتصريح 2/313 .


(�) المنصف 2/171 ، وما في المنصف مختصر جدا عن التفصيل الذي نقله المؤلف .


(�) المقاصد النحوية 1/7 - 9. وقد نقل خلافا في أول القصيدة، فنقل عن الخالديين وابن السيد أن أول القصيدة: 


ألا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلا اللهَ باطلُ���
�
وَكُلُّ نَعِيمٍ لا محَالةَ زَائلُ���
�
ونقل عن جماعة منهم ابن هشام اللخمي والعسكري أن أول القصيدة : 


ألا تسألانِ المرءَ ماذا يحاوِلُ���
�
أنَحْبٌ فَيُقضَى أم ضلالٌ وباطلُ���
�
.


(�) الصحيح أن هذا قبل البيت الذي قبل الشاهد ، والبيت الذي قبل الشاهد هو : 


فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى���
�
ولا أنت مما تحذر النفس وائل���
�
.


(�) أي العيني ، ولم أعثر على قوله هذا في المقاصد النحوية 1/8، 9.


(�) المغني 2/474 : (( والثاني [ من شروط المحققين في العطف على المحل ] أن يكون الموضع بحق الأصالة؛ فلا يجوز: هذا ضار زيدا وأخيه، لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل، وأجازه البغداديون تمسكا بقوله :                                                                                           =


[ فظلَّ طُهاةُ اللحمِ ما بينَ ] مُنضِجٍ���
�
صَفِيفَ شِواءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ���
�
وقد مر جوابه )) . انظر جواب المصنف في المغني 2/460 .


(�) جزء بيت من الطويل لامرئ القيس، وقد تقدم تخريجه.


(�) المغني 2/460 .


(�) 2/171 .


(�) المغني 2/474 : (( والثالث [ من شروط العطف على المحل ] وجود المَحْرِز، أي الطالب لذلك المحل. ابتني على هذا امتناع مسائل: إحداها... والثانية: إن زيدا قائم وعمرو، إذا قدرت عمراً معطوفاً على المحل لا مبتدأ. وأجاز هذه بعض النحويين لأنهم لم يشترطوا المحرز، وإنما منعوا الأولى لمانع آخر وهو توارد عاملين: إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر، وأجازهما الكوفيون... ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم، لئلا يتنافر اللفظ، ولم يشترطه الكسائي، كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ )) .


(�) أي في : إن زيدا قائمٌ وعمروٌ .


(�) 2/171 .


(�) المغني 2/474 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/171 .


(�) المغني 2/474 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 474، 475 : (( وحجتهما [ أي الكسائي والفراء جواز رفع المعطوف على اسم إن قبل مجيء الخبر ] قوله تعالى: { إنَّ الذينَ آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون } الآية، وقولهم: إنك وزيد ذاهبان. وأجيب عن الآية بأمرين، أحدهما: أن خبر إن محذوف، أي مأجورون أو آمنون أو فرحون، والصابئون مبتدأ، وما بعده الخبر، ويشهد له قوله: 


خَلِيلَيَّ هل طِبٌّ ؛ فإني وأنتما ���
�
وإنْ لم تَبُوحا بالهوَى دَنِفانِ���
�
 ويضعفه أنه حذف من الأو لدلالة الثاني عليه ، إنما الكثير العكس )) .


 (�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، ولم أعثر له على قائل. انظر: شرح التسهيل 2/50، وتخليص الشواهد 374، وشرح شواهد المغني 2/866، والتصريح 2/74.


(�) المقاصد النحوية 2/275، 276. وفيه: طب مثلث الطاء.


(�) 2/171، 172.


(�) المغني 2/475 : (( والثاني [ من الرد على الكسائي والفراء ] أن الخبر المذكور لإن ، وخبر { الصابئون } محذوف، أي كذلك، ويشهد له قوله:  


فَمَنْ يَكُ أمسَى بالمَدينةِ رحلُه ���
�
فإني وقيَّارٌ بها لغَريبُ ���
�
إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، نحو: لقائم زيد، ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو معزو لضابئ بن الحارث البرجمي كما في الكتاب 1/75، ونوادر أبي زيد 20، والأصمعيات 184، والشعر والشعراء 219، والإنصاف 1/94، وتخليص الشواهد 375، وشرح شواهد المغني 2/867، والدرر 2/20. وورد غير منسوب في مجالس ثعلب 1/262، 2/530، وسر الصناعة 1/372 .


(�) نسب العيني في المقاصد النحوية 2/319 هذا القول إلى الخليل . وقال أبو زيد : اسم جمله .


(�) المقاصد النحوية 2/318 - 320 .


(�) المغني 2/475 وقد سبق نقل النص.


(�) أي : فإني - وقيار غريب - بها لغريب .


(�) ليصبح التقدير: فإني وقيار بها لغريب غريب، وبعض الجملة المعطوفة المقدم هو قيار، والجملة المعطوف عليها هي فإني بها لغريب. 


(�) 2/172 .


(�) المغني 2/475 : (( المسالة الثالثة [ مما امتنع لعدم وجود المحرز ]: هذا ضارب زيدٍ وعمرا بالنصب. المسألة الرابعة : أعجبني ضرب زيدٍ وعمروٌ بالرفع، أو عمرا بالنصب، منعهما الحذاق؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بأل، أو منونا، أو مضافا، وأجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله تعالى: { وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا } )) .


(�) أجاز الكوفيون وجماعة من البصريين، واختار قولهم ابن مالك أن يعمل الاسم المشبه للفعل في اللفظ وهو غير منون أو مضاف أو بأل متمسكين بقوله تعالى: { جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا } [ الأنعام: 96] بنصب الليل على قراءة غير عاصم وحمزة والكسائي وخلف كما في الإتحاف 2/23، 24، وعن ابن محيصن      { والشمس والقمر } بالرفع فيهما على الابتداء، والخبر محذوف، أي مجعولان، والجمهور بالنصب عطفا على محل { الليل } حملا على معنى المعطوف عليه، والأحسن نصبهما بجعل مقدرا. هكذا قال البناء في الإتحاف. انظر في المسألة : شرح الكافية الشافية 1/468 - 470 ، وشرح التسهيل 3/120، وشفاء العليل 2/652 . 


(�) 2/172 .


(�) المغني 2/476 : (( وجوز الزمخشري كون { الشمس } [ من قوله تعالى : { وجاعل الليل سكنا والشمس}] معطوفا على محل { الليل }،وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن.=


= الماضي بخصوصيته مع نصه في { مالك يوم الدين } على أنه إذا حمل على المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن إضافته محضة. وأما قوله: 


قد كنت داينتُ بها حَسَّانا���
�
مخَافَةَ الإفلاسِ والليَّانا���
�
فيجوز أن يكون الليانا مفعولا معه، وأن يكون معطوفا على مخافة على حذف مضاف ))


(�) الزمخشري في الكشاف 2/47.


(�) قال الزمخشري في الكشاف 2/47: (( فإن قلت: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية، لأن اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي، ولا تقول: زيد ضارب عمرا أمس ؟ قلت: ما هو في معنى المضي، وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة )) .


(�) 2/173 ملخصا .


(�) المغني 2/476 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد عزي لرؤبة انظر: ملحقات ديوانه 187. وهو له في الكتاب 1/191، والمقاصد النحوية 3/520، وورد منسوبا في حاشية الإيضاح العضدي إلى زياد العنبري نقلا من أبي علي الذي زعم أنه وجد ذلك بخط مؤرج السدوسي ، وتبعه ابن يعيش في شرح المفصل 6/65 ، وورد غير منسوب في الأمالي الشجرية 1/347.


(�) المقاصد النحوية 3/520، 521 .


(�) المغني 2/476: (( ومن الغريب قول أبي حيان: إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع؛ فجعل المسألة شرطا، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه، ولا بد منه )) .


(�) الشرط الأول هو إمكان ظهوره في الفصيح، والشرطان الآخران أن يكون الموضع بحق الأصالة، ووجود المحرز.


(�) أي أبو حيان في تذكرة النحاة 619. وقد ذكر بالفعل الشرطين الآخرين في هذا الموضع من الكتاب .


(�) المغني 2/476 : (( والثالث [ من أقسام العطف ] العطف على التوهم نحو: ليس زيد قائما ولا قاعدٍ، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، ولهذا حسن قول زهير: 


بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضى���
�
ولا سابقٍ شيئًا إذا كانَ جائيا���
�
وقول الآخر : 


ما الحازمُ الشهمُ مقداماً ولا بطلٍ���
�
إن لم يكنِ للهَوى بالحق غلانا )) .���
�



(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد تقدم تخريجه.


(�) المقاصد النحوية 2/271 .


(�) المغني 2/476 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في حاشية سابقة، ولم أعثر على قائله . انظر : شرح التسهيل 1/386، والمساعد 1/289، وشفاء العليل 1/337 ، وتعليق الفرائد 3/275، وشرح شواهد المغني 2/869، الهمع 5/279، وشرح أبيات المغني 7/49، والدرر 2/196 .


(�) 2/173 .


(�) المغني 2/477 : (( وكما وقع هذا العطف [ العطف على التوهم ] في المجرور وقع في أخيه المجزوم )) .


(�) فالجزم خاص بالأفعال ، والجر خاص بالأسماء .


(�) 2/173 .


(�) المغني 2/477 : (( فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو: { لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن }، فإن معنى  لولا أخرتني فأصدق، ومعنى إن أخرتني أصدق واحد. وقال السيرافي والفارسي: هو عطف على محل فأصدق كقول الجميع في قراءة الأخوين: { ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرْهم } بالجزم. ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو: ائتني أكرمك بإضمار الشرط، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم؟ وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر، ويأتي القولان في قول الهذلي: 


فأبلُوني بَليَّتَكم لعلي���
�
أُصالِحْكم وأستدرجْ نَوَيَّا���
�
 أي نواي. وكذلك اختلف في نحو: قام القوم غير زيد وعمرا، بالنصب، والصواب أنه على التوهم، وأنه مذهب سيبويه لقوله لأن غير زيد في موضع إلا زيدا ومعناه، فشبهوه بقولهم: 


[ معاويَّ إننا بَشَرٌ فأسجِحْ ]���
�
فلسنا بالجبال ولا الحديدا )) .���
�



(�) 2/173، 174 ، وهو منقول من التحفة 236 ب .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) البحر المحيط 8/275 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 186. 


(�) أي أبو حيان في البحر المحيط 8/275 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) قرأ حمزة والكسائي ووافقهم الأعمش: {من يضللِ الله فلا هاديَ له ويذرْهم } بجزم ويذرْهم. انظر: الإتحاف 2/71.


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) أي الخليل وسيبويه في الكتاب 3/.100


(�) 2/174 وهو منقول من التحفة 236 ب .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) انظر المغني 2/422 .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) انظر قولهما في الكتاب 3/100 .


(�) في شرح الكتاب ، 3/248أ ، 248ب .


(�) في الإيضاح العضدي 331 .


(�) 23/174 .


(�) المغني 2/477 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى عقيبة الأسدي في الكتاب 1/67، وسر الصناعة 1/131، والإنصاف 1/332، واللسان 6/3296 غمز ، وشرح شواهد المغني 2/870. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 2/348، والشعر والشعراء 44، والمقتضب 2/338، 4/112، الجمل للزجاجي 55، وشرحها لابن عصفور 2/254، وابن يعيش 2/109، 4/9، البسيط لابن أبي الربيع 2/800 .


(�) المنصف 2/174 .


(�) المغني 2/478 : (( رجع القول إلى المجزوم ، وقال به الفارسي في قراءة قنبل : { إنه من يتقي  ويصبرْ  فإن  الله } بإثبات الياء في يتقي ، وجزم يصبر ، فزعم أن مَنْ موصولة ، فلهذا ثبتت ياء يتقي ، وأنها ضمنت معنى الشرط ، ولذلك دخلت الفاء في الخبر . وإنما جزم يصبر على توهم معنى من . وقيل : بل وصل يصبر بنية الوقف )).


(�) سورة يوسف ، الآية : 90 { إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين } .


(�) قرأ بجزم يصبر بالجزم قنبل من طريق ابن مجاهد . انظر : السبعة 351، والإتحاف 2/153 . وفي توجيه الجزم آراء كثيرة منها : أنها جزم الفعل يتقي ثم حذف الياء للجزم والياء الباقية مشبعة من الكسرة ، وقيل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول : لم يرمي زيد . انظر : البحر المحيط 5/342، 343 ، والدر المصون 6/552، 553 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/478 : (( وأما المنصوب اسما فقال الزمخشري في قوله تعالى: { ومن وراء إسحاقَ يعقوبَ } في من فتح الباء . كأنه قيل : ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله : 


مشائيمُ ليسوا مُصْلحِينَ عَشِيرةً ���
�
ولا ناعِبٍ إلا بِبَينٍ غُرابُها���
�
اهـ. وقيل: على إضمار وهبنا، أي من وراء إسحاق وهبنا يعقوب، بدليل { فبشرناها } لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة. وقيل: هو مجرور عطفا على بإسحاق، أو منصوب على محله. ويرد الأول أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور كمررت بزيد واليوم عمروٍ )) .


(�) 2/174 على أن النقل الذي نقل تصحيحه من الكشاف 2/388 وفيه: (( ووهبنا لها إسحاق )) .


(�) المغني 2/478 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى الأحوص في كتاب سيبويه 1/165، 306، وشرح أبيات سيبويه 1/74، والإنصاف 1/193، وابن يعيش 2/52، وشرح شواهد المغني 2/871. ونسبه سيبويه أيضا في الكتاب 3/26 إلى الفرزدق وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في الخصائص 2/354، وأسرار العربية 155 .


(�) المغني 2/478 وقد تقدم نقل النص.


(�) الثاني أن يعقوب في قوله تعالى : { ومن وراء إسحاق يعقوبَ } منصوب عطفا على محل إسحاق ، والأول أنه مجرور عطفا على بإسحاق .


(�) 2/174 مختصرا .


(�) المغني 2/479 : (( وقال بعضهم في قوله تعالى: { وحفظا من كل شيطان مارد } إنه عطف علىمعنى { إنا زينا السماء الدنيا } وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء كما قال تعالى: { ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما }، ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله، أو مفعولا مطلقا، وعليهما فالعامل محذوف: أي وحفظا من كل شيطان زيناها بالكواكب، أو حفظناها حفظا )) .


(�) أي التبعية بالعطف في قوله: إنا خلقنا الكواكب في الدنيا زينة للسماء وحفظا. وبطريق الأصالة: زينا السماء الدنيا حفظا من كل شيطان مارد.


(�) 2/174.


(�) المغني 2/479: (( وأما المنصوب فعلا فكقراءة بعضهم: { ودوا لو تدهن فيدهنوا } حملا على معنى: ودوا أن تدهن )) .


(�) سورة القلم ، الآية : 9 { ودوا لو تدهن فيدهنون } .


(�) أي نقل هذه القراءة { فيدهنوا } هارون بن موسى الأزدي، وقال : إنها في بعض المصاحف كما في الكتاب 3/36، وإملاء ما من به الرحمن 2/266، والبحر المحيط 8/309 ، وشرح الكافية للرضي 4/71.


(�) 2/174


(�) المغني 2/479 : (( وقيل في قراءة حفص : { لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلعَ } بالنصب: إنه عطف على معنى لعلي أبلغ، وهو أن أبلغ؛ فإن خبر لعل يقترن بأن كثيرا... ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد: 


لَلُبْسُ عَباءةٍ وتقَرَّ عيني���
�
. . . . . . . . . ���
�
 ومع هذين الاحتمالين فيندفع قول الكوفي : إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملا له على التمني )) .


(�) جزء بيت من الوافر تمامه : 


للبْسُ عَباءةٍ وتقَرَّ عَيني ���
�
أحَبُّ إليَّ من لبُسِ الشُّفوفِ���
�
وقد تقدم تخريجه .


(�) غناء الأريب 134.


(�) المغني 2/479 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/551 من الباب الخامس ، وفيه : جواب الترجي لا الأمر .


(�) سورة غافر ، الآية : 37 .


(�) سورة غافر ، الآية : 36 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/479: (( وأما المركبات فقد قيل في قوله تعالى: { ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم } إنه على تقدير: ليبشركم وليذيقكم، ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم وليكون كذا وكذا. وقيل في قوله تعالى: { أو كالذي مر على قرية } إنه على معنى: أرأيت كالذي حاج، أو كالذي مر، ويجوز أن يكون على إضمار فعل أي أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة { ألم تر إلى الذي حاج } عليه؛ لأن كليهما تعجب. وهذا التأويل هنا وفيما تقدم أولى )) .


(�) سورة الروم ، الآية : 46 { ومن آياته أن يُرسِلَ الرياحَ مبشراتٍ وَلِيذِيقَكم } .


(�) المغني 2/479 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/479 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي يكون أولى من القول بالعطف على التوهم، أو الاستئناف.


(�) المغني 2/480 : (( ويجوز رفعه [ أي: تحدثنا في قوله: ما تأتينا فتحدثنا ]، فيكون إما عطفا على تأتينا؛ فيكون كل منهما داخلا عليه حرف النفي، أو على القطع فيكون موجبا، وذلك واضح في نحو: ما تأتينا فتجهل أمرنا، ولم تقرأ فتنسى، لأن المراد إثبات جهله ونسيانه، ولأنه لو عطف لجزم تنسى، وفي قوله: 


غَيرَ أنَّا لم يأتِنا بيقِينٍ���
�
فَنُرجِّي ونُكثِرُ التأميلا���
�
  إذ المعنى أنه لم يأت باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى به، ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه؛ لأنه يصير منفيا على حدته كالأول إذا جزم، ومنفيا على الجمع إذا نصب. وإنما المراد إثباته، وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة؛ لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان. وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه: ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن، عوضا عن ذلك. وللاستئناف وجه آخر وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وهو أحد وجهي النصب، وهو قليل )) .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الخفيف، وقد مر تاما في حاشية سابقة. وقد نسب إلى أحد الحارثيين في الكتاب 3/31، والخزانة 3/606، 607. وورد منسوبا إلى العنبري في ابن يعيش 7/36. ولم ينسب في شرح شواهد المغني 2/872.


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) شرح الكافية 4/70 ، والنص المثبت فيها فيه تحريف كثير : (( ولا يجوز أن يبقى [ هكذا ] الأول فقط ، لأن الحديث الذي يكون بعد الإتيان لا يكون من دون الإتيان ؛ بلى [ هكذا ] إن جعلت ما بعد الفاء على القطع والاستئناف ، لا معطوفا على الفعل الأول جاز هذا المعنى )) .


(�) في المنصف : تحدث ، وفي شرح الكافية : يحدث .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/481 : (( وقرأ السبعة: { ولا يؤذن لهم فيعتذرون }، وقد كان الصب ممكنا مثله في { فيموتوا } ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل. والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية، بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي؛ لأن المراد بلا يؤذن لهم نفي الإذن في الاعتذار وقد نهوا عنه في قوله تعالى: {لا تعتذورا اليوم } فلا يتأتي العذر منهم بعد ذلك )) .


(�) في قوله تعالى : { ولا يؤذن لهم فيعتذورن } سورة المرسلات ، الآية : 36 .


(�) أي في قوله تعالى : { ولا يؤذن لهم فيعتذرون } .


(�) سورة هود ، الآية : 105 .


(�) في قوله تعالى : { لا تعتذروا اليوم } سورة التحريم ، الآية : 7 .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/481 : (( وزعم ابن مالك بدر الدين أنه { ولا يُؤذَنُ لهم فَيعتذرونَ } مستأنف بتقدير: فهم لا يعتذرون. وهو مشكل على مذهب الجماعة لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن كما في قولك: ما تؤذينا فنحبُّك بالرفع، ولصحة الاستئناف يحمل على ثبوت الاعتذار مع مجيء { لا تعتذروا اليومَ } على اختلاف المواقف كما جاء { فيؤمئذ لا يُسْأَلُ عن ذَنْبِه إِنسٌ وَلا جَانٌّ } { وَقِفُوهِم إِنهم مَسْؤولونَ } ، وإليه ذهب ابن الحاجب )) .


(�) 2/404 .


(�) سورة هود ، الآية : 105 .


(�) سورة النحل ، الآية : 111 .


(�) القائل هو الزمخشري ، والمقارنة في الكشاف بين الآيتين اللتين ذكرهما ، وقوله تعالى أيضا : { هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون } .


(�) كما قال تعالى في سورة يس ، الآية : 65 { اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم } .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/481 وقد تقدم نقل النص.


(�) الإيضاح في شرح المفصل 2/30 .


(�) زاد ابن الحاجب بعد هذا : (( ويدل عليه قوله تعالى : { ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا } )) .


(�) في الإيضاح 2/30 : (( فالأولى أن يحمل عليه )) ، وهذا غير مناسب للسياق .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/481، 482 : (( وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية ، وقد صرح به الأعلم ، وأنه في المعنى مثل : { لا يقضى عليهم فيموتوا } ورده ابن عصفور بأن الإذن قد يحصل ولا يحصل اعتذار ، بخلاف القضاء عليهم ؛ فإنه يتسبب الموت عنه جزما )) .


(�) المغني 2/482 : (( تنبيه : لا تأكل السمك وتشرب لبنا ، إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما ، وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى ، والنهي عند الجميع عن الجمع ، أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن . وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة للثاني ، وأن المعنى ولك شرب اللبن ، وتوجيهه أنه مستأنف ، فلم يتوجه إليه حرف النهي . وقال بدر الدين ابن مالك : إن معناه كمعنى وجه النصب ، ولكنه على تقدير : لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن . اهـ . وكأنه قدر الواو للحال . وفيه بعد ؛ لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت ، ثم هو مخالف لقولهم ؛ إذ جعلوا لكل من أوجه الإعراب معنى )) .


(�) تحفة الغريب 239 أ .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/175 .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/482 وقد تقدم نقل النص.


(�) ابن مالك في كتابه شرح الألفية 486 : (( ومن ثم جاز فيما بعد الواو في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي ، والنصب على النهي عن الجمع ، والرفع على ذلك المعنى ولكن على تقدير : لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن )) .


(�) أي الجمهور ، وما قالوه : الجزم على العطف على اللفظ ، ويصبح النهي عن كل منهما ، والنصب بالعطف على المعنى عند البصريين ، والنهي عند الجميع عن الجمع ، والرفع على النهي عن الأول وإباحة الثاني .


(�)  ليست في المنصف المطبوع 2/175 .


(�) زيادة من المغني 2/482 .


(�) المغني 2/482 : (( عطف الخبر على الإنشاء منعه البيانيون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثرين . وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بقوله تعالى : { وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات } في سورة البقرة ، { وبشر المؤمنين } في سورة الصف )) .


(�) حاشية الجرجاني على المطول 252 .


(�) يريد الزمخشري ، وقوله في الكشاف 4/622 .


(�) وذلك على حكاية القول : صل في المسجد .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 173 .


(�) أي قالوا : حسبنا الله ، وقالوا : نعم الوكيل .


(�) أي الجرجاني .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/482 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة البقرة ، الآية : 24 .


(�) على قوله تعالى : { وبشر الذين آمنوا } .


(�) 2/176 .


(�) المغني 2/482 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الصف ، الآية : 13 .


(�) المغني 2/482، 483 : (( قال أبو حيان : وأجاز سيبويه : جاءني زيد ومَنْ عمروٌ العاقلان ، على أن يكون العاقلان خبرا لمحذوف ، ويؤيده قوله : 


وإنَّ شِفائي عَبْرةٌ مُهْراقةٌ���
�
وهل عِندَ رَسمٍ دارسٍ مِن مُعَوَّلِ���
�
 وقوله : 


تُناغِي غَزالا عندَ بابِ ابنِ عامرٍ���
�
وكَحِّلْ أماقيكَ الحِسانَ بإثمدِ���
�
واستدل الصفار بهذا البيت ، وقوله : 


وقائلةٍ خَولانُ فانكحْ فتاتَهُمُ���
�
[ وأكرومةُ الحَيَّينِ خِلوٌ كما هِيَا ]���
�
فإن تقديره عند سيبويه : هذه خولان )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس من معلقته انظر: ديوانه 9، وقد عزي له في الكتاب 2/142، وشرح أبياته 1/449، وسر الصناعة 1/257، 260، والمنصف 3/40، وشرح شواهد المغني 2/772، 872، والهمع 2/77، 140، واللسان 11/485 " عول ".


(�) 2/176 .


(�) المغني 2/483 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه انظر: ديوانه 132 برواية: 


فناغِ لدى الأبيات حورا نواعما���
�
. . . . . . . . . . ���
�
وورد بهذه الصيغة التي نقلها المصنف في شرح شواهد المغني 2/872، 873، وفي شرح أبيات المغني 7/63 برواية:


تناغي لدى الأبواب حورا نواعما���
�
. . . . . . . . . . ���
�
وورد البيت غير منسوب في البحر المحيط 1/111، وشرح الأشموني مع الصبان 3/122 .


(�) 5/1995 " نغى " .


(�) 4/1276 " مأق " .


(�) 2/1223 " مأق " .


(�) 2/176 .


(�) المغني 2/483 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، ولم أعثر له على قائل . انظر : الكتاب 1/139، 143، وشرح أبياته 1/413، وإيضاح شواهد الإيضاح 95، وابن يعيش 1/100، 8/95، واللسان 2/1255، والبحر المحيط 3/477، وشرح شواهد المغني 1/468، 2/873، والهمع 2/59، والدرر 1/79.


(�) المقاصد النحوية 2/529 - 531 .


(�) المغني 2/483 : (( أقول : أما آية البقرة [ { وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات } ] فقال الزمخشري : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب مشاكل ، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين ، كقولك : زيد يعاقَب بالقَيد وبشِّر فلانا بالإطلاق )) .


(�) " كذا " ليست في المنصف المطبوع .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/483، 484: (( وقال [ الزمخشري ] في آية الصف: إن العطف على { تؤمنون } لأنه بمعنى آمنوا، ولا يقدح في ذلك أن المخاطب بتؤمنون المؤمنون، وببشر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يقال في { تؤمنون}: إنه تفسير للتجارة لا طلب، وإن { يغفر لكم } جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب كما مر في مبحث الجمل المفسرة؛ لأن تخالف الفاعلين لا يقدح... ولأن { تؤمنون } لا يتعين للتفسير، سلمنا، ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرا، وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق: اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم... أو بأن =


= يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة؛ لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من المفسرة، يقول: هل أدلك على سبب نجاتك ؟ آمن بالله، كما تقول: هو أن تؤمن بالله، وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشير في معنى التفسير )) .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/484 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/484 .


(�) المغني 2/484 .


(�) المغني 2/484 .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/484 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/484 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/484 : (( وقال السكاكي : الأمران معطوفان على قل مقدرة قبل { يا أيها } )) .


(�) 2/177 (( وتقديره في آية البقرة : قل يا أيها الناس ابعدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية ، وفي آية الصف: قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم )) .


(�) المغني 2/484 : (( وأما هذه خولان فمعناه تنبه لخولان ، أو الفاء لمجرد السببية مثلها في جواب الشرط ، وإذ قد استدلا بذلك فهلا استدلا بقوله تعالى : { إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر } ونحوه في التنزيل كثير )).


(�) انظر الحاشية السابقة، وفي المغني المطبوع : استدلا بدل استدلوا .


(�) هو سيبويه في كتابه 1/138، 139 .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/485 : (( وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه ، وإنما قال : واعلم أنه لا يجوز مَن عبدُالله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت ، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته ، ولا يجوز أن تحلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة )) .


(�) في المغني 2/485 .


(�) في الكتاب 2/60 : (( واعلم أنه لا يجوز : مَن عبدُالله وهذا زيدٌ الرجلين الصالحين ، رفعت أو نصبت ؛ لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته ، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة ، وإنما الصفة علم في من قد علمته )) .


(�) في التحفة 241 أ : (( الوصف الصناعي الذي هو تابع )) .


(�) في البحر المحيط 1/111. 


(�) الذي نقله ابن هشام في المغني 2/485 : (( وقال الصفار : لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها )) .


(�) أبو حيان في البحر المحيط 1/111 .


(�) في المغني 2/485 : (( ولا حجة للصفار إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام )) .


(�) 2/177، 178 وهو منقول من التحفة 240 ب ، 241 أ .


(�) زيادة من المغني 2/485 .


(�) المغني 2/485 : (( فيه ثلاثة أقوال [ أي عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ] أحدها الجواز مطلقا... والثاني المنع مطلقا، حكي عن ابن جني أنه قال في قوله : 


عاصَها اللهُ غُلاما بَعْدَ ما ��
�
شابتِ الأصداغُ والضِّرْسُ نَقِدْ��
�
إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور ، وليس بمبتدأ ))  .


(�) جزء بيت من الرمل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد ورد غير منسوب في إصلاح المنطق 49، والخصائص 2/71، وشرح شواهد المغني 2/873 .


(�) 2/178 وهو منقول من التحفة 241 أ .


(�) المغني 2/485 : (( وأضعف الثلاثة القول الثاني [ وهو المنع مطلقا ] وقد لهج به الرازي في تفسيره ، وذكر في كتابه في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية وأنهم زعموا أن قول الشافعي : يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } فقال : فقلت لهم : لا دليل فيها ، بل هي حجة للشافعي ، وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية ، ولا للاستئناف ... )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 193 .


(�) 2/178 .


(�) المغني 2/485 وقد تقدم نقل النص.


(�) زيادة من المغني 2/486 .


(�) المغني 2/486 : (( وقولهم على عاملين فيه تجوز، أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو: إن زيدا ذاهبٌ وعمرا وجالسٌ، وعلى معمولات عامل... وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين نحو: إن زيدا ضارب أبوه لِعمروٍ، وأخاه غلامُه بكرٍ. وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا نحو: كان آكلا طعامك عمرا وتمرَك بكرٌ، وليس كذلك... )) .


(�) شرح الكافية 2/344 .


(�) 2/178، 179 .


(�) المغني 2/486، 487: (( وفصل قوم [ في كون العامل جارا مقدما ] منهم الأعلم فقالوا : إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز، لأنه كذا سمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع نحو: في الدار زيد وعمرو الحجرة )).


(�) لم أعثر على القائل .


(�) ساقطة من ( أ ) والزيادة من ( ب ) ومن المنصف .


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/487 : (( وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى: { إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون } آيات الأولى منصوبة إجماعا لأنها اسم إن، والثانية قرأهما الأخوان بالنصب، والباقون بالرفع، وقد استدل بالقراءتين في {آيات} الثالثة على المسألة، أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، وأما النصب فعلى نيابتها مناب إن وفي. وأجيب بثلاثة أوجه... )) .


(�) سورة الجاثية ، الآيات : 3 - 5 .


(�) قرأ الكسائي وحمزة ويعقوب آيات الثانية والثالثة بالنصب عطفا على اسم إن . انظر : النشر 2/465 .


(�) ساقطة من ( أ )، والزيادة من ( ب ) والمنصف . 


(�) ملخص ما ورد في هذه الآيات أن آيات تكررت ثلاث مرات، في المرة الأولى { لآيات } وقد اتفق على قراءتها بالنصب على أنها اسم { إن } وخبرها { في خلق السموات }. أما آيات الثانية والثالثة فقد قرأها الأخوان بالكسر في الموضعين. والباقون قرؤوا برفعهما. أما آيات الأولى في { آيات لقوم يوقنون } فكسرها يمكن أن يوجه بأنها معطوفة على اسم إن والخبر قوله { وفي خلقكم } كأنه قيل: إن في خلقكم وما يبث من دابة آياتٍ. أو تكون مكررة للتأكيد لآيات الأولى، ويكون { في خلقكم } معطوفا على { في السموات } كرر معه حرف الجر توكيدا. وأما رفع آيات في الموضعين فعلى أن تكون { في خلقكم } خبرا مقدما وآيات مبتدأ مؤخرا، وهي جملة معطوفة على جملة مؤكدة بإن، أو تكون معطوفة على آيات الأولى باعتبار المحل عند من يجيز ذلك. انظر: الكشاف 4/288، والبحر المحيط 8/44، والدر المصون 9/634، 635 . 


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/487 وقد تقدم نقل النص.


(�) العامل في عطف النسق فيه ثلاثة أقوال: قال سيبويه: العامل في المعطوف هو الأول بواسطة الحرف، وقال الفارسي في الإيضاح الشعري وابن جني في سر الصناعة: إن العامل في الثاني مقدر من جنس الأول، وقال آخرون: العامل حرف العطف بالنيابة. انظر: شرح الكافية للرضي 2/280 - 282.


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/488: (( ومما يشكل على مذهب سيبويه قوله: 


هَوِّنْ عليكَ فإن الأمور��
�
بكفِّ الإلهِ مقاديرُها��
�
فليسَ بآتيكَ مَنهيُّها��
�
ولا قاصرٍ عنكَ مأمورُها��
�
لأن قاصر عطف على مجرور الباء، فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع ليس لزم العطف على معمولي عاملين، وإن كان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه؛ إذ التقدير حينئد فليس منهيا بقاصر عنك مأمورها. وقد = �


= أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات لدخولها في الأمور )).


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/488 : (( واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور، ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى: {والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها } الآيات، فقال: فإن قلت: نصب إذا مفصل؛ لأنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين، يعني أن إذا عطف على إذا المنصوبة بأقسم، والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم. قال: وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه... وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو: في الدار زيدٌ والحجرةِ عمروٌ، ولا إشكال حينئذ في الآية )).


(�) على أن الأولى التي في { والشمس } للقسم .


(�) التي في قوله تعالى : { والنهار إذا جلاها } . 


(�) التي في قوله تعالى : { والليل إذا يغشاها } .


(�) التي في قوله تعالى : { والقمر إذا تلاها } .


(�) سورة التكوير ، الآيات : 15 - 18 { فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس . والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس } . وانظر في هذه الآيات الإيضاح لابن الحاجب 2/333 .


(�) التي في قوله تعالى : { والصبح إذا تنفس } .


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/488 : (( وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا فقال في كتابه النهاية : وقيل : إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم ، ولهذا جاز العطف في نحو : { والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى } وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب )) .


(�) انظر الحاشية السابقة .


(�) انظر الكشاف 4/762 .


(�) أي العامل يجب أن يحذف مع الواو.


(�) زيادة من المغني 2/489 .


(�) المغني 2/489: (( وهي سبعة: أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز، نحو: نعم رجلا زيدٌ، وبئس رجلا عمرو، ويلتحق بهما فعُل الذي يراد به المدح والذم، نحو: { ساء مثلا القوم } و {كبرت كلمة تخرج })) .


(�) نقل هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط 6/97 دون إشارة إلى قارئها، وقال: (( وقرئ { كبرت } بسكون الباء وهي في لغة تميم )) .


(�) سورة الكهف ، الآية : 5 { كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا } .


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/489 : (( الثاني [ من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يكون مرفوعًا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو قوله : 


جَفَونِي ولم أجفُ الأخِلاءَ إنني���
�
لغَيرِ جَميلٍ مِن خَليليَ مُهمِلُ���
�
 والكوفيون يمنعون من ذلك، فقال الكسائي: يحذف الفاعل، وقال الفراء: يضمر ويؤخر عن المفسر، فإن اسنتوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو: قام وقعد أخواك فهو عنده فاعل بهما )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسبه ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1/289 إلى رجل من فصحاء طيئ،  وورد غير منسوب في شرح التسهيل 1/163، 2/170، 171، وتذكرة النحاة 359 =


= وتخليص الشواهد 515، والمساعد 1/114، 458، والمقاصد النحوية 3/14، وشرح شواهد المغني 2/874، والهمع 1/231، 5/140، الدرر 1/45، 2/143 .


(�) المقاصد النحوية 3/14 .


(�) المغني 2/489 وقد سبق نقل النص.


(�) نقل المصنف هنا أن مذهب الفراء أن يضمر الفاعل ويؤخر عن المفسر خوفا من الإضمار قبل الذكر ، ونقل ابن عصفور في شرح الجمل 1/617 أن (( مذهب الفراء أن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهبنا ، أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي فإنها لا تجوز ، ولا يوجد ذلك في كلام العرب )).


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/489 وقد سبق نقل النص.


(�) في شرح الكافية 1/206 : (( اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول ، وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية )) .


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/489، 490: (( الثالث [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره نحو: { إنْ هِيَ إِلا حَياتُنا الدُّنيا }. قال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها. قال: ومنه: 


هيَ النفسُ تحمِلُ ما حُمِّلَتْ���
�
  و: هي العرب تقبول ما شاءت. قال ابن مالك: وهذا جيد من كلامه، ولكن في تمثيله بهي النفس وهي العرب ضعف؛ لإمكان جعل النفس والعرب بدلين، وتحمل وتقول خبرين. وفي كلام ابن مالك أيضا ضعف؛ لإمكان   =


= وجه ثالث في المثالين لم يذكره وهو كون هي ضمير القصة؛ فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فالضعف في كلام ابن مالك وحده )) .


(�) في الكشاف 3/189 في الحديث عن الآية 37 من سورة المؤمنون { إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين }: (( { إن هي } هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه... )) .


(�) في شرح التسهيل 1/163 .


(�) 2/180 وهو منقول من التحفة 243 ب .


(�) المغني 2/490 : (( الرابع [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] ضمير الشأن والقصة... وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه: أحدها عوده على ما بعده لزوما؛ إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه. وقد غلط يوسف ابن السيرافي إذ قال في قوله: 


أسَكرانُ كانَ ابنُ المَرَاغَةِ إذْ هَجَا ���
�
تَمِيماً بِجَوِّ الشَّامِ أمْ مُتَساكِرُ���
�
فيمن من رفع سكران وابن المراغة: إن كان شأنية، وابن المراغة وسكران مبتدأ وخبره، والجملة خبر كان. والصواب أن كان زائدة )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للفرزدق كما في الكتاب 1/49، والمقتضب 4/93. وورد غير منسوب في الخصائص 2/375، وشرح شواهد المغني 2/874، والهمع 1/233 .


(�) كما في الصحاح 3/1094 " مرغ " .


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/490: (( والثاني [ مما خالف فيه ضمير الشأن والقصة القياس ] أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير. وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو: كان قائما زيدٌ )) .


(�) في أ ورد بدل جر : من ، وهو تحريف .


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/490 : (( والثالث [ مما خالف فيه ضمير الشأن والقصة القياس ] أنه لا يتبع بتابع ؛ فلا يؤكد ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه )) .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491 : (( وإذا تقرر هذا [ أي ما في ضمير الشأن والقصة من مخالفة للقياس ] علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره، ومن ثم ضعف قول الزمخشري في: { إنَّه يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُه }: إن اسم إنَّ ضمير الشأن، والأولى كونه ضمير الشيطان، ويؤيده أنه قرئ { وقبيلَه } بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه )) .


(�) المغني 2/491 .


(�) المغني 2/491 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491 وقد سبق نقل النص.


(�) تحفة الغريب 244 ب .


(�) أي على عطف قبيله على الكاف في { يراكم } .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/181 .


(�) الكشاف 2/94 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491 : (( الخامس [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يجر برب مفسر بتمييز ، وحكمه حكم ضمير نعم وبئس في وجوب كون مفسره تمييزا ، وكونه هو مفردا ، وقال : 


ربه فتيةً دعوتُ إلى ما ���
�
يُورِثُ المجدَ دائبا فأجابوا���
�
ولكنه بلزم أيضا التذكير )) .


(�) جزء بيت من الخفيف مر تاما في الحاشية السابقة، وهو مجهول القائل . انظر : شرح التسهيل 3/184، والمساعد 2/291، والتصريح 3/17، والهمع 4/180، والدرر 2/20 .


(�) المقاصد النحوية 3/259، 260 .


(�) المغني 2/491 : (( وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعم ورب، وذلك أنه قال في تفسير { فسواهن سبع سموات } الضمير في { فسواهن } ضمير مبهم، وسبع سموات تفسيره، كقولهم: ربه رجلا، وقيل: راجع إلى السماء، السماء في معنى الجنس، وقيل: جمع سماءة، والوجه العربي هو الأول. اهـ. وتؤول على أن مراده أن سبع سموات بدل، وظاهر تشبيهه بربه رجلا يأباه )) .


(�) أي الزمخشري .


(�) فيما نقله عنه المصنف في المغني 2/491 .


(�) سورة فصلت ، الآية : 12 .


(�) الكشاف 4/195 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491، 492 : (( السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كـ ضربته زيدا... ومما خرجوا على ذلك قولهم: اللهم صل عليه الرؤوفِ الرحيمِ. وقال الكسائي هو نعت، والجماعة يأبون نعت الضمير، وقوله: 


قد أصبحتْ بقرقرى كوانسا���
�
فلا تلمه أن ينام البائسا���
�
وقال سيبويه : هو بإضمار أذم )) .


(�) تحفة الغريب 244 ب .


(�) كلمة ترحم ساقطة من التحفة .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/181 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/492 وقد سبق نقل النص.


(�) قد سبق تخريجه.


(�) لم أعثر عليها في ما بين يدي من تحفة الغريب .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/492 : (( والسابع [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يكون متصلا بفاعل مقدم، ومفسره مفعول مؤخر كـ ضرب غلامُه زيدا ، أجازه الأخفش وأبو الفتح... ومنه شواهده قول حسان: 


ولو أن مجدًا أخلد الدهرَ واحدا���
�
من الناس أبقى مجدُه الدهرَ مُطْعِمَا���
�
وقوله : 


كَسَا حِلْمُه ذا الحِلْمِ أثوابَ سُؤدَدٍ���
�
وَرَقَّى نَداه ذا الندَى في ذُرَى المجدِ���
�
الجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول نحو : { وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه } )) .


(�) الذين أجازوه هم: الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين، كما نقل ذلك المصنف. انظر: شرح الكافية 1/338، 339 ، والمساعد 1/112، 113 ، وتعليق الفرائد 2/115، 116 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/492 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه انظر: ديوانه 398، وقد عزي له في شرح التسهيل 1/160، 161، 2/135، وشرح ابن الناظم 166، وتذكرة النحاة 364، وتخليص الشواهد 489، وتعليق الفرائد 2/115، وشرح شواهد المغني 2/875 .


(�) هو والد جبير رضي الله عنه ، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف . توفي سنة 2هـ . انظر : الأعلام 7/252 .


(�) المقاصد النحوية 2/497، 499 .


(�) المغني 2/492 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد غير منسوب في: شرح التسهيل 2/135، وشرح ابن الناظم 166، وتذكرة النحاة 364، وتخليص الشواهد 490، والمساعد 1/112، وشرح شواهد المغني 2/875، والهمع 1/230، والدرر 1/45 .


(�) يفهم ذلك من كلامه في الخصائص 1/294، 295 .


(�) في شرح التسهيل 2/135 .


(�) انظر: شرح ابن الناظم للألفية 165، 166، وتذكرة النحاة 364، وتخليص الشواهد 488، 489 .


(�) 2/182 مختصرا .


(�) المغني 2/492 : (( ولا خلاف في جواز نحو : ضرب غلامَه زيدٌ )) .


(�) وهو الفاعل المؤخر عن مفعوله .


(�) المغني 2/492، 493: (( وقال الزمخشري في { لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا } الآية في قراءة أبي عمرو { فلا يحَسبُنَّهم } بالغيبة وضم آخر الفعل: إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعاً على ضميرهم محذوفا، والأصل: لا يحسبُنهم الذين يفرحون بمفازة، أي لا يحسبَن الذين يفرحون فائزين، و { فلا يحسبنهم } توكيد، وكذا قال في قراءة هشام: { لا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا } بالغيبة: إن التقدير ولا يحسبنهم، والذين فاعل. ورده أبو حيان باستلزامه عود الضمير على المؤخر، وهذا غريب جدا؛ فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة. ووقع له نظير هذا في قول القائل: مررت برجل ذاهبة فرسُه مكسورًا سرجُها، فقال: تقديم الحال هنا على عاملها وهو ذاهبة ممتنع لأن فيه تقديم الضمير على مفسره )) .


(�) الآية : 188 وقد اختلف في قراءة : { لا تحسبن الذين يفرحون ... فلا تحسبنهم } فابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيهما وفتح الباء في الأولى وضمها في الثانية. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب فيهما وفتح الباء فيهما أيضا. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بياء الغيبة في الأولى وتاء الخطاب في الثانية وفتح الباء فيهما . وفتح السين في الفعلين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. انظر: الإتحاف 1/497، 498 .


(�) المغني 2/493 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 2/493 وقد تقدم نقل النص.


(�) في أ ورد : فلأن الفاعل ، وهو تحريف ، والتصحيح من ب .


(�) الحديث هنا عن المثالين : مررت برجلٍ ذاهبةٍ فرسُه مكسورا سرجُها ، وغلامَه ضَرَبَ زيدٌ .


(�)  المغني 2/493 : (( والغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظا، أجاز عوده على ما تأخر لفظا ورتبة. أما الأول فإنه منع في قوله تعالى: { وما عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ } كون ما شرطية، لأن { تود } حينئذ يكون دليل الجواب لا جوابا، لكونه مرفوعا، فيكون في نية التقديم، فيكون حينئذ الضمير في { بينه } عائدًا على ما تأخر لفظا ورتبة )) .


(�) انظر الحاشية السابقة.


(�) المغني 2/493 : (( ويلزمه [ أبا حيان ] أن يمنع: ضرب زيدا غلامُه، لأن زيدا في نية التأخير، وقد استشعر ورود ذلك وفرق بينهما بما لا معول عليه )) .


(�) البحر المحيط 2/430 .


(�) (( لا محل لها )) ساقطة من ( أ ).


(�) 2/183 وهو منقول من التحفة 245 أ .


(�) زيادة من المغني 2/493 .


(�) المغني 2/493، 494: (( والكلام فيه في أربع مسائل: الأولى في شروطه وهي ستة، وذلك أنه يشترك فيما قبله أمران: أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل )) .


(�) 2/183 .


(�) المغني 2/494 وقد تقدم نقل النص.


(�) كما مثل المصنف : { وإنا لنحن الصافون } ، { كنت أنت الرقيب عليهم } .


(�) 2/183 .


(�) المغني 2/494: (( وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كـ جاء زيد هو ضاحكا، وجعل منه { هؤلاء بناتي هن أطهرَ لكم } فيمن نصب { أطهر }. ولحن أبوعمرو من قرأ بذلك، وقد خرجت على أن { هؤلاء بناتي } جملة، و { هن } إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ و { لكم } الخبر؛ وعليهما فأطهر حال، وفيهما نظر، أما الأول فلأن { بناتي } جامد غير مؤول بالمشتق، فلا يتحمل ضميرا عند البصريين، وأما الثاني فلأن الحال لا يتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم )) .


(�) هذا من كلام الدماميني في التحفة 245 أ .


(�) سورة هود ، الآية : 78 { هؤلاء بناتي هن أطهر لكم } وقد قرأ الجمهور برفع { أطهر } وقرأ بنصبها عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق الحضرمي والحسن البصري وغيرهم . انظر : معاني القرآن للفراء 2/356، 357، والمحتسب 1/325، والبحر المحيط 5/347 .


(�) في ( أ ): فتحمل، والتصويب من ( ب ) ومن المنصف .


(�) 2/183 .


(�) المغني 2/494 : (( ويشترط فيما بعده أمران: كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل كما تقدم في { خيرا } و { أَقَلَّ }، وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا، وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما وجعل منه { إنه هو يبدئ ويعيد } ))


(�) سورة المزمل، الآية: 20 { تجدوه عند الله هو خيراً وأعظمَ أجرًا } وقد تحدث عنها في المغني 2/494 .


(�) المغني 2/494 وقد تقدم نقل النص.


(�) شرح الكافية 2/459، 460.


(�) سورة فاطر ، الآية : 10 .


(�) وقد زاد الرضي بعد هذا : (( وقوله: ولا يجوز زيد هو قال، ليس بشيء لقوله تعالى: { وأنه هو أضحَكَ وأبكى. وأنه أماتَ وأحيا } )) .


(�) 2/183 .


(�) ساقطة من المغني المطبوع، وفي إحدى نسخ المغني ورد: (( وأما تمثيله [ أي ابن الخباز ] بغلام زيد فمردود لأنه معرفة، وقد يقال: إنه يلزمه إجازة ذلك )) والذي يلزمه إجازته هو الفصل مع الماضي لأنه قال: امتناع أل لذاته، وامتناع أل في الماضي لذاته.


(�) المغني 2/495: (( وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله تعالى: { وَيَرَى الذينَ أوتوا العلمَ الذي أنزِلَ إليكَ من ربكَ هو الحقَّ وَيَهْدِي } فعطف { يهدي } على { الحق } الواقع خبرا بعد الفصل )) .


(�) أي المصنف في المغني 2/495 .


(�) أي الفعل { يهدي } .


(�) يريد بالخبر قوله: { الحق } وهو هنا كالخبر فهو مفعول ثان للفعل { يرى } .


(�) أي : ويرونه يهدي إلى صراط العزيز الحميد .


(�) هكذا وردت الإشارة المرجعية في النسخة ب، وأما النسخة فساقطة منها، والحق أن هذا الكلام منقول من تحفة الغريب 245 ب .


(�) المغني 2/495: (( ويشترط في نفسه [ أي ضمير الفصل ] أمران، أحدهما: أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع زيد إياه الفاضل، وأنت إياك العالم. وأما: إنك إياك الفاضل فجائز على البدل عند البصريين، وعلى التوكيد عند الكوفيين )) .


(�) شرح الكافية 2/460، 461 .


(�) 2/184 .


(�) المغني 2/495 (( والثاني [ مما يشترط في ضمير الفصل نفسه ] أن يطابق ما قبله، فلا يجوز: كنت هو الفاضل. فأما قول جرير الخطفى: 


وكَائِنْ بالأباطِحِ مِن صَدِيقٍ���
�
يرانِي لو أصِبْتُ هوَ المُصابا���
�
وكان قياسه يراني أنا، مثل: { إن ترن أنا أقل }. فقيل: ليس هو فصلا وإنما هو توكيد للفاعل، وقيل: بل هو فصل، فقيل: لما كان صديقه بمنزلة نفسه حتى كان إذا أصيب كأن صديقه هو قد أصيب... )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لجرير انظر: ديوانه 1/17، وقد عزي له في البغداديات 402، وكتاب الشعر 1/213، 214، والتبصرة 1/513، والأمالي الشجرية 1/160، وشرح شواهد المغني 2/875، 876، وشرح أبيات المغني 7/75، والدرر 1/46 . وورد غير منسوب في شرح المفصل 3/110، 4/135، وشرح التسهيل 1/168، والمساعد 1/122، وشفاء العليل 1/208، والهمع 1/237، 4/85 .


(�) كما في البغداديات 402 .


(�) 2/184 .


(�) المغني 2/495: (( ومثله [ أي مثل بيت جرير السابق ] في حذف الصفة... { فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا} أي نافعا، لأن أعمالهم توزن بدليل: { ومن خفت موازينه } الآية )) .


(�) الكشاف 2/699 .


(�) كما قال المصنف في المغني 2/495 : وزنا نافعا . 


(�) 2/184 وهو منقول من التحفة 246 أ .


(�) المغني 2/496 : (( المسألة الثانية في فائدته، وهي ثلاثة أمور: أحدها لفظي، وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا، لأنه فصل بين الخبر والتابع، وعمادا، لأنه لا يعتمد عليه معنى الكلام، وأكثر النحويين يقتصر على ما ذكر هذه الفائدة )) .


(�) شرح الكافية 2/456 .


(�) 2/185 .


(�) المغني 2/496 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/496 : (( والثاني [ من فوائد ضمير الفصل ] معنوي وهو التوكيد، ذكره جماعة وبنوا عليه أن لا يجامع التوكيد، فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل )) .


(�) كما هو مفهوم قوله في الأمالي 2/817 .


(�) مفهوم اعتراض ابن الحاجب أن التوكيد إما أن يكون لفظيا أو معنويا، وضمير الفصل لا يناسبهما ؛ فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ بعينه أو بمعناه، وليس ضمير الفصل كذلك. وإن جعل من ضمن التوكيد المعنوي فالتوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة ليس منها ضمير الفصل. وقد رد عليه الدماميني في التحفة 247 أ بقوله: (( وليت شعري ما ذا يقول الشيخ - رحمه الله - في التأكيد بإن واللام ونحو ذلك )) .


(�) 2/185.


(�) المغني 2/496 وقد تقدم نقل النص.


(�) في الفقرة السابقة ، وهو رد الدماميني على ابن الحاجب على أن التوكيد هنا للحكم لا للمسند إليه .


(�) 2/185 .


(�) المغني 2/496، 497: (( المسألة الثالثة في محله. زعم البصريون أن لا محل له، ثم قال أكثرهم: إنه حرف، فلا إشكال. وقال الخليل: اسم، ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشيء، وأل الموصولة. وقال الكوفيون: له محل، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده. وقال الفراء: بحسب ما قبله؛ فمحله بين المبتدأ والخبر رفع... )) .


(�) كابن السراج في الأصول 2/223،270، وأبي علي الفارسي في الإيضاح العضدي 97، وأكثر النحويين. انظر: شرح اللمع لابن برهان 588، والتذييل والتكميل 3/60 .


(�) 2/186 وهو منقول من التحفة 247 ب .


(�) المغني 2/497 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة هود ، الآية : 87 .


(�) 2/186.


(�) المغني 2/497 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/186.


(�) المغني 2/497: (( ووهم أبو البقاء فأجاز في { إنَّ شانئك هو الأبتر } التوكيدَ، وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في { شانئك } لا لنفس { شانئنك } )) .


(�) تحفة الغريب 247 ب .


(�) إملاء ما من به الرحمن، حيث قال 2/295: (( و { هو } مبتدأ أو توكيد أو فصل )) .


(�) سورة الكوثر ، الآية : 3 .


(�) 2/186 .


(�) زيادة من المغني 2/498 .


(�) المغني 2/498 : (( وهي [ أي روابط الجملة بما هي خبر عنه ] عشرة: أحدها الضمير، وهو الأصل، ولهذا يربط به مذكوراً كزيد ضربته، ومحذوفا مرفوعا نحو: { إنَّ هذان لساحران } إن قدر لهما ساحران، ومنصوبا كقراءة ابن عامر في سورة الحديد { وكلٌّ وعد الحسنى } )) .


(�) كما في شرح الجمل لابن عصفور 1/350، وشرح التسهيل لابن مالك 1/312. واللذان أجازا الحذف هما الكسائي والفراء كما في الخزانة 1/173 .


(�) كما نقله عنه الدماميني في تعليق الفرائد 3/104، وهو مفهوم مما ورد في شرح الجمل له 1/350 حيث قال: (( فإنه قد يجوز ذلك في الضرورة )) .


(�) كما في الإتحاف 2/520، وانظر: الحجة لابن خالويه 223، والحجة للفارسي 6/266، 267 .


(�) الملخص في ضبط قوانين العربية 1/172، 173 .


(�) نقله عنهما الصفار كما في تعليق الفرائد 3/104 .


(�) معاني القرآن 1/139، 140 .


(�) 2/186 .


(�) المغني 2/498 : (( و [ من أمثلة حذف الرابط منصوبا ] قول أبي النجم : 


[ قد أصْبحَتْ أمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي ���
�
عَلَيَّ ذَنْباً ] كلُّه لم أصنَعِ���
�
ولو نصب كل على التوكيد لم يصح، لأن ذنبا نكرة، أو على المفعولية كان فاسدا... )) .


(�) جزء بيت من الرجز مضى تاما في الحاشية السابقة، وهو لأبي النجم فهو في ديوانه 132، وهو له في الكتاب 1/85، والمحتسب 1/211، وتخليص الشواهد 281، والمقاصد النحوية 4/224-226، وشرح شواهد المغني 2/544، والخزانة 1/173-177، والدرر 1/73، 74. وورد غير منسوب في الكتاب 1/127، 137، 146، ومعاني القرآن للفراء 1/140، والخصائص 1/61، والأمالي الشجرية 2/72، والهمع 2/16 .


(�) المغني 2/201 .


(�) المغني 2/499: (( و [ من أمثلة حذف الرابط مجرورا ] قول امرأة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. إذا لم نقل: إن أل نائبة عن الضمير )) .


(�) كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، رقم الحديث 4790، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 4481.


(�) كما في الصحاح 1/129 " زرنب " .


(�) 2/186 .


(�) المغني 2/499 وقد تقدم نقل النص.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/499: (( و [ من أمثلة حذف الرابط مجرورا ] قوله تعالى: { وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذلكَ لَمِن عَزْمِ الأمور} أي: إن ذلك منه، ولا بد من هذا التقدير، سواء أقدرنا اللام للابتداء ومَنْ موصولة أو شرطية، أم قدرنا اللام موطئة ومَن شرطية. أما على الأول فلأن الجملة خبر، وأما على الثاني فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضمير )) .


(�) سورة الشورى ، الآية : 43 { ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } .


(�) في المغني 2/499 وسيأتي بعد قليل .


(�) إملاء ما من به الرحمن 2/225 وقد جوز وجها آخر وهو أن تكون مَن موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي: إن ذلك منه.


(�) كما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 7/523 وقد وصف قوله هذا بأنه ليس بجيد ، لأن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه .


(�) ويمكن أن يفهم أيضا أن مَن شرطية كما قال المصنف، وجوابها محذوف أغنى عنه جواب القسم { إن ذلك لمن عزم الأمور } كما قال أبو حيان في البحر المحيط 7/523 .


(�) 2/187 وهو اعتراض من الدماميني في التحفة 248 ب على المصنف .


(�) المغني 2/499 : (( وقول أبي البقاء والحوفي: إن الجملة جواب الشرط، مردود؛ لأنها اسمية. وقولهما: إنها على إضمار الفاء، مردود لاختصاص ذلك بالشعر. ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة )) .


(�) أضفتها لأن السياق يقتضيها .


(�) المغني 2/499 : (( تنبيه: قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط، وذلك في ثلاث مسائل، أحدها: أن يكون معطوفا بغير الواو، نحو: زيد قام عمرو فهو، أو ثم هو )) .


(�) 2/187 وهو منقول من النحفة 248 ب الذي نقل هذا النص من حواشي التسهيل لابن هشام .


(�) المغني 2/499 : (( والثانية [ من مسائل وجود الضمير وعدم حصول الربط ] أن يعاد العامل ، نحو : زيد قام عمرو وقام هو )) .


(�) 2/187 وهو منقول أيضا من التحفة 248 ب ومن حواشي التسهيل لابن هشام .


(�) المغني 2/499، 500 : (( والثالثة [ من مسائل وجود الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط ] أن يكون بدلا نحو: حُسْنُ الجاريةِ الجاريةُ أعجبتني هو، فهو بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية، وهو في التقدير كأنه من جملة أخرى. وقياس قول من جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصح المسألة. ونحو ذلك مسألة الاشتغال، فيجوز النصب والرفع في نحو: زيد ضربت عمرًا أباه، ويمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثم، ومع التصريح بالعامل )) .


(�) العبارة الواردة في النسخة أ: إذ يمكن في التقدير من جملة أخرى، وما أثبته ما في النسخة ب لأنه أقرب إلى الصواب .


(�) المغني 2/500 وقد تقدم نقل النص.


(�) ليست العبارة في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/499،500 : (( وإذا أبدلت أخاه ونحوه [ في نحو: زيد ضربت عمرًا أخاه ] من عمرو لم يجوزا على ما مر من الاختلاف في عامل البدل. فإن قدرته بيانا جاز باتفاق، أو بدلا لم يجز  )) .


(�) 2/187 وهو منقول من التحفة 246 أ .


(�) المغني 2/500 : (( الثاني [ من الروابط ] الإشارة، نحو: { والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار }... ويحتمله { ولباس التقوى ذلك خير }. وخص ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصولا أو موصوفا والإشارة إشارة البعيد؛ فيمتنع نحو: زيد قام هذا لمانعين، وزيد قام ذلك لمانع ، والحجة عليه في الآية الثالثة )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 26 { ولباس التقوى ذلك خير } .


(�) أي اسم الإشارة { ذلك } .


(�) أي : ولباس التقوى خير ، فخير خبر للباس ، وذلك بدل أو عطف بيان .


(�) 2/187 وهو منقول من التحفة 246 أ .


(�) المغني 2/500 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي : ولباس التقوى .


(�) كما اشترط ذلك ابن الحاج .


(�) المغني 2/500 : (( والثالث [ من الروابط ] إعادة المبتدأ بلفظه ، وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم، نحو : { الحاقة . ما الحاقة } ... وقال : 


لا أرى الموتَ يَسْبِقُ الموتَ شَيءٌ���
�
نغَّصَ الموتُ ذا الغِنى والفقيرا )) .���
�



(�) جزء بيت من الخفيف ، وقد مر تاما في الحاشية السابقة . وقد اختلف في نسبته ؛ فنسب إلى عدي بن زيد العبادي فهو في ديوانه 65، وهو له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/36، الأمالي الشجرية 1/370، 2/6، والخزانة 1/183-186، وشرح أبيات المغني 7/77، 78 . ونسب إلى سوادة بن عدي في الكتاب 1/62، وشرح شواهد المغني 2/876. وورد غير منسوب في الخصائص 3/53، والخزانة 2/534 .


(�) 2/188 .


(�) المغني 2/500 : (( والرابع : إعادته بمعناه ، نحو : زيد جاءني أبو عبد الله ، إذا كان أبو عبد الله كنية له ، أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالى : { والذينَ يُمَسِّكُونَ بالكتابِ وأقاموا الصلاةَ إنا لا نضيعُ أجرَ المصلحين}. وأجيب بمنع كون الذين مبتدأ، بل هو مجرور بالعطف على { الذين يتقون }. ولئن سلم فالرابط العموم؛ لأن المصلحين أعم من المذكورين، أو ضمير محذوف، أي منهم. وقال الحوفي: الخبر محذوف، أي مأجورون، والجملة دليله )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 170 .


(�) 2/188 .


(�) المغني 2/501 : (( والخامس [ من الروابط ] : عموم يشمل المبتدأ نحو : زيد نعم الرجل ، وقوله : 


[ ألا ليتَ شِعْرِي هَل إلى أمِّ جَحْدَرٍ���
�
سَبِيلٌ ] فأمَّا الصَّبْرُ عَنها فَلا صَبْرا���
�
كذا قالوا )) .


(�) جزء بيت من الطويل ، وقد مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى ابن ميادة انظر: ديوانه 134، وقد عزي له في الأمالي الشجرية 3/133، والتصريح 1/531، وشرح شواهد المغني 2/876، والخزانة 1/217، وشرح أبيات المغني 7/78، 79، والدرر 1/74 . وورد غير منسوب في الكتاب 1/386، والأمالي الشجرية 2/5، والهمع 2/19 .


(�) هكذا ورد في المخطوط، وهي رواية ثانية في البيت .


(�) المقاصد النحوية 1/523 .


(�) المغني 2/501 : (( والسادس [ من الروابط ] أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس ، نحو : { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة } ، وقوله : 


وإنسانُ عَيني يَحْسِرُ الماءَ تَارةً���
�
فَيَبْدو ، وَتَاراتٍ يَحُمُّ فَيَغْرَقُ���
�
كذا قالوا ، والبيت محتمل لأن يكون أصله يحسر الماء عنه ، أي ينكشف عنه ، وفي المسألة تحقيق تقدم في موضعه )).


(�) سورة الحج ، الآية : 63 { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الماء مخضرة } .


(�) لأن المصنف قال في المغني 2/501 : (( أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس )) .


(�) 2/188. وعبارته أصح مما أثبت: (( البيت مثال للحكم الأول، وهو أن يعطف السببية جملة مشتملة على اضمير على جملة خالية منه، والأية مثال للحكم الثاني، وهو أن يعطف بفاء السببية جملة خالية من الضمير على جملة مشتملة عليه )) .


(�) المغني 2/501 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الحج ، الآية : 63 .


(�) المغني 2/501 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل ، وقد مر تاما في حاشية سابقة، وهو لذي الرمة انظر: ديوانه 1/460، وقد عزي له في الخزانة 1/312، والدرر 1/74 . وورد غير معزو في مجالس ثعلب 2/544، والمقرب 1/83، وتذكرة النحاة 668، والهمع 2/19 .


(�) والمثبت في المغني المطبوع بالحاء المهملة .


(�) المقاصد النحوية 1/579 .


(�) المغني 2/501 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/425 .


(�) 2/188 .


(�) المغني 2/501 : (( والثامن [ من الروابط ] شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر ، نحو : زيد يقوم عمرو إن قام )) .


(�) تقدير جواب الشرط : إن قام زيد يقم عمرو .


(�) المغني 2/502 : (( والعاشر [ من الروابط ] كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى ، نحو : هجيرى أبي بكر لا إله إلا الله )) .


(�) 2/726 " هجر " .


(�) المغني 2/502 : (( تنبيه : الرابط في قوله تعالى : { والذين يُتَوفَّونَ منكم ويذرون أزواجًا يَتَرَبَّصْنَ } إما النون على أن الأصل وأزواج الذين، وإما كلمة هم مخفوضة محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج، وتقديرهما إما قبل يتربصن، أي أزواجهم يتربصن )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 234 .


(�) زيادة من المغني 2/502.


(�) المغني 2/502، 503: (( وهي [ الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ] أحد عشر، أحدها الجملة المخبر بها... والثاني: الجملة الموصوف بها، ولا يربطها إلا الضمير إما مذكورا... أو مقدرا إما مرفوعا... أو منصوبا كقوله: 


[ حَمَيتَ ِحمَى تِهامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ ]���
�
وما شَيءٌ حَمَيْتَ بمسْتباحِ���
�
أي : حميته )) .


(�) جزء بيت من الوافر، وقد مضى تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى جرير انظر: ديوانه 1/89 ، وقد عزي له في الكتاب 1/87، والأمالي الشجرية 1/6، 117، 2/71. وورد غير منسوب في سر الصناعة 1/402، والخزانة 2/514 .


(�) 2/473 " نجد " .


(�) المقاصد النحوية 4/75 .


(�) المغني 2/503: (( أو [ قد يكون رابط الجملة الموصوف بها محذوفا ] مجرورا نحو... وقراءة الأعمش: {فسبحان اللهِ حِيناً تُمْسُونَ وَحِينًا تُصْبِحُونَ } على تقدير فيه مرتين، وهل حذف الجار والمجرور معا، أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل كما قال : 


وَيَومَاً شَهِدْناهُ سُلَيماً وعَامِرًا���
�
[ قَلِيلا سِوَى الطَّعْنِ النِّهَالِ نَوافلُه ]���
�
أي شهدنا فيه... وقال الكسائي: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء، أي أن الجار حذف أولا، ثم حذف الضمير. وقال آخر: لا يكون المحذوف إلا فيه، وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش: يجوز الأمران، والأقيس عندي الأول، اهـ. وهو مخالف لما نقل غيره )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى رجل من بني عامر في الكتاب 1/178، وابن يعيش 2/46، والدرر 1/172. وورد غير منسوب في المقتضب 3/105، والحجة للفارسي 1/26، والبغداديات 397، والأمالي الشجرية 1/7، 287، 3/226، وشرح التسهيل لابن مالك 2/245، والارتشاف 3/1462، والبحر المحيط 7/240، والهمع 3/166، وشرح أبيات المغني 7/84-86 .


(�) كما في الصحاح 4/1494 " نهل " .


(�) انظر: الصحاح 4/1494 " نهل " .


(�) من قوله : (( والمراد... إلى : الأعداء )) ساقط من أ ، والزيادة من ب .


(�) 2/189 .


(�) المغني 2/503 وقد تقدم نقل النص.


(�) كما يفهم من الكتاب 1/386 .


(�) في معاني القرآن 1/88، 89 .


(�) 2/189 ملخصا .


(�) المغني 2/504: (( الثالث [ مما يحتاج إلى رابط ] الجملة الموصول بها الأسماء ولا يربطها غالبا إلا الضمير... وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير كقوله : 


فيَا رَبَّ لَيلَى أنتَ في كلِّ مَوطِنٍ ���
�
وأنتَ الذي في رَحْمَةِ اللهِ أطمعُ���
�
وهو قليل، قالوا : وتقديره وأنت الذي في رحمته ، وقد كان يمكنهم أن يقدروا في رحمتك ، كقوله : 


وأنتَ الذي أخْلَفتَنِي ما وَعَدتَنِي���
�
[ وأَشْمَتَّ بي مَنْ كانَ فِيكَ يَلُومُ ]���
�
وكأنهم كرهوا بناء قليل على قليل... )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى المجنون في المقاصد النحوية 1/497، 498، وشرح شواهد المغني 2/559، والدرر 1/64، وليس في ديوانه ولا في ملحقه. وورد غير منسوب في شرح التسهيل 1/186، 211، وشفاء العليل 1/219، 236، والهمع 1/301 .


(�) المقاصد النحوية 1/497، 498 .


(�) المغني 2/504 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/189 .


(�) المغني 2/505 : (( الرابع [ من الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ] الواقعة حالا، ورابطها إما الواو والضمير، نحو { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري }، أو الواو فقط نحو: { لئن أَكَلَهُ الذئبُ ونحن عُصْبَةٌ }، ونحو: جاء زيد والشمس طالعة، أو الضمير فقط نحو { تَرَى الذينَ كَذَبوا عَلى اللهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ }... وزعم الزمخشري في الثالثة أنها شاذة نادرة، وليس كذلك لورودها في مواضع من التنزيل، نحو: { اهبطوا بعضكم لبعض عدو } {فبنذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون } )) .


(�) ص64 .


(�) 2/190 .


(�) المغني 2/505 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة آل عمران ، الآية : 187 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 101 .


(�) 2/190 .


(�) المغني 2/505: (( وقد يخلو منهما [ أي الجملة الواقعة حالا قد تخلو من الضمير والواو ] لفظاً فيقدر الضمير نحو: مررت بالبر قفيز بدرهم، أو الواو كقوله يصف فائضا لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري ما حاله : 


نَصَفَ النَّهَارَ الماءُ غَامِرُه���
�
وَرَفِيقُه بِالغَيبِ لا يَدْرِي )) .���
�



(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد اختلف في نسبته؛ فنسب إلى الأعشى في الخزانة 1/542-546، وشرح أبيات المغني 7/88-90، والدرر 1/203، 204. ونسب إلى المسيب بن علس خال الأعشى في جمهرة اللغة 3/83، وإصلاح المنطق 241، والصحاح 3/1185 " نصف "، والاقتضاب 3/220، والأمالي الشجرية  3/12، وشرح شواهد المغني 2/878. وورد غير منسوب في سر الصناعة 2/642، والأمالي الشجرية 2/473، وابن يعيش 2/65، وتذكرة النحاة 683، والهمع 4/47 . 


وكلمة النهار قد تضبط بالرفع على أنها فاعل نصف بمعنى : انتصف . وقد تضبط بالنصب على أنها مفعول به للفعل نصف الشيءُ الشيءَ .


(�) 2/191 وهو اعتراض من الدماميني في التحفة 252 أ ، وقد رد الشمني هذا الاعتراض بقوله : (( إنما قدر هنا الواو دون الضمير حملا على الكثير في ربط الجملة الاسمية ، وهو الربط بالواو )) .


(�) المغني 2/505 : (( الخامس [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو: زيدًا ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمرا وأخاه ، أو عمرا أخاه، إذا قدرت الأخ بيانا؛ فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال... وكذا لو عطفت بغير الواو )) .


(�) أي الأخ في قولهم: زيدا ضربت عمرا أخاه .


(�) 2/191 .


(�) المغني 2/505 وقد سبق نقل النص.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/505 : (( وقوله تعالى: { والذينَ كفروا فتعسًا لهم } الذين: مبتدأ، وتعساً: مصدر لفعل محذوف هو الخبر، ولا يكون الذين منصوبا بحذوف يفسره تعسا كما تقول: زيدًا ضربًا إياه )) .


(�) 8/76 .


(�) سورة محمد ، الآية : 8 { والذين كفروا فتعسًا لهم وأضلَّ أعالَهم } .


(�) وقد رد المصنف هذا الإعراب ، لأن اللام في قوله تعالى : { فتعسا لهم } متعلقة بمحذوف لا بالمصدر فهو لا يتعدى بحرف ، وهي ليست لام التقوية لأنها لازمة ولام التقوية غير لازمة .


(�) 2/191 .


(�) المغني 2/505 وقد سبق نقل النص. 


(�) المغني 2/505 : (( وكذا لا يجوز : زيد جدعًا له، ولا عمرًا سقياً له خلافا لجماعة منهم أبو حيان؛ لأن اللام متعلقة بمحذوف لا بالمصدر لأنه لا يتعدى بالحرف، وليست لام التقوية لأنها لازمة، ولام التقوية غير لازمة )) .


(�) أي المصنف في المغني 2/505 .


(�) 2/191 .


(�) المغني 2/505، 506 : (( وقوله تعالى : { سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية } إن قدرت { من } زائدة فكم مبتدأ أو مفعول لآتينا مقدرا بعده ، وإن قدرتها بيانا لـ { كم } كما هي بيان لـ { ما } في { ما ننسخ من آية } لم يجز واحد من الوجهين، لعدم الراجع حينئذ إلى { كم }، وإنما هي مفعول ثان مقدم، مثل: أعشرين درهما أعطيتك، وجوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية، ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلق العامل عن العمل )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 211 { سَلْ بَنِي إِسرائيلَ كم آتيناهم من آية بينة } .


(�) 2/191 وهو منقول من التحفة 252 ب  .


(�) المغني 2/506 وقد تقدم نقل النص.


(�) في الكشاف 1/281 قال: (( فإن قلت: كم استقهامية أم خبرية ؟ قلت: تحتمل الأمرين، ومعنى الاستفهام التقرير )).


(�) سورة البقرة ، الآية: 211 { سَلْ بَنِي إسرائيلَ كَمْ آتيناهم } .


(�) في المنصف 2/191 وهو ناقل من التحفة 252 ب .


(�) في البحر المحيط 2/127 .


(�) المغني 2/506 وقد تقدم نقل النص.


(�) الذي جوز في الكشاف 1/281 أن تكون { كم } في قوله تعالى { سل بني إسرائيل كم آتيناهم } خبرية.


(�) المغني 2/589 قال : (( وكم الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم )) .


(�) 2/191، 192 وهو منقول من التحفة 253 أ .


(�) المغني 2/506 : (( السادس والسابع [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] بدلا البعض والاشتمال، ولا يربطهما إلا الضمير ملفوظاً نحو: { ثم عموا وصموا كثير منهم }... أو مقدراً نحو: { من استطاع } أي منهم... وقال الأعشى: 


لَقَدْ كانَ في حَولٍ ثَواءٍ ثَوَيتُه���
�
تَقَضِّي لُبانَاتٍ ويَسْأمَ سَائمُ���
�
أي ثواء ثويته فيه، فالهاء من ثويته مفعول مطلق، وهي ضمير الثواء الجملة صفته، والهاء رابط الصفة، والضمير المقدر رابط للبدل وهو ثواء بالمبدل منه وهو حول )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تامًا في الحاشية السابقة، وهو للأعشى انظر: ديوانه 56، وقد عزي له في الكتاب 3/38، والمقتضب 1/27، 4/297، والأمالي الشجرية 2/130، 3/233، وشرح شواهد المغني 2/879، وشرح أبيات المغني 7/91. وورد غير منسوب في أسرار العربية 299، ابن يعيش 3/265، وشرح عمدة الحافظ 2/590.


(�) 2/192 .


(�) المغني 2/506 : (( وزعم ابن سيده أنه يجوز كون الهاء من ثويته للحول على الاتساع في ضمير الظرف بحذف كلمة في ، وليس بشيء لخو الصفة حينئذ من ضمير الموصوف )) .


(�) وهو كلمة ثواء .


(�) وهو كلمة حول .


(�) وهو الضمير في ثويته .


(�) 2/192 وهو منقول من التحفة 253 أ .


(�) المغني 2/506 : (( ولاشتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك: مررت بثلاثةٍ زيدٌ وعمرو، القطع بتقدير منهم، لأنه لو أتبع لكان بدل بعض من غير ضمير )) .


(�) أي في المثال الذي ذكره المصنف وهو: مررت بثلاثةٍ : زيدٌ وعمروٌ .


(�) الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الطب برقم 5322 ليس فيه كلمة السبع ، وقد اقتصر الحديث على ذكر اثنتين من الموبقات هما الشرك والسحر ، جاءتا برواية الرفع . وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/341.


(�) 2/192 وهو منقول من التحفة 253 ب .


(�) المغني 2/507 : (( وقال تعالى : { وإن للمتقين لحسن مآبٍ . جناتِ عدنٍ مفتحةً لهم الأبوابُ } جنات بدل أو بيان ، والثاني يمنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم أن يقع عطف البيان في النكرات )) .


(�) نقل عن البصريين أنهم اشترطوا في عطف البيان التعريف ، وأنه لا يقع في النكرات . وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني والزمخشري إلى أنه يقع في النكرات أيضا ، وقد وافقهم ابن عصفور وابن مالك . انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/294، وشرح التسهيل لابن مالك 3/326، والارتشاف 4/1943 .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) سورة ص، الآية : 50 { هذا ذكرٌ وإنَّ للتقينَ لحسنَ مآبٍ . جناتِ عدنٍ مفتحةً لهم الأبوابُ } .


(�) المغني 2/507 : (( و { مفتحةً } حال من { جناتِ } لاختصاصها بالإضافة، أو صفة لها، لا صفة لحسن لأنه مذكر، ولأن البدل لا يتقدم على النعت )) .


(�) نقل هذا القول عن البصريين أبو علي الشلوبين كما ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 3/326 .


(�) كما في المساعد 2/424 فقد نقل عنه أنه يعرب { زيتونةٍ } من قوله تعالى : { شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ } على أنها عطف بيان . وقد وافقه ابن جني والزمخشري . 


(�) ذهب إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 1/415 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 97 { فيه آياتٌ بيناتٌ مقامُ إبراهيمَ } .


(�) 2/192 .


(�) المغني 2/507 : (( و { الأبواب } مفعول ما لم يسم فاعله أو بدل من ضمير مستتر، والأول أولى لضعف مثل: مررت بامرأة حسنة الوجه. وعليهما فلا بد من تقدير أن الأصل الأبواب منها أو أبوابها، ونابت أل عن الضمير، وهذا البدل بدل بعض لا اشتمال خلافاً للزمخشري )) .


(�) من قولنا : مررت بامرأةٍ حسنةٍ الوجهُ .


(�) انظر : شرح الكافية للرضي 2/391 .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/507 وقد تقدم نقل النص.


(�) بين الزمخشري والمصنف خلاف في إعراب { الأبواب } من قوله تعالى : { مفتحةً لهم الأبوابُ }؛ فالزمخشري في الكشاف 4/102 أعربها بدل اشتمال، وابن هشام يرى أنها بدل بعض من كل في المغني 2/507.


(�) في أ : الأبواب ، والتصحيح من ب .


(�) في الكشاف 4/102 .


(�) في المغني 2/507 .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/507، 508 : (( التاسع [ من الأمور التي تحتاج إلى رابط ] جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء، ولا يربطه إلا الضمير أيضا... وأما قوله تعالى: { بلى من أوفَى بعهدِه واتقَى فإن اللهَ يحبُّ المتقينَ }، { ومَن يتولَّ اللهَ ورسولَه والذينَ آمنوا فإنَّ حِزبَ اللهِ هم الغالبون }، وقول الشاعر : 


فمَنْ تكنِ الحضارةُ أعجبتْه���
�
فَأيَّ رِجالِ بادِيةٍ ترانا���
�
فقال الزمخشري في الآية الأولى: إن الرابط عموم المتقين، والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره. وإنما الجواب في الآيتين والبيت محذوف وتقديره في الآية الأولى: يحبه الله، وفي الثانية: يغلب، وفي البيت: فلسنا على صفته )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للقطامي انظر: ديوانه 58، وقد عزي له في الصحاح 2/549 " حضر "، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/347. وورد غير منسوب في إصلاح المنطق 111، ومعجم مقاييس اللغة 1/212 " بدا " .


(�) 2/193 وهو منقول من شرح الحماسة للمرزوقي 1/347 .


(�) المغني 2/508 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي في قوله تعالى: { بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين } فإن الرابط هنا فيه خلاف بين الزمخشري والمصنف؛ ققد قال الزمخشري في الكشاف 1/402: (( فإن قلت: فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من ؟ قلت: عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير )). وقال المصنف في المغني 2/508: (( والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره )). ومن تقدم ذكره في الآية هو من أوفى بعهده واتقى، فهم مساوون للمتقين كما يقول ابن هشام.


(�) المغني 2/508 : (( العاشر [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] العاملان في باب التنازع، فلا بد من ارتباطهما إما بعاطف كما في: قام وقعد أخواك، أو عمل أولهما في ثانيهما نحو: { وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعثَ الله أحدا } )) .


(�) في الإيضاح العضدي 1/191 ، وانظر : المقتصد 1/575 .


(�) جزء بيت من الطويل تمامه : 


فَهَيهَاتَ هَيهَاتَ العقيقُ وأهلُه���
�
وَهَيْهَاتَ خِلٌّ بالعَقِيقِ نواصِلُه���
�
وهو لجرير انظر: ديوانه 965، وهو له في كتاب العين 1/64، والخصائص 3/42، وشرح المفصل 4/35، وشرح شواهد الإيضاح 143، والمقاصد النحوية 3/7، 4/311 .


(�) بحثت عن قوله هذا في كتابيه الملخص والبسيط فلم أعثر عليه .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/508 وقد سبق نقل النص.


(�) من قوله تعالى : { وأنه كان يقولُ سَفِيهُنا على اللهِ شَطَطًا } .


(�) من قوله تعالى : { وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا } .


(�) في المنصف 2/193 وهو منقول من التحفة 254 أ .


(�) أي بقول الدماميني في التحفة 254 أ .


(�) المغني 2/508 : (( ولا يجوز : قام قعد زيد، ولذلك بطل قول الكوفيين: إن من التنازع قول امرئ القيس: 


[ ولو أنما أسعَى لأدنَى مَعِيشَةٍ]���
�
كفاني ولم أطلبْ قليلٌ مَنَ المالِ���
�
وإنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول، لأن الشاع فصيح وقد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثاني وترك إعمال الثاني... والصواب أنه ليس من التنازع في شيء... )) .


(�) فقد قال المصنف في المغني 2/508 : (( فلا بد من ارتباطهما إما بعاطف ... )) .


(�) أي الكوفيين كما نقل ابن هشام في المغني 2/508 .


(�) 2/193 .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 39، وقد عزي له في الكتاب 1/79، وشرح شواهد الإيضاح 91، وتذكرة النحاة 339، والمقاصد النحوية 3/35، والهمع 5/144، وشرح شواهد المغني 1/642، والخزانة 1/158، وشرح أبيات المغني 7/97، والدرر 1/122، 2/144. وورد غير منسوب في المقرب 1/161، وشرح شواهد المغني 2/88، وشرح الأشموني مع الصبان 2/98 .


(�) غناء الأريب 131 وملخص ما قيل: إن ما في البيت يحتمل أن تكون موصولاً حرفياً أو اسمياً وأن تكون كافة. والمؤثل معناها المؤصل. 


(�) 2/193.


(�) دلائل الإعجاز .


(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين ، والمثبت من المنصف .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/509: (( فإن قلت: لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال... قلت: أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل ووجه به قول الفارسي والكوفيين إن البيت من التنازع وإعمال الأول، وفيه نظر؛ لأن المعنى حينئذ لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له، فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفا على طلبه له؛ فيتوقف عدم الشيء على وجوده. ولهذه القاعدة بطل قول بعضهم في {فَلَمَّا تَبَيَّنَ له قالَ أعلمُ أنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ }: إن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء على أن تبين قد تنازعاه كما في ضربني وضربت زيدا... )) .


(�) 2/193 وهو منقول من التحفة 254 أ ، ب .


(�) المغني 2/509 وقد تقدم نقل النص.


(�) الكشاف 1/335 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 259 { فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير } .


(�) (( مضمر تقديره .... قدير )) ساقط من أ .


(�) تحفة الغريب 254 ب .


(�) سورة الجن ، الآية : 7 .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/509: (( والصواب أن مفعول أطلب الملك محذوفا كما قدمنا، وأن فاعل { تبين } ضمير مستتر إما للمصدر، أي فلما تبين له تبينٌ كما قالوا في { ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه }... )) .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/510: (( الحادي عشر [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] ألفاظ التوكيد الأول، وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو: جاء زيد نفسه، والزيدان كلاهما... ومن ثم كان مردودا قول الهروي في الذخائر: تقول: جاء القوم جميعا على الحال، وجميع على التوكيد، وقول بعض من عاصرناه في قوله تعالى: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا }: إن جميعا توكيد لما ... )) .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/510 وقد تقدم نقل النص.


(�) انظر ترجمته في: بغية الوعاة 2/47، 48. وهناك خلاف في ولادته، فإلى جانب ما نقله المؤلف عن الشمني نقل السيوطي أنه ولد سنة 698هـ .


(�) 2/194 .


(�) المغني 2/510 : (( واحترزت بذكر الأول عن أجمع وأخواته، فإنها إنما تؤكد بعد كل نحو : { فَسَجَدَ الملائكةُ كلُّهُم أجمعون } )) .


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 254 ب .


(�) سورة الشعراء ، الآيتان : 94، 95 .


(�) سورة ص، الآية : 82 { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغوِيَنَّهُم أجمعين } .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 124 .


(�) سورة الحجر ، الآية : 59 .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/194 .


(�) 2/194 .


(�) زيادة من المغني 2/510 .


(�) المغني 2/510، 511 : (( وهي [ الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] عشرة، أحدها: التعريف... الثاني: التخصيص... الثالث: التخفيف كـ ضارب زيدٍ، وضاربا عمرو... ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك: الضاربا زيدٍ، والضاربو زيد، ولا يجتمع على الاسم تعريفان، وقوله تعالى: { هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبةِ } ولا توصف النكرة بالمعرفة، وقوله تعالى: { ثَانِيَ عِطْفِه }، وقول أبي كبير: 


فأتتْ بهِ حُوْشَ الفؤادِ مُبَطَّنا���
�
[ سُهُداً إذا ما نامَ لَيلُ الهَوجَلِ ]���
�
ولا تنتصب المعرفة على الحال ، وقول جرير : 


يا رُبَّ غابطِنا لو كانَ يَطلبُكم���
�
[ لاقَى المُباعَدةَ منكم وحِرمانا ]���
�
ولا تدخل رب على المعارف )) .


(�) في تمثيل المصنف بـ الضاربو زيد ، ونحوها .


(�) تحفة الغريب 255 أ .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/511 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لأبي كبير الهذلي انظر: ديوان الهذليين 2/92، والشعر والشعراء 447، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/88، والتصريح 3/113، وشرح شواهد المغني 1/227، والخزانة 3/466، وشرح أبيات المغني 7/98 .


(�) في المقاصد النحوية 3/363 الهوجل: الوخم الثقيل .


(�) المقاصد النحوية 3/361-363 .


(�) المغني 2/511 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في حاشية سابقة، وهو لجرير انظر: ديوانه 595، وقد عزي له في الكتاب 1/426، 427، والمقتضب 4/150، وسر الصناعة 2/457، والتصريح 3/114، وشرح شواهد المغني 2/712، والهمع 4/271، وشرح أبيات المغني 7/100، 101، والدرر 2/56. وورد غير معزو في معاني القرآن للفراء 2/15، وشرح الأشموني مع الصبان 2/240 .


(�) المقاصد النحوية 3/365 .


(�) المغني 2/512 : (( الرابع [ من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] إزالة القبح أو التجوز ، كـ مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ ؛ فإن الوجه إن رفع قبح الكلام لخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف ، وإن نصب حصل التجوز بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي )) .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/512 : (( الخامس [ من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] تذكير المؤنث كقوله : 


إنارةُ العَقْلِ مَكسوفٌ بِطَوعِ هوى���
�
وعَقْلُ عاصي الهوى يَزدادُ تَنْوِيرا )) .���
�



(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى أحد المولدين في المقاصد النحوية 3/396، وشرح شواهد المغني 2/881، وشرح أبيات المغني 7/101. وورد غير منسوب في شرح التسهيل 3/238، والتصريح 3/129، والخزانة 2/169 .


(�) المقاصد النحوية 3/396 .


(�) المغني 2/512، 513: (( وأما قول الجوهري: إن التذكير [ في قوله تعالى: { إنَّ رحمةَ اللهِ قريبٌ } لكون التأنيث مجازيًا فوهم، لوجوب التأنيث في نحو: الشمس طالعة والموعظة نافعة، وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين لا المضمرين )) .


(�) 1/177 " قرب " .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/513: (( السادس: تأنيث المذكر، كقولهم: قطعت بعض أصابعه... ويحتمل أن يكون منه... {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها } أي من الشفا، ويحتمل أن الضمير للنار وفيه بعد... وقال: 


طُولُ الليالي أسْرَعَتْ في نَقْضِي���
�
نقَضْنَ كُلِّي ونقضْنَ بعضي���
�
... وأنشد سيبويه : 


وتَشْرَقُ بالقَولِ الذي قد أذَعْتَه���
�
كما شَرِقَتْ صَدرُ القناةِ مِنَ الدَّمِ )) .���
�



(�) سورة آل عمران ، الآية : 103 .


(�) البحر المحيط 3/19 .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/513 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد عزي إلى الأغلب العجلي في المعمرين 108، وفي الأغاني 21/28، والتصريح 3/127، والخزانة 2/168، 169، وشرح أبيات المغني 7/102، 103. ونسب إلى العجاج في الكتاب 1/53، والمخصص 17/78. وورد غير منسوب في المقتضب 4/199-200، والخصائص 2/418، وشرح الأشموني مع الصبان 2/248 .


(�) المقاصد النحوية 3/395 .


(�) المغني 2/513 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو للأعشى انظر: ديوانه 94، وقد عزي له في الكتاب 1/52، والمخصص 17/77، وشرح شواهد المغني 2/882، والخزانة 2/330، وشرح أبيات المغني 7/104-108، والدرر 2/59. وورد غير منسوب في المقتضب 4/197، والخصائص 2/417، والهمع 4/279 .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/514 : (( السابع [ من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] الظرفية ، نحو : { تؤتي أُكُلَها كلَّ حين}، وقوله : 


أنا أبو المُنهَالِ بَعْضَ الأحيانْ���
�
وقال المتنبي : 


أيَّ يومٍ سَررتَني بوِصَالٍ���
�
لم تَسُؤني ثلاثةً بصُدودِ���
�
... أي ما سررتني غير مقدر أنك تروعني ، ومن روى ثلاثة بالرفع فالحالية ممتنعة لعدم الرابط )) .


(�) سبق تخريجه في موضعه من الباب الثالث من المغني .


(�) المغني 2/514 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الخفيف مضى تاما في حاشية سابقة، وهو لأبي الطيب المتنبي . انظر : ديوانه 2/44 .


(�) المغني 1/79 وفيه لم ترعني بدل لا ترعني. 


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/514 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/514 : (( وهي حال مقدرة ، أو معطوفة بفاء محذوفة فلا موضع لها )) .


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/514 وقد تقدم نقل النص.


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 256 ب .


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/514، 515: (( الثامن: المصدرية، نحو: { سيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون }، فأي مفعول مطلق ناصبه ينقلبون، ويعلم معلقة عن العمل بالاستفهام. وقال: 


ستعلم ليلى أيَّ دَينٍ تَداينَتْ���
�
وأيُّ غَرِيمٍ للتقاضي غَرِيمُها���
�
أي الأولى واجبة النصب بما بعدها كما في الآية ، إلا أنها هنا مفعول به )) .


(�) تقدم تخريجه.


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 256 ب .


(�) وهو قوله تعالى : { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } .


(�) 2/196 وقد رد الشمني قول الدماميني بقوله : (( ويدفعه ... )) .


(�) المغني 2/515: (( التاسع: وجوب التصدير، ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو: غلام مَنْ عندك؟ والخبر في نحو: صبيحةَ أيِّ يومٍ سفرك؟ ... وإلى هذا يشير بعض الفضلاء : 


عليكَ بأربابِ الصُّدورِ فمَن غَدا ���
�
مضافا إلى أربابِ الصُّدورِ تَصَدَّرا���
�
والإشارة بقوله : ثم خفض مزمل [ وردت في بيت بعد البيت المذكور ] إلى قول امرئ القيس : 


كأنَّ أباناً في عَرانِينِ وَبْلِه ���
�
كبيرُ أناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ���
�
وذلك أن مزملا صفة لكبير ، فكان حقه الرفع ، ولكنه خفض لمجاورته المخفوض )) .


(�) المغني 2/515 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من أبيات ثلاثة من الطويل مر أولها تاما حاشية سابقة، وقد نقلها أبو حيان في تذكرة النحاة 308، والبغدادي في الخزانة 2/329 .


(�) في البيت الثاني والثالث : 


وإياك أن ترضى صحابةَ ناقصٍ  ���
�
فتنحطَّ قَدْرًا مِن علاك وتحقرا�يبيب��
�
فرفعُ أبو مَن ثُمَّ خَفضُ مُزَمَّلٍ�ء�
�
يُبَيِّنُ قَولي مُغْرِياً وَمُحَذِّرا��
�



(�) 2/196 .


(�) المغني 2/515 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 25 من معلقته المشهورة ، وقد عزي له في تذكرة النحاة 307، 308، 346، وشرح شواهد المغني 2/883، والخزانة 2/327-330، وشرح أبيات المغني 7/111. وورد غير منسوب في الخصائص 1/192، 3/221، والمحتسب 2/135، والأمالي الشجرية 1/134.


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/516 : (( والعاشر الإعراب نحو: هذه خمسة عشرِ زيدٍ، في من أعربه، والأكثر البناء )) .


(�) انظر : المساعد 2/81 .


(�) في الكتاب 3/299.


(�) انظر : شرح الكافية للرضي 3/135.


(�) تحفة الغريب 257 ب .


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/516 : (( والحادي عشر: البناء، وذلك في ثلاثة أبواب: أحدها أن يكون المضاف مبهما كغير ومثل ودون، وقد استدل على ذلك بأمور، منها قوله تعالى: { وَحِيلَ بينَهم وبينَ ما يَشْتَهُونَ }... قاله الأخفش وخولف، وأجيب عن الأول بأن نائب الفاعل ضمير المصدر، أي: وحيل هو، أي الحول، كما في قوله : 


وَقَالتْ : مَتَى يُبْخَلْ عَلَيكَ وَيُعْتَلَلْ��
�
يَسُؤْكَ ، وإنْ يُكْشَفْ غَرامُكَ تَدْرَبِ��
�
أي ويعتلل هو، أي الاعتلال. ولا بد عندي من تقدير عليك مدلولا عليها بالمذكورة، وتكون حالا من المضمر ليتقيد بها فتفيد ما لم يفده الفعل )) .


(�) حزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 42، وقد عزي له في المقاصد النحوية 2/508، والتصريح 2/318، وشرح شواهد المغني 1/92، 2/883. وورد منسوبا إلى علقمة الفحل فهو في ديوانه 83، وهو لأحدهما في شرح أبيات المغني 7/113. وورد غير منسوب في النكت الحسان 231، وتعليق الفرائد 4/257، وشرح الأشموني مع الصبان 2/65 .


(�) المقاصد النحوية 2/509.


(�) المنصف 2/196.


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/516 : (( ومنها قوله تعالى: { لقد تقطع بينكم } فيمن فتح بينا، قاله الأخفش، ويؤيده قراءة الرفع، وقيل: بين ظرف، والفاعل ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل، أي لقد وقع التقطع، أو إلى الوصل، لأن { وما نرى معكم شفعاءكم } يدل على التهاجر، وهو يستلزم عدم التواصل أو إلى { ما كنتم تزعمون } على أن الفعلين تنازعاه، ويؤيد التأويل قوله: 


أهِمُّ بأمرِ الحَزمِ لو أستطِيعُه���
�
وقد حِيلَ بينَ العَيرِ والنَّزَوَانِ���
�
 بفتح بين مع إضافته لمعرب )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى صخر بن عمرو السلمي في الأصمعيات 146، والشعر والشعراء 214، والخزانة 1/209، وشرح أبيات المغني 7/116-122 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 : (( ومنها قوله تعالى: { إنه لحق مثلَ ما أنكم تنطقون } في من فتح مثلا ، وقراءة بعض السلف: { أن يصيبكم مثلَ ما أصاب } بالفتح، وقول الفرزدق:                                                 =


إذْ هُمْ قُرَيْشٌ وإذْ مَا مِثلَهُم بَشَرُ���
�
وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل لمخالفتها للمبهمات؛ فإنها تثنى وتجمع كقوله تعالى: { إلا أمم أمثالكم}، وقول الشاعر : 


والشر بالشر عند الله مثلانِ���
�
وزعم أن حقا اسم فاعل من حق يحق، وأصله حاق فقصر، كما قيل: بَرٌّ وسَرٌّ ونمّ؛ ففيه ضمير مستتر، ومثل حال منه، وأن فاعل يصيبكم ضميره تعالى )) .


(�) أي لقوله تعالى : { أن يصيبكم مثلَ ما أصاب } ، وقد خرجها على أن فتحة مثل فتحة بناء اكتسبتها من الإضافة إلى مبني. وقد أخطأ المؤلف وضع التحشية بعد قوله : في من فتح. والصواب أن تكون بعد قوله: بالفتح.


(�) هي قراءة الجمهور، وقرأ مجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق بالرفع. انظر: البحر المحيط 5/255 . 


(�) سورة هود ، الآية : 89 { ويا قومِ لا يَجْرِمَنَّكم شِقَاقِي أن يُصِيبَكم مِثل ما أصابَ قومَ نوحٍ أو قومَ هودٍ أو قومَ صالحٍ وما قومُ لُوطٍ مِنكم بِبَعِيدٍ } .


(�) نقل هذا القول أبو حيان في البحر المحيط 5/255 دون نسبة .


(�) ليصبح التقدير : أن يصيبكم العذابُ إصابةً مثلَ إصابة قوم نوحٍ وهود ... .  


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) المصنف خرج قوله تعالى : { إنه لحقٌّ مثلَ ما أنكم تنطقون } على أن مثل مبنية على الفتح لإضافتها إلى مبني.


(�) أي قراءة نصب مثل، وهي قراءة من عدا حمزة والكسائي وأبا بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش. انظر: البحر المحيط 8/136 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط ذكره المؤلف تاما في المتن ، وهو للفرزدق انظر: ديوانه 167، وقد عزي له في الكتاب 1/60، والمقتضب 4/191، والمخصص 16/160، وأسرار العربية 146، والمقرب 1/103، وشرح التسهيل 1/373، وتخليص الشواهد 281، وشرح شواهد المغني 1/237، 2/782، وشرح أبيات المغني 2/158. وورد غير معزو في شرح الجمل لابن عصفور 1/593 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/517 ، والزاعم هو ابن مالك ، وقوله في شرح التسهيل 3/262، 263 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط تمامه : 


من يفعل الحسنات الله يشكرها���
�
والشر بالشر عند الله مثلانِ���
�
وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي: نسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه انظر: ديوانه 288، وهو له في التخمير 4/147. ونسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه في الكتاب 3/65. ونسب إلى عبد الرحمن بن حسان في النوادر 207، والمقتضب 2/72، وأمالي ابن الشجري 2/9، 144. ونسب إلى كعب أو عبد الرحمن بن حسان في شرح شواهد المغني 1/178،وشرح أبيات المغني 1/377.وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 1/476،والتبصرة 1/410، والخصائص 2/281،وسر الصناعة 1/264،والمحتسب 1/193،وشرح المفصل 9/3.


(�) المقاصد النحوية 4/433 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) وهو مخفف من بار .


(�) وهو مخفف من سار .


(�) وهو مخفف من نامّ من النميمة ، ومنه النمام .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/517 : (( وأما بيت الفرزدق [ وإذ ما مثلهم بشر ] ففيه أجوبة مشهورة )) .


(�) الكتاب 1/60، وانظر : شرح الكتاب للسيرافي 1/170 .


(�) انظر : التخمير 1/522، 523، وتخليص الشواهد 282 .


(�)  هذا رأي  المازني والمبرد في المقتضب 4/191، 192، وانظر : شرح الجمل لابن عصفور 1/593 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/517 : (( ومنها [ أي من أمثلة اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه ] قوله : 


لم يَمْنَعِ الشَّرْبَ مِنها غَيرَ أنْ نَطقَتْ���
�
حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أَوْقَالِ ���
�
فغير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا )) .


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في الحاشية السابقة. وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي: نسب إلى أبي قيس صيفي بن الأسلت انظر: ديوانه 85، وقد عزي له في شرح أبيات المغني 3/395. ونسب إلى أبي قيس رفاعة الأنصاري في شرح المفصل 3/81، والتخمير 2/137، وشرح شواهد المغني 1/458. ونسب إلى رجل من كنانة في الكتاب 2/329، وتحصيل عين الذهب 365، 366. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 1/383، والأصول 1/276، 298، وجمهرة اللغة 1316، وسر الصناعة 2/507، وأمالي ابن الشجري 1/69، 2/601، 603، والإنصاف 1/287 


(�) غناء الأريب 88 ، وملخص ما قيل هناك: الضمير للناقة، والأوقال: جمع وَقَل وهو الحجارة، وقيل الأعالي ومنها التوقل في الجبل أي الصعود فيه، والمعنى لم يمنعها من الماء إلا صوت حمامة ذكرتنا من نحب فحثتنا على السير. وقيل: لم يمنعها أن تشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فنفرت.. 


(�) هذا القول وجوابه مذكور في تحفة الغريب 258 أ دون نسبة .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/517 : (( الثالث [ من الأبواب التي يستفيد فيها المضاف من المضاف إليه البناء ] أن يكون المضاف زمانا مبهما والمضاف إليه فعل مبني بناء أصليا كان البناء كقوله : 


عَلَى حِينَ عاتَبْتُ المَشِيبِ عَلَى الصِّبَا���
�
وَقلتُ : ألمَّا أصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ���
�
أو بناء عارضا كقوله : 


لأجتَذِبَنَّ مِنهُنَّ قلبي تَحَلُّمَاً���
�
على حِينَ يَسْتَصْبِينَ كلَّ حَلِيمِ���
�
رويا بالفتح ، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالك ، ومرجوح عند ابن عصفور )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للنابغة الذبياني انظر: ديوانه 44. وقد عزي له في الكتاب 2/330، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/53، وسر الصناعة 2/506، والأمالي الشجرية 1/601، والتصريح 3/162، وشرح شواهد المغني 2/816، 817، الخزانة 1/430، 3/151، وشرح أبيات المغني 7/123، والدرر 1/187. وورد غير منسوب في المنصف لابن جني 1/58، وشرح المفصل 3/16، 4/91، 8/136، والمقرب 1/29، والإنصاف 1/292، والهمع 3/230، وشرح الأشموني مع الصبان 2/256، 266 .


(�) سورة القصص ، الآية : 15 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 185 .


(�) في ( أ ) ورد : أنصحو ، والتصويب من ( ب ).


(�) المقاصد النحوية 3/409، 410 .


(�) المغني 2/517 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد غير منسوب في شرح التسهيل 3/255، والتصريح 3/163، وشرح شواهد المغني 2/883، والهمع 3/230، وشرح الأشموني مع الصبان 2/256، وشرح أبيات المغني 7/125، والدرر 1/187 .


(�) يريد الفعل يستصبين .


(�) سورة القصص ، الآية : 15 .


(�) 2/197 .


(�) المقاصد النحوية 3/410 .


(�) المغني 2/518 : (( فإن كان المضاف إليه فعلا معربا أو جملة اسمية فقال البصريون : يجب الإعراب ، والصحيح جواز البناء ... وقال : 


إذا قلتُ هذا حِينَ أسْلُو يَهِيْجُني���
�
نَسِيمُ الصَّبا مِنْ حَيثُ يَطَّلِعُ الفَجْرُ���
�
وقال آخر : 


ألم تعلَمِي - يا عَمْرَكِ اللهُ - أنني���
�
كَرِيمٌ على حِينَ الكِرامُ قَليلُ���
�
وأني لا أَخْزِي إذا قيل  : مُمْلِقٌ��
�
سَخِيٌّ وأخزِي أن يقالَ : بخيلُ��
�
... رويا بالفتح )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد عزي لأبي صخر الهذلي في أشعار الهذليين 2/957، وفي شرح شواهد المغني 1/169، وشرح أبيات المغني 7/125. وورد غير معزو في أساس البلاغة 394 " طلع "، وشرح التسهيل 3/256، وشفاء العليل 2/716 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/518 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من بيتين من الطويل ذكر البيت الذي فيه الشاهد منهما في حاشية سابقة، وقد اختلف في نسبتهما؛ فنسبا إلى مبشر بن هذيل الفزاري في ديوان المعاني 1/89، وشرح أبيات المغني 7/128. ونسب إليه أو إلى موبال بن جهم المذحجي في المقاصد النحوية 3/412، وشرح شواهد المغني 2/884 . ووردا غير منسوبين في شرح التسهيل 3/256، والمساعد 2/355 . وورد البيت الأول فقط في شفاء العليل 2/717، والهمع 3/230، وشرح الأشموني مع الصبان 2/257 .


(�) 2/197 وهو منقول من التحفة 258 ب .


(�) المغني 2/518، 519: (( ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة: 


أتاني أبيتَ اللعنَ أنكَ لمتَني���
�
وتلكَ التي تَسْتَكُّ مِنها المسامِعُ���
�
مقالةَ أن قد قلتَ : سَوفَ أنالُه��
�
وذلكَ مِن تلقاءِ مِثلِكَ رائعُ��
�
فقال : 


[ إذا كنتَ في قومٍ فصَاحبْ خِيارَهم ]���
�
ولا تصْحَبِ الأردَى فتردَى معَ الرَّدِي���
�
فقيل له: الجواب. فقال ابن الأبرش: قد أجاب، يريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه البناء )) .


(�) المغني 2/519 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من بيتين ذكرا في حاشية سابقة، وهما للنابغة الذبياني انظر: ديوانه 47، 48، وهما له في شرح شواهد المغني 2/885 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/519 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب البيتان إلى عدي بن زيد العبادي لكنهما ليسا في ديوانه ، وقد عزيا له في جمهرة أشعار العرب 2/511، وشرح القصائد المشهورات للنحاس 1/95. ونسبا إلى طرفة بن العبد في شرح أبيات المغني 7/131 .


(�) المغني 2/519 : (( وفي البيت إشكال لو سأل السائل عنه لكان أولى ، وهو إضافة مقالة إلى أن قد قلت ؛ فإنه في التقدير : مقالة قولك ، ولا يضاف الشيء إلى نفسه ، وجوابه أن الأصل مقالة فحذف التنوين للضرورة لا للإضافة ... )) .


(�) تحفة الغريب 259 أ .


(�) القائل هو الشمني .


(�) 2/197 .


(�) زيادة من المغني 2/519 .


(�) المغني 2/519، 520 : (( وهي عشرون، أحدها كونه على فَعُل بالضم كـ ظرُف... ولهذا يتحول المتعدي قاصراً إذا حول وزنه إلى فَعُلَ لغرض المبالغة والتعجب، نحو : ضرُب الرجل وفهُم... وسمع: رَحُبَتْكم الطاعة )) .


(�) الكتاب 4/340 .


(�) انظر : شرح شافية ابن الحاجب للرضي 1/75 .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/520 وقد تقدم نقل النص.


(�) 1/167 " رحب " .


(�) أي : أن بشرا طَلُعَ اليَمَنَ . بمعنى بلَغَ بِشرٌ اليمنَ .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/520 : (( والثاني والثالث [ من الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرا ] كونه على فَعَل بالفتح أو فَعِل بالكسر ، ووصفهما على فَعِيل نحو : ذَلَّ وقَوِيَ .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521 : (( وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير ، ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير )) .


(�) تحفة الغريب 259 ب .


(�) انظر : المغني 2/606 .


(�) القائل هو الشمني .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521 : (( الرابع عشر [ من الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا ] : أن يضمن معنى فعل قاصر، نحو : قوله تعالى : { ولا تعد عيناك عنهم } ... وقوله : 


[ وإنْ تعتَذِرْ بالمَحْلِ مِن ذي ضُرُوعِها���
�
إلى الضَّيْفِ ] يَجْرَحْ في عراقيبها نَصْلِي���
�
فإنها ضمنت معنى ولا تنب ... ويَعِثْ أو يفسد )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لذي الرمة انظر: ديوانه 1/156. وقد عزي له في أساس البلاغة 412 " عذر " ، وشرح المفصل لابن يعيش 2/39، والخزانة 1/284، 285، وشرح أبيات المغني 7/132، 133. وورد غير منسوب في شرح التسهيل 2/162، والبحر المحيط 6/184، وشفاء العليل 1/442 .


(�) المنصف 2/198 .


(�) المغني 2/521 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521 وقد تقدم نقل النص.


(�) ومنها النسخة المطبوعة التي بين أيدينا .


(�) انظر : الصحاح 5/1926 " عثا " .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521، 522 : (( والستة الباقية [ من الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا ] أن يدل على سجية كلؤم وجبن وشجع ... أو حلية كدَعِجَ وكَحِلَ وشَنِبَ وسَمِنَ وهَزِلَ )) .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/522 : (( تنبيه : في فصيح ثعلب في باب المشدد : فلان يتعهد ضيعته . قال ابن درستويه : ولا يجوز عنده يتعاهد ؛ لأنه لا يكون عند أصحابه إلا من اثنين ، ولا يكون متعديا . ويرده قوله : 


تَجَاوَزْتُ أحْراسَاً إليها ومَعْشَر )) .���
�



(�) ولها معان أخر ، منها العقار ، والأرض المغلة ، والحرفة . انظر : الصحاح 3/1039 " ضيع " .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/522 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 13، وقد عزي له في شرح القصائد المشهورات 1/17، وشرح شواهد المغني 2/651، والخزانة 4/496، وشرح أبيات المغني 5/63 .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/522 : (( ونقل ابن عصفور أنه قال في قول أبي ذؤيب: 


بَينَا تَعَانُقِه الكماة ورَوغِه���
�
يَوماً أتِيْحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ���
�
إن من رواه بجر التعانق مخطئ، لأن تفاعل لا يتعدى. ثم رد عليه بأنه إن كان قبل دخول التاء عليه متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخولها متعدياً إلى واحد )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لأبي ذؤيب الهذلي انظر: ديوان الهذليين 1/18، وقد عزي له في المفضليات 428، وسر الصناعة 1/25، 2/719، والخصائص 3/122، وشرح المفصل لابن يعيش 4/34، وشرح شواهد المغني 1/263، 2/791، والدرر 1/179. وورد غير معزو في شفاء العليل 1/469 .


(�) 2/198.


(�) زيادة من المغني 2/523 .


(�) المغني 2/523 : (( وهي سبعة، أحدها همزة أفعل نحو : { أذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُم } { رَبَّنا أَمَتَّنا اثنَتَيْنِ وَأحْيَيتَنا اثنتين } )) .


(�) سورة غافر ، الآية : 11 .


(�) 4/158، 159 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 28 .


(�) 2/198، 199 .


(�) المغني 2/523 : (( وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين ، نحو : ألبست زيدا ثوبا ، وأعطيته دينارا )) .


(�) 5/1934، 1935 " عطا " .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/523 : (( وإنما جاز : استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبت ، ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك ، وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور . وأما قول أكثرهم : إن استغفر من باب اختار فمردود )) .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/524 : (( وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيف في قوله : { نَزَّلَ عليكَ الكتابَ بالحقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيهِ وَأنزلَ التوراةَ والأنجيلَ مِن قَبلُ هُدًى للناسِ وأنزلَ الفُرقانَ } )) .


(�) ومنها المطبوع بين أيدينا .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 3 { نَزَّلَ عليكَ الكتابَ بالحق مُصَدِّقاً لِمَا بينَ يَدَيهِ وأنزلَ التوراةَ والأنجيلَ من قبلُ هدًى للناسِ وأنزلَ الفُرقانَ } .


(�) المغني 2/524 .


(�) في الكشاف 1/364 .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/524 : (( ويشكل على قول الزمخشري [ إن الكتاب نزل منجما والكتابين أنزلا جملة واحدة ] قوله تعالى : { وقالَ الذينَ كفروا لولا نُزِّلَ عليه القرآنُ جملةً وَاحِدةً } فقرن نزل بجملة واحدة )) .


(�) سورة الفرقان ، الآية : 32 .


(�) 3/283 .


(�) أي متناقضاً مع قوله السابق .


(�) 2/199.


(�) المغني 2/525 : (( وظاهر قول سيبويه أنه [ النقل بالتضعيف ] سماعي مطلقا ، وقيل : قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد )) .


(�) 261 ب .


(�) المغني 2/524 : (( ولم يسمع في المتعدي لاثنين )) .


(�) أن يذكر قول سيبويه: إن النقل بالتضعيف في القاصر والمتعدي بواحد سماعي مطلقا عقب قوله: النقل بالتضعيف سماعي... .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/525 : (( السابع [ من الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر ] إسقاط الجار توسعا نحو : { ولكن لا تواعدوهن سرا } ... وقوله : 


كمَا عَسَلَ الطريقَ الثَّعَلَبُ���
�
أي في الطريق )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر جزء من شطره الثاني في الحاشية الماضية ، ونقل المؤلف تكملته في المتن . وقد نسب إلى ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين 1/19. وعزي له في الكتاب 1/35، 36، 214، ونوادر أبي زيد 14، 15، وشرح شواهد الإيضاح 155، وتخليص الشواهد 503، 504، والمقاصد النحوية 2/544-548، والتصريح 2/404، وشرح شواهد المغني 1/17، والخزانة 1/474، وشرح أبيات المغني 1/9، والدرر 1/169. وورد غير منسوب في الخصائص 3/319، والمقتصد 1/643، وأمالي ابن الشجري1/63، 2/573، وأسرار العربية 180، وشرح الجمل لابن عصفور 1/330، والهمع 3/154 . 


(�) المقاصد النحوية 2/546، 547 .


(�) المغني 2/525 : (( ولا يحذف الجار قياسا إلا مع أنّ وأنْ ، وأهمل النحويون هنا ذكر كي مع تجويزهم في نحو: جئت كي تكرمني أن تكون كي مصدرية واللام مقدرة ، والمعنى لكي تكرمني )) .


(�) المغني 2/526 : (( ومما يحتملهما [ أن يكون الجار المقدر قبل أنْ في أو عن ] قوله : 


وَيَرْغَبُ أنْ يبْنيَ المَعاليَ خَالِدٌ���
�
وَيَرغَبُ أنْ يرضَى صَنِيْعَ الألائمِ���
�
أنشده ابن السيد ؛ فإن قدر في أولا وعن ثانيا فمدح ، وإن عكس فذم ، ولا يجوز أن يقدر فيهما معا في أو عن للتناقض )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد ورد غير منسوب في شرح أبيات المغني 7/136 .


(�)(�) 2/199، 200 .


(�) المغني 2/526 وقد تقدم نقل النص.


(�) قال ذلك الدماميني في تحفة الغريب 262 أ .


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/200 .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 : (( ومحل أنَّ وأنْ وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه. وجوز سيبويه أن يكون المحل جرا، فقال بعد ما حكى قول الخليل: ولو قال إنسان: إنه جر لكان قولا قويا، وله نظائر نحو قولهم: لاهِ أبوك )) .


(�) انظر الحاشية السابقة .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 : (( ومما يشهد لمدعي الجر [ في محل أنَّ وأنْ ] قوله تعالى : { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا } ، { وأن أهذه أمتكم أمة واحدة فاعبدون } أصلهما لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله ، وفاعبدون لأن هذه )) .


(�) في سورة الأنبياء ، الآية : 92 { إن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاعبدون } ، وفي سورة المؤمنون ، الآية : 52 التي فيها الشاهد : { وإن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون } على قراءة فتح الهمزة التي قرأ بها ناقع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب . انظر : الإتحاف 2/285 .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 : (( ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان أن وصلتها . لا تقول : أنك فاضل عرفت ، وقوله : 


وما زرتُ ليلى أنْ تكونَ حَبيبةً���
�
إليَّ ، ولا دَينٍ بِها أنا طالِبُه���
�
رووه بخفض دين عطفاً على محل أن تكون ، إذ أصله لأن تكون )) .


(�) 2/589 .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، والبيت للفرزدق انظر: ديوانه 1/78، وقد عزي له في الكتاب 3/29، والإنصاف 1/395، وتخليص الشواهد 511، 512، والمقاصد النحوية 2/556، 558، وشرح شواهد المغني 2/885، وشرح أبيات المغني 7/136، 138، والدرر 2/105. وورد غير منسوب في الهمع 5/12، والأشموني مع الصبان 2/92، 235 .


(�) الكتاب 3/126، 127: (( وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: { وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون }، فقال : إنما هو على حذف اللام، كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة... فإن حذفت اللام من أن فهو نصب )) .


(�) الكتاب 3/128، 498 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 75 .


(�) المقاصد النحوية 2/558، 559 .


(�) المغني 2/527 : (( وهنا معد ثامن ذكره الكوفيون، وهو تحويل حركة العين، يقال: كَسِيَ زيد بوزن فَرِح، فيكون قاصرا ، قال : 


وأنْ يَعْرَينَ إنْ كَسِيَ الجواري���
�
فتنبو العَينُ عَن كَرَمٍ عِجافِ���
�
فإذا فتحت السين صار بمعنى ستر وغطى وتعدى إلى واحد، كقوله : 


وأركَبُ في الرَّوعِ خَيفانَةٌ���
�
كَسَا وجْهَهَا سَعَفٌ مُنتشِرْ���
�
أو بمعنى أعطى كسوة وهو الغالب فيتعدى إلى اثنين نحو : كسوت زيدا جبة )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي : نسب إلى عمران بن حطان أو إلى عيسى بن الحبطي في الأغاني 18/108. ونسب إلى أبي خالد القناني في ديوان الخوارج 12، وشرح شواهد المغني 2/886. ونسب إلى سعيد بن مسجوح الشيباني في اللسان 7/3879 " كسا" ، وإلى مرداس ابن أدية في اللسان أيضا 7/3861 " عجف " ، ونسب إلى عاتك الخطي في معجم الشعراء 96. وورد غير منسوب في عيون الأخبار 3/97، وإصلاح المنطق 60، والممتع 2/536 .


(�) انظر : الصحاح 4/1226 " رنق " .


(�) تحفة الغريب 263 أ .


(�) 4/1635 " كرم " ، وقد وردت مضبوطة بفتح الراء من كرم في الجميع .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/527 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من المتقارب مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 163، وقد عزي له في شرح شواهد المغني 2/636، وشرح أبيات المغني 7/140، 141 .


(�) 2/200 .


(�) زيادة من المغني 2/473 .


(�) المغني 2/473 : (( وهي [ أقسام العطف ] ثلاثة: أحدها العطف على اللفظ... والثاني العطف على المحل... وله عند المحققين ثلاثة شروط، أحدها إمكان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في: ليس زيد بقائم، وما جاءني من امرأة، أن تسقط الباء فتنصب، ومن فترفع. فعلى هذا لا يجوز: مررت بزيدٍ وعمرا، خلافا لابن جني لأنه لا يجوز: مررت زيدا. وأما قوله: 


تَمُرُّونَ الدِّيارَ ولم تَعوجُوا���
�
[ كَلامُكمُ عَلَيَّ إذن حَرامُ ]���
�
فضرورة . ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا بدليل قوله : 


فإنْ لم تَجِدْ مِن دونِ عَدنانَ وَالِدا���
�
ودُونَ مَعَدٍّ فلْتَزَعْكَ العَواذِلُ )).���
�



(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لجرير انظر: ديوانه 512. وقد عزي له في تخليص الشواهد 503، 506، واللسان 7/4174 " مرر "، وشرح شواهد المغني 1/311، والدرر 2/107. وورد غير معزو في ابن يعيش 8/8، 9/103، والهمع 5/20.


(�) نقل هذه الرواية ابن هشام في تخليص الشواهد 506 عن المبرد عن عمارة بن بلال بن جرير. ونقل المصنف أيضا رواية أخرى للبيت هي: أتَمْضُونَ الرسومَ ولا تُحَيَّا، وقال: (( وفي هذا شاهد أيضا، إذ التقدير: أتمضون عن الرسوم ))، وهذه الرواية هي رواية الديوان.


(�) قال في الصحاح 1/292 " عوج ": (( وعجت رأس البعير أعوجه عَوْجا ومعاجا، إذا عطفت رأسه بالزمام )).


(�) المقاصد النحوية 2/561 - 563 .


(�) المغني 2/473 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل ، وقد مر تاما في حاشية سابقة، وهو للبيد بن ربيعة انظر: ديوانه 255. وقد عزي له في الكتاب 1/68، والمقتضب 4/152، وسر الصناعة 1/130، 131، وشرح شواهد المغني 1/151. وورد غير معزو في المحتسب 2/43، والإنصاف 1/334، والتصريح 2/313 .


(�) المنصف 2/171 ، وما في المنصف مختصر جدا عن التفصيل الذي نقله المؤلف .


(�) المقاصد النحوية 1/7 - 9. وقد نقل خلافا في أول القصيدة، فنقل عن الخالديين وابن السيد أن أول القصيدة: 


ألا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلا اللهَ باطلُ���
�
وَكُلُّ نَعِيمٍ لا محَالةَ زَائلُ���
�
ونقل عن جماعة منهم ابن هشام اللخمي والعسكري أن أول القصيدة : 


ألا تسألانِ المرءَ ماذا يحاوِلُ���
�
أنَحْبٌ فَيُقضَى أم ضلالٌ وباطلُ���
�
.


(�) الصحيح أن هذا قبل البيت الذي قبل الشاهد ، والبيت الذي قبل الشاهد هو : 


فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى���
�
ولا أنت مما تحذر النفس وائل���
�
.


(�) أي العيني ، ولم أعثر على قوله هذا في المقاصد النحوية 1/8، 9.


(�) المغني 2/474 : (( والثاني [ من شروط المحققين في العطف على المحل ] أن يكون الموضع بحق الأصالة؛ فلا يجوز: هذا ضار زيدا وأخيه، لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل، وأجازه البغداديون تمسكا بقوله : 


[ فظلَّ طُهاةُ اللحمِ ما بينَ ] مُنضِجٍ���
�
صَفِيفَ شِواءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ���
�
وقد مر جوابه )) . انظر جواب المصنف في المغني 2/460 .


(�) جزء بيت من الطويل لامرئ القيس، وقد تقدم تخريجه.


(�) المغني 2/460 .


(�) 2/171 .


(�) المغني 2/474 : (( والثالث [ من شروط العطف على المحل ] وجود المَحْرِز، أي الطالب لذلك المحل. ابتني على هذا امتناع مسائل: إحداها... والثانية: إن زيدا قائم وعمرو، إذا قدرت عمراً معطوفاً على المحل لا مبتدأ. وأجاز هذه بعض النحويين لأنهم لم يشترطوا المحرز، وإنما منعوا الأولى لمانع آخر وهو توارد عاملين: إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر، وأجازهما الكوفيون... ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم، لئلا يتنافر اللفظ، ولم يشترطه الكسائي، كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ )) .


(�) أي في : إن زيدا قائمٌ وعمروٌ .


(�) 2/171 .


(�) المغني 2/474 وقد سبق نقل النص.


(�) 2/171 .


(�) المغني 2/474 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 474، 475 : (( وحجتهما [ أي الكسائي والفراء جواز رفع المعطوف على اسم إن قبل مجيء الخبر ] قوله تعالى: { إنَّ الذينَ آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون } الآية، وقولهم: إنك وزيد ذاهبان. وأجيب عن الآية بأمرين، أحدهما: أن خبر إن محذوف، أي مأجورون أو آمنون أو فرحون، والصابئون مبتدأ، وما بعده الخبر، ويشهد له قوله: 


خَلِيلَيَّ هل طِبٌّ ؛ فإني وأنتما ���
�
وإنْ لم تَبُوحا بالهوَى دَنِفانِ���
�
 ويضعفه أنه حذف من الأو لدلالة الثاني عليه ، إنما الكثير العكس )) .


 (�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، ولم أعثر له على قائل. انظر: شرح التسهيل 2/50، وتخليص الشواهد 374، وشرح شواهد المغني 2/866، والتصريح 2/74.


(�) المقاصد النحوية 2/275، 276. وفيه: طب مثلث الطاء.


(�) 2/171، 172.


(�) المغني 2/475 : (( والثاني [ من الرد على الكسائي والفراء ] أن الخبر المذكور لإن ، وخبر { الصابئون } محذوف، أي كذلك، ويشهد له قوله:  


فَمَنْ يَكُ أمسَى بالمَدينةِ رحلُه ���
�
فإني وقيَّارٌ بها لغَريبُ ���
�
إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، نحو: لقائم زيد، ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو معزو لضابئ بن الحارث البرجمي كما في الكتاب 1/75، ونوادر أبي زيد 20، والأصمعيات 184، والشعر والشعراء 219، والإنصاف 1/94، وتخليص الشواهد 375، وشرح شواهد المغني 2/867، والدرر 2/20. وورد غير منسوب في مجالس ثعلب 1/262، 2/530، وسر الصناعة 1/372 .


(�) نسب العيني في المقاصد النحوية 2/319 هذا القول إلى الخليل . وقال أبو زيد : اسم جمله .


(�) المقاصد النحوية 2/318 - 320 .


(�) المغني 2/475 وقد سبق نقل النص.


(�) أي : فإني - وقيار غريب - بها لغريب .


(�) ليصبح التقدير: فإني وقيار بها لغريب غريب، وبعض الجملة المعطوفة المقدم هو قيار، والجملة المعطوف عليها هي فإني بها لغريب. 


(�) 2/172 .


(�) المغني 2/475 : (( المسالة الثالثة [ مما امتنع لعدم وجود المحرز ]: هذا ضارب زيدٍ وعمرا بالنصب. المسألة الرابعة : أعجبني ضرب زيدٍ وعمروٌ بالرفع، أو عمرا بالنصب، منعهما الحذاق؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بأل، أو منونا، أو مضافا، وأجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله تعالى: { وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا } )) .


(�) أجاز الكوفيون وجماعة من البصريين، واختار قولهم ابن مالك أن يعمل الاسم المشبه للفعل في اللفظ وهو غير منون أو مضاف أو بأل متمسكين بقوله تعالى: { جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا } [ الأنعام: 96] بنصب الليل على قراءة غير عاصم وحمزة والكسائي وخلف كما في الإتحاف 2/23، 24، وعن ابن محيصن      { والشمس والقمر } بالرفع فيهما على الابتداء، والخبر محذوف، أي مجعولان، والجمهور بالنصب عطفا على محل { الليل } حملا على معنى المعطوف عليه، والأحسن نصبهما بجعل مقدرا. هكذا قال البناء في الإتحاف. انظر في المسألة : شرح الكافية الشافية 1/468 - 470 ، وشرح التسهيل 3/120، وشفاء العليل 2/652 . 


(�) 2/172 .


(�) المغني 2/476 : (( وجوز الزمخشري كون { الشمس } [ من قوله تعالى : { وجاعل الليل سكنا والشمس}] معطوفا على محل { الليل }، وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته مع نصه في { مالك يوم الدين } على أنه إذا حمل على المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن إضافته محضة. وأما قوله: 


قد كنت داينتُ بها حَسَّانا���
�
مخَافَةَ الإفلاسِ والليَّانا���
�
فيجوز أن يكون الليانا مفعولا معه، وأن يكون معطوفا على مخافة على حذف مضاف )) .


(�) الزمخشري في الكشاف 2/47.


(�) قال الزمخشري في الكشاف 2/47: (( فإن قلت: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية، لأن اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي، ولا تقول: زيد ضارب عمرا أمس ؟ قلت: ما هو في معنى المضي، وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة )) .


(�) 2/173 ملخصا .


(�) المغني 2/476 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد عزي لرؤبة انظر: ملحقات ديوانه 187. وهو له في الكتاب 1/191، والمقاصد النحوية 3/520، وورد منسوبا في حاشية الإيضاح العضدي إلى زياد العنبري نقلا من أبي علي الذي زعم أنه وجد ذلك بخط مؤرج السدوسي ، وتبعه ابن يعيش في شرح المفصل 6/65 ، وورد غير منسوب في الأمالي الشجرية 1/347.


(�) المقاصد النحوية 3/520، 521 .


(�) المغني 2/476: (( ومن الغريب قول أبي حيان: إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع؛ فجعل المسألة شرطا، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه، ولا بد منه )) .


(�) الشرط الأول هو إمكان ظهوره في الفصيح، والشرطان الآخران أن يكون الموضع بحق الأصالة، ووجود المحرز.


(�) أي أبو حيان في تذكرة النحاة 619. وقد ذكر بالفعل الشرطين الآخرين في هذا الموضع من الكتاب .


(�) المغني 2/476 : (( والثالث [ من أقسام العطف ] العطف على التوهم نحو: ليس زيد قائما ولا قاعدٍ، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، ولهذا حسن قول زهير: 


بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضى���
�
ولا سابقٍ شيئًا إذا كانَ جائيا���
�
وقول الآخر : 


ما الحازمُ الشهمُ مقداماً ولا بطلٍ���
�
إن لم يكنِ للهَوى بالحق غلانا )) .���
�



(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد تقدم تخريجه.


(�) المقاصد النحوية 2/271 .


(�) المغني 2/476 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في حاشية سابقة، ولم أعثر على قائله . انظر : شرح التسهيل 1/386، والمساعد 1/289، وشفاء العليل 1/337 ، وتعليق الفرائد 3/275، وشرح شواهد المغني 2/869، الهمع 5/279، وشرح أبيات المغني 7/49، والدرر 2/196 .


(�) 2/173 .


(�) المغني 2/477 : (( وكما وقع هذا العطف [ العطف على التوهم ] في المجرور وقع في أخيه المجزوم )) .


(�) فالجزم خاص بالأفعال ، والجر خاص بالأسماء .


(�) 2/173 .


(�) المغني 2/477 : (( فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو: { لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن }، فإن معنى  لولا أخرتني فأصدق، ومعنى إن أخرتني أصدق واحد. وقال السيرافي والفارسي: هو عطف على محل فأصدق كقول الجميع في قراءة الأخوين: { ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرْهم } بالجزم. ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو: ائتني أكرمك بإضمار الشرط، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم؟ وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر، ويأتي القولان في قول الهذلي: 


فأبلُوني بَليَّتَكم لعلي���
�
أُصالِحْكم وأستدرجْ نَوَيَّا���
�
 أي نواي. وكذلك اختلف في نحو: قام القوم غير زيد وعمرا، بالنصب، والصواب أنه على التوهم، وأنه مذهب سيبويه لقوله لأن غير زيد في موضع إلا زيدا ومعناه، فشبهوه بقولهم: 


[ معاويَّ إننا بَشَرٌ فأسجِحْ ]���
�
فلسنا بالجبال ولا الحديدا )) .���
�



(�) 2/173، 174 ، وهو منقول من التحفة 236 ب .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) البحر المحيط 8/275 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 186. 


(�) أي أبو حيان في البحر المحيط 8/275 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) قرأ حمزة والكسائي ووافقهم الأعمش : { من يضللِ الله فلا هاديَ له ويذرْهم } بجزم ويذرْهم . انظر : الإتحاف 2/71 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) أي الخليل وسيبويه في الكتاب 3/.100


(�) 2/174 وهو منقول من التحفة 236 ب .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) انظر المغني 2/422 .


(�) المغني 2/477 وقد سبق نقل النص.


(�) انظر قولهما في الكتاب 3/100 .


(�) في شرح الكتاب ، 3/248أ ، 248ب .


(�) في الإيضاح العضدي 331 .


(�) 23/174 .


(�) المغني 2/477 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى عقيبة الأسدي في الكتاب 1/67، وسر الصناعة 1/131، والإنصاف 1/332، واللسان 6/3296 غمز ، وشرح شواهد المغني 2/870. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 2/348، والشعر والشعراء 44، والمقتضب 2/338، 4/112، الجمل للزجاجي 55، وشرحها لابن عصفور 2/254، وابن يعيش 2/109، 4/9، البسيط لابن أبي الربيع 2/800 .


(�) المنصف 2/174 .


(�) المغني 2/478 : (( رجع القول إلى المجزوم ، وقال به الفارسي في قراءة قنبل : { إنه من يتقي  ويصبرْ  فإن  الله } بإثبات الياء في يتقي ، وجزم يصبر ، فزعم أن مَنْ موصولة ، فلهذا ثبتت ياء يتقي ، وأنها ضمنت معنى الشرط ، ولذلك دخلت الفاء في الخبر . وإنما جزم يصبر على توهم معنى من . وقيل : بل وصل يصبر بنية الوقف )).


(�) سورة يوسف ، الآية : 90 { إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين } .


(�) قرأ بجزم يصبر بالجزم قنبل من طريق ابن مجاهد . انظر : السبعة 351، والإتحاف 2/153 . وفي توجيه الجزم آراء كثيرة منها : أنها جزم الفعل يتقي ثم حذف الياء للجزم والياء الباقية مشبعة من الكسرة ، وقيل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول : لم يرمي زيد . انظر : البحر المحيط 5/342، 343 ، والدر المصون 6/552، 553 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/478 : (( وأما المنصوب اسما فقال الزمخشري في قوله تعالى: { ومن وراء إسحاقَ يعقوبَ } في من فتح الباء . كأنه قيل : ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله : 


مشائيمُ ليسوا مُصْلحِينَ عَشِيرةً ���
�
ولا ناعِبٍ إلا بِبَينٍ غُرابُها���
�
اهـ. وقيل: على إضمار وهبنا، أي من وراء إسحاق وهبنا يعقوب، بدليل { فبشرناها } لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة. وقيل: هو مجرور عطفا على بإسحاق، أو منصوب على محله. ويرد الأول أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور كمررت بزيد واليوم عمروٍ )) .


(�) 2/174 على أن النقل الذي نقل تصحيحه من الكشاف 2/388 وفيه: (( ووهبنا لها إسحاق )) .


(�) المغني 2/478 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب إلى الأحوص في كتاب سيبويه 1/165، 306، وشرح أبيات سيبويه 1/74، والإنصاف 1/193، وابن يعيش 2/52، وشرح شواهد المغني 2/871. ونسبه سيبويه أيضا في الكتاب 3/26 إلى الفرزدق وليس في ديوانه . وورد غير منسوب في الخصائص 2/354، وأسرار العربية 155 .


(�) المغني 2/478 وقد تقدم نقل النص.


(�) الثاني أن يعقوب في قوله تعالى : { ومن وراء إسحاق يعقوبَ } منصوب عطفا على محل إسحاق ، والأول أنه مجرور عطفا على بإسحاق .


(�) 2/174 مختصرا .


(�) المغني 2/479 : (( وقال بعضهم في قوله تعالى: { وحفظا من كل شيطان مارد } إنه عطف علىمعنى { إنا زينا السماء الدنيا } وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء كما قال تعالى: { ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما }، ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله، أو مفعولا مطلقا، وعليهما فالعامل محذوف: أي وحفظا من كل شيطان زيناها بالكواكب، أو حفظناها حفظا )) .


(�) أي التبعية بالعطف في قوله: إنا خلقنا الكواكب في الدنيا زينة للسماء وحفظا. وبطريق الأصالة: زينا السماء الدنيا حفظا من كل شيطان مارد.


(�) 2/174.


(�) المغني 2/479: (( وأما المنصوب فعلا فكقراءة بعضهم: { ودوا لو تدهن فيدهنوا } حملا على معنى: ودوا أن تدهن )) .


(�) سورة القلم ، الآية : 9 { ودوا لو تدهن فيدهنون } .


(�) أي نقل هذه القراءة { فيدهنوا } هارون بن موسى الأزدي، وقال : إنها في بعض المصاحف كما في الكتاب 3/36، وإملاء ما من به الرحمن 2/266، والبحر المحيط 8/309 ، وشرح الكافية للرضي 4/71.


(�) 2/174


(�) المغني 2/479 : (( وقيل في قراءة حفص : { لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلعَ } بالنصب: إنه عطف على معنى لعلي أبلغ، وهو أن أبلغ؛ فإن خبر لعل يقترن بأن كثيرا... ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد: 


لَلُبْسُ عَباءةٍ وتقَرَّ عيني���
�
. . . . . . . . . ���
�
 ومع هذين الاحتمالين فيندفع قول الكوفي : إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملا له على التمني )) .


(�) جزء بيت من الوافر تمامه : 


للبْسُ عَباءةٍ وتقَرَّ عَيني ���
�
أحَبُّ إليَّ من لبُسِ الشُّفوفِ���
�
وقد تقدم تخريجه .


(�) غناء الأريب 134.


(�) المغني 2/479 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/551 من الباب الخامس ، وفيه : جواب الترجي لا الأمر .


(�) سورة غافر ، الآية : 37 .


(�) سورة غافر ، الآية : 36 .


(�) 2/174 .


(�) المغني 2/479: (( وأما المركبات فقد قيل في قوله تعالى: { ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم } إنه على تقدير: ليبشركم وليذيقكم، ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم وليكون كذا وكذا. وقيل في قوله تعالى: { أو كالذي مر على قرية } إنه على معنى: أرأيت كالذي حاج، أو كالذي مر، ويجوز أن يكون على إضمار فعل أي أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة { ألم تر إلى الذي حاج } عليه؛ لأن كليهما تعجب. وهذا التأويل هنا وفيما تقدم أولى )) .


(�) سورة الروم ، الآية : 46 { ومن آياته أن يُرسِلَ الرياحَ مبشراتٍ وَلِيذِيقَكم } .


(�) المغني 2/479 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/479 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي يكون أولى من القول بالعطف على التوهم، أو الاستئناف.


(�) المغني 2/480 : (( ويجوز رفعه [ أي: تحدثنا في قوله: ما تأتينا فتحدثنا ]، فيكون إما عطفا على تأتينا؛ فيكون كل منهما داخلا عليه حرف النفي، أو على القطع فيكون موجبا، وذلك واضح في نحو: ما تأتينا فتجهل أمرنا، ولم تقرأ فتنسى، لأن المراد إثبات جهله ونسيانه، ولأنه لو عطف لجزم تنسى، وفي قوله: 


غَيرَ أنَّا لم يأتِنا بيقِينٍ���
�
فَنُرجِّي ونُكثِرُ التأميلا���
�
  إذ المعنى أنه لم يأت باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى به، ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه؛ لأنه يصير منفيا على حدته كالأول إذا جزم، ومنفيا على الجمع إذا نصب. وإنما المراد إثباته، وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة؛ لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان. وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه: ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن، عوضا عن ذلك. وللاستئناف وجه آخر وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وهو أحد وجهي النصب، وهو قليل )) .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الخفيف ، وقد مر تاما في حاشية سابقة. وقد نسب إلى أحد الحارثيين في الكتاب 3/31، والخزانة 3/606، 607. وورد منسوبا إلى العنبري في ابن يعيش 7/36 . ولم ينسب في شرح شواهد المغني 2/872 .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) شرح الكافية 4/70 ، والنص المثبت فيها فيه تحريف كثير : (( ولا يجوز أن يبقى [ هكذا ] الأول فقط ، لأن الحديث الذي يكون بعد الإتيان لا يكون من دون الإتيان ؛ بلى [ هكذا ] إن جعلت ما بعد الفاء على القطع والاستئناف ، لا معطوفا على الفعل الأول جاز هذا المعنى )) .


(�) في المنصف : تحدث ، وفي شرح الكافية : يحدث .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/480 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/481 : (( وقرأ السبعة: { ولا يؤذن لهم فيعتذرون }، وقد كان الصب ممكنا مثله في { فيموتوا } ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل. والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية، بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي؛ لأن المراد بلا يؤذن لهم نفي الإذن في الاعتذار وقد نهوا عنه في قوله تعالى: {لا تعتذورا اليوم } فلا يتأتي العذر منهم بعد ذلك )) .


(�) في قوله تعالى : { ولا يؤذن لهم فيعتذورن } سورة المرسلات ، الآية : 36 .


(�) أي في قوله تعالى : { ولا يؤذن لهم فيعتذرون } .


(�) سورة هود ، الآية : 105 .


(�) في قوله تعالى : { لا تعتذروا اليوم } سورة التحريم ، الآية : 7 .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/481 : (( وزعم ابن مالك بدر الدين أنه { ولا يُؤذَنُ لهم فَيعتذرونَ } مستأنف بتقدير: فهم لا يعتذرون. وهو مشكل على مذهب الجماعة لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن كما في قولك: ما تؤذينا فنحبُّك بالرفع، ولصحة الاستئناف يحمل على ثبوت الاعتذار مع مجيء { لا تعتذروا اليومَ } على اختلاف المواقف كما جاء { فيؤمئذ لا يُسْأَلُ عن ذَنْبِه إِنسٌ وَلا جَانٌّ } { وَقِفُوهِم إِنهم مَسْؤولونَ } ، وإليه ذهب ابن الحاجب )) .


(�) 2/404 .


(�) سورة هود ، الآية : 105 .


(�) سورة النحل ، الآية : 111 .


(�) القائل هو الزمخشري ، والمقارنة في الكشاف بين الآيتين اللتين ذكرهما ، وقوله تعالى أيضا : { هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون } .


(�) كما قال تعالى في سورة يس ، الآية : 65 { اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم } .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/481 وقد تقدم نقل النص.


(�) الإيضاح في شرح المفصل 2/30 .


(�) زاد ابن الحاجب بعد هذا : (( ويدل عليه قوله تعالى : { ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا } )) .


(�) في الإيضاح 2/30 : (( فالأولى أن يحمل عليه )) ، وهذا غير مناسب للسياق .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/481، 482 : (( وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية ، وقد صرح به الأعلم ، وأنه في المعنى مثل : { لا يقضى عليهم فيموتوا } ورده ابن عصفور بأن الإذن قد يحصل ولا يحصل اعتذار ، بخلاف القضاء عليهم ؛ فإنه يتسبب الموت عنه جزما )) .


(�) المغني 2/482 : (( تنبيه : لا تأكل السمك وتشرب لبنا ، إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما ، وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى ، والنهي عند الجميع عن الجمع ، أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن . وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة للثاني ، وأن المعنى ولك شرب اللبن ، وتوجيهه أنه مستأنف ، فلم يتوجه إليه حرف النهي . وقال بدر الدين ابن مالك : إن معناه كمعنى وجه النصب ، ولكنه على تقدير : لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن . اهـ . وكأنه قدر الواو للحال . وفيه بعد ؛ لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت ، ثم هو مخالف لقولهم ؛ إذ جعلوا لكل من أوجه الإعراب معنى )) .


(�) تحفة الغريب 239 أ .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/175 .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/482 وقد تقدم نقل النص.


(�) ابن مالك في كتابه شرح الألفية 486 : (( ومن ثم جاز فيما بعد الواو في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي ، والنصب على النهي عن الجمع ، والرفع على ذلك المعنى ولكن على تقدير : لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن )) .


(�) أي الجمهور ، وما قالوه : الجزم على العطف على اللفظ ، ويصبح النهي عن كل منهما ، والنصب بالعطف على المعنى عند البصريين ، والنهي عند الجميع عن الجمع ، والرفع على النهي عن الأول وإباحة الثاني .


(�)  ليست في المنصف المطبوع 2/175 .


(�) زيادة من المغني 2/482 .


(�) المغني 2/482 : (( عطف الخبر على الإنشاء منعه البيانيون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثرين . وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بقوله تعالى : { وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات } في سورة البقرة ، { وبشر المؤمنين } في سورة الصف )) .


(�) حاشية الجرجاني على المطول 252 .


(�) يريد الزمخشري ، وقوله في الكشاف 4/622 .


(�) وذلك على حكاية القول : صل في المسجد .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 173 .


(�) أي قالوا : حسبنا الله ، وقالوا : نعم الوكيل .


(�) أي الجرجاني .


(�) 2/175 .


(�) المغني 2/482 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة البقرة ، الآية : 24 .


(�) على قوله تعالى : { وبشر الذين آمنوا } .


(�) 2/176 .


(�) المغني 2/482 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الصف ، الآية : 13 .


(�) المغني 2/482، 483 : (( قال أبو حيان : وأجاز سيبويه : جاءني زيد ومَنْ عمروٌ العاقلان ، على أن يكون العاقلان خبرا لمحذوف ، ويؤيده قوله : 


وإنَّ شِفائي عَبْرةٌ مُهْراقةٌ���
�
وهل عِندَ رَسمٍ دارسٍ مِن مُعَوَّلِ���
�
 وقوله : 


تُناغِي غَزالا عندَ بابِ ابنِ عامرٍ���
�
وكَحِّلْ أماقيكَ الحِسانَ بإثمدِ���
�
واستدل الصفار بهذا البيت ، وقوله : 


وقائلةٍ خَولانُ فانكحْ فتاتَهُمُ���
�
[ وأكرومةُ الحَيَّينِ خِلوٌ كما هِيَا ]���
�
فإن تقديره عند سيبويه : هذه خولان )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس من معلقته انظر: ديوانه 9، وقد عزي له في الكتاب 2/142، وشرح أبياته 1/449، وسر الصناعة 1/257، 260، والمنصف 3/40، وشرح شواهد المغني 2/772، 872، والهمع 2/77، 140، واللسان 11/485 " عول ".


(�) 2/176 .


(�) المغني 2/483 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه انظر: ديوانه 132 برواية: 


فناغِ لدى الأبيات حورا نواعما���
�
. . . . . . . . . . ���
�
وورد بهذه الصيغة التي نقلها المصنف في شرح شواهد المغني 2/872، 873، وفي شرح أبيات المغني 7/63 برواية:


تناغي لدى الأبواب حورا نواعما���
�
. . . . . . . . . . ���
�
وورد البيت غير منسوب في البحر المحيط 1/111، وشرح الأشموني مع الصبان 3/122 .


(�) 5/1995 " نغى " .


(�) 4/1276 " مأق " .


(�) 2/1223 " مأق " .


(�) 2/176 .


(�) المغني 2/483 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، ولم أعثر له على قائل . انظر : الكتاب 1/139، 143، وشرح أبياته 1/413، وإيضاح شواهد الإيضاح 95، وابن يعيش 1/100، 8/95، واللسان 2/1255، والبحر المحيط 3/477، وشرح شواهد المغني 1/468، 2/873، والهمع 2/59، والدرر 1/79.


(�) المقاصد النحوية 2/529 - 531 .


(�) المغني 2/483 : (( أقول : أما آية البقرة [ { وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات } ] فقال الزمخشري : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب مشاكل ، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين ، كقولك : زيد يعاقَب بالقَيد وبشِّر فلانا بالإطلاق )) .


(�) " كذا " ليست في المنصف المطبوع .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/483، 484: (( وقال [ الزمخشري ] في آية الصف: إن العطف على { تؤمنون } لأنه بمعنى آمنوا، ولا يقدح في ذلك أن المخاطب بتؤمنون المؤمنون، وببشر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يقال في { تؤمنون}: إنه تفسير للتجارة لا طلب، وإن { يغفر لكم } جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب كما مر في مبحث الجمل المفسرة؛ لأن تخالف الفاعلين لا يقدح... ولأن { تؤمنون } لا يتعين للتفسير، سلمنا، ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرا، وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق: اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم... أو بأن يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة؛ لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من المفسرة، يقول: هل أدلك على سبب نجاتك ؟ آمن بالله، كما تقول: هو أن تؤمن بالله، وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشير في معنى التفسير )) .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/484 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/484 .


(�) المغني 2/484 .


(�) المغني 2/484 .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/484 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/484 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/484 : (( وقال السكاكي : الأمران معطوفان على قل مقدرة قبل { يا أيها } )) .


(�) 2/177 (( وتقديره في آية البقرة : قل يا أيها الناس ابعدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية ، وفي آية الصف: قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم )) .


(�) المغني 2/484 : (( وأما هذه خولان فمعناه تنبه لخولان ، أو الفاء لمجرد السببية مثلها في جواب الشرط ، وإذ قد استدلا بذلك فهلا استدلا بقوله تعالى : { إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر } ونحوه في التنزيل كثير )).


(�) انظر الحاشية السابقة، وفي المغني المطبوع : استدلا بدل استدلوا .


(�) هو سيبويه في كتابه 1/138، 139 .


(�) 2/177 .


(�) المغني 2/485 : (( وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه ، وإنما قال : واعلم أنه لا يجوز مَن عبدُالله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت ، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته ، ولا يجوز أن تحلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة )) .


(�) في المغني 2/485 .


(�) في الكتاب 2/60 : (( واعلم أنه لا يجوز : مَن عبدُالله وهذا زيدٌ الرجلين الصالحين ، رفعت أو نصبت ؛ لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته ، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة ، وإنما الصفة علم في من قد علمته )) .


(�) في التحفة 241 أ : (( الوصف الصناعي الذي هو تابع )) .


(�) في البحر المحيط 1/111. 


(�) الذي نقله ابن هشام في المغني 2/485 : (( وقال الصفار : لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها )) .


(�) أبو حيان في البحر المحيط 1/111 .


(�) في المغني 2/485 : (( ولا حجة للصفار إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام )) .


(�) 2/177، 178 وهو منقول من التحفة 240 ب ، 241 أ .


(�) زيادة من المغني 2/485 .


(�) المغني 2/485 : (( فيه ثلاثة أقوال [ أي عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ] أحدها الجواز مطلقا... والثاني المنع مطلقا، حكي عن ابن جني أنه قال في قوله : 


عاصَها اللهُ غُلاما بَعْدَ ما ��
�
شابتِ الأصداغُ والضِّرْسُ نَقِدْ��
�
إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور ، وليس بمبتدأ ))  .


(�) جزء بيت من الرمل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد ورد غير منسوب في إصلاح المنطق 49، والخصائص 2/71، وشرح شواهد المغني 2/873 .


(�) 2/178 وهو منقول من التحفة 241 أ .


(�) المغني 2/485 : (( وأضعف الثلاثة القول الثاني [ وهو المنع مطلقا ] وقد لهج به الرازي في تفسيره ، وذكر في كتابه في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية وأنهم زعموا أن قول الشافعي : يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } فقال : فقلت لهم : لا دليل فيها ، بل هي حجة للشافعي ، وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية ، ولا للاستئناف ... )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 193 .


(�) 2/178 .


(�) المغني 2/485 وقد تقدم نقل النص.


(�) زيادة من المغني 2/486 .


(�) المغني 2/486 : (( وقولهم على عاملين فيه تجوز، أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو: إن زيدا ذاهبٌ وعمرا وجالسٌ، وعلى معمولات عامل... وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين نحو: إن زيدا ضارب أبوه لِعمروٍ، وأخاه غلامُه بكرٍ. وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا نحو: كان آكلا طعامك عمرا وتمرَك بكرٌ، وليس كذلك... )) .


(�) شرح الكافية 2/344 .


(�) 2/178، 179 .


(�) المغني 2/486، 487: (( وفصل قوم [ في كون العامل جارا مقدما ] منهم الأعلم فقالوا : إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز، لأنه كذا سمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع نحو: في الدار زيد وعمرو الحجرة )).


(�) لم أعثر على القائل .


(�) ساقطة من أ والزيادة من ب ومن المنصف .


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/487 : (( وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى: { إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون } آيات الأولى منصوبة إجماعا لأنها اسم إن، والثانية قرأهما الأخوان بالنصب، والباقون بالرفع، وقد استدل بالقراءتين في {آيات} الثالثة على المسألة، أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، وأما النصب فعلى نيابتها مناب إن وفي. وأجيب بثلاثة أوجه... )) .


(�) سورة الجاثية ، الآيات : 3 - 5 .


(�) قرأ الكسائي وحمزة ويعقوب آيات الثانية والثالثة بالنصب عطفا على اسم إن . انظر : النشر 2/465 .


(�) ساقطة من أ ، والزيادة من ب والمنصف . 


(�) ملخص ما ورد في هذه الآيات أن آيات تكررت ثلاث مرات، في المرة الأولى { لآيات } وقد اتفق على قراءتها بالنصب على أنها اسم { إن } وخبرها { في خلق السموات }. أما آيات الثانية والثالثة فقد قرأها الأخوان بالكسر في الموضعين. والباقون قرؤوا برفعهما. أما آيات الأولى في { آيات لقوم يوقنون } فكسرها يمكن أن يوجه بأنها معطوفة على اسم إن والخبر قوله { وفي خلقكم } كأنه قيل: إن في خلقكم وما يبث من دابة آياتٍ. أو تكون مكررة للتأكيد لآيات الأولى، ويكون { في خلقكم } معطوفا على { في السموات } كرر معه حرف الجر توكيدا. وأما رفع آيات في الموضعين فعلى أن تكون { في خلقكم } خبرا مقدما وآيات مبتدأ مؤخرا، وهي جملة معطوفة على جملة مؤكدة بإن، أو تكون معطوفة على آيات الأولى باعتبار المحل عند من يجيز ذلك. انظر: الكشاف 4/288، والبحر المحيط 8/44، والدر المصون 9/634، 635 . 


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/487 وقد تقدم نقل النص.


(�) العامل في عطف النسق فيه ثلاثة أقوال: قال سيبويه: العامل في المعطوف هو الأول بواسطة الحرف، وقال الفارسي في الإيضاح الشعري وابن جني في سر الصناعة: إن العامل في الثاني مقدر من جنس الأول، وقال آخرون: العامل حرف العطف بالنيابة. انظر: شرح الكافية للرضي 2/280 - 282.


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/488: (( ومما يشكل على مذهب سيبويه قوله: 


هَوِّنْ عليكَ فإن الأمور��
�
بكفِّ الإلهِ مقاديرُها��
�
فليسَ بآتيكَ مَنهيُّها��
�
ولا قاصرٍ عنكَ مأمورُها��
�
لأن قاصر عطف على مجرور الباء، فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع ليس لزم العطف على معمولي عاملين، وإن كان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه؛ إذ التقدير حينئد فليس منهيا بقاصر عنك مأمورها. وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات لدخولها في الأمور )).�


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/488 : (( واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور، ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى: {والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها } الآيات، فقال: فإن قلت: نصب إذا مفصل؛ لأنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين، يعني أن إذا عطف على إذا المنصوبة بأقسم، والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم. قال: وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه... وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو: في الدار زيدٌ والحجرةِ عمروٌ، ولا إشكال حينئذ في الآية )).


(�) على أن الأولى التي في { والشمس } للقسم .


(�) التي في قوله تعالى : { والنهار إذا جلاها } . 


(�) التي في قوله تعالى : { والليل إذا يغشاها } .


(�) التي في قوله تعالى : { والقمر إذا تلاها } .


(�) سورة التكوير ، الآيات : 15 - 18 { فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس . والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس } . وانظر في هذه الآيات الإيضاح لابن الحاجب 2/333 .


(�) التي في قوله تعالى : { والصبح إذا تنفس } .


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/488 : (( وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا فقال في كتابه النهاية : وقيل : إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم ، ولهذا جاز العطف في نحو : { والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى } وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب )) .


(�) انظر الحاشية السابقة .


(�) انظر الكشاف 4/762 .


(�) أي العامل يجب أن يحذف مع الواو.


(�) زيادة من المغني 2/489 .


(�) المغني 2/489: (( وهي سبعة: أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز، نحو: نعم رجلا زيدٌ، وبئس رجلا عمرو، ويلتحق بهما فعُل الذي يراد به المدح والذم، نحو: { ساء مثلا القوم } و {كبرت كلمة تخرج })) .


(�) نقل هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط 6/97 دون إشارة إلى قارئها، وقال: (( وقرئ { كبرت } بسكون الباء وهي في لغة تميم )) .


(�) سورة الكهف ، الآية : 5 { كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا } .


(�) 2/179 .


(�) المغني 2/489 : (( الثاني [ من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يكون مرفوعًا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو قوله : 


جَفَونِي ولم أجفُ الأخِلاءَ إنني���
�
لغَيرِ جَميلٍ مِن خَليليَ مُهمِلُ���
�
 والكوفيون يمنعون من ذلك، فقال الكسائي: يحذف الفاعل، وقال الفراء: يضمر ويؤخر عن المفسر، فإن اسنتوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو: قام وقعد أخواك فهو عنده فاعل بهما )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسبه ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1/289 إلى رجل من فصحاء طيئ،  وورد غير منسوب في شرح التسهيل 1/163، 2/170، 171، وتذكرة النحاة 359، وتخليص الشواهد 515، والمساعد 1/114، 458، والمقاصد النحوية 3/14، وشرح شواهد المغني 2/874، والهمع 1/231، 5/140، الدرر 1/45، 2/143 .


(�) المقاصد النحوية 3/14 .


(�) المغني 2/489 وقد سبق نقل النص.


(�) نقل المصنف هنا أن مذهب الفراء أن يضمر الفاعل ويؤخر عن المفسر خوفا من الإضمار قبل الذكر ، ونقل ابن عصفور في شرح الجمل 1/617 أن (( مذهب الفراء أن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهبنا ، أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي فإنها لا تجوز ، ولا يوجد ذلك في كلام العرب )).


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/489 وقد سبق نقل النص.


(�) في شرح الكافية 1/206 : (( اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول ، وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية )) .


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/489، 490: (( الثالث [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره نحو: { إنْ هِيَ إِلا حَياتُنا الدُّنيا }. قال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها. قال: ومنه: 


هيَ النفسُ تحمِلُ ما حُمِّلَتْ���
�
  و: هي العرب تقبول ما شاءت. قال ابن مالك: وهذا جيد من كلامه، ولكن في تمثيله بهي النفس وهي العرب ضعف؛ لإمكان جعل النفس والعرب بدلين، وتحمل وتقول خبرين. وفي كلام ابن مالك أيضا ضعف؛ لإمكان وجه ثالث في المثالين لم يذكره وهو كون هي ضمير القصة؛ فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فالضعف في كلام ابن مالك وحده )) .


(�) في الكشاف 3/189 في الحديث عن الآية 37 من سورة المؤمنون { إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين }: (( { إن هي } هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه... )) .


(�) في شرح التسهيل 1/163 .


(�) 2/180 وهو منقول من التحفة 243 ب .


(�) المغني 2/490 : (( الرابع [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] ضمير الشأن والقصة... وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه: أحدها عوده على ما بعده لزوما؛ إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه. وقد غلط يوسف ابن السيرافي إذ قال في قوله: 


أسَكرانُ كانَ ابنُ المَرَاغَةِ إذْ هَجَا ���
�
تَمِيماً بِجَوِّ الشَّامِ أمْ مُتَساكِرُ���
�
فيمن من رفع سكران وابن المراغة: إن كان شأنية، وابن المراغة وسكران مبتدأ وخبره، والجملة خبر كان. والصواب أن كان زائدة )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للفرزدق كما في الكتاب 1/49، والمقتضب 4/93. وورد غير منسوب في الخصائص 2/375، وشرح شواهد المغني 2/874، والهمع 1/233 .


(�) كما في الصحاح 3/1094 " مرغ " .


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/490: (( والثاني [ مما خالف فيه ضمير الشأن والقصة القياس ] أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير. وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو: كان قائما زيدٌ )) .


(�) في أ ورد بدل جر : من ، وهو تحريف .


(�) 2/180 .


(�) المغني 2/490 : (( والثالث [ مما خالف فيه ضمير الشأن والقصة القياس ] أنه لا يتبع بتابع ؛ فلا يؤكد ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه )) .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491 : (( وإذا تقرر هذا [ أي ما في ضمير الشأن والقصة من مخالفة للقياس ] علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره، ومن ثم ضعف قول الزمخشري في: { إنَّه يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُه }: إن اسم إنَّ ضمير الشأن، والأولى كونه ضمير الشيطان، ويؤيده أنه قرئ { وقبيلَه } بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه )) .


(�) المغني 2/491 .


(�) المغني 2/491 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491 وقد سبق نقل النص.


(�) تحفة الغريب 244 ب .


(�) أي على عطف قبيله على الكاف في { يراكم } .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/181 .


(�) الكشاف 2/94 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491 : (( الخامس [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يجر برب مفسر بتمييز ، وحكمه حكم ضمير نعم وبئس في وجوب كون مفسره تمييزا ، وكونه هو مفردا ، وقال : 


ربه فتيةً دعوتُ إلى ما ���
�
يُورِثُ المجدَ دائبا فأجابوا���
�
ولكنه بلزم أيضا التذكير )) .


(�) جزء بيت من الخفيف مر تاما في الحاشية السابقة، وهو مجهول القائل . انظر : شرح التسهيل 3/184، والمساعد 2/291، والتصريح 3/17، والهمع 4/180، والدرر 2/20 .


(�) المقاصد النحوية 3/259، 260 .


(�) المغني 2/491 : (( وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعم ورب، وذلك أنه قال في تفسير { فسواهن سبع سموات } الضمير في { فسواهن } ضمير مبهم، وسبع سموات تفسيره، كقولهم: ربه رجلا، وقيل: راجع إلى السماء، السماء في معنى الجنس، وقيل: جمع سماءة، والوجه العربي هو الأول. اهـ. وتؤول على أن مراده أن سبع سموات بدل، وظاهر تشبيهه بربه رجلا يأباه )) .


(�) أي الزمخشري .


(�) فيما نقله عنه المصنف في المغني 2/491 .


(�) سورة فصلت ، الآية : 12 .


(�) الكشاف 4/195 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/491، 492 : (( السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كـ ضربته زيدا. قال ابن عصفور: أجازه الأخفش ومنعه سيبويه... ومما خرجوا على ذلك قولهم: اللهم صل عليه الرؤوفِ الرحيمِ. وقال الكسائي هو نعت، والجماعة يأبون نعت الضمير، وقوله: 


قد أصبحتْ بقرقرى كوانسا���
�
فلا تلمه أن ينام البائسا���
�
وقال سيبويه : هو بإضمار أذم )) .


(�) تحفة الغريب 244 ب .


(�) كلمة ترحم ساقطة من التحفة .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/181 .


(�) 2/181 .


(�) المغني 2/492 وقد سبق نقل النص.


(�) قد سبق تخريجه.


(�) لم أعثر عليها في ما بين يدي من تحفة الغريب .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/492 : (( والسابع [ من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ] أن يكون متصلا بفاعل مقدم، ومفسره مفعول مؤخر كـ ضرب غلامُه زيدا ، أجازه الأخفش وأبو الفتح... ومنه شواهده قول حسان: 


ولو أن مجدًا أخلد الدهرَ واحدا���
�
من الناس أبقى مجدُه الدهرَ مُطْعِمَا���
�
وقوله : 


كَسَا حِلْمُه ذا الحِلْمِ أثوابَ سُؤدَدٍ���
�
وَرَقَّى نَداه ذا الندَى في ذُرَى المجدِ���
�
الجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول نحو : { وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه } )) .


(�) الذين أجازوه هم: الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين، كما نقل ذلك المصنف. انظر: شرح الكافية 1/338، 339 ، والمساعد 1/112، 113 ، وتعليق الفرائد 2/115، 116 .


(�) 2/181 .


(�) انظر الحاشية .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية     ، وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه فهو في ديوانه 398، وهو له في شرح التسهيل 1/160، 161، 2/135، وشرح ابن الناظم 166، وتذكرة النحاة 364، وتخليص الشواهد 489، وتعليق الفرائد 2/115، وشرح شواهد المغني 2/875 .


(�) هو والد جبير رضي الله عنه ، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف . توفي سنة 2هـ . انظر : الأعلام 7/252 .


(�) المقاصد النحوية 2/497، 499 .


(�) المغني 2/492 وقد سبق نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد غير منسوب في: شرح التسهيل 2/135، وشرح ابن الناظم 166، وتذكرة النحاة 364، وتخليص الشواهد 490، والمساعد 1/112، وشرح شواهد المغني 2/875، والهمع 1/230، والدرر 1/45 .


(�) يفهم ذلك من كلامه في الخصائص 1/294، 295 .


(�) في شرح التسهيل 2/135 .


(�) انظر: شرح ابن الناظم للألفية 165، 166، وتذكرة النحاة 364، وتخليص الشواهد 488، 489 .


(�) 2/182 مختصرا .


(�) المغني 2/492 : (( ولا خلاف في جواز نحو : ضرب غلامَه زيدٌ )) .


(�) وهو الفاعل المؤخر عن مفعوله .


(�) المغني 2/492، 493: (( وقال الزمخشري في { لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا } الآية في قراءة أبي عمرو { فلا يحَسبُنَّهم } بالغيبة وضم آخر الفعل: إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعاً على ضميرهم محذوفا، والأصل: لا يحسبُنهم الذين يفرحون بمفازة، أي لا يحسبَن الذين يفرحون فائزين، و { فلا يحسبنهم } توكيد، وكذا قال في قراءة هشام: { لا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا } بالغيبة: إن التقدير ولا يحسبنهم، والذين فاعل. ورده أبو حيان باستلزامه عود الضمير على المؤخر، وهذا غريب جدا؛ فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة. ووقع له نظير هذا في قول القائل: مررت برجل ذاهبة فرسُه مكسورًا سرجُها، فقال: تقديم الحال هنا على عاملها وهو ذاهبة ممتنع لأن فيه تقديم الضمير على مفسره )) .


(�) الآية : 188 وقد اختلف في قراءة : { لا تحسبن الذين يفرحون ... فلا تحسبنهم } فابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيهما وفتح الباء في الأولى وضمها في الثانية. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب فيهما وفتح الباء فيهما أيضا. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بياء الغيبة في الأولى وتاء الخطاب في الثانية وفتح الباء فيهما . وفتح السين في الفعلين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. انظر: الإتحاف 1/497، 498 .


(�) المغني 2/493 وقد سبق نقل النص.


(�) المغني 2/493 وقد تقدم نقل النص.


(�) في أ ورد : فلأن الفاعل ، وهو تحريف ، والتصحيح من ب .


(�) الحديث هنا عن المثالين : مررت برجلٍ ذاهبةٍ فرسُه مكسورا سرجُها ، وغلامَه ضَرَبَ زيدٌ .


(�)  المغني 2/493 : (( والغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظا، أجاز عوده على ما تأخر لفظا ورتبة. أما الأول فإنه منع في قوله تعالى: { وما عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ } كون ما شرطية، لأن { تود } حينئذ يكون دليل الجواب لا جوابا، لكونه مرفوعا، فيكون في نية التقديم، فيكون حينئذ الضمير في { بينه } عائدًا على ما تأخر لفظا ورتبة )) .


(�) انظر الحاشية السابقة.


(�) المغني 2/493 : (( ويلزمه [ أبا حيان ] أن يمنع: ضرب زيدا غلامُه، لأن زيدا في نية التأخير، وقد استشعر ورود ذلك وفرق بينهما بما لا معول عليه )) .


(�) البحر المحيط 2/430 .


(�) (( لا محل لها )) ساقطة من أ .


(�) 2/183 وهو منقول من التحفة 245 أ .


(�) زيادة من المغني 2/493 .


(�) المغني 2/493، 494: (( والكلام فيه في أربع مسائل: الأولى في شروطه وهي ستة، وذلك أنه يشترك فيما قبله أمران: أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل )) .


(�) 2/183 .


(�) المغني 2/494 وقد تقدم نقل النص.


(�) كما مثل المصنف : { وإنا لنحن الصافون } ، { كنت أنت الرقيب عليهم } .


(�) 2/183 .


(�) المغني 2/494: (( وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كـ جاء زيد هو ضاحكا، وجعل منه { هؤلاء بناتي هن أطهرَ لكم } فيمن نصب { أطهر }. ولحن أبوعمرو من قرأ بذلك، وقد خرجت على أن { هؤلاء بناتي } جملة، و { هن } إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ و { لكم } الخبر؛ وعليهما فأطهر حال، وفيهما نظر، أما الأول فلأن { بناتي } جامد غير مؤول بالمشتق، فلا يتحمل ضميرا عند البصريين، وأما الثاني فلأن الحال لا يتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم )) .


(�) هذا من كلام الدماميني في التحفة 245 أ .


(�) سورة هود ، الآية : 78 { هؤلاء بناتي هن أطهر لكم } وقد قرأ الجمهور برفع { أطهر } وقرأ بنصبها عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق الحضرمي والحسن البصري وغيرهم . انظر : معاني القرآن للفراء 2/356، 357، والمحتسب 1/325، والبحر المحيط 5/347 .


(�) في أ : فتحمل ، والتصويب من ب ومن المنصف .


(�) 2/183 .


(�) المغني 2/494 : (( ويشترط فيما بعده أمران: كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل كما تقدم في { خيرا } و { أَقَلَّ }، وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا، وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما وجعل منه { إنه هو يبدئ ويعيد } ))


(�) سورة المزمل، الآية: 20 { تجدوه عند الله هو خيراً وأعظمَ أجرًا } وقد تحدث عنها في المغني 2/494 .


(�) المغني 2/494 وقد تقدم نقل النص.


(�) شرح الكافية 2/459، 460.


(�) سورة فاطر ، الآية : 10 .


(�) وقد زاد الرضي بعد هذا : (( وقوله: ولا يجوز زيد هو قال، ليس بشيء لقوله تعالى: { وأنه هو أضحَكَ وأبكى. وأنه أماتَ وأحيا } )) .


(�) 2/183 .


(�) ساقطة من المغني المطبوع، وفي إحدى نسخ المغني ورد: (( وأما تمثيله [ أي ابن الخباز ] بغلام زيد فمردود لأنه معرفة، وقد يقال: إنه يلزمه إجازة ذلك )) والذي يلزمه إجازته هو الفصل مع الماضي لأنه قال: امتناع أل لذاته، وامتناع أل في الماضي لذاته.


(�) المغني 2/495: (( وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله تعالى: { وَيَرَى الذينَ أوتوا العلمَ الذي أنزِلَ إليكَ من ربكَ هو الحقَّ وَيَهْدِي } فعطف { يهدي } على { الحق } الواقع خبرا بعد الفصل )) .


(�) أي المصنف في المغني 2/495 .


(�) أي الفعل { يهدي } .


(�) يريد بالخبر قوله: { الحق } وهو هنا كالخبر فهو مفعول ثان للفعل { يرى } .


(�) أي : ويرونه يهدي إلى صراط العزيز الحميد .


(�) هكذا وردت الإشارة المرجعية في النسخة ب، وأما النسخة فساقطة منها، والحق أن هذا الكلام منقول من تحفة الغريب 245 ب .


(�) المغني 2/495: (( ويشترط في نفسه [ أي ضمير الفصل ] أمران، أحدهما: أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع زيد إياه الفاضل، وأنت إياك العالم. وأما: إنك إياك الفاضل فجائز على البدل عند البصريين، وعلى التوكيد عند الكوفيين )) .


(�) شرح الكافية 2/460، 461 .


(�) 2/184 .


(�) المغني 2/495 (( والثاني [ مما يشترط في ضمير الفصل نفسه ] أن يطابق ما قبله، فلا يجوز: كنت هو الفاضل. فأما قول جرير الخطفى: 


وكَائِنْ بالأباطِحِ مِن صَدِيقٍ���
�
يرانِي لو أصِبْتُ هوَ المُصابا���
�
وكان قياسه يراني أنا، مثل: { إن ترن أنا أقل }. فقيل: ليس هو فصلا وإنما هو توكيد للفاعل، وقيل: بل هو فصل، فقيل: لما كان صديقه بمنزلة نفسه حتى كان إذا أصيب كأن صديقه هو قد أصيب... )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لجرير انظر: ديوانه 1/17، وقد عزي له في البغداديات 402، وكتاب الشعر 1/213، 214، والتبصرة 1/513، والأمالي الشجرية 1/160، وشرح شواهد المغني 2/875، 876، وشرح أبيات المغني 7/75، والدرر 1/46 . وورد غير منسوب في شرح المفصل 3/110، 4/135، وشرح التسهيل 1/168، والمساعد 1/122، وشفاء العليل 1/208، والهمع 1/237، 4/85 .


(�) كما في البغداديات 402 .


(�) 2/184 .


(�) المغني 2/495: (( ومثله [ أي مثل بيت جرير السابق ] في حذف الصفة... { فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا} أي نافعا، لأن أعمالهم توزن بدليل: { ومن خفت موازينه } الآية )) .


(�) الكشاف 2/699 .


(�) كما قال المصنف في المغني 2/495 : وزنا نافعا . 


(�) 2/184 وهو منقول من التحفة 246 أ .


(�) المغني 2/496 : (( المسألة الثانية في فائدته، وهي ثلاثة أمور: أحدها لفظي، وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا، لأنه فصل بين الخبر والتابع، وعمادا، لأنه لا يعتمد عليه معنى الكلام، وأكثر النحويين يقتصر على ما ذكر هذه الفائدة )) .


(�) شرح الكافية 2/456 .


(�) 2/185 .


(�) المغني 2/496 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/496 : (( والثاني [ من فوائد ضمير الفصل ] معنوي وهو التوكيد، ذكره جماعة وبنوا عليه أن لا يجامع التوكيد، فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل )) .


(�) كما هو مفهوم قوله في الأمالي 2/817 .


(�) مفهوم اعتراض ابن الحاجب أن التوكيد إما أن يكون لفظيا أو معنويا، وضمير الفصل لا يناسبهما ؛ فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ بعينه أو بمعناه، وليس ضمير الفصل كذلك. وإن جعل من ضمن التوكيد المعنوي فالتوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة ليس منها ضمير الفصل. وقد رد عليه الدماميني في التحفة 247 أ بقوله: (( وليت شعري ما ذا يقول الشيخ - رحمه الله - في التأكيد بإن واللام ونحو ذلك )) .


(�) 2/185.


(�) المغني 2/496 وقد تقدم نقل النص.


(�) في الفقرة السابقة ، وهو رد الدماميني على ابن الحاجب على أن التوكيد هنا للحكم لا للمسند إليه .


(�) 2/185 .


(�) المغني 2/496، 497: (( المسألة الثالثة في محله. زعم البصريون أن لا محل له، ثم قال أكثرهم: إنه حرف، فلا إشكال. وقال الخليل: اسم، ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشيء، وأل الموصولة. وقال الكوفيون: له محل، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده. وقال الفراء: بحسب ما قبله؛ فمحله بين المبتدأ والخبر رفع... )) .


(�) كابن السراج في الأصول 2/223،270، وأبي علي الفارسي في الإيضاح العضدي 97، وأكثر النحويين. انظر: شرح اللمع لابن برهان 588، والتذييل والتكميل 3/60 .


(�) 2/186 وهو منقول من التحفة 247 ب .


(�) المغني 2/497 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة هود ، الآية : 87 .


(�) 2/186.


(�) المغني 2/497 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/186.


(�) المغني 2/497: (( ووهم أبو البقاء فأجاز في { إنَّ شانئك هو الأبتر } التوكيدَ، وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في { شانئك } لا لنفس { شانئنك } )) .


(�) تحفة الغريب 247 ب .


(�) إملاء ما من به الرحمن، حيث قال 2/295: (( و { هو } مبتدأ أو توكيد أو فصل )) .


(�) سورة الكوثر ، الآية : 3 .


(�) 2/186 .


(�) زيادة من المغني 2/498 .


(�) المغني 2/498 : (( وهي [ أي روابط الجملة بما هي خبر عنه ] عشرة: أحدها الضمير، وهو الأصل، ولهذا يربط به مذكوراً كزيد ضربته، ومحذوفا مرفوعا نحو: { إنَّ هذان لساحران } إن قدر لهما ساحران، ومنصوبا كقراءة ابن عامر في سورة الحديد { وكلٌّ وعد الحسنى } )) .


(�) كما في شرح الجمل لابن عصفور 1/350، وشرح التسهيل لابن مالك 1/312. واللذان أجازا الحذف هما الكسائي والفراء كما في الخزانة 1/173 .


(�) كما نقله عنه الدماميني في تعليق الفرائد 3/104، وهو مفهوم مما ورد في شرح الجمل له 1/350 حيث قال: (( فإنه قد يجوز ذلك في الضرورة )) .


(�) كما في الإتحاف 2/520، وانظر: الحجة لابن خالويه 223، والحجة للفارسي 6/266، 267 .


(�) الملخص في ضبط قوانين العربية 1/172، 173 .


(�) نقله عنهما الصفار كما في تعليق الفرائد 3/104 .


(�) معاني القرآن 1/139، 140 .


(�) 2/186 .


(�) المغني 2/498 : (( و [ من أمثلة حذف الرابط منصوبا ] قول أبي النجم : 


[ قد أصْبحَتْ أمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي ���
�
عَلَيَّ ذَنْباً ] كلُّه لم أصنَعِ���
�
ولو نصب كل على التوكيد لم يصح، لأن ذنبا نكرة، أو على المفعولية كان فاسدا معنى لما بيناه في فصل كل، وضعيفا صناعة، لأن حق كل متصلة بالضمير أن لا تستعمل إلا توكيدا أو مبتدأ )) .


(�) جزء بيت من الرجز مضى تاما في الحاشية السابقة، وهو لأبي النجم فهو في ديوانه 132، وهو له في الكتاب 1/85، والمحتسب 1/211، وتخليص الشواهد 281، والمقاصد النحوية 4/224-226، وشرح شواهد المغني 2/544، والخزانة 1/173-177، والدرر 1/73، 74. وورد غير منسوب في الكتاب 1/127، 137، 146، ومعاني القرآن للفراء 1/140، والخصائص 1/61، والأمالي الشجرية 2/72، والهمع 2/16 .


(�) المغني 2/201 .


(�) المغني 2/499: (( و [ من أمثلة حذف الرابط مجرورا ] قول امرأة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. إذا لم نقل: إن أل نائبة عن الضمير )) .


(�) كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، رقم الحديث 4790، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 4481.


(�) كما في الصحاح 1/129 " زرنب " .


(�) 2/186 .


(�) المغني 2/499 وقد تقدم نقل النص.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/499: (( و [ من أمثلة حذف الرابط مجرورا ] قوله تعالى: { وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذلكَ لَمِن عَزْمِ الأمور} أي: إن ذلك منه، ولا بد من هذا التقدير، سواء أقدرنا اللام للابتداء ومَنْ موصولة أو شرطية، أم قدرنا اللام موطئة ومَن شرطية. أما على الأول فلأن الجملة خبر، وأما على الثاني فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضمير )) .


(�) سورة الشورى ، الآية : 43 { ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } .


(�) في المغني 2/499 وسيأتي بعد قليل .


(�) إملاء ما من به الرحمن 2/225 وقد جوز وجها آخر وهو أن تكون مَن موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي: إن ذلك منه.


(�) كما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 7/523 وقد وصف قوله هذا بأنه ليس بجيد ، لأن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه .


(�) ويمكن أن يفهم أيضا أن مَن شرطية كما قال المصنف، وجوابها محذوف أغنى عنه جواب القسم { إن ذلك لمن عزم الأمور } كما قال أبو حيان في البحر المحيط 7/523 .


(�) 2/187 وهو اعتراض من الدماميني في التحفة 248 ب على المصنف .


(�) المغني 2/499 : (( وقول أبي البقاء والحوفي: إن الجملة جواب الشرط، مردود؛ لأنها اسمية. وقولهما: إنها على إضمار الفاء، مردود لاختصاص ذلك بالشعر. ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة )) .


(�) أضفتها لأن السياق يقتضيها .


(�) المغني 2/499 : (( تنبيه: قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط، وذلك في ثلاث مسائل، أحدها: أن يكون معطوفا بغير الواو، نحو: زيد قام عمرو فهو، أو ثم هو )) .


(�) 2/187 وهو منقول من النحفة 248 ب الذي نقل هذا النص من حواشي التسهيل لابن هشام .


(�) المغني 2/499 : (( والثانية [ من مسائل وجود الضمير وعدم حصول الربط ] أن يعاد العامل ، نحو : زيد قام عمرو وقام هو )) .


(�) 2/187 وهو منقول أيضا من التحفة 248 ب ومن حواشي التسهيل لابن هشام .


(�) المغني 2/499، 500 : (( والثالثة [ من مسائل وجود الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط ] أن يكون بدلا نحو: حُسْنُ الجاريةِ الجاريةُ أعجبتني هو، فهو بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية، وهو في التقدير كأنه من جملة أخرى. وقياس قول من جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصح المسألة. ونحو ذلك مسألة الاشتغال، فيجوز النصب والرفع في نحو: زيد ضربت عمرًا أباه، ويمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثم، ومع التصريح بالعامل )) .


(�) العبارة الواردة في النسخة أ: إذ يمكن في التقدير من جملة أخرى، وما أثبته ما في النسخة ب لأنه أقرب إلى الصواب .


(�) المغني 2/500 وقد تقدم نقل النص.


(�) ليست العبارة في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/499،500 : (( وإذا أبدلت أخاه ونحوه [ في نحو: زيد ضربت عمرًا أخاه ] من عمرو لم يجوزا على ما مر من الاختلاف في عامل البدل. فإن قدرته بيانا جاز باتفاق، أو بدلا لم يجز  )) .


(�) 2/187 وهو منقول من التحفة 246 أ .


(�) المغني 2/500 : (( الثاني [ من الروابط ] الإشارة، نحو: { والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار }... ويحتمله { ولباس التقوى ذلك خير }. وخص ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصولا أو موصوفا والإشارة إشارة البعيد؛ فيمتنع نحو: زيد قام هذا لمانعين، وزيد قام ذلك لمانع ، والحجة عليه في الآية الثالثة )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 26 { ولباس التقوى ذلك خير } .


(�) أي اسم الإشارة { ذلك } .


(�) أي : ولباس التقوى خير ، فخير خبر للباس ، وذلك بدل أو عطف بيان .


(�) 2/187 وهو منقول من التحفة 246 أ .


(�) المغني 2/500 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي : ولباس التقوى .


(�) كما اشترط ذلك ابن الحاج .


(�) المغني 2/500 : (( والثالث [ من الروابط ] إعادة المبتدأ بلفظه ، وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم، نحو : { الحاقة . ما الحاقة } ... وقال : 


لا أرى الموتَ يَسْبِقُ الموتَ شَيءٌ���
�
نغَّصَ الموتُ ذا الغِنى والفقيرا )) .���
�



(�) جزء بيت من الخفيف ، وقد مر تاما في الحاشية السابقة . وقد اختلف في نسبته ؛ فنسب إلى عدي بن زيد العبادي فهو في ديوانه 65، وهو له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/36، الأمالي الشجرية 1/370، 2/6، والخزانة 1/183-186، وشرح أبيات المغني 7/77، 78 . ونسب إلى سوادة بن عدي في الكتاب 1/62، وشرح شواهد المغني 2/876. وورد غير منسوب في الخصائص 3/53، والخزانة 2/534 .


(�) 2/188 .


(�) المغني 2/500 : (( والرابع : إعادته بمعناه ، نحو : زيد جاءني أبو عبد الله ، إذا كان أبو عبد الله كنية له ، أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالى : { والذينَ يُمَسِّكُونَ بالكتابِ وأقاموا الصلاةَ إنا لا نضيعُ أجرَ المصلحين}. وأجيب بمنع كون الذين مبتدأ، بل هو مجرور بالعطف على { الذين يتقون }. ولئن سلم فالرابط العموم؛ لأن المصلحين أعم من المذكورين، أو ضمير محذوف، أي منهم. وقال الحوفي: الخبر محذوف، أي مأجورون، والجملة دليله )) .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 170 .


(�) 2/188 .


(�) المغني 2/501 : (( والخامس [ من الروابط ] : عموم يشمل المبتدأ نحو : زيد نعم الرجل ، وقوله : 


[ ألا ليتَ شِعْرِي هَل إلى أمِّ جَحْدَرٍ���
�
سَبِيلٌ ] فأمَّا الصَّبْرُ عَنها فَلا صَبْرا���
�
كذا قالوا )) .


(�) جزء بيت من الطويل ، وقد مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى ابن ميادة انظر: ديوانه 134، وقد عزي له في الأمالي الشجرية 3/133، والتصريح 1/531، وشرح شواهد المغني 2/876، والخزانة 1/217، وشرح أبيات المغني 7/78، 79، والدرر 1/74 . وورد غير منسوب في الكتاب 1/386، والأمالي الشجرية 2/5، والهمع 2/19 .


(�) هكذا ورد في المخطوط، وهي رواية ثانية في البيت .


(�) المقاصد النحوية 1/523 .


(�) المغني 2/501 : (( والسادس [ من الروابط ] أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس ، نحو : { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة } ، وقوله : 


وإنسانُ عَيني يَحْسِرُ الماءَ تَارةً���
�
فَيَبْدو ، وَتَاراتٍ يَحُمُّ فَيَغْرَقُ���
�
كذا قالوا ، والبيت محتمل لأن يكون أصله يحسر الماء عنه ، أي ينكشف عنه ، وفي المسألة تحقيق تقدم في موضعه )).


(�) سورة الحج ، الآية : 63 { ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الماء مخضرة } .


(�) لأن المصنف قال في المغني 2/501 : (( أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس )) .


(�) 2/188. وعبارته أصح مما أثبت: (( البيت مثال للحكم الأول، وهو أن يعطف السببية جملة مشتملة على اضمير على جملة خالية منه، والأية مثال للحكم الثاني، وهو أن يعطف بفاء السببية جملة خالية من الضمير على جملة مشتملة عليه )) .


(�) المغني 2/501 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة الحج ، الآية : 63 .


(�) المغني 2/501 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل ، وقد مر تاما في حاشية سابقة، وهو لذي الرمة انظر: ديوانه 1/460، وقد عزي له في الخزانة 1/312، والدرر 1/74 . وورد غير معزو في مجالس ثعلب 2/544، والمقرب 1/83، وتذكرة النحاة 668، والهمع 2/19 .


(�) والمثبت في المغني المطبوع بالحاء المهملة .


(�) المقاصد النحوية 1/579 .


(�) المغني 2/501 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/425 .


(�) 2/188 .


(�) المغني 2/501 : (( والثامن [ من الروابط ] شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر ، نحو : زيد يقوم عمرو إن قام )) .


(�) تقدير جواب الشرط : إن قام زيد يقم عمرو .


(�) المغني 2/502 : (( والعاشر [ من الروابط ] كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى ، نحو : هجيرى أبي بكر لا إله إلا الله )) .


(�) 2/726 " هجر " .


(�) المغني 2/502 : (( تنبيه : الرابط في قوله تعالى : { والذين يُتَوفَّونَ منكم ويذرون أزواجًا يَتَرَبَّصْنَ } إما النون على أن الأصل وأزواج الذين، وإما كلمة هم مخفوضة محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج، وتقديرهما إما قبل يتربصن، أي أزواجهم يتربصن )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 234 .


(�) زيادة من المغني 2/502.


(�) المغني 2/502، 503: (( وهي [ الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ] أحد عشر، أحدها الجملة المخبر بها... والثاني: الجملة الموصوف بها، ولا يربطها إلا الضمير إما مذكورا... أو مقدرا إما مرفوعا... أو منصوبا كقوله: 


[ حَمَيتَ ِحمَى تِهامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ ]���
�
وما شَيءٌ حَمَيْتَ بمسْتباحِ���
�
أي : حميته )) .


(�) جزء بيت من الوافر، وقد مضى تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى جرير انظر: ديوانه 1/89 ، وقد عزي له في الكتاب 1/87، والأمالي الشجرية 1/6، 117، 2/71. وورد غير منسوب في سر الصناعة 1/402، والخزانة 2/514 .


(�) 2/473 " نجد " .


(�) المقاصد النحوية 4/75 .


(�) المغني 2/503: (( أو [ قد يكون رابط الجملة الموصوف بها محذوفا ] مجرورا نحو... وقراءة الأعمش: {فسبحان اللهِ حِيناً تُمْسُونَ وَحِينًا تُصْبِحُونَ } على تقدير فيه مرتين، وهل حذف الجار والمجرور معا، أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل كما قال : 


وَيَومَاً شَهِدْناهُ سُلَيماً وعَامِرًا���
�
[ قَلِيلا سِوَى الطَّعْنِ النِّهَالِ نَوافلُه ]���
�
أي شهدنا فيه... وقال الكسائي: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء، أي أن الجار حذف أولا، ثم حذف الضمير. وقال آخر: لا يكون المحذوف إلا فيه، وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش: يجوز الأمران، والأقيس عندي الأول، اهـ. وهو مخالف لما نقل غيره )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد نسب إلى رجل من بني عامر في الكتاب 1/178، وابن يعيش 2/46، والدرر 1/172. وورد غير منسوب في المقتضب 3/105، والحجة للفارسي 1/26، والبغداديات 397، والأمالي الشجرية 1/7، 287، 3/226، وشرح التسهيل لابن مالك 2/245، والارتشاف 3/1462، والبحر المحيط 7/240، والهمع 3/166، وشرح أبيات المغني 7/84-86 .


(�) كما في الصحاح 4/1494 " نهل " .


(�) انظر: الصحاح 4/1494 " نهل " .


(�) من قوله : (( والمراد... إلى : الأعداء )) ساقط من أ ، والزيادة من ب .


(�) 2/189 .


(�) المغني 2/503 وقد تقدم نقل النص.


(�) كما يفهم من الكتاب 1/386 .


(�) في معاني القرآن 1/88، 89 .


(�) 2/189 ملخصا .


(�) المغني 2/504: (( الثالث [ مما يحتاج إلى رابط ] الجملة الموصول بها الأسماء ولا يربطها غالبا إلا الضمير... وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير كقوله : 


فيَا رَبَّ لَيلَى أنتَ في كلِّ مَوطِنٍ ���
�
وأنتَ الذي في رَحْمَةِ اللهِ أطمعُ���
�
وهو قليل، قالوا : وتقديره وأنت الذي في رحمته ، وقد كان يمكنهم أن يقدروا في رحمتك ، كقوله : 


وأنتَ الذي أخْلَفتَنِي ما وَعَدتَنِي���
�
[ وأَشْمَتَّ بي مَنْ كانَ فِيكَ يَلُومُ ]���
�
وكأنهم كرهوا بناء قليل على قليل ؛ إذ الغالب : أنت الذي فعل ، وقولهم : فعلت قليل ، ولكنه مع هذا مقيس ، وأما أنت الذي قام زيد فقليل غير مقيس )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى المجنون في المقاصد النحوية 1/497، 498، وشرح شواهد المغني 2/559، والدرر 1/64، وليس في ديوانه ولا في ملحقه. وورد غير منسوب في شرح التسهيل 1/186، 211، وشفاء العليل 1/219، 236، والهمع 1/301 .


(�) المقاصد النحوية 1/497، 498 .


(�) المغني 2/504 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/189 .


(�) المغني 2/505 : (( الرابع [ من الأشياء التي تحتاج إلى الرابط ] الواقعة حالا، ورابطها إما الواو والضمير، نحو { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري }، أو الواو فقط نحو: { لئن أَكَلَهُ الذئبُ ونحن عُصْبَةٌ }، ونحو: جاء زيد والشمس طالعة، أو الضمير فقط نحو { تَرَى الذينَ كَذَبوا عَلى اللهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ }... وزعم الزمخشري في الثالثة أنها شاذة نادرة، وليس كذلك لورودها في مواضع من التنزيل، نحو: { اهبطوا بعضكم لبعض عدو } {فبنذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون } )) .


(�) ص64 .


(�) 2/190 .


(�) المغني 2/505 وقد تقدم نقل النص.


(�) سورة آل عمران ، الآية : 187 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 101 .


(�) 2/190 .


(�) المغني 2/505: (( وقد يخلو منهما [ أي الجملة الواقعة حالا قد تخلو من الضمير والواو ] لفظاً فيقدر الضمير نحو: مررت بالبر قفيز بدرهم، أو الواو كقوله يصف فائضا لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري ما حاله : 


نَصَفَ النَّهَارَ الماءُ غَامِرُه���
�
وَرَفِيقُه بِالغَيبِ لا يَدْرِي )) .���
�



(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد اختلف في نسبته؛ فنسب إلى الأعشى في الخزانة 1/542-546، وشرح أبيات المغني 7/88-90، والدرر 1/203، 204. ونسب إلى المسيب بن علس خال الأعشى في جمهرة اللغة 3/83، وإصلاح المنطق 241، والصحاح 3/1185 " نصف "، والاقتضاب 3/220، والأمالي الشجرية  3/12، وشرح شواهد المغني 2/878. وورد غير منسوب في سر الصناعة 2/642، والأمالي الشجرية 2/473، وابن يعيش 2/65، وتذكرة النحاة 683، والهمع 4/47 . 


وكلمة النهار قد تضبط بالرفع على أنها فاعل نصف بمعنى : انتصف . وقد تضبط بالنصب على أنها مفعول به للفعل نصف الشيءُ الشيءَ .


(�) 2/191 وهو اعتراض من الدماميني في التحفة 252 أ ، وقد رد الشمني هذا الاعتراض بقوله : (( إنما قدر هنا الواو دون الضمير حملا على الكثير في ربط الجملة الاسمية ، وهو الربط بالواو )) .


(�) المغني 2/505 : (( الخامس [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو: زيدًا ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمرا وأخاه ، أو عمرا أخاه، إذا قدرت الأخ بيانا؛ فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال... وكذا لو عطفت بغير الواو )) .


(�) أي الأخ في قولهم: زيدا ضربت عمرا أخاه .


(�) 2/191 .


(�) المغني 2/505 وقد سبق نقل النص.


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/505 : (( وقوله تعالى: { والذينَ كفروا فتعسًا لهم } الذين: مبتدأ، وتعساً: مصدر لفعل محذوف هو الخبر، ولا يكون الذين منصوبا بحذوف يفسره تعسا كما تقول: زيدًا ضربًا إياه )) .


(�) 8/76 .


(�) سورة محمد ، الآية : 8 { والذين كفروا فتعسًا لهم وأضلَّ أعالَهم } .


(�) وقد رد المصنف هذا الإعراب ، لأن اللام في قوله تعالى : { فتعسا لهم } متعلقة بمحذوف لا بالمصدر فهو لا يتعدى بحرف ، وهي ليست لام التقوية لأنها لازمة ولام التقوية غير لازمة .


(�) 2/191 .


(�) المغني 2/505 وقد سبق نقل النص. 


(�) المغني 2/505 : (( وكذا لا يجوز : زيد جدعًا له، ولا عمرًا سقياً له خلافا لجماعة منهم أبو حيان؛ لأن اللام متعلقة بمحذوف لا بالمصدر لأنه لا يتعدى بالحرف، وليست لام التقوية لأنها لازمة، ولام التقوية غير لازمة )) .


(�) أي المصنف في المغني 2/505 .


(�) 2/191 .


(�) المغني 2/505، 506 : (( وقوله تعالى : { سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية } إن قدرت { من } زائدة فكم مبتدأ أو مفعول لآتينا مقدرا بعده ، وإن قدرتها بيانا لـ { كم } كما هي بيان لـ { ما } في { ما ننسخ من آية } لم يجز واحد من الوجهين، لعدم الراجع حينئذ إلى { كم }، وإنما هي مفعول ثان مقدم، مثل: أعشرين درهما أعطيتك، وجوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية، ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلق العامل عن العمل )) .


(�) سورة البقرة ، الآية : 211 { سَلْ بَنِي إِسرائيلَ كم آتيناهم من آية بينة } .


(�) 2/191 وهو منقول من التحفة 252 ب  .


(�) المغني 2/506 وقد تقدم نقل النص.


(�) في الكشاف 1/281 قال: (( فإن قلت: كم استقهامية أم خبرية ؟ قلت: تحتمل الأمرين، ومعنى الاستفهام التقرير )).


(�) سورة البقرة ، الآية: 211 { سَلْ بَنِي إسرائيلَ كَمْ آتيناهم } .


(�) في المنصف 2/191 وهو ناقل من التحفة 252 ب .


(�) في البحر المحيط 2/127 .


(�) المغني 2/506 وقد تقدم نقل النص.


(�) الذي جوز في الكشاف 1/281 أن تكون { كم } في قوله تعالى { سل بني إسرائيل كم آتيناهم } خبرية.


(�) المغني 2/589 قال : (( وكم الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم )) .


(�) 2/191، 192 وهو منقول من التحفة 253 أ .


(�) المغني 2/506 : (( السادس والسابع [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] بدلا البعض والاشتمال، ولا يربطهما إلا الضمير ملفوظاً نحو: { ثم عموا وصموا كثير منهم }... أو مقدراً نحو: { من استطاع } أي منهم... وقال الأعشى: 


لَقَدْ كانَ في حَولٍ ثَواءٍ ثَوَيتُه���
�
تَقَضِّي لُبانَاتٍ ويَسْأمَ سَائمُ���
�
أي ثواء ثويته فيه، فالهاء من ثويته مفعول مطلق، وهي ضمير الثواء الجملة صفته، والهاء رابط الصفة، والضمير المقدر رابط للبدل وهو ثواء بالمبدل منه وهو حول )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تامًا في الحاشية السابقة، وهو للأعشى انظر: ديوانه 56، وقد عزي له في الكتاب 3/38، والمقتضب 1/27، 4/297، والأمالي الشجرية 2/130، 3/233، وشرح شواهد المغني 2/879، وشرح أبيات المغني 7/91. وورد غير منسوب في أسرار العربية 299، ابن يعيش 3/265، وشرح عمدة الحافظ 2/590.


(�) 2/192 .


(�) المغني 2/506 : (( وزعم ابن سيده أنه يجوز كون الهاء من ثويته للحول على الاتساع في ضمير الظرف بحذف كلمة في ، وليس بشيء لخو الصفة حينئذ من ضمير الموصوف )) .


(�) وهو كلمة ثواء .


(�) وهو كلمة حول .


(�) وهو الضمير في ثويته .


(�) 2/192 وهو منقول من التحفة 253 أ .


(�) المغني 2/506 : (( ولاشتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك: مررت بثلاثةٍ زيدٌ وعمرو، القطع بتقدير منهم، لأنه لو أتبع لكان بدل بعض من غير ضمير )) .


(�) أي في المثال الذي ذكره المصنف وهو: مررت بثلاثةٍ : زيدٌ وعمروٌ .


(�) الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الطب برقم 5322 ليس فيه كلمة السبع ، وقد اقتصر الحديث على ذكر اثنتين من الموبقات هما الشرك والسحر ، جاءتا برواية الرفع . وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/341.


(�) 2/192 وهو منقول من التحفة 253 ب .


(�) المغني 2/507 : (( وقال تعالى : { وإن للمتقين لحسن مآبٍ . جناتِ عدنٍ مفتحةً لهم الأبوابُ } جنات بدل أو بيان ، والثاني يمنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم أن يقع عطف البيان في النكرات )) .


(�) نقل عن البصريين أنهم اشترطوا في عطف البيان التعريف ، وأنه لا يقع في النكرات . وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني والزمخشري إلى أنه يقع في النكرات أيضا ، وقد وافقهم ابن عصفور وابن مالك . انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/294، وشرح التسهيل لابن مالك 3/326، والارتشاف 4/1943 .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) سورة ص، الآية : 50 { هذا ذكرٌ وإنَّ للتقينَ لحسنَ مآبٍ . جناتِ عدنٍ مفتحةً لهم الأبوابُ } .


(�) المغني 2/507 : (( و { مفتحةً } حال من { جناتِ } لاختصاصها بالإضافة، أو صفة لها، لا صفة لحسن لأنه مذكر، ولأن البدل لا يتقدم على النعت )) .


(�) نقل هذا القول عن البصريين أبو علي الشلوبين كما ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 3/326 .


(�) كما في المساعد 2/424 فقد نقل عنه أنه يعرب { زيتونةٍ } من قوله تعالى : { شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ } على أنها عطف بيان . وقد وافقه ابن جني والزمخشري . 


(�) ذهب إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 1/415 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 97 { فيه آياتٌ بيناتٌ مقامُ إبراهيمَ } .


(�) 2/192 .


(�) المغني 2/507 : (( و { الأبواب } مفعول ما لم يسم فاعله أو بدل من ضمير مستتر، والأول أولى لضعف مثل: مررت بامرأة حسنة الوجه. وعليهما فلا بد من تقدير أن الأصل الأبواب منها أو أبوابها، ونابت أل عن الضمير، وهذا البدل بدل بعض لا اشتمال خلافاً للزمخشري )) .


(�) من قولنا : مررت بامرأةٍ حسنةٍ الوجهُ .


(�) انظر : شرح الكافية للرضي 2/391 .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/507 وقد تقدم نقل النص.


(�) بين الزمخشري والمصنف خلاف في إعراب { الأبواب } من قوله تعالى : { مفتحةً لهم الأبوابُ }؛ فالزمخشري في الكشاف 4/102 أعربها بدل اشتمال، وابن هشام يرى أنها بدل بعض من كل في المغني 2/507.


(�) في أ : الأبواب ، والتصحيح من ب .


(�) في الكشاف 4/102 .


(�) في المغني 2/507 .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/507، 508 : (( التاسع [ من الأمور التي تحتاج إلى رابط ] جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء، ولا يربطه إلا الضمير أيضا... وأما قوله تعالى: { بلى من أوفَى بعهدِه واتقَى فإن اللهَ يحبُّ المتقينَ }، { ومَن يتولَّ اللهَ ورسولَه والذينَ آمنوا فإنَّ حِزبَ اللهِ هم الغالبون }، وقول الشاعر : 


فمَنْ تكنِ الحضارةُ أعجبتْه���
�
فَأيَّ رِجالِ بادِيةٍ ترانا���
�
فقال الزمخشري في الآية الأولى: إن الرابط عموم المتقين، والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره. وإنما الجواب في الآيتين والبيت محذوف وتقديره في الآية الأولى: يحبه الله، وفي الثانية: يغلب، وفي البيت: فلسنا على صفته )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للقطامي انظر: ديوانه 58، وقد عزي له في الصحاح 2/549 " حضر "، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/347. وورد غير منسوب في إصلاح المنطق 111، ومعجم مقاييس اللغة 1/212 " بدا " .


(�) 2/193 وهو منقول من شرح الحماسة للمرزوقي 1/347 .


(�) المغني 2/508 وقد تقدم نقل النص.


(�) أي في قوله تعالى: { بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين } فإن الرابط هنا فيه خلاف بين الزمخشري والمصنف؛ ققد قال الزمخشري في الكشاف 1/402: (( فإن قلت: فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من ؟ قلت: عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير )). وقال المصنف في المغني 2/508: (( والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره )). ومن تقدم ذكره في الآية هو من أوفى بعهده واتقى، فهم مساوون للمتقين كما يقول ابن هشام.


(�) المغني 2/508 : (( العاشر [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] العاملان في باب التنازع، فلا بد من ارتباطهما إما بعاطف كما في: قام وقعد أخواك، أو عمل أولهما في ثانيهما نحو: { وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعثَ الله أحدا } )) .


(�) في الإيضاح العضدي 1/191 ، وانظر : المقتصد 1/575 .


(�) جزء بيت من الطويل تمامه : 


فَهَيهَاتَ هَيهَاتَ العقيقُ وأهلُه���
�
وَهَيْهَاتَ خِلٌّ بالعَقِيقِ نواصِلُه���
�
وهو لجرير فهو في ديوانه 965، وهو له في كتاب العين 1/64، والخصائص 3/42، وشرح المفصل 4/35، وشرح شواهد الإيضاح 143، والمقاصد النحوية 3/7، 4/311 .


(�) بحثت عن قوله هذا في كتابيه الملخص والبسيط فلم أعثر عليه .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/508 وقد سبق نقل النص.


(�) من قوله تعالى : { وأنه كان يقولُ سَفِيهُنا على اللهِ شَطَطًا } .


(�) من قوله تعالى : { وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا } .


(�) في المنصف 2/193 وهو منقول من التحفة 254 أ .


(�) أي بقول الدماميني في التحفة 254 أ .


(�) المغني 2/508 : (( ولا يجوز : قام قعد زيد، ولذلك بطل قول الكوفيين: إن من التنازع قول امرئ القيس: 


[ ولو أنما أسعَى لأدنَى مَعِيشَةٍ]���
�
كفاني ولم أطلبْ قليلٌ مَنَ المالِ���
�
وإنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول، لأن الشاع فصيح وقد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثاني وترك إعمال الثاني... والصواب أنه ليس من التنازع في شيء... )) .


(�) فقد قال المصنف في المغني 2/508 : (( فلا بد من ارتباطهما إما بعاطف ... )) .


(�) أي الكوفيين كما نقل ابن هشام في المغني 2/508 .


(�) 2/193 .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 39، وقد عزي له في الكتاب 1/79، وشرح شواهد الإيضاح 91، وتذكرة النحاة 339، والمقاصد النحوية 3/35، والهمع 5/144، وشرح شواهد المغني 1/642، والخزانة 1/158، وشرح أبيات المغني 7/97، والدرر 1/122، 2/144. وورد غير منسوب في المقرب 1/161، وشرح شواهد المغني 2/88، وشرح الأشموني مع الصبان 2/98 .


(�) غناء الأريب 131 وملخص ما قيل: إن ما في البيت يحتمل أن تكون موصولاً حرفياً أو اسمياً وأن تكون كافة. والمؤثل معناها المؤصل. 


(�) 2/193.


(�) دلائل الإعجاز .


(�) ما بين معقوفين ساقط من النسختين ، والمثبت من المنصف .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/509: (( فإن قلت: لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال... قلت: أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل ووجه به قول الفارسي والكوفيين إن البيت من التنازع وإعمال الأول، وفيه نظر؛ لأن المعنى حينئذ لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له، فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفا على طلبه له؛ فيتوقف عدم الشيء على وجوده. ولهذه القاعدة بطل قول بعضهم في {فَلَمَّا تَبَيَّنَ له قالَ أعلمُ أنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ }: إن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء على أن تبين قد تنازعاه كما في ضربني وضربت زيدا... )) .


(�) 2/193 وهو منقول من التحفة 254 أ ، ب .


(�) المغني 2/509 وقد تقدم نقل النص.


(�) الكشاف 1/335 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 259 { فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير } .


(�) (( مضمر تقديره .... قدير )) ساقط من أ .


(�) تحفة الغريب 254 ب .


(�) سورة الجن ، الآية : 7 .


(�) 2/193 .


(�) المغني 2/509: (( والصواب أن مفعول أطلب الملك محذوفا كما قدمنا، وأن فاعل { تبين } ضمير مستتر إما للمصدر، أي فلما تبين له تبينٌ كما قالوا في { ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه }... )) .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/510: (( الحادي عشر [ من الأشياء التي تحتاج إلى رابط ] ألفاظ التوكيد الأول، وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو: جاء زيد نفسه، والزيدان كلاهما... ومن ثم كان مردودا قول الهروي في الذخائر: تقول: جاء القوم جميعا على الحال، وجميع على التوكيد، وقول بعض من عاصرناه في قوله تعالى: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا }: إن جميعا توكيد لما ... )) .


(�) ليست في المنصف المطبوع .


(�) المغني 2/510 وقد تقدم نقل النص.


(�) انظر ترجمته في: بغية الوعاة 2/47، 48. وهناك خلاف في ولادته، فإلى جانب ما نقله المؤلف عن الشمني نقل السيوطي أنه ولد سنة 698هـ .


(�) 2/194 .


(�) المغني 2/510 : (( واحترزت بذكر الأول عن أجمع وأخواته، فإنها إنما تؤكد بعد كل نحو : { فَسَجَدَ الملائكةُ كلُّهُم أجمعون } )) .


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 254 ب .


(�) سورة الشعراء ، الآيتان : 94، 95 .


(�) سورة ص، الآية : 82 { قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغوِيَنَّهُم أجمعين } .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 124 .


(�) سورة الحجر ، الآية : 59 .


(�) القائل هو الشمني في المنصف 2/194 .


(�) 2/194 .


(�) زيادة من المغني 2/510 .


(�) المغني 2/510، 511 : (( وهي [ الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] عشرة، أحدها: التعريف... الثاني: التخصيص... الثالث: التخفيف كـ ضارب زيدٍ، وضاربا عمرو... ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك: الضاربا زيدٍ، والضاربو زيد، ولا يجتمع على الاسم تعريفان، وقوله تعالى: { هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبةِ } ولا توصف النكرة بالمعرفة، وقوله تعالى: { ثَانِيَ عِطْفِه }، وقول أبي كبير: 


فأتتْ بهِ حُوْشَ الفؤادِ مُبَطَّنا���
�
[ سُهُداً إذا ما نامَ لَيلُ الهَوجَلِ ]���
�
ولا تنتصب المعرفة على الحال ، وقول جرير : 


يا رُبَّ غابطِنا لو كانَ يَطلبُكم���
�
[ لاقَى المُباعَدةَ منكم وحِرمانا ]���
�
ولا تدخل رب على المعارف )) .


(�) في تمثيل المصنف بـ الضاربو زيد ، ونحوها .


(�) تحفة الغريب 255 أ .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/511 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لأبي كبير الهذلي انظر: ديوان الهذليين 2/92، والشعر والشعراء 447، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/88، والتصريح 3/113، وشرح شواهد المغني 1/227، والخزانة 3/466، وشرح أبيات المغني 7/98 .


(�) في المقاصد النحوية 3/363 الهوجل: الوخم الثقيل .


(�) المقاصد النحوية 3/361-363 .


(�) المغني 2/511 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في حاشية سابقة، وهو لجرير انظر: ديوانه 595، وقد عزي له في الكتاب 1/426، 427، والمقتضب 4/150، وسر الصناعة 2/457، والتصريح 3/114، وشرح شواهد المغني 2/712، والهمع 4/271، وشرح أبيات المغني 7/100، 101، والدرر 2/56. وورد غير معزو في معاني القرآن للفراء 2/15، وشرح الأشموني مع الصبان 2/240 .


(�) المقاصد النحوية 3/365 .


(�) المغني 2/512 : (( الرابع [ من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] إزالة القبح أو التجوز ، كـ مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ ؛ فإن الوجه إن رفع قبح الكلام لخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف ، وإن نصب حصل التجوز بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي )) .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/512 : (( الخامس [ من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] تذكير المؤنث كقوله : 


إنارةُ العَقْلِ مَكسوفٌ بِطَوعِ هوى���
�
وعَقْلُ عاصي الهوى يَزدادُ تَنْوِيرا )) .���
�



(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى أحد المولدين في المقاصد النحوية 3/396، وشرح شواهد المغني 2/881، وشرح أبيات المغني 7/101. وورد غير منسوب في شرح التسهيل 3/238، والتصريح 3/129، والخزانة 2/169 .


(�) المقاصد النحوية 3/396 .


(�) المغني 2/512، 513: (( وأما قول الجوهري: إن التذكير [ في قوله تعالى: { إنَّ رحمةَ اللهِ قريبٌ } لكون التأنيث مجازيًا فوهم، لوجوب التأنيث في نحو: الشمس طالعة والموعظة نافعة، وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين لا المضمرين )) .


(�) 1/177 " قرب " .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/513: (( السادس: تأنيث المذكر، كقولهم: قطعت بعض أصابعه... ويحتمل أن يكون منه... {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها } أي من الشفا، ويحتمل أن الضمير للنار وفيه بعد... وقال: 


طُولُ الليالي أسْرَعَتْ في نَقْضِي���
�
نقَضْنَ كُلِّي ونقضْنَ بعضي���
�
... وأنشد سيبويه : 


وتَشْرَقُ بالقَولِ الذي قد أذَعْتَه���
�
كما شَرِقَتْ صَدرُ القناةِ مِنَ الدَّمِ )) .���
�



(�) سورة آل عمران ، الآية : 103 .


(�) البحر المحيط 3/19 .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/513 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الرجز مر تاما في حاشية سابقة، وقد عزي إلى الأغلب العجلي في المعمرين 108، وفي الأغاني 21/28، والتصريح 3/127، والخزانة 2/168، 169، وشرح أبيات المغني 7/102، 103. ونسب إلى العجاج في الكتاب 1/53، والمخصص 17/78. وورد غير منسوب في المقتضب 4/199-200، والخصائص 2/418، وشرح الأشموني مع الصبان 2/248 .


(�) المقاصد النحوية 3/395 .


(�) المغني 2/513 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو للأعشى انظر: ديوانه 94، وقد عزي له في الكتاب 1/52، والمخصص 17/77، وشرح شواهد المغني 2/882، والخزانة 2/330، وشرح أبيات المغني 7/104-108، والدرر 2/59. وورد غير منسوب في المقتضب 4/197، والخصائص 2/417، والهمع 4/279 .


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/514 : (( السابع [ من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ] الظرفية ، نحو : { تؤتي أُكُلَها كلَّ حين}، وقوله : 


أنا أبو المُنهَالِ بَعْضَ الأحيانْ���
�
وقال المتنبي : 


أيَّ يومٍ سَررتَني بوِصَالٍ���
�
لم تَسُؤني ثلاثةً بصُدودِ���
�
... أي ما سررتني غير مقدر أنك تروعني ، ومن روى ثلاثة بالرفع فالحالية ممتنعة لعدم الرابط )) .


(�) سبق تخريجه في موضعه من الباب الثالث من المغني .


(�) المغني 2/514 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الخفيف مضى تاما في حاشية سابقة، وهو لأبي الطيب المتنبي . انظر : ديوانه 2/44 .


(�) المغني 1/79 وفيه لم ترعني بدل لا ترعني. 


(�) 2/195 .


(�) المغني 2/514 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/514 : (( وهي حال مقدرة ، أو معطوفة بفاء محذوفة فلا موضع لها )) .


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/514 وقد تقدم نقل النص.


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 256 ب .


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/514، 515: (( الثامن: المصدرية، نحو: { سيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون }، فأي مفعول مطلق ناصبه ينقلبون، ويعلم معلقة عن العمل بالاستفهام. وقال: 


ستعلم ليلى أيَّ دَينٍ تَداينَتْ���
�
وأيُّ غَرِيمٍ للتقاضي غَرِيمُها���
�
أي الأولى واجبة النصب بما بعدها كما في الآية ، إلا أنها هنا مفعول به )) .


(�) تقدم تخريجه.


(�) القائل هو الدماميني في تحفة الغريب 256 ب .


(�) وهو قوله تعالى : { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } .


(�) 2/196 وقد رد الشمني قول الدماميني بقوله : (( ويدفعه ... )) .


(�) المغني 2/515: (( التاسع: وجوب التصدير، ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو: غلام مَنْ عندك؟ والخبر في نحو: صبيحةَ أيِّ يومٍ سفرك؟ ... وإلى هذا يشير بعض الفضلاء : 


عليكَ بأربابِ الصُّدورِ فمَن غَدا ���
�
مضافا إلى أربابِ الصُّدورِ تَصَدَّرا���
�
والإشارة بقوله : ثم خفض مزمل [ وردت في بيت بعد البيت المذكور ] إلى قول امرئ القيس : 


كأنَّ أباناً في عَرانِينِ وَبْلِه ���
�
كبيرُ أناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ���
�
وذلك أن مزملا صفة لكبير ، فكان حقه الرفع ، ولكنه خفض لمجاورته المخفوض )) .


(�) المغني 2/515 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من أبيات ثلاثة من الطويل مر أولها تاما حاشية سابقة، وقد نقلها أبو حيان في تذكرة النحاة 308، والبغدادي في الخزانة 2/329 .


(�) في البيت الثاني والثالث : 


وإياك أن ترضى صحابةَ ناقصٍ  ���
�
فتنحطَّ قَدْرًا مِن علاك وتحقرا�يبيب��
�
فرفعُ أبو مَن ثُمَّ خَفضُ مُزَمَّلٍ�ء�
�
يُبَيِّنُ قَولي مُغْرِياً وَمُحَذِّرا��
�



(�) 2/196 .


(�) المغني 2/515 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 25 من معلقته المشهورة ، وقد عزي له في تذكرة النحاة 307، 308، 346، وشرح شواهد المغني 2/883، والخزانة 2/327-330، وشرح أبيات المغني 7/111. وورد غير منسوب في الخصائص 1/192، 3/221، والمحتسب 2/135، والأمالي الشجرية 1/134.


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/516 : (( والعاشر الإعراب نحو: هذه خمسة عشرِ زيدٍ، في من أعربه، والأكثر البناء )) .


(�) انظر : المساعد 2/81 .


(�) في الكتاب 3/299.


(�) انظر : شرح الكافية للرضي 3/135.


(�) تحفة الغريب 257 ب .


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/516 : (( والحادي عشر: البناء، وذلك في ثلاثة أبواب: أحدها أن يكون المضاف مبهما كغير ومثل ودون، وقد استدل على ذلك بأمور، منها قوله تعالى: { وَحِيلَ بينَهم وبينَ ما يَشْتَهُونَ }... قاله الأخفش وخولف، وأجيب عن الأول بأن نائب الفاعل ضمير المصدر، أي: وحيل هو، أي الحول، كما في قوله : 


وَقَالتْ : مَتَى يُبْخَلْ عَلَيكَ وَيُعْتَلَلْ��
�
يَسُؤْكَ ، وإنْ يُكْشَفْ غَرامُكَ تَدْرَبِ��
�
أي ويعتلل هو، أي الاعتلال. ولا بد عندي من تقدير عليك مدلولا عليها بالمذكورة، وتكون حالا من المضمر ليتقيد بها فتفيد ما لم يفده الفعل )) .


(�) حزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 42، وقد عزي له في المقاصد النحوية 2/508، والتصريح 2/318، وشرح شواهد المغني 1/92، 2/883. وورد منسوبا إلى علقمة الفحل فهو في ديوانه 83، وهو لأحدهما في شرح أبيات المغني 7/113. وورد غير منسوب في النكت الحسان 231، وتعليق الفرائد 4/257، وشرح الأشموني مع الصبان 2/65 .


(�) المقاصد النحوية 2/509.


(�) المنصف 2/196.


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/196 .


(�) المغني 2/516 : (( ومنها قوله تعالى: { لقد تقطع بينكم } فيمن فتح بينا، قاله الأخفش، ويؤيده قراءة الرفع، وقيل: بين ظرف، والفاعل ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل، أي لقد وقع التقطع، أو إلى الوصل، لأن { وما نرى معكم شفعاءكم } يدل على التهاجر، وهو يستلزم عدم التواصل أو إلى { ما كنتم تزعمون } على أن الفعلين تنازعاه، ويؤيد التأويل قوله: 


أهِمُّ بأمرِ الحَزمِ لو أستطِيعُه���
�
وقد حِيلَ بينَ العَيرِ والنَّزَوَانِ���
�
 بفتح بين مع إضافته لمعرب )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وقد نسب إلى صخر بن عمرو السلمي في الأصمعيات 146، والشعر والشعراء 214، والخزانة 1/209، وشرح أبيات المغني 7/116-122 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 : (( ومنها قوله تعالى: { إنه لحق مثلَ ما أنكم تنطقون } في من فتح مثلا ، وقراءة بعض السلف: { أن يصيبكم مثلَ ما أصاب } بالفتح، وقول الفرزدق: 


إذْ هُمْ قُرَيْشٌ وإذْ مَا مِثلَهُم بَشَرُ���
�
وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل لمخالفتها للمبهمات؛ فإنها تثنى وتجمع كقوله تعالى: { إلا أمم أمثالكم}، وقول الشاعر : 


والشر بالشر عند الله مثلانِ���
�
وزعم أن حقا اسم فاعل من حق يحق، وأصله حاق فقصر، كما قيل: بَرٌّ وسَرٌّ ونمّ؛ ففيه ضمير مستتر، ومثل حال منه، وأن فاعل يصيبكم ضميره تعالى )) .


(�) أي لقوله تعالى : { أن يصيبكم مثلَ ما أصاب } ، وقد خرجها على أن فتحة مثل فتحة بناء اكتسبتها من الإضافة إلى مبني. وقد أخطأ المؤلف وضع التحشية بعد قوله : في من فتح. والصواب أن تكون بعد قوله: بالفتح.


(�) هي قراءة الجمهور، وقرأ مجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق بالرفع. انظر: البحر المحيط 5/255 . 


(�) سورة هود ، الآية : 89 { ويا قومِ لا يَجْرِمَنَّكم شِقَاقِي أن يُصِيبَكم مِثل ما أصابَ قومَ نوحٍ أو قومَ هودٍ أو قومَ صالحٍ وما قومُ لُوطٍ مِنكم بِبَعِيدٍ } .


(�) نقل هذا القول أبو حيان في البحر المحيط 5/255 دون نسبة .


(�) ليصبح التقدير : أن يصيبكم العذابُ إصابةً مثلَ إصابة قوم نوحٍ وهود ... .  


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) المصنف خرج قوله تعالى : { إنه لحقٌّ مثلَ ما أنكم تنطقون } على أن مثل مبنية على الفتح لإضافتها إلى مبني.


(�) أي قراءة نصب مثل، وهي قراءة من عدا حمزة والكسائي وأبا بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش. انظر: البحر المحيط 8/136 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط ذكره المؤلف تاما في المتن ، وهو للفرزدق انظر: ديوانه 167، وقد عزي له في الكتاب 1/60، والمقتضب 4/191، والمخصص 16/160، وأسرار العربية 146، والمقرب 1/103، وشرح التسهيل 1/373، وتخليص الشواهد 281، وشرح شواهد المغني 1/237، 2/782، وشرح أبيات المغني 2/158. وورد غير معزو في شرح الجمل لابن عصفور 1/593 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) المغني 2/517 ، والزاعم هو ابن مالك ، وقوله في شرح التسهيل 3/262، 263 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من البسيط تمامه : 


من يفعل الحسنات الله يشكرها���
�
والشر بالشر عند الله مثلانِ���
�
وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي: نسب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه فهو في ديوانه 288، وهو له في التخمير 4/147. ونسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه في الكتاب 3/65. ونسب إلى عبد الرحمن بن حسان في النوادر 207، والمقتضب 2/72، وأمالي ابن الشجري 2/9، 144. ونسب إلى كعب أو عبد الرحمن بن حسان في شرح شواهد المغني 1/178، وشرح أبيات المغني 1/377. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 1/476، والتبصرة 1/410، والخصائص 2/281، وسر الصناعة 1/264، والمحتسب 1/193، وشرح المفصل 9/3 .


(�) المقاصد النحوية 4/433 .


(�) المغني 2/516 وقد تقدم نقل النص.


(�) وهو مخفف من بار .


(�) وهو مخفف من سار .


(�) وهو مخفف من نامّ من النميمة ، ومنه النمام .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/517 : (( وأما بيت الفرزدق [ وإذ ما مثلهم بشر ] ففيه أجوبة مشهورة )) .


(�) الكتاب 1/60، وانظر : شرح الكتاب للسيرافي 1/170 .


(�) انظر : التخمير 1/522، 523، وتخليص الشواهد 282 .


(�)  هذا رأي  المازني والمبرد في المقتضب 4/191، 192، وانظر : شرح الجمل لابن عصفور 1/593 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/517 : (( ومنها [ أي من أمثلة اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه ] قوله : 


لم يَمْنَعِ الشَّرْبَ مِنها غَيرَ أنْ نَطقَتْ���
�
حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أَوْقَالِ ���
�
فغير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا )) .


(�) جزء بيت من البسيط مر تاما في الحاشية السابقة. وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي: نسب إلى أبي قيس صيفي بن الأسلت فهو في ديوانه 85، وهو له في شرح أبيات المغني 3/395. ونسب إلى أبي قيس رفاعة الأنصاري في شرح المفصل 3/81، والتخمير 2/137، وشرح شواهد المغني 1/458. ونسب إلى رجل من كنانة في الكتاب 2/329، وتحصيل عين الذهب 365، 366. وورد غير منسوب في معاني القرآن للفراء 1/383، والأصول 1/276، 298، وجمهرة اللغة 1316، وسر الصناعة 2/507، وأمالي ابن الشجري 1/69، 2/601، 603، والإنصاف 1/287 


(�) غناء الأريب 88 ، وملخص ما قيل هناك: الضمير للناقة، والأوقال: جمع وَقَل وهو الحجارة، وقيل الأعالي ومنها التوقل في الجبل أي الصعود فيه، والمعنى لم يمنعها من الماء إلا صوت حمامة ذكرتنا من نحب فحثتنا على السير. وقيل: لم يمنعها أن تشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فنفرت.. 


(�) هذا القول وجوابه مذكور في تحفة الغريب 258 أ دون نسبة .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/517 : (( الثالث [ من الأبواب التي يستفيد فيها المضاف من المضاف إليه البناء ] أن يكون المضاف زمانا مبهما والمضاف إليه فعل مبني بناء أصليا كان البناء كقوله : 


عَلَى حِينَ عاتَبْتُ المَشِيبِ عَلَى الصِّبَا���
�
وَقلتُ : ألمَّا أصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ���
�
أو بناء عارضا كقوله : 


لأجتَذِبَنَّ مِنهُنَّ قلبي تَحَلُّمَاً���
�
على حِينَ يَسْتَصْبِينَ كلَّ حَلِيمِ���
�
رويا بالفتح ، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالك ، ومرجوح عند ابن عصفور )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو للنابغة الذبياني انظر: ديوانه 44. وقد عزي له في الكتاب 2/330، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/53، وسر الصناعة 2/506، والأمالي الشجرية 1/601، والتصريح 3/162، وشرح شواهد المغني 2/816، 817، الخزانة 1/430، 3/151، وشرح أبيات المغني 7/123، والدرر 1/187. وورد غير منسوب في المنصف لابن جني 1/58، وشرح المفصل 3/16، 4/91، 8/136، والمقرب 1/29، والإنصاف 1/292، والهمع 3/230، وشرح الأشموني مع الصبان 2/256، 266 .


(�) سورة القصص ، الآية : 15 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 185 .


(�) في أ ورد : أنصحو ، والتصويب من ب .


(�) المقاصد النحوية 3/409، 410 .


(�) المغني 2/517 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد ورد غير منسوب في شرح التسهيل 3/255، والتصريح 3/163، وشرح شواهد المغني 2/883، والهمع 3/230، وشرح الأشموني مع الصبان 2/256، وشرح أبيات المغني 7/125، والدرر 1/187 .


(�) يريد الفعل يستصبين .


(�) سورة القصص ، الآية : 15 .


(�) 2/197 .


(�) المقاصد النحوية 3/410 .


(�) المغني 2/518 : (( فإن كان المضاف إليه فعلا معربا أو جملة اسمية فقال البصريون : يجب الإعراب ، والصحيح جواز البناء ... وقال : 


إذا قلتُ هذا حِينَ أسْلُو يَهِيْجُني���
�
نَسِيمُ الصَّبا مِنْ حَيثُ يَطَّلِعُ الفَجْرُ���
�
وقال آخر : 


ألم تعلَمِي - يا عَمْرَكِ اللهُ - أنني���
�
كَرِيمٌ على حِينَ الكِرامُ قَليلُ���
�
وأني لا أَخْزِي إذا قيل  : مُمْلِقٌ��
�
سَخِيٌّ وأخزِي أن يقالَ : بخيلُ��
�
... رويا بالفتح )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد عزي لأبي صخر الهذلي في أشعار الهذليين 2/957، وفي شرح شواهد المغني 1/169، وشرح أبيات المغني 7/125. وورد غير معزو في أساس البلاغة 394 " طلع "، وشرح التسهيل 3/256، وشفاء العليل 2/716 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/518 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من بيتين من الطويل ذكر البيت الذي فيه الشاهد منهما في حاشية سابقة، وقد اختلف في نسبتهما؛ فنسبا إلى مبشر بن هذيل الفزاري في ديوان المعاني 1/89، وشرح أبيات المغني 7/128. ونسب إليه أو إلى موبال بن جهم المذحجي في المقاصد النحوية 3/412، وشرح شواهد المغني 2/884 . ووردا غير منسوبين في شرح التسهيل 3/256، والمساعد 2/355 . وورد البيت الأول فقط في شفاء العليل 2/717، والهمع 3/230، وشرح الأشموني مع الصبان 2/257 .


(�) 2/197 وهو منقول من التحفة 258 ب .


(�) المغني 2/518، 519: (( ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة: 


أتاني أبيتَ اللعنَ أنكَ لمتَني���
�
وتلكَ التي تَسْتَكُّ مِنها المسامِعُ���
�
مقالةَ أن قد قلتَ : سَوفَ أنالُه��
�
وذلكَ مِن تلقاءِ مِثلِكَ رائعُ��
�
فقال : 


[ إذا كنتَ في قومٍ فصَاحبْ خِيارَهم ]���
�
ولا تصْحَبِ الأردَى فتردَى معَ الرَّدِي���
�
فقيل له: الجواب. فقال ابن الأبرش: قد أجاب، يريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه البناء )) .


(�) المغني 2/519 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء من بيتين ذكرا في حاشية سابقة، وهما للنابغة الذبياني انظر: ديوانه 47، 48، وهما له في شرح شواهد المغني 2/885 .


(�) 2/197 .


(�) المغني 2/519 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وقد نسب البيتان إلى عدي بن زيد العبادي لكنهما ليسا في ديوانه ، وقد عزيا له في جمهرة أشعار العرب 2/511، وشرح القصائد المشهورات للنحاس 1/95. ونسبا إلى طرفة بن العبد في شرح أبيات المغني 7/131 .


(�) المغني 2/519 : (( وفي البيت إشكال لو سأل السائل عنه لكان أولى ، وهو إضافة مقالة إلى أن قد قلت ؛ فإنه في التقدير : مقالة قولك ، ولا يضاف الشيء إلى نفسه ، وجوابه أن الأصل مقالة فحذف التنوين للضرورة لا للإضافة ... )) .


(�) تحفة الغريب 259 أ .


(�) القائل هو الشمني .


(�) 2/197 .


(�) زيادة من المغني 2/519 .


(�) المغني 2/519، 520 : (( وهي عشرون، أحدها كونه على فَعُل بالضم كـ ظرُف... ولهذا يتحول المتعدي قاصراً إذا حول وزنه إلى فَعُلَ لغرض المبالغة والتعجب، نحو : ضرُب الرجل وفهُم... وسمع: رَحُبَتْكم الطاعة )) .


(�) الكتاب 4/340 .


(�) انظر : شرح شافية ابن الحاجب للرضي 1/75 .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/520 وقد تقدم نقل النص.


(�) 1/167 " رحب " .


(�) أي : أن بشرا طَلُعَ اليَمَنَ . بمعنى بلَغَ بِشرٌ اليمنَ .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/520 : (( والثاني والثالث [ من الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرا ] كونه على فَعَل بالفتح أو فَعِل بالكسر ، ووصفهما على فَعِيل نحو : ذَلَّ وقَوِيَ .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521 : (( وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير ، ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير )) .


(�) تحفة الغريب 259 ب .


(�) انظر : المغني 2/606 .


(�) القائل هو الشمني .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521 : (( الرابع عشر [ من الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا ] : أن يضمن معنى فعل قاصر، نحو : قوله تعالى : { ولا تعد عيناك عنهم } ... وقوله : 


[ وإنْ تعتَذِرْ بالمَحْلِ مِن ذي ضُرُوعِها���
�
إلى الضَّيْفِ ] يَجْرَحْ في عراقيبها نَصْلِي���
�
فإنها ضمنت معنى ولا تنب ... ويَعِثْ أو يفسد )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وهو لذي الرمة فهو في ديوانه 1/156. وهو له في أساس البلاغة 412 " عذر " ، وشرح المفصل لابن يعيش 2/39، والخزانة 1/284، 285، وشرح أبيات المغني 7/132، 133. وورد غير منسوب في شرح التسهيل 2/162، والبحر المحيط 6/184، وشفاء العليل 1/442 .


(�) المنصف 2/198 .


(�) المغني 2/521 وقد تقدم نقل النص.


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521 وقد تقدم نقل النص.


(�) ومنها النسخة المطبوعة التي بين أيدينا .


(�) انظر : الصحاح 5/1926 " عثا " .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/521، 522 : (( والستة الباقية [ من الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا ] أن يدل على سجية كلؤم وجبن وشجع ... أو حلية كدَعِجَ وكَحِلَ وشَنِبَ وسَمِنَ وهَزِلَ )) .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/522 : (( تنبيه : في فصيح ثعلب في باب المشدد : فلان يتعهد ضيعته . قال ابن درستويه : ولا يجوز عنده يتعاهد ؛ لأنه لا يكون عند أصحابه إلا من اثنين ، ولا يكون متعديا . ويرده قوله : 


تَجَاوَزْتُ أحْراسَاً إليها ومَعْشَر )) .���
�



(�) ولها معان أخر ، منها العقار ، والأرض المغلة ، والحرفة . انظر : الصحاح 3/1039 " ضيع " .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/522 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 13، وقد عزي له في شرح القصائد المشهورات 1/17، وشرح شواهد المغني 2/651، والخزانة 4/496، وشرح أبيات المغني 5/63 .


(�) 2/198 .


(�) المغني 2/522 : (( ونقل ابن عصفور أنه قال في قول أبي ذؤيب: 


بَينَا تَعَانُقِه الكماة ورَوغِه���
�
يَوماً أتِيْحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ���
�
إن من رواه بجر التعانق مخطئ، لأن تفاعل لا يتعدى. ثم رد عليه بأنه إن كان قبل دخول التاء عليه متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخولها متعدياً إلى واحد )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر تاما في الحاشية السابقة، وهو لأبي ذؤيب الهذلي انظر: ديوان الهذليين 1/18، وقد عزي له في المفضليات 428، وسر الصناعة 1/25، 2/719، والخصائص 3/122، وشرح المفصل لابن يعيش 4/34، وشرح شواهد المغني 1/263، 2/791، والدرر 1/179. وورد غير معزو في شفاء العليل 1/469 .


(�) 2/198.


(�) زيادة من المغني 2/523 .


(�) المغني 2/523 : (( وهي سبعة، أحدها همزة أفعل نحو : { أذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُم } { رَبَّنا أَمَتَّنا اثنَتَيْنِ وَأحْيَيتَنا اثنتين } )) .


(�) سورة غافر ، الآية : 11 .


(�) 4/158، 159 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 28 .


(�) 2/198، 199 .


(�) المغني 2/523 : (( وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين ، نحو : ألبست زيدا ثوبا ، وأعطيته دينارا )) .


(�) 5/1934، 1935 " عطا " .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/523 : (( وإنما جاز : استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبت ، ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك ، وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور . وأما قول أكثرهم : إن استغفر من باب اختار فمردود )) .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/524 : (( وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيف في قوله : { نَزَّلَ عليكَ الكتابَ بالحقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيهِ وَأنزلَ التوراةَ والأنجيلَ مِن قَبلُ هُدًى للناسِ وأنزلَ الفُرقانَ } )) .


(�) ومنها المطبوع بين أيدينا .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 3 { نَزَّلَ عليكَ الكتابَ بالحق مُصَدِّقاً لِمَا بينَ يَدَيهِ وأنزلَ التوراةَ والأنجيلَ من قبلُ هدًى للناسِ وأنزلَ الفُرقانَ } .


(�) المغني 2/524 .


(�) في الكشاف 1/364 .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/524 : (( ويشكل على قول الزمخشري [ إن الكتاب نزل منجما والكتابين أنزلا جملة واحدة ] قوله تعالى : { وقالَ الذينَ كفروا لولا نُزِّلَ عليه القرآنُ جملةً وَاحِدةً } فقرن نزل بجملة واحدة )) .


(�) سورة الفرقان ، الآية : 32 .


(�) 3/283 .


(�) أي متناقضاً مع قوله السابق .


(�) 2/199.


(�) المغني 2/525 : (( وظاهر قول سيبويه أنه [ النقل بالتضعيف ] سماعي مطلقا ، وقيل : قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد )) .


(�) 261 ب .


(�) المغني 2/524 : (( ولم يسمع في المتعدي لاثنين )) .


(�) أن يذكر قول سيبويه: إن النقل بالتضعيف في القاصر والمتعدي بواحد سماعي مطلقا عقب قوله: النقل بالتضعيف سماعي... .


(�) 2/199 .


(�) المغني 2/525 : (( السابع [ من الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر ] إسقاط الجار توسعا نحو : { ولكن لا تواعدوهن سرا } ... وقوله : 


كمَا عَسَلَ الطريقَ الثَّعَلَبُ���
�
أي في الطريق )) .


(�) جزء بيت من الكامل مر جزء من شطره الثاني في الحاشية الماضية ، ونقل المؤلف تكملته في المتن . وقد نسب إلى ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين 1/19. وعزي له في الكتاب 1/35، 36، 214، ونوادر أبي زيد 14، 15، وشرح شواهد الإيضاح 155، وتخليص الشواهد 503، 504، والمقاصد النحوية 2/544-548، والتصريح 2/404، وشرح شواهد المغني 1/17، والخزانة 1/474، وشرح أبيات المغني 1/9، والدرر 1/169. وورد غير منسوب في الخصائص 3/319، والمقتصد 1/643، وأمالي ابن الشجري1/63، 2/573، وأسرار العربية 180، وشرح الجمل لابن عصفور 1/330، والهمع 3/154 . 


(�) المقاصد النحوية 2/546، 547 .


(�) المغني 2/525 : (( ولا يحذف الجار قياسا إلا مع أنّ وأنْ ، وأهمل النحويون هنا ذكر كي مع تجويزهم في نحو: جئت كي تكرمني أن تكون كي مصدرية واللام مقدرة ، والمعنى لكي تكرمني )) .


(�) المغني 2/526 : (( ومما يحتملهما [ أن يكون الجار المقدر قبل أنْ في أو عن ] قوله : 


وَيَرْغَبُ أنْ يبْنيَ المَعاليَ خَالِدٌ���
�
وَيَرغَبُ أنْ يرضَى صَنِيْعَ الألائمِ���
�
أنشده ابن السيد ؛ فإن قدر في أولا وعن ثانيا فمدح ، وإن عكس فذم ، ولا يجوز أن يقدر فيهما معا في أو عن للتناقض )) .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في الحاشية السابقة ، وقد ورد غير منسوب في شرح أبيات المغني 7/136 .


(�)(�) 2/199، 200 .


(�) المغني 2/526 وقد تقدم نقل النص.


(�) قال ذلك الدماميني في تحفة الغريب 262 أ .


(�) المجيب هو الشمني في المنصف 2/200 .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 : (( ومحل أنَّ وأنْ وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه. وجوز سيبويه أن يكون المحل جرا، فقال بعد ما حكى قول الخليل: ولو قال إنسان: إنه جر لكان قولا قويا، وله نظائر نحو قولهم: لاهِ أبوك )) .


(�) انظر الحاشية السابقة .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 : (( ومما يشهد لمدعي الجر [ في محل أنَّ وأنْ ] قوله تعالى : { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا } ، { وأن أهذه أمتكم أمة واحدة فاعبدون } أصلهما لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله ، وفاعبدون لأن هذه )) .


(�) في سورة الأنبياء ، الآية : 92 { إن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاعبدون } ، وفي سورة المؤمنون ، الآية : 52 التي فيها الشاهد : { وإن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون } على قراءة فتح الهمزة التي قرأ بها ناقع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب . انظر : الإتحاف 2/285 .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/526 : (( ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان أن وصلتها . لا تقول : أنك فاضل عرفت ، وقوله : 


وما زرتُ ليلى أنْ تكونَ حَبيبةً���
�
إليَّ ، ولا دَينٍ بِها أنا طالِبُه���
�
رووه بخفض دين عطفاً على محل أن تكون ، إذ أصله لأن تكون )) .


(�) 2/589 .


(�) 2/200 .


(�) انظر الحاشية   .


(�) جزء بيت من الطويل مر تاما في حاشية سابقة، والبيت للفرزدق انظر: ديوانه 1/78، وقد عزي له في الكتاب 3/29، والإنصاف 1/395، وتخليص الشواهد 511، 512، والمقاصد النحوية 2/556، 558، وشرح شواهد المغني 2/885، وشرح أبيات المغني 7/136، 138، والدرر 2/105. وورد غير منسوب في الهمع 5/12، والأشموني مع الصبان 2/92، 235 .


(�) الكتاب 3/126، 127: (( وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: { وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون }، فقال : إنما هو على حذف اللام، كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة... فإن حذفت اللام من أن فهو نصب )) .


(�) الكتاب 3/128، 498 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 75 .


(�) المقاصد النحوية 2/558، 559 .


(�) المغني 2/527 : (( وهنا معد ثامن ذكره الكوفيون، وهو تحويل حركة العين، يقال: كَسِيَ زيد بوزن فَرِح، فيكون قاصرا ، قال : 


وأنْ يَعْرَينَ إنْ كَسِيَ الجواري���
�
فتنبو العَينُ عَن كَرَمٍ عِجافِ���
�
فإذا فتحت السين صار بمعنى ستر وغطى وتعدى إلى واحد، كقوله : 


وأركَبُ في الرَّوعِ خَيفانَةٌ���
�
كَسَا وجْهَهَا سَعَفٌ مُنتشِرْ���
�
أو بمعنى أعطى كسوة وهو الغالب فيتعدى إلى اثنين نحو : كسوت زيدا جبة )) .


(�) جزء بيت من الوافر مر تاما في الحاشية السابقة، وقد اختلف في نسبته على النحو الآتي : نسب إلى عمران بن حطان أو إلى عيسى بن الحبطي في الأغاني 18/108. ونسب إلى أبي خالد القناني في ديوان الخوارج 12، وشرح شواهد المغني 2/886. ونسب إلى سعيد بن مسجوح الشيباني في اللسان 7/3879 " كسا" ، وإلى مرداس ابن أدية في اللسان أيضا 7/3861 " عجف " ، ونسب إلى عاتك الخطي في معجم الشعراء 96. وورد غير منسوب في عيون الأخبار 3/97، وإصلاح المنطق 60، والممتع 2/536 .


(�) انظر : الصحاح 4/1226 " رنق " .


(�) تحفة الغريب 263 أ .


(�) 4/1635 " كرم " ، وقد وردت مضبوطة بفتح الراء من كرم في الجميع .


(�) 2/200 .


(�) المغني 2/527 وقد تقدم نقل النص.


(�) جزء بيت من المتقارب مر تاما في حاشية سابقة، وهو لامرئ القيس انظر: ديوانه 163، وقد عزي له في شرح شواهد المغني 2/636، وشرح أبيات المغني 7/140، 141 .


� 


(�) 2/200 .


(�) لم أفهرس للأسماء الآتية لكثرة ورودها في الكتاب: المؤلف، والد المؤلف، ابن هشام، الدماميني، الشمني، السيوطي، العيني. ولم أفهرس أيضا للأعلام الذين يرد ذكر أسمائهم بعد أسماء مؤلفاتهم، نحو: شرح المفصل لابن يعيش. 


(�) لم أفهرس للأسماء الآتية لكثرة ورودها في الكتاب: المؤلف، والد المؤلف، ابن هشام، الدماميني، الشمني، السيوطي، العيني. ولم أفهرس أيضا للأعلام الذين يرد ذكر أسمائهم بعد أسماء مؤلفاتهم، نحو: شرح المفصل لابن يعيش. 





